واي 


وار 


حاتم 


و 
افق 


عَليّقَا نعل حكتا 
بحو 0 


هو 


راجا 


تأليت 
أيَةَانَهالسَيْنَحْمُو الحاثهي 


الكقات د عع اا لاط و مله قم وه ننه أضبواء وآراء / ١١‏ 


المؤلّف : ١د‏ د و د حو 0( مم6 أآيِة الله السيد محمود الهاشمي 
الناشر : ......... مركز أهل البيت ١‏ للفقه والمعارف الإسلامية 
الطبعة الأولى : ما ا ا م ب ل ا ااه 


2 تعلمطات قلي 
4 الجز. الأول والثايى والثايث 


يو 
4 >« 


75 « مباحث الدليل اللفظى » 


يو 
«٠» 4‏ 


6 لا مبحث الامر 
6 مبحث النهي 5 المفاهيم 5 العام والخاص 
00 


#وو#و و#و و#و و#و وف#و و#و و#و و#و وهو وهو و#و وهو وهنو وهنو وهو ورهن وهم 4١٠.‏ 
49» 9 949 9ي» 49» 9ي» 49 9ي» 49» 9ي» 949 9ي» 49» 9ي» 949 9ي» 49» 49» 9ي» 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين 
أبي القاسم المصطفى محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


وبعد: 
من نعم الله سبحائه وتعالى ومئنه علي أن وفقني للتعليق على كتابنا 
( بحوث في علم الأصول ) 

الذي هو تقرير لأبحاث أستاذنا الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدر يق . وذلك خلال اشتغالى بتدريسها وإلقائها على طلابنا الأفاضل ضمن 
دورتين أصوليتين في الحوزة العلمية بقم المقرّسة. فرأيت أن أجمعها وألحقها 
في دراسة مخصّصة بالأجزاء السابقة من ( بحوث في علم الأصول ) فتكتمل هذه 
الموسوفة الأصوانة عقيرة اجراء: 


وق ساولت ان عكري مدفيلة عا وفيت ما بدو معلق مق غياراث اللقرير 


فو اق :وا زا نا 
78 ضواء واراء / ج 


واضافة ما ننس إقافامن أقوال وابعدلالات ونا حطظو يال من كات أو 
ولا شكٌ أنّ ما أحرزته المدرسة الأصولية الحديثة فى الفقه الإمامى اليوم 
عر م الاتجارات النديعة والتطورات اليائلة لسيائل 5 العلم 0 5 
مثا أعطته مكانة سامية بين الغلوم وجعلت منه علماً له طبيعته ومنهجه المتميز 
والمستقل رغم تنوّع مسائله واختلاف موضوعاته من بحوث لغوية تحليلية إلى 
مسائل عقلية نظرية أو عملية وقواعد تشريعية؛ إلا أنْها جميعاً ترتبط بمحور 
وانكن اشاس ء وهو الأدله والعداعير المعو كد قن عملية الاتبسباط النفين » 
واستخراج الأحكام ومعطيات الشريعة الغرّاء. ْ ْ 


ومن هنا صار هذا العلم اليوم مفتاحاً لسائر علوم الشريعة ومنطقاً لعلم الفقه 
على وجه الخصوص. يوزن به مدى سلامة عملية الاستنباط الفقهي واستنتاج 
أحكام الشريعة ومعطياتها عن مصادرها وأدلّتها التفصيليّة. 

وقد كان لسيّدنا الشهيد الصدر يك من بين فقهائنا وأعلامنا المعاصرين الدور 
الأمثل في توسيع نطاق هذا العلم وتوضيح ودالقه وما فجه ودوزة وكاتير.: على 
غلم النقد وعلوء القتريعة الألخرى: 

فقد استطاع بنبوغه وفكره العملاق أن يجدّد كثيراً من نظريات هذا العلمء 
ويطوّر من بحوثه ومسائله في المضمون والمنهج وطريقة العرضء بما لا يمكن 
اليوم أن يستغني عنه كل من يقصد الورود إلى مباحث هذا العلم ويمارس تعليمه 
أو تعلمه أو العاليف فيف. 


ولا غروإذا قلنا إن الحواضر والحوزات العلمية اليوم تتطلّع إلى نظريات وآراء 


المقدمة . 


سيدنا الشهيد الأصولية بشوق بالغ» وتطالب الأساتذة بعرضها في بحوثهم 
ومعاكترانهم وتشفيرها أعمق واحدث ها وضصلت اليه الذوسة الأصصواية 
المناضرة فى ققه أهل الببيت ناكل : 

وقد كان هذا احد الأسباب لاحساسي بضرورة الشرح والبسط لما قرّرناه من 
بحوث أستاذنا الشهيد رغم ما طبع بعد ذلك من تقريرات أخرى ولكنّها ليست 
يكاملة ولا وافية بادا أخر ها اننهى اليد الفكر الأضوق للسيد العهيد 1 

فسال التسيكاته وهال أن فق أمهاذا الشوين يواقر وجعة وميك 
الفسيح من جنّاته مع أجداده الطاهرين المعصومين , وأن يوفقنا للسير على نهجه 
القوب :فى تخدمة الإسلاة والمسلمين + والحمد درت العالمين: 


قم المقؤسة 
السيدّد محمود الهاشمى 
شهر رمضان الميارك / 57١‏ اه 


لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


تعليقات على الجزء الاؤل 


البحوث اللفظية التحليلية 


الدلالة اللفظية 

نظرية الاستعمال 
علامات الحقيقة والمجاز 
الحقيقة الشرعية 
الصحيح والأعم 

الحروف 


ضهن 76 اقول (إلا أن هذا لبس تسيا عوققا .:.): 

أضف إلى ذلك أن الوظيفة العملية هي نان القانة الخصوابة السرعية أو 
العقلية لاما يبغبط ينها 

ومنه يعرف أنّ ما صنعه السيد الخوئي على ما في بعض تقريرات بحثه من 
جعل الانتهاء إلى الوظيفة العملية أو تحصيل العلم بها هو التعريف؛ لكونه جامعاً 
بين موارد العلم بالحكم أو بالوظيفة غير تام أيضاً. 

ض 7١‏ قوله: (وهذة المحاولة صحبحة فى التغلب غلى الاغتراض 
الأرلصعة 

ولبس العف قن العدلوال اللقوي للانشباط لكى يقال أن إرادة هذا المعتى 

ثم إنّ جملة من الأعلام حاولوا علاج هذا الاعتراض بحذف كلمة الاستنباط 
مق التسريق وكبديلها بالعجة» فالمحان الاصقيانى 8 عدف الأعدول 
ياه (نا محف فيه عن القواعد الممنودة اسحصيل السية غدلي الحكم 


افو افوا زاء نما 
غ1 / ا 1 


الشرعي)!'". والمحقّق الايرواني عرّفه: (بالعلم الباحث عن الحجة على 
الحكو الفبرضي )1 

إلا أن التعريف المشهور أحسن وأولى منهما؛ إذ الحجة على الحكم الشرعي 
نفس القاعدة الأصولية لا النتيجة المستحصلة منهاء كما أنّ المقصود من العلم 
الباحث عن الحجة لو كان البحث عن كبرى الحجّية فقا خرجت مباحث 
الدلالات اللفظية ؛ لأنْها تبحث عن صغرى الحجة على الحكم ‏ وهو الظهور - 
لذ كر اعاء قل بكي العري جامعا مع هذه التالحية 


على أن" تعريف المشهور فيه دلالة على عملية الاستنباط الفقهي وأ القاعدة 
الأصولية تقع في طريقها بنحو الكبرى أو الصغرى, وهذه حيثية مهمة لابد من 
الاحتفاظ عليها في التعريف, وسيأتي أَهمّيتها أيضاً في دفع سائر الاعتراضات 
على التعريف بينما لا يحفظ ذلك بوضوح في التعريفين المذكورين. 

وإن شئث قلت: إِنّ علم الفقه أيضاً يبحث عن الحجّة على الحكم الشرعى؛ 
لأَنْه العلم بالحكم الشرعى عن أدلّتها التفصيلية» والذي يعنى تحصيل الأدلة 
والحجحة هلي للدي العرحىء ونهذا يلاف العريقن المشهون بعل علد ريعي 
سيأتي. ش 


ولعلّ صاحب الدرر أيضاً كان يريد دفع الاعتراض الأول عن التعريف 
عنزها خيره دق الأصول (بالقواعد السهّدة لكففق سال الأسكام ‏ الكلية - 


.47 :١ نهاية الدراية‎ )١( 


.1:١ الأصول فى علم الأصول‎ )١( 


تمهيد 0 
الواقعية المتعلّقة بأفعال المكلفين)١".‏ 


ويلاحظ عليه: أن كشف الحال مبهم. فإنّ القواعد الأصولية تثبت نفس 
الحكم الكلي تنجيزاً أو تعذيراًء لا أَنْها تكشف حالة فيه. على أنّ الأحكام 
السدكهنة عير أو دير ا بالتواغن الأضولية له يشرط فييا أكون زاقفية: 
لمك أو عكوى ظاهرة أيضاء كما اثهالأيشقعرط فنها ان تكرن مقعلتة با فطال 
المكلّفين» بل يمكن أن تكون أحكاماً وضعية متعلقةٌ بالأعيان الخارجية 
كالظيارةوالنهاية: 


وكل هذه المحاولات لا داعي لهاء بل لا سلاسة ولا وضوح فيهاء كما في 
التعريق المدرسى المقهوو يعدا التومته الى ها يراه من الاصباط فيد كلها 


شرحناه. والامن مهل . 


ثمٌ إِنّه ورد فى بعض التقريرات أنه لا موجب لأخذ الحكم الكلّى فى التعريف 
و#خصيصن المسألة الأصولية بما يثبت الحكم في الشبهة الحكمية لا الشبهة 
الموضوعية؛ لأنٌ الوجه فى أخذه فى تعريفات القوم هو التحدز عن دخول كثير 
نو الستائل الطبية فى عل الأفيولة اه اولة لخدو فون العم له الا هنا 
يتوصل بها إلى حكم شرعي كليّاً كان أو جزئياً يلزم دخول أكثر موارد الفقه في 
الأصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى أحكام جزئية» كوجوب الصلاة ونحوه. 
وبزيادة قيد التوصل إلى الحكم الكلّى تخرج هذه المسائل. 

ولأيخق أن هذا المحدوو ليما فى غلى ماء كرناءمى شاط الحم كما هو 


.7:١ درر الفوائد‎ )١( 


افو افوا راع نا 
0 ا 1 


ظاهر جدّاً فلا موجب لأخذ الوصول إلى الحكم الكلّى فى ضابط المسألة 
الاضولية: 


والضابط الذي ذكره أنّ المسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد 
والحيرة في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل وما يرفع التحيّر والتردّد في مقام 
العملء امّا أن يرفعه ابتداءً كالأصول العملية أو يرفع منشأه وهو الاحتمال 
كالامارات أو الاستلزامات العقلية المستلزمة للقطع بالحكم. وهذه مسائل 
أصولية» وما يكون نظره إلى الحكم المحتمل نفسه بمعنى انّ مفادها نفس الحكم 
المعيل كو قاعرة فقوي ااي 


وبلاحظ على ما ذكر: 


أوَلاً - أنّ تخصيص القواعد الأصولية بما يقع في طريق إثبات الحكم الكلّي 
في الشبهة الحكمية لا الحكم الجزئي او الموضوعات في الشبهة الموضوعية 
ليس من جهة عدم ورود النقض بالقواعد الفقهية أصلاً» بل من أجل أنّ علم الفقه 
هو العلم بالأحكام والجعول الشرعية الكلية لا احراز موضوعاتها في الخارج. 


ع 


ومن الواضح أَنّ أصول الفقه هي أدلّة الفقه وقواعدها المشتركة. وهذا واضح. 
وثانياً -ما ذكر في ضابط المسألة الأصولية غير صحيح. فإنّ ما يرفع التردد 
إن أريد به رفعه حقيقة بأن يعلم بالحكم الشرعى وجداناً فهذا هو الذي ذكر في 


أصل الاغتراضن الأول آله لا يعة جميع المسائل الأصولية؟ لأن إتبات الحكم 
بالقواعد التعبدية ليس إثباتاً وجداناًء وإن أريد به رفعه تعبداً وبالحجة 


."9 :١ منتقى الأصول‎ )١( 


١7/١ لمهي‎ 


-أى تنجيراً وتعذيراً - فهذا فسن الجواب المخدم .من أن المراد من الاستتباط 
الحنات النصوى والديرى #تخصوص الأفنات الرعدات د قلماكا هذا 


التمخل والتغيبر في التعريف؟! 


وثالشاً ‏ رفع التحيّر والتردد لا يختصّ بالمسائل الأصولية» بل المسائل 
الفقهية أيضاً ترفع التحيّر والتردّد كالقواعد الاستظهارية الخاصة ببعض الأبواب 
الفقهية بل تحديد ما هو ظاهر كلمة الصعيد أيضاً يرفع التحيّر في الحكم. 
وكذلك مسائل علم الرجال والحديث فإِنّْها تشكل صغرى قياس الاستنباط الذي 
يرفع التحيّر ككبرى حجّية الظهور وخبر الثقة. وهذا واضح. 

ص 77١‏ قوله:(وأمًا الاعتراض الثانى فقد ذكر فى مقام دفعه وجهان...). 

وقبل هذين الوجهين عن السيّد الخوئي يك ذكر الشيخ والميرزا وجهاً آخر 
للفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية» أن المسألة الأصولية تطبيقها بيد المجتهد 
ولا تنفع العامي ؛ لأَنْهِ لا يتمكن من تشخيص صغراهاء بخلاف الأحكام 
والمسائل الفقهية فإنّها تلقى إلى المقلّدين فيطبقونها على موضوعاتها 
القاريدية ا 

وهذا الجواب واضح الضعف كما أشار إليه السيّد الخوئي ي نفسه في بعض 
كلماته ع فا لدمضافا إلى اله لآ نيرق تكن حوضيهية وفتية لطحابط المسال 
الأصولية» اذ مع القواعد الفقهية ما له يكن القناتها إلى المقلدين كقاعدة 
(لااضرر) و (لا حرج). بل وحتى قاعدة (ما يضمن وما لا يضمن) فضلاً عن 


."50 :7 فوائد الأصول 6: 09" أجود التقريرات‎ )١( 


أضواء :وا زا نا 
/ ال 1 


مثل ظهوو الآمربالغسل فى الأرشاد إلى النجاسة» كما أن من القواعد الأضولية 
يا يكن الفاتيا إلن المقلدية ولو في الشبهات الموضوعية كالبراءة 
والاستضحاب» بل وحص الشكدية كنا 0 أصالة الاحتياط في موارد العلم 
اماك بالتعلف ف المطلن أرضا باك قط اسل عليه قبل لين 
لألديولل عفالا وجوه تكارقن فى الشرينة بونة ا يس أن ديول العيالا 
ابسظ جرموطة بيذ الكل يل لكات الأخرض الى ستأتي في الأجوبة 


و 


الاخرى. 

فى 44 قولة»(الأزل مالس فاعدة المع القض )7 

قو يفال ١|‏ الوحدة الاثيافة أو المتوافية كاقية لعسيروزة المسالة شاعدة 
ولا مبدر ولا داعى لاشتراط أكثر من ذلك. 

وإن شعت قلكة إن هنا أيضا معد تكن ولعدة تيوتا وهى أن الشارع غلى 
أساس ملاك التسهيل والارفاق بالعباد لا يجعل الأحكام الضررية والحرجية» 
وهذه كمصلحة السهيل فى الترخيضات الظاهرية الشرعية كسد ورلاكه البو 
واحد وكالملازمة والاقتضاء في بحث الاستلزامات التي نتيجتها نفي إطلاق 
مجو لات أو جعول معدلدة قهذا الفقداز يك لذوعها ضهن القواعن الأمتوارة 
لكونها تكنه تبوعية واحدة يسعند الفقيد البها لتفى غلك الأحكام الشرعية المسنوعة 
ف الشبيات: الحكيية ووالة لاتجه النفضن دل أصل التراة الى هى ابضا 
تجميع لرفع إطلاق جعول عديدة ‏ ولو ظاهراً وبمعنى رفع ايجاب الاحتياط 
والاهتمام بها - فلا تكون قاعدة بالمعنى المصطلح. 


والجواب: المقضود أن مثل قاعدة (لا ضرر ) إن كان مفادها حرمة الاضرار 


98 ١ ااحكة‎ 


فهذه قاعدة فقهية كأي حكم كلّى فقهي تحريمي آخرء وإن كان مفادها نفي 
الأحكام الضررية كما هو كذلك في (لا حرج ) فهذا مضمون ومفاد إخباري 
بحسب الحقيقة مرجعه إلى أخذ قيد وشرط فى الأحكام الشرعية الالزامية ‏ نظير 
قيد البلوغ والقدرة وعدم الاضطرار أو الإكراه أو التقية. فكما يشترط البلوغ 
والقدرة وعدم الاضطرار والإكراه في كل تكليف كذلك يشترط عدم لزوم الحرج 
أو الضرر منه - عدا ما خرج بالتخصيص - فليس هذا المفاد حكماً واقعياً آخر 
غير تلك الأحكام ولا حكماً ظاهرياً أو قاعدة لفظية أو عقلية تكشف عن حكم 
شرعي آخرء فحالها حال سائر أدلّة القيود العامة كدليل رفع القلم عن الصبي 
حتى يحتلم, أو المجنون حتى يفيق, أو رفع الاضطرار والإكراه وما لا يطيقون 
وأمفال ألفن نكما له تكون أدلة تلك القيود العامة قواغذ أصولية بل وليست 
قاعدة ثبوتاً وإِنّما القاعدة نفس الأحكام الشرعية الكلية المقيّدة بقيودها العامة 
والخاصة, فكذلك قاعدة (لا ضرر) و (لا حرج). 

ومنه يظهر اندفاع النقض بقاعدة البراءة الشرعية؛, فإنّها حكم ظاهري 
وحداني مجعول شرعاً» وهو غير التكليف الواقعي المشكوك الذي يرفعه تنجيزاً 
وتعذيراً وهذا واضح جدّاً. 

ويمكن ارجا وات البية العهيد هنا إلى جوابين: 

أحدهما: أن (لا حرج ) و(لااضرر) ليست قاعدة؛ لأنّها لا وحدة ثبوتية لها. 
وإِنّما لها وحدة إثباتية» أي فى مقام التعبير والابرازء أبرزت قيد التكاليف 
والأحكام المتعددة بمبرز واحد. وهذه ليست قاعدة. 


والنائن؟ اندلو فرض وبحوه وين قوع ة وار يلحاظ ياذلك النفى ركفا بذاك 


.»1 / اضواء واراء / ج ١‏ 


في تسميته بالقاعدة فهذا ليس حكماً آخر غير تلك الأحكام الواقعية المقيدة, 
فتكون نسبتها إلى نفي الوجوب الحرجي والضرز مثلاً تسبة التطبيق لا التوسيط» 
أي الحكم المستتبط مجعول نفس هذا الجعل لا جعل آخر. 

م إن السيّد الشهيد يي قد ذكر في دورته الأولى وجهاً آخر لخروج قاعدة نفي 
الضرر والحرج عن علم الأصولء وقد عدل عنه في الدورة الثانية. 


وحاصل ذاك الوجه: أنّ قاعدة نفي الضرر والحرج قد أَحذ فيها مادة معينة من 
مواد الفقه. وهي الضرر والحرج, فتكون كالأحكام المخصوصة بالمواد الخاصة 
في الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والصوم. غاية الأمر تلك المواد عناوين 
أولية » وعنوان الضرر أو العسر والحرج عناوين ثانوية» وسيأتي أن المقصود من 
القواعد الممهدة في التعريف القواعد العامة السيّالة في الفقه غير المختصّة بباب 
دون باب» وبمادة غير مادّة» فخروج مثل هذه القواعد عن علم الأصول يكون 
بنفس النكتة التي سيأتي ذكرها لاخراج مثل قاعدة الطهارة عن علم الأصول. 

إلا أن هذا الوجه غير تام؛ لأَنْه إِنْما يصمٌ إذا كان مفاد قاعدة لا ضرر) حرمة 
الاضرار كعنوان ثانوي. وأمّا إذا رجع إلى نفي جعل الحكم الضرري والحرجي - 
كما هو متعين في قاعدة (لا حرج ) وهو الظاهر والمشهور في قاعدة (لااضرر) - 
فلا يتمّ فيه هذا الجواب؛ إذ لا إشكال في أنّ هذا المفاد والمضمون السلبي 
والنافى للحكم الضرري والحرجى سيّال فى تمام الأبواب الفقهية والتكاليف 
الزمية: ويكون الثابت بها رفع كل تلك الأحكام المختلقة موضوعاً ومحمولك 
في الأبواب الفقهية المتنوّعة, والميزان تنوّع وسيولة الأحكام المستكشفة 
بالقاعدة في الأبواب الفقهية وعدم اختصاصها بمادة أو باب فقهي معيّنء وهذا 
محفوظ في (لا حرج) و (لاا ضرر) كما هو واضح. 


تكد 50 


من 7 قوله :(العالقةب أن يكون هذا النصر النشفرك مرقظاً نطيعة 
الاستدلال الفقهى...). 

لا حاجة إلى هذه الخصيصة؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس 
الانشتباط لا بموادةء والتواعد الأصولية #رجع إلى سواد قياس الاستياط: 
وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف, على أنّ هذه الخصيصة 
إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الأصولية التي تقع في أقيسة علوم 
أخرئىء كساعت الألفاظ ومباخت الأحكام العقلية المسغلة وغير السهلة» 
وهذا واضح. 

ص 5” قوله: ( وبهذه الصياغة للتعريف قد استغنينا عن ادخال كلمة 
«الاستنباط )...). 


أي في مورد الخبر لا يكون الحديث ثابتاً وجداناًء بل يثبت بالتعبد وبنفس 
حجّية الخبرء وهذا يعني أَنّ المنجّز نفس الخبر. 

وهذا بخلاف القاعدة الرجالية التي تثبت حجّية خبر الراوي الفلاني والذي هو 
محرز وجداناً والقاعدة الرجالية تجعله حجةً ومنجّزاً فهي سبب لمنجزية الخبر 
المحرز وجداناً ولا تنجّز الواقع ابتداءً حتى لو لم يكن ذاك الخبر موجوداً كما في 
قاعدة حجّية الخبر الناقل للحديث والتي تنجّز الحكم الشرعي الواقعي ولو لم 
يكن الحديث المنقول بالخبر صادراً واقعاً. 


افو افوا زا نما 
/ 1ت 


ص 01 قوله: (المقترح فى تقسيم علم الأصول...). 
الأصح تقسيمه على أساس نوع الدليلية إلى: 

١-الدليل‏ اللفظى. ويبحث فى مقدمته البحوث اللغوية التمهيدية. 

#بالذلفل العقلن السرهاتى »+ غنين الستكلات العقاية وي بحر 
الانظرامات وال تختاع دائما إلى صم مقدعة سرعيه. 

+7 الدليل القلى الفسدانى ع وفهل غير المسفلاك الفقلية (التحسيق 
والتقبيح العقليين ) والأدلة القطعية الاستقرائية كالتواتر والسيرة والإجماع. 
(ويبحث مقدمة لهذا النوع من الدليل العقلي حجّية القطع). 

غ -الدليل التعبدي الشرعي (الحجج والأصول العملية)؛ ويبحث مقدمة عن 
امكان التعبد وحقيقة الحكم الظاهري. 

فب الدليل العقلى العملى أو الأضول الملية النقلية وهيف فن شيل عذيق 
النوعيى مق التالبلظ كن التسةايبي الخنار اهو الأول العيلية فماعينها: 

يكامةفى _بدالات الشارض ين الأدلة 

وهذا التقسيم منسجم مع الوضع التاريخي لعلم الأصولء ويكون مبنى 
التقسيم فيه نوع الدليلية» والتي هي المهم في البحث الأصولي والمرتبط 
بالغرض منهء لا ما يكون خارجاً عنه ومربوطأ بعلم الفقه -كما فى التقسيم 
الخررت: 

كما أنه لا يوجب تكرار البحوث كما في تكرار بحوث حقيقة الحكم الظاهري 
فى الدليل العترضي والاصول العملية فن اليم اللخدرع الن نيو ذلك مدن 
المميزات. 


الدلالة اللفظيّة 
١ :‏ 


الدلالة اللفظية 


ص 77 قوله: ( تقسيم البحث...). 
ينبغي تجميع وتنظيم البحوث التمهيدية والتحليلية للمباحث 
الأصولية اللفظية التي تعرّض لها الأصوليون في (مقدمة) ضمن فصول عديدة 
بالنحو التالى : ابتداءً تعردف الدلالة اللفظية ويذكر أَنّها تحتوي على دلالات ثلاث 
طولية: 
١‏ بالذلآلة الوضعية» وسداوليا ذاك المع 
؟ والدلالة الاستعمالية» وبدلولها اليزاد الاسسالى أو اقضد التنهيم؛ 
_الدلالة الجدية. ومدلولها المراد الجدي. 


زيذكر أن الأول دلالة فصورية على المشتهور المتصور::والقانية والعالئة 


الفصل الأوّل: في الدلالة الأولى أو دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي 
والفضازي + وحت فيد عن بعطيقة العلقة الوصدية بين اللفظ: والمعنى حاتي 
تارة والمجازي أخرى ء وفيه يبحث عن الوضع وحقيقته» ومن هو الواضع . وعن 
نظرية النيفاة والذاكلة الذامنايين المع الستيض والمعاري ومر انيه الدلالة 
اللفظية التصورية. وهذه بحوث تحليلية 000 


ع؟ / اضواء واراء / ج ١‏ 
كنا يدك اانا عم خلائات الحقيفة والفيها د خرص التق لقي 
عن المجازي. 

الفصل الثانى : فى الدلالة الثانية أي الدلالة الاستعمالية وحقيقة الاستعمال. 
ونيشف فيه عن الأمور العالية: 

) منضيفة الاتضماله ونا وراءة من الآرادة الاتتعمالية (الاتقطان الفا‎ ١ 
والاآرافة القييمية التعليةوالارافة الحديه (وييسة عنا عن الفروق بين الوالالتية‎ 
الاستعمالية والجدية).‎ 

موت قونات وقروط الانال» وس همي فى الكناي كالقال 

"دسبلاحية اللفظ للدلالة علق المع المستهمل فيه 

؟ - تغاير اللفظ (الدال) مع المعنى (المدلول). 

#اندمرانية اللفظ فى الاتعمال أو هتوم الاسعمال بالمرانية فيه يبحت 
عن حقيقة المرآتية . وينبغي أن يذكر هنا أنّ المرآتية ليست من شؤون الاستعمال 
بل من شؤون أصل الدلالة اللفظية الوضعية التصورية وتخصيصه بالاستعمال 
خلا ): 

3 اسعطار لشفي العرهه السكيةه الرلاله على النسى الل 

ه -الحاجة إلى الوضع أو اجازة الواضع (اللغة) لصحة الاستعمال. 


وتيضت الد لا بععرط فى علحة الالستضمال هندا الأول وسو الشلاحية 


الدلالة اللفظيّة 
5١ :‏ 


بيع طاء يل نين التسميال الابعادي فإله السمبال محم عرفا 
فالشروط الأخرى زائدة» والصلاحية تكون إمّا بالوضع أو بالمناسبة التي 
هي ا ذاتي وليس فا وهذه نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها. وهي 
التي تجعل الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مستغنياً عن الوضع 
التوعى. 

ب - أنواع الاستعمال الإخطاري (الحكائي) أو الايجادي, والفرق بينهما 
وكلمات ال صراسة: 

ج_استعمال اللفظ فى أكثر من معنى » ويبحث عن إمكانه أَوّلاً وصحته ثانياً 
وكرزقه طايقة أو مهار اذاكان ححيحا #النا. 

الفصل الثالث: فى الدلالة الثالثة, أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقى. 
وببخث هنا عن منضأ الدلالات اللفظية العصديقية بقسميها. 

الفصل الرابع : دور القرينة المتصلة والمنفصلة وتأثيرها على الدلالة اللفظية, 
ويبحث فى ذلك عن أنحاء تأثير القرينة على كل من الدلالات اللفظيّة الثلاث 
وفيا لأضل الد0ة الآولى أو العانية أو العا ار لجاعهاء وهذه يحوت ميمه 
أساسية وفيا يالك معدا 

الفصل الخامس : تعريف الحكم الشرعى وتقسيماته ومقوّماته. 

وأَمّا البحث عن الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم فهما بحثان في تحديد 
المذاول الفرض لالفاظ مين #البحوك الاواية التحديدية» فالمتاييب 
جعليهنا ضمن البحوث اللفظية الأخرى» فا الألفاظ الى يدعى فيها الحقيقة 


اف قروا زا نما 
7 / و 6 


الشرعية أو أسماء العبادات أو المعاملات التي يبحث عن اختصاصها بالصحيح 
أو الأ وإن كان كل واخدمتها ماده خاطة معينة ولت مقالة فى كل الأبواب 


إلا أن البحث في الحقيقة الشرعية عن نوع الألفاظ المخترعة من 
قبل الشارع؛ لكونها مخترعة من قبله. وكذلك في الصحيح والأعم 
البحث عن مطلق أسامي العبادات والمعاملات لانقسامها إلى صحيح 


وفاسد. 


فبهذا الاعتبار يمكن ادراج هذين البحثين أيضاً في المسائل الأصولية؛ 
لوق الشوع عاناء وملاة البحة سيالا فنى الأبواي الققيية 
فلا وجه لادراج هذين البحثين في المقدّمة واخراجهما عن المسائل 
الأضولية: 


نعم » لو اشترطنا في القاعدة الأصولية التي تقع صغرى قياس الاستنباط -كما 
في بحث الظهورات العامة أن تكون ناظرة مباشرة إلى الحكم الشرعي ومرتبطة 
بمقام جعل الحكم إِمّا بأن تكون دالة على أصل الحكم كالوجوب والحرمة أو 
نفيه كالمفهوم أو عمومه كالعام والخاص والمطلق والمقيّد خرج البحث عن 
المشتق والمعاني الحرفية والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية عن هذا المعيار؛ 
لأنها وإن كانت تستلزم سعة الحكم أو ضيقه ولكنه بتبع سعة المفهوم الافرادي 
المستقل عن الحكم » فيمكن جعل البحث عنهما ضمن فصل سادس من البحوث 


الدلالة اللفظيّة 
: 5 


ين 7# قوله: (وقد اعترغن على المذهب الأزل فى كلمات اليد 
الأستاذ...). 


كأنٌ المقصود أن السيّد الخوئي يي يعترض على هذا المسلك _والذي ينسب 
إلى المحقّق العراقي - بأنّ السببية التي هي أمر تكويني إن كانت مجعولة مطلقاً 
حتى لعزن لالم باللقة فود |واضح الطاذهميزا حملت لخضوس النالء يقير 
بالعلم بالوضع فيلزم الدور والتهافت؛ لأنّ السببية سوف تكون متوقفة على العلم 
بها توقف المحمول على موضوعه. والعلم بالسببية أيضاً متوقف عليها توقف 
العلم على معلومه, وهذا دور. 


وأجاب عليه السيد الشهيد بامكان أخذ العلم بالجعل بمعنى الوضع في 
موضوع السببية فلا دور نظير ما يقال في باب الأحكام الاعتبارية» أو يؤخذ 
العلم بالسببية الضمنية بين اللفظ والمعنى» أي موضوعيته الضمنية جزءً آخر في 
موضوع السببية فلا دور ولا تهافت. 


لمحي في الاقكال يم أصل نكا و اماد السيوات الى هى أمور واقيية 
بالجعل والاعتبار فإنّه غير معقول. 


إلا أنه ليس نظر السيد الخوئي إلى جعل السببية الواقعية وايجادها بالوضع 
أصلاً بل مقصوده أَنّ السببية ليست هي الوضع بل نتيجة مترتبة عليها أي هي 
العلقة الوضعية والوضع منشاً لهاء ولابد من تشخيص حقيقة الوضع المسبّب 


فالظاهر أَنّ القول بأَنّ الوضع عبارة عن ايجاد السببية بمعنى انشائها تكويناً 
بالوضع وبالمباشرة لا قائل به. وإن نسب إلى المحقّق العراقى يي . وإِنّْما لابد 


اضواق :وا زا نا 
1 / تتا 


من جعل البحث في حقيقة الوضع بعد الاعتراف بِأنّه أمر اعتباري أو تعهّدي أو 
بذقيق دي مله حضو ل يلك الفللاومة إى السيية بيج اللفظ. .و المستى #بوالتى 
هي العلقة الوضعية ونتيجة الوضع لا الوضع نفسه. فيذكر في حقيقة الوضع 
المباني الثلاثة : 

.رابتعالا-١‎ 

؟_التعهد. 

#ابالقرق الأكيد و والذق شو أمر تكوينى: واقعى» كيا أن الملازنة العضورية 
الحاملةية امر وكوي واقفن: 

م إن البحث ليس في مفهوم الوضع أو التسمية ليستشهد بالآيات ونحوهاء 
وإِنْما البحث ثبوتي تحليلي عن حقيقة الوضع الذي يحقق التلازم التصوري بين 
اللفظ والمعنى . 

ومسلك الاعتبار يدعي أنّ العملية الاعتبارية الانشائية البحتة هي الوضع. 
وهي التي يلزم منها تحقق الملازمة التصورية. فهي نتيجة ذلك الوضع 
الاعتباري» ومسلك التعهّد يقول: إِنْ الوضع عبارة عن التعهّد وايجاد قضية 
#دلوتية قودية ووس ماذومة سدقي ين السعفال النفظ بوارادة المعتى مشاه 
التعّد والالتزام من قبل كل مستعمل . 

واشكالات ميلك الود ممروهة ف الكناب بالتفصيل .ولا زياد متيقة 

وأمًا مسلك الاعبار فيناك ضياغات منعدةة الاعتبار الوضى: 


منينا: اسار اللفظ عي الع وهدا ننه اعصار الينوهوة نكما 
وبهدا يفش انقال عسن التق قيس إلى اللقظ: 


الدلالة اللفظيّة 


ومتهنا؟ اعساره وعودا #ريليا لمعتو : 

ومنها: وضعه على المعنى نظير وضع العلامة والنصب. إلا أنّ ذاك وضع 

ومنها: اعتباره آلة أو علامة أو ملازماً مع المعنى. 

وقد سكل فى كلمات المحقسى بامكالات غير أساسية وشكل على كل 
واحدة من هذه الصياغات من قبيل الاشكال بِأنّها أمور دقيقة والوضع أسهل من 
ذلك. 

أو الاشكال بأنٌ المعنى لابد وأن يكون موضوعاً عليه لا موضوعاً له وأنّ في 
وضع العلامة توجد أمور ثلاثة» بينما هنا يوجد أمران لفظ ومعنى» ومن قبيل 
لغوية الاعتبار المذكور ؛ لأنّ اللفظ لا يدل على وجود المعنى لا في الخارج 
ولافى الذهن. 

وهذه الاشكالات كلها غير فنية » ويكفي في دفعها أنه لادقة في الوضع . كيف 
وفي وضع اكد الأعلام قد يوضع الاسم على الشخص بمثل هذه الصياغات» 
كبا وان ييه الس بالتوضوع له لااوداقن كونه موكوها عليه للدلالة علي 
ارادته» فتكون فيه حيثيتان كما ذكر في الكتاب . فاللفظ وضع على المعنى ليدل 
عليه تصوراً أو وضع علامة للمعنى ليدل عليه تصوراً لا تصديقاً كما أَنّه لا لغوية 
بعد وضوح انّ المقصود تحقّق الدلالة التصورية لا التصديقية على الوجود. 

والأشكال الفتى أنه إذا أريد من الوضع بمعنى الاعغبار_يأية ضيغة كانت - 


ابجاه الدلالة الصديقية على الوجود الخارى أو الذعق للمعى هذا غير 
يكتو ل بوظين متضود أرق لامتحاب هذا السباك وض حاضل خارها: 


وان ريد الدلالة الاصديفية العرفية .على ارادة المستى مع اسعمال اللفظ 
وق :ولالة تصدايقية بين قعلين الفاغل المكدار فيذا ستوقف على العهد: 
وا ا ايجاد الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى فهذه فرع الملازمة بين اللفظ 
والفيق ضور موق ذكرها اذ الملاوماة سواء الس لش بين بوسوفين اد 
النضورية بين صوريين ذهقين أموروافية كوينية لاسمكى متها بالاضبار 
والوضع, بل لابد إِمّا ان تكون ذاتية نفس امرية -وهي مفقودة هنا -او تحصل 
بسبب تكويني واقعي -كما سيأتي في شرح نظرية القرن الأكيد . 

ومنه يعرف أن نظرية القرن الأكيد تندرج في المسلك القائل بن الوضع وأثره 
كللهما اماق واقعيات. 

والشاهد على عدم تحقّق الملازمة بالوضع والاعتبار أَنّنا إذا اعتبرنا الطواف 
صلاةً لا تحصل الملازمة التصورية ولا التصديقية بينهماء فاعتبار العلامية 
والفلازمة واليوهو ببق شكيق وحررديين خارصين أر بين تصورين لذ يلق 
تلازماً بينهما لا تصوراً ولا تصديقاً. كما أنه يرد النقض بالوضع التعيّني. فإنّه 
ليس فيه اعتبار ولا تعهقد واضح. 

صن 8 'قوله (* ب إن الدلالة اللغوية على أساس هذه ). 

كون التعهد خلاف الوجدان زائداً على ما ذكر من الاشكالات واضح جداًء 
كيف والأُمّ تعلّم أبنائها في الصغر الألفاظ ومعانيها من دون وجود عهد أصلاً 
وإنّما الدلالة الوضعية تصورية يستفيد منها المستعمل في مقام الاخطار للمعاني 
والمعاوو ويل الذلذلة اللصديقة الاسهمالة ايضا نمك على اساي اليد ا 
مخ يالب الظهور الجا كالدلالة التضديقيه الثائية وسى كاللالاث الطيسية 
والتكوينية لا لكين 1 


الدلالة اللفظيّة 
: كلق 


عه عوامة 


ص 8١‏ قوله: (الرأى المختار فى حقيقة الوضع ...). 


نظرية القرن المؤكد لا إشكال في صحتها وتعينهاء ويدل عليها أيضاً عدم 
إمكان تخريج الوضع التعيني والوضع بالاستعمال والوضع بالتلقين كما في 
الأطفال إلا على أساس ذلك لا نظرية التعهّد ولا الاعتبار فإِنّه ليس فيه إلا كثرة 
الاستعمال من دون اعتبار ولا تعهد. 


انا مالف تعبير السيد الشهيد يي في تحليل هذه النظريةء فنرى أن 
الافتران الشترطى يتحقق بين الاتعسائن باللفظ والمغت ل قضوو اللفظ والمعتى» 
ففرق بين باب تداعي المعاني كالنوفلي والسكوني وبين باب دلالة الألفاظ 
حيث إِنّه في باب تداعي المعاني يكون كل معنى ملحوظاً مستقلاً غير فانٍ في 
الآخر. بخلاف اللفظ فإنٌ تصوره الي فانٍ في المعنى» ومن هنا قيل بتنزيله منزلة 
الفغتى أو عله غينه بويكحدا بعه وسرى تحسو المعتى وقبسه إلى اللنظك فكاه 
افدن المس موه ةاتعليلهة [ الاق اموالرف بايحصل بين الاتسيباس الباطتي 
بالاقفك والفدى ابعداء تيضق #«صنوو اللفظ من البيت:: 

ونختلف مع السيّد الأأستاذ الشهيد يي أيضاً في أنّ مجرد القرن الأكيد الشديد 
ليس وضعاًء فما أكثر الاقترانات الأكيدة التي تحصل بين الأصوات ومعانٍ 
خارجية. ولكن ذلك لا يحقق وضعاً ما لم يتبانَ العرف وأهل اللغة على ذلك» 
ولعلّ مسلك التعهّد كان ينظر إلى هذه الحيتية » ولكن لا بالنحو الذي شرحه السهد 
الخوئي يي من وجود التزام من قبل كل مستعمل بقضية تعليقية أنه كلما جاء 
باللفظ أراد تفهيم المعنى الخاص لتكون الدلالة الوضعية تصديقية» بل بمعنى 
قبول العرف وتوجههم واعترافهم بذاك الاقتران في لغتهم. وإن شئت قلت: 
فيوليةومغروفية ذلك الكقران الأكيد: 
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فالوضع مزيج من القرن المؤكد وقبول أهل اللغة الواحدة بذلك ولو ضمناً ومن 
خلال الاستعمال باستخدام ذلك اللفظ لافهام ذاك المعنى» وليس أمراً تكوينياً 
وقرناً أكيداً محضاً ولا هو تبان عرفي محض بل مزيج منهماء أي قرن أكيد بين 
اللفظ والمعنى متبتّى من قبل العرف - ولو عملياً ‏ باستخدامه كثيراً في مقام 
المحاورة وتفهيم المعنى كما في الوضع التعيّني - أو بالتباني عليه -كما في 
الوضع التعيبني _ولهذا الأصوات التي تكون لها منبهيّة واقتران طبيعي أو شرطي 
مع معنى خاص وقد تكون فيها نفس الدلالة والارتباط الثابت بين الألفاظ 
ومعانيها -كاصوات الحيوانات الموجب تصوّرها وسماعها للانتقال إلى تصوّر 
ذلك الحيو 3 لبسث :لاله لنظنة با يكو اتسنباليا لتخطار ذاه الشيواج خلظاً 
بحسب الأعراف اللغوية. 

وكذلك الألفاظ التي هي من لغات أخرى ويعرفها أهل هذه اللغة أيضاً في 
الجملة. فإِنّه لا يكفي ذلك لاعتبارها من هذه اللغة؛ لكونها لا تنسجم مع قواعد 
هذه اللغة وأصولها . نعم» الأعلام الشخصية لا فرق فيها بين لغة ولغة؛ لمقبوليتها 
العامة وكون امرها مدماهها: 


اللحاضل : كيد زائذا من غضول الاكفزاق الأكيد ويع اللفظ والمش مسنم 
المقبولية النوعية اللغوية» وهي التي تحصل بكثرة الاستعمال أو بالوضع 
التعيينى, والله الهادي للصواب. 

ص 4١‏ قوله: (وأمًا الجامع بالنسبة إلى أفراده بالعرض ...). 

المقصود أنّ الذهن يمكته أن ينترع مفهوما انتراعياً عن الخصوصيات 
والأفراد لمفهوم آخر بما هي خواص فيمكته أن يحكي عنها بذلك المفهوم 


الدلالة اللفظيّة 
١ :‏ 


الانتزاعي بحيث يكون متحداً معها بما هي خواص كمفاهيمها الخاصة التفصيلية 
المنطبقة عليها فقط. وهذه براعة الذهن البشري وقدرته على إمكان انتزاع 
مفاهيم انتزاعية تنطبق على المتباينات بل المتناقضات بما هي متباينة كانتزاع 
مفهوم الشيء مثلاً. ولا يرد اشكال صدور الواحد عن الكثير ولا اتحاد الواحد مع 
الكثيرء لكون المفهوم انتزاعياً ذهتياً. 


والصحيح أنّ كلا الاعتراضين المذكورين يمكن الاجابة عليهما بما تقدّم في 
أصل تقريب امكان القسم الثالث من الوضع من أَنّه يكون من خلال عناوين كلية 
عامة. ولكن تحكي الخصوصية والتي تكون بالحمل الأولي خاصاً أو جزئياً أو 
تنا العمل السام هايا ولنيقيك لكرع رجا اليخاس بيذ اماد 
فإنّ هذه النكتة بنفسها تفي بدفع كلا الاشكالين. 

آنا إشكال التباين بين مفهوم العام والخاص - الإشكال الأُوّل ‏ فلأنٌ هذا 
التباين هنا محفوظ ؛ لأنّ مفهوم النسبة أو الخاص بالحمل الأولي غيره بالحمل 
الشائع . فلا يقاس بمفهوم الإنسان وزيد. 

وإن شئت قلت: إِنّْ هذا المفهوم العام منتزع من نفس تلك الحيثية الخاصة 
المراد وضع اللفظ لها بالحمل الأولي. 

وأا إمكال العدريه وعدم سكا مشيوه السزه عن الكل والمركب 
-الاشكال الثاتى ع فلأي هذا لا يصدق على مهل حذه العتاوين المشرعة 
بن الفسرمة و الوا كرون اتدل اراق مظلظة على السام ينا 
هو خاص. وإن كانت بالحمل الأولي عاماً وكلّياً. ولعلٌ روح المطلب 


واحد. 


2 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 917 قوله: 70 الوضع بالاستعمال...). 


أثا على ستلك القرن النذكد ‏ قناصيار محف القرن والاقعان الشارجئ 
بالاستعمال كما يتحقق بالوضع بجنبته التكوينية قهراً فإذا كان مؤكداً أنّر 
لذ ميدالةافن ايجاد العلقة الوظيغية والشبنية وتاقون الننبهات الشورطية فبمكع 
أن يتوصل بهذا الفعل التكوينى إلى ذاك الأمرء أي الملازمة التصورية النفس 
الأمرية وهو حقيقة الوضع . 

وأكا علق العقد أو الاعبار فالاسيتسمال حقيضد قصد اخطار المع تاريما 
بذك اللفظ وهده أو مع القرينة كما في المقام -وتحقيق ذلك خارجاً» وهذا فعل 
آخر برقل العوو او الاعفارولة كرون كاضقا عسميل لوفرضن اراد الفسعمل 
للاعتبار أو التعهّد أيضاً زائداً على الاستعمال كان لابد وأن يفعله ويأتي بما يدل 
عليه فيكون من قبيل ضم فعلين وكاشفين أحدهما إلى الآخرء وهذا وإن كان 
ممكناً إلا أنه ليس من الوضع بالاستعمال دقة وحقيقة, بل الوضع حاصل بفعل 
الففس) قوع الاتعمال مسرو سر فن ذلك لمم كشال :ذلك وييكنه كفك 
مثل هذه الأمور الاعتبارية أو التعهديّة, مع أنّ الوضع بالاستعمال أبسط من ذلك 
جزماًء وهذا بنفسه يكون أقوى شاهد على صحة نظرية القرن» لوضوح وقوع 
الوضع بالاستعمال كثيراً كما في موارد تلقين الطفل بالألفاظ وتعليمه اللغةء أو 
في موارد وضع الاصطلاحات في الفنون والأصناف الخاصة. 

ولكن الشهيد الصدر ذكر تخريجين بناءً على مسلك الاعتبار لتصوير 
الوضع بالاستعمال نصرة لصاحب الكفاية: 

١‏ بناءً على ايجادية المعاني الانشائية يقال بأنّ الوضع ينشاً بنفس 
الاسعمال. 


الدلالة اللفظيّة 
: 5 


وقد ناقشه مبنىّ باعتبار عدم صحة ايجادية المعاني بالألفاظ. وما يقال في 
الفسيباق الاغارية فى المعائلات ليست يمعى الانشائية أيضاء يل يععنى 
التسبب إلى تحقق موضوع الاعتبار العقلائي أو الشرعي بنفس ابراز الاعتبار 
الشخصي باللفظ وهو غير ايجادية المعاني. 

إلا أن الصحيح مناقشته بناءً أيضاً» فإنّ الاستعمال اخطار فعلى تكويني 
للمعنى باللفظ ولو مع القرينة» وهو تسبّب تكويني باللفظ إلى خطور المعنى 
وكاشف عن قصده في نفس المستعمل أيضاًء وهذا لا يصلح لايجادية وضع 
اللفظ واعتباره عين المعنى وأداة له والذي هو مقولة أخرىء لا يتحقّق باخطار 
المعنى باللفظ بالفعل» فلا يصلح أن ينشاً بهذا ذاك. 

إن قت قلت :1 عل اللفظ المع يناء على مسلك الاعبار معت انشائى 
اغفباري أجنبى عن باب الاسشعمال وإلآ كان كل استعمال انشاة للاغتيار. فليس 
الاستعمال الغارمق للفظ من أجل اخطار معناه قالباً صالحاً لانشاء الوضع 
بمعنى اعتبار العينيّة بين اللفظ والمعنى بهء بل ذاك يحتاج إلى ما يدل على ايجاد 
ذاك الفعل الانشائي المباين مع الاستعمال وما يكشف عنه من قصد اخطار 
الى 

؟ -بناءً على مسلك صاحب الكفاية من التعبير عن الوضع بتخصيص اللفظ 
وربطه بالمعنى إِمّا اعتباراً أو حقيقة وتكويناً يقال بأنّ الاستعمال ايجاد وتحقيق 
لمصداق هذا الربط فهو يكفي لتحقيق العلقة الوضعية فيكون من الوضع 
بالاتسمال يل حاجة إن عبان حرس عظين اناب النادلة بين الماليى بالعقن 
وانشادها خاريها بالبواطاق كيهل العاف الوقعة نذلك كما كتحصل 
بالتخصيص الاعتباري. 


أضواء وآراء / ج ١‏ 
/ لفطك امات . 
وقد اعترض عليه السيد الشهيد :َي : 


أوْلاً ‏ أن هذا تخصيص لشخص اللفظ أي سماعه الجزئي في هذا الاستعمال 
وربطه بمعنى ايجاد الخطور الشخصي للمعنى في ذهن السامع في هذا الزمان 
والمكان. وهو غير الوضع الذي هو تخصيص نوع اللفظ بالمعنى وربطه به 
بنحو القضية الحقيقية الكلية النفس الأمرية والذي هو المنشأً بالتخصيص 
الاعتباري. 


ودعوى أَنّ اللفظ ينظر إليه بما هو كلي لا بخصوصيته لا ربط له بالمقام فإنٌ 
اللفظ فى الاستعمال لا ينظر إليه إلا بما و والاعقال جمد الى ضور الكلى 
فطلب آخر أجبى عن هذا الميتق: كما أن مبنى القر ن الذي يكتفى فيه بالاقتران 
بن اللقظ الحرتى والستى دتما جني عن فى ماعب الكقا يع الذي ور 
الوضع ننميها اعاناً انهائياً ا باللفظ على المعنى غايته إِنّه كانشاء 
النبادلة بي التاليى يكن انجاد مصداقه بخارضا بالمعاطاة فيسكل عليه باند 
لا يحقق مصداق المنشأ والتخصيص الوضعي وهو التخصيص بين طبيعي اللفظ 
والععتق. 

فلا يوجد تخصيص حقيقي إلا بين الجزئيّين أي شخص اللفظ المستعمل 
وشخض البيتى التتصوره وهر لذ يد ىجي انناد الاخيص اص الكل التلنين 
الأمري إلا بالاعتبار والجعل وهو أمر آخر وعناية أخرىق. 0 

وثانياً ‏ الوضع تخصيص اللفظ المجرد بالمعنى بحيث يكون طبيعي اللفظ 
أداةً لخطور المعنى منه بلا قرينة» وهذا لا يتحقق مصداقه خارجاً باستعمال 
اللفظ حتى مع قصد التخصيص ؛ لأنّ اللفظ مهمل بحسب الفرض فلا يمكن أن 


الدلالة اللفظيّة 
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يخطر به المعنى إلا مع القرينة من اشارة أو غيره إلى المعنى وإلّا كانت الدلالة 
ذاتية وهي واضحة البطلان. فالدلالة والاقتران والتخصيص التكويني لا يقع بين 
اللفظ المجرد والمعنى الذي هو مصداق التخصيص الوضعي. وما يقع لا يكون 
مصداقاً للتخصيص الوضعى»ء ومجرد إرادة ذلك وقصده لا يكون كافياً لتحققه 
ولاوكوع :وضع وال لاكتفى الواضع بارادة التخصيص . 


والشافيل + ولالة اللفظ على المع يفيه خارما ومضتداقا ل يسفقق لك 
يكون مصداقاً للوضع وتخصيصاً خارجياً بين ذات اللفظ والمعنى وإن أده 
وقصده المستعمل وإِنّما هو جمع وقرن بين تصور اللفظ وبين تصوّر المعنى الذي 
أفهم بدال آخر عليه. والمفروض أنّ هذا ليس حقيقة الوضع عند أصحاب هذا 


المتلاق والباعقوف السخسيصن وكوته خط المضن.. 

ص 3٠٠١‏ قوله:( ثم انه قد يعترض ...). 

هذه الاعتراضات عامة ترد حتى على المسلك الصحيح المختار في حقيقة 
الوضع وأنّه القرن المؤكّد. ومن هنا لابد من الاجابة عليها: 

الأوّل: لزوم تصور اللحاظ في جانب اللفظ والحكاية وهو محال؛ لأنّ 
الاستعمال يلحظ فيه اللفظ أداةً لاخطار المعنى» والوضع يلحظ فيه استقلالاً 
ليحكم على المعنى من دون حكائية فعله. وهذان لحاظان لقضيتين وعمليتين 
لا تجتمعان فى قضية وعملية واحدة. 

وإن شئت قلت: أنّ اللفظ في الوضع يلحظ استقلالاً؛ لأنّه محكوم به كما أن 
حكايته ودلالته على المعنى يلحظ لحاظاً اخبارياً لا ايجادياً بخلاف عالم 
الاستعمال: 
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وحاصل جواب السيد الشهيد يي عليه: أَنّ المبنى غير تام وهو لزوم كون 
اللفظ ملحوظاً استقلالاً في مقام الوضع لكونه محكوماً به. فإنّه إِنْما يتم على 
مسلك القوم, أمّا على مسلكنا فلا حاجة إليه. فيكفي اللحاظ الأدائي 
أو الآلي للفظ لحصول العلقة الوضعية؛ لأنه قرن موْكّد بين تصور اللفظ 
ليه بل لأف وآن يلحظهراة لف عق الاقان بين اللبحاظ الال 
لهو المعتي.: ْ ْ 

وأمّا على مسلك القوم في حقيقة الوضع فإذا أرادوا في المقام التسبّب بهذا 
الاستعمال إلى تحقق الوضع لا أَنّهِ بنفسه الوضع أمكن الجواب عليه بما ورد عن 
المحقّق العراقن 28 أن الملحوظ آليا شخض هذا اللفظ والملحوظ استقلالياً 
طبيعى اللفظ فى القضية الكسائية الرضعية الأسادية أو الأبرازية الجتكمية 
الاسسبال يدل بسع النعاطان على لتر واحدء بل هناك قضيتان وفعلان 
لكل متهها لحاظاقه إلا أن هذا عن الضاية الزائدة القاققة على الاستمالء 
ويكون ضم الاستعمال إليه كضم الحجر إلى الإنسان» فاشكال الميرزا النائيني :# 
الأول تعبير فني لأصحاب مسلك الاعتبار إذا أرادوا تحقيق الوضع بالاستعمال 
بلا عناية زائدة. 

وأقا ذا اريك عل اعمال سه وضع كنا قرول :ساح الكفا ني فهذا 
الأشكال الما يك لو أريد يه تع المصداقيه للوضع بأن يقالة إن الوظع مو 
الاختصاص بين اللفظ الملحوظ استقلالاً والمعنى, وأنّ هذا هو الذي يحكم به 
وينشئه الواضع . 


وأمًا إذا قيل بِأَنّ الواضع ينشىء الاختصاص بين اللفظ الملحوظ أداةً أو مطلق 


الدلالة اللفظيّة 
ْ 5 


ضور اللفظل والفطت يوا كان ملضوظا اقاكلا أو أداءتو أن الأدائية سسا فن 
طول الوضع بين تصور اللفظ كذلك والمعنى وإن كان حين الوضع يتصور اللفظ 
مستقلاً فلا يرد هذا الاشكال؛ لتحقق المصداقية للمنشأ بالاستعمال. 

الثاني : خروج هذا الاستعمال عن الحقيقة والمجاز معاً فيكون غلطاً. 


وأجاب عليه في الكفاية بجواب والشهيد الصدر بجواب آخر أيضاً كما في 
5 


ثمٌ إِنْه يمكن إضافة تقسيم آخر إلى التقسيمات الثلاثة المتقدمة للوضع . وهو 
تقسيمه إلى الوضع المطلق والوضع المشروط. أي المقيّد فيه نفس العلقة 
الوضعية بقيد كما ذكره المحقّق الأصفهاني نبِيع في تفسير مختار المحقق 
الخراساني يك لشرطية اللحاظ الاستقلالي في الأسماء واللحاظ الآلي في 
50 حيث أرجع اللحاظين قيداً للعلقة الوضعية لا الععتي الموضوع له 

وهذا معقول بناءً على مسلك التعهّد والذي تكون الدلالة الوضعية بناءً عليه 
تصتدوقية فود ير أخااعاق نيلك القرج الم كن فين معقول 1 لان القر قعل 
تكويني خارجي لا يعقل فيه الإطلاق والتقيبد. ونتيجته ها أمز تكويني هو 
التلازم التصوّري أمره دائر بين الوجود والعدم. 

وبناءً على مسلك الاعتبار إذا افترضنا أَنّ النتيجة المطلوبة من الوضع التلازم 
التكويني التصوري فهذا أيضاً لا يعقل فيه الإطلاق والتقييدء وإن كانت النتيجة 
اف انشائياً وكشأ كنا في سائر الأمور الأنصائية أمكن التقييذ فيه: 


.ع / اضواء واراء / ج ١‏ 


ص ٠١‏ قوله:( نعم يعقل أن يكون التعهد مشروطاً بطبيعى القصد...). 

إذا قبلنا مسلك التعهد فلا ينبغى التشكيك فى اختصاصه بمقام المحاورة أي 
أن كل مستعمل إِنّما يتعهد بقصد اخطار المعنى الحقيقى عند إرادته لأصل التفهيم 
والمحاورة والمخاطبة لا مطلقاً؛ ولوكان فى مقام تجربة صوته مثلاً أو غير ذلك. 
فالتبعية بهذا المع على مسلك العهد متعين: 

3 | 5ٌالعلميق نظرهما إلى الدلالة الاستسمالية وأ ناللقظ المشهرك بين المعتى 
المركب وجزئه كالرقبة لا تجتمع دلالته المطابقية مع التضمنية في مورد واحد؛ 
أن الستمل انا يتععملة ف الفركب أو فى حورته فركون جابعاً لارادعه وهذا 
لأريظ لذ يوجف العكة الى نقاضها الأصوليون. 


ص 19 كول (وفانيا: ان الأرادفي) 


8] بع اب يق يفن القيل :ركو الالالة لالظ مصوية برقن لك 
القرن فقط ل الاعتبار الذي بناءةعنليه ذككر السيد الخوثي لسوية الجتعل 
النطلق: ْ 

والمسيم إكان التعواي عليسى على مالك الاعفبار#وذلك لأث الفرضى 
وإناكاة هو النعاورة واخظار النعالى بالأفاظ إلن الذذهانه إل أ هذا هو 
الفرضن الأقصى والذي ينا على كوج الذالالة الوطنعية #ضووية أ #لازماً بين 
تصور اللفظ وتصور المعنى » والملازمة التصورية لا يمكن أن يكون أحد طرفيها 
ِل التصور لا الوجود العيني التصديقي فلا محالة يضطر الواضع أن يتوصل إلى 
غرضه الأقصى بايجاد تلك الملازمة التصورية بالاعتبار ولا تناقض ولا تخلف 
عن الغرضى فى ذلك كنا هوواضم. 


نظرية الاستعما 
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ص 2119 قوله: ( وقد يتوهم: أنْ ذلك...). 


هناك جواب آخر أفضل من هذا الجواب, وهو أن المجاز في المقام ليس من 
المجاز في الكلمة بل من المجاز في الاسناد والمسند هو الحيوان المفترس» 
00 5 رجوع المجاز فى الكل إلى الادعاء والمجاز العقلي؛ وأمًا 
المجاز في الاسناد فلا شك عند أحد في كونه من المجاز في الادعاء والتطبيق. 


نعم » يمكن دعوى ان اريك ا يرمي) ايا أبلغ وأكد من ذرانك 
رجلا شجاعاً يرمي). 

وجوابه: إن رافك ابد ) كىن رأبث سباع كمساعة الام فيكون اكد 
وأبلغ من رأيت شجاعاً. 

ص 21١١60‏ قوله: (الثانى : أن يكون هناك تغاير...). 

لا وجه لاشتراط ذلك في الاستعمال إلا إذا خصصنا الاستعمال بالاخطار 
الحكائى والانتقال من تصور إلى تصور آخر دون الأعم منه ومن الايجادي كما 
فى استعمال اللفظ وارادة شخصه. ولا وجه للتخصيص المذكور. فإنٌّ الايجادي 
أيضا من 'استسمال اللفظ. قلا يقشرط غير القرط الأول شىء أخر قن ضعة 
الاستعمال: 


فو افوا راع نما 
> / ا ىج 


ص 18 قوله: ( ولكن هذا التفسير لا يشمل كل الحالات...). 

سكن اقوس ١‏ الكحباس قايل للاسفاط والكس كالتصور وسو غير 
التصورء فالمتكلم في نفسه أيضاً ينتقل من الاحساس إلى تصور المعنى » كما انّ 
الاشتراط يحصل ابتداءً بين الاحساس السمعي باللفظ وتصوره وبين تصور 
المع فلة حاعة إلى افتراض الاتسحاب اليه.من خلال الاقتران يبن ضور اللفظ 
وتصور المعنى. 

المعفولية ابت هن العراقة وذلك: 

أو لذن الالقاظ لتقت الها حي المستعال ولبنة مقف لأ عنها سنواء 
بلحاظ السامع أو المفكلم. 

وثانيا أنّه لماذا لم يحصل ذلك في باب العلامات مع انّ الغرض منها أيضاً 
مقس وآداتى فى الاتتقال الناتق أى للمشكله؟ 

وثالفا كيف فشر ان الأساق خيها يفك مع شين يفك للققد اع يتعكر 
المعاني بالألفاظ وكأنّه يتكلم بلغته مع نفسه؟ والمرآتية محفوظة فيه أيضاً. 
والذي تراه أن المعاتى عرعبط بالاحساس السمعى للألفاظ يجاني الذاتى فتكون 
تلك المياسات الى سن القسالات داخلية ذابية الاتيناق يكاية الزسوق على 
المعاني وهي غير تصور اللفظ وأجنبية عنه وإن كان بالتوجه اليها قد نتصور اللفظ 
أيكنا كالترق ريق الاسواس حال الخرقوونين ضور الكوق فليسن ابه احا 
باب التداعى التضصورى بل باب الاستجابة للاحساس السمعى باللفظ ‏ قالمراتية 
مفسّرة بالوجه الرابع بعد تعديله بما ذكرناه وهي من خصوصيات نفس العلقة 


نظرية الاستعما 
له الابسطل 2 


والدلالة اللفظية لا الاستعمال؛ إذ حقيقة تلك العلقة إِنْما تكون بين الاحساس 


باللفظ بجانبه الذاتي والمعنى لا بين تصور اللفظ والمعنى, مع قطع النظر عن 
الكستعبال وقبلهء في تجيدا: 


ص 2١57‏ السطر الأخير قوله: ( نعم لو بنى...). 

لكوع هلد يعن لو بعلن :ذلك 5 البوضوع لهالنجهاز بالرشع التوعن بعر 
واقع المشابه لا المشابه يما هو مشابه فلماذا يشترط استحضار المستعمل لحيثية 
المشابهة؟ 


وحكذا يندم الهلا يضترط اصخة الاستعمال إلا التتررظ الأول .من القتروط 
العدنة المذكورة فى الكناي: 

ص ١435‏ قوله: (وأمًا الجزء الثانى من المدعى ...). 

بناءً على ما تقدم من أن الدال على المعنى ليس تصور اللفظ بل الاحساس 
السمعي به. وهو غير مقولة التصور الذهني فإنّ التصورات من مقولة المعنى 
بخلاف الاحساس يتضح انّ استعمال اللفظ سواء كان في سه ار خوقه وصقه 
أو فغله يكوة مق اخظار :المعتى أي القضون يايجاه الاحسناس السمعى باللفظ 
وكله من الاستعمال الاخطاري. وان الايجاذ للاخساس لا التصور وإِنّما ينتقل 
السامع والمتكلم منه إلى تصور اللفظ. فبالدقة الاخطارية محفوظة هنا أيضاً. 


نعم , هذا لا ينافي أن نسمي هذا الاخطار بالايجادي بمعنى أَنّه تصور ذهني 
قائم على أساس المنبه الطبيعي الواقعي وهو الاحساس بالشيء وليس قائماً 
على ساس الزيظ بيق اللفظ والنمتن أصلاً. ولا مشاحّة في الامطلاع وهذاه 
الخصوصية قد توجب صحة إطلاق الاستعمال الايجادي على كل أنواع 


فو افوا راع نما 
/ 11ت 


استعمال اللفظ فى اللفظ. فإنٌ الانتقال من التصور الجزئى إلى الكلى أو إلى مثله 
ايشا مخ المع الطنيض ل السرلن الوق 

ص 21١48‏ قوله: (الجهة الأولى : فى تحرير محل النزاع...). 

فى العقام أربعة معان لاستعمال اللفظ فى أكثر سن معتىء اتننان ستهما 
لا إشكال في جوازهماء والثالث لا إشكال في استحالته؛ والرابع هو محل 
النزاع. وتفصيل ذلك كالآتي. 

-١‏ أن يستعمل اللفظ في معنى هو جامع بين تلك المعاني بأن يقول مثلاً: 
( جئني بعين) ويراد به المسمّى بالعين المنطبق على كل واحد منها. 

١‏ - أن يستعمل في معنى يعمّ ويشمل جميع تلك المعاني, أي في مجموعها 
أو جميعها كالعام المجموعى أو الاستخراقى كما إذا أراد بالعيخ كل معائيها معاء 
وعذاق الحوان ل اتكال فى انكانهما اا انيما لبسا فى الاتصمال قن أكثر 
فخ معو بل قن يفطي واحن يكرى كل بود من العا مادا اتسنالا ما 
لا استقلالياً. 

* أن يستعمل في كل من المعنيين مسققلاً» وتريد بالاسقلال أن لا يكون 
عه لحاظ لنعض القر أعاة وها 9 اشكال فى الفبداايه أنه ساقضن وكلق 
فرك الاسعنال اق مين قالد رفن يد النعى الملحوظ الأ غالة: 

5- أن يستعمل في كل من المعنيين مستقلاً أي يما هو لا بما هو في ضمن 
معنى آخر ‏ وهذا تعبير السيد الشهيد ي -. 

وإن شت قلك: يآن يكون اللفظ دالا على كل منهما مستفلاً كمافى 
الاستعمال مرتين بحيث يكون هناك دلالتان وكشفان ويكون هذا الاستعمال 
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بمنزلة استعمالين في استعمال واحد ‏ وهذا تعبير صاحب الكفاية بيع -وهذا هو 
محل النزاع . 

ثم إن الاستقلالية والضمنية في الاستعمال غير الاستقلالية والضمنيّة في 
الحكم كما أفاد السيد الشهيد ودفع به اشكال المحقق الاصفهاني. وتمام النكتة 
أنّ استعمال اللفظ في المجموع لا يعني تقيد الطبيعة في كل معنى بالطبيعة 
الأخرى الذي هو سبب التقييد والضمنية في الحكم بل يعني ارادة مجموع 
الطبيعتين المهملتين أي الجامعتين بين المطلق والمقيدء وعندئذٍ يمكن أن يكون 
كل منهما موضوعاً مستقاً للحكم كما في العام الاستغراقي . 

لا يقال: التصور واللحاظ الواحد لمجموع الطبيعتين يستلزم تقيد إحداهما 
بالأخرى لا محالة وهو يستلزم ضمنيتهما في مقام الحكم على هذا المجموع 
شيا 

فإنّه يقال: وحدة اللحاظ والتصور لا تستلزم تقيّد الملحوظ به وإلا لاستحال 
تصور العموم الاستغراقي. وَإِنْما ينشأ التقييد والضمنية من وحدة المتصور 
والتاحو: 

ص 21١07‏ قوله:( الثالث ماجاء فى كلمات المحقق الاصفهانى 2# ...). 

صريح كلامه في الحاشية النظر إلى ايجاد المنزّل عليه بالوجود التنزيلي -كما 
في تعبير الحاشية او العرضي والمجازي_كما في تعبير المنهج الجديد _فليس 
نظره إلى أصل التنزيل والجعل الذي يتحقق بالوضع . 


كما أنّه ليبس مقصوده من الوجود التنزيلي للمعاني الوجود الانشائي || 1 
باللفظ لكى يقال كما عو يفظن الا خرين دباتكار ذلك المبنى . 


فو افوا راع نما 
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وإِنّما صريح كلامه النظر إلى مصطلح فلسفي مرتبط بأنحاء الوجود للشيء 
والفاقة من كونه خا ريهيا كارف وقهييا أخرى وكيا التق رويهها المجوة اللفظن 
أي الوجود باللفظ ‏ ولو كان هو من العرض والمجاز -. 


وعلى هذا يرجع محصّل مرامه (زيد في علوّ مقامه ) إلى انّ الاستعمال ايجاد 
ولو بهذا المعنى من الوجود أي ايجاد للفظ حقيقة وللمعنى تنزيلاً والاستقلال فيه 
بلحاظ كل يمن المعتييق يسرم عد الوجوه التتويلى للمحتى + لختساد الايعاد 
والوجوف وضدة الموجوة التدويلى يسعارة ده الوجوة الحقيقى الفظا: 

والاشكال الذي ذكر فى الكتاب إِنّما هو على المقدمة الأخيرة بحسب الحقيقة 
وحاصله: أنّ تعدد الوجود التنزيلي لا يستدعي تعدد الوجود الحقيقي؛ لأنّْ 
الوحدة والتعدد بلحاظ كل وجود مضاف إلى عالمه وصقعه وفى المقام الوجود 
التنزيلي للمعنى أمر اعتباري تنزيلي مربوط بعالم الجعل والاعتبار ووحدته 
وعد ومريوطنينةا أيضا ونعيت انالك سد رليم قدفلا ببعالة ركون هناك مندد 
فى الوجود التنزيلى ولا ربط لذلك بالوجود الحقيقى المنل وحدة واتعدداً 
فالحاصل وحدة الوجود التنزيلي وتعدده منوط بوحدة التنزيل وتعدده لا وحدة 
الوجود الحقيقي للفظ الذي هو مربوط بعالم آخر. 


2 


وما ورد في ذيل كلامه تيك من أن التفرد والاستقلال في الوجود التنزيلي 
وجب لنت والاتعلول نف الزبعوه سقف رلا لكان إبجادا ينانها الكل 
قينا ترد اء إن أريليه اتقدم من أ اتحاد الونجوةالنتويلى المعتى مع الويعورة 
الحقيقي للفظ يقتضي الملازمة المذكورة فقد عرفت جوابه. وإن أريد به أن كون 
الوجود التنزيلي يوجد بالوجود الحقيقي خارجاً بما له من سنخ الوجود التنزيلي 
فهذا إمّا ان يقصد به الالية في مقام الاسحعفال فهو رجوع إلى ما تقدم عن 
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الكفاية وما ردّه هوء وإمًا أن يقصد مجرد كون الوجود التنزيلي في طول التنزيل 
يتحقق بالوجود الحقيقي فهذا قد عرفت جوابه من ان تعدّد الوجود التنزيلي الذي 
وتعقق بالواهوة العزين تابع لمقدار التنريل سعة وضيقاً ووحدة وتعدداً ولا 
يرتبط بوجه أصلاً بحقيقة الوجود الحقيقي من حيث الوحدة والتعدد. 


ص 21١00‏ قوله: ( ثم إِنْ ما ذكرناه إِنّما نقصد به نفى خروج...). 


الظاهر أ مخالفة اسعمالاللفظ فى أكثر من مسن :لذ يمكن يزه على 
أساس مجرد مخالفة الظهور الحالي للمتكلم؛ بل هي ذات نكتة أعمق من ذلك ؛ 
ولهذا لا يقع في أية لغة ومحاورة» ولا يكون كالاستعمالات المجازية أو 
المخالفة للظهورات الحالية الأخرى والتي تقع كثيراً في اللغةء بل يلحظ أن 
الذهى بسي فى مرخلة المدلول التصسوزوق قبل الاتسمال لا ينسيق إلى هته | كر 
من معنى كد حتى من الألفاظ المشتركة أو يترد بين معانيها ولا ينسبق 
جميعها إلى الذهن. فمجموع هذه النكات وغيرها يجعل المحذور أعمق مما 
دكن 

والذي أتصوره أنّ العلاقة الوضعية التصورية حيث تتحقق بين اللفظ وكل 
معتى لتقلا ووخده فى مقام الاتسباق إلى الذهن أي من خلال انسباق واحد 
لا انسباقين فلا يحصل انسباقان من إطلاق اللفظ معاً إلى الذهن حتى في مرحلة 
المدلول التصوري قبل الارادة الاستعمالية التصديقية ؛ ولهذا حتى إذا سمعنا 
اللفظ من الجدار لا يحصل انسباقان عرضيان منجّزان» بل يحصل نحو تردد أو 
إجمال حتى في مرحلة الانسباق التصوري إذا لم تكن قرينة معيّنة نظير عدم 
انسباق شيء من المعاني المجازية المتعددة حين سماع اللفظ مع القرينة الصارفة 
عن المعنى الحقيقي. 


اف قروا زا نا 
/ عو و اج 


وهذا مطلب صحيح قابل للتفسير بناءً على مبنانا في حقيقة الوضع والعلقة 
الوضعية , فإنّ كيفية الاقتران بين التصورين من حيث الوحدة والتعدد أيضاً من 
حدود وخصوصيات المنبّه الشرطيء فإذا كانت العلقة التصورية الحاصلة بنحو 
غلاقة واحل بواتحد قضورا ل واخد يافين فلا يحصل بالفلقه العترطى وكانؤنه 
التكويني إلا نفس الكيفية من العلاقة التصورية كما أَنّ علاقة واحد باثنين 
سشقلين أيضا غلاقة وسببية تصورية قشيه غير غلافة واسن بواغين يديك لو 
8ب 000ل 
باللفظ فلا يصح استعماله في واحد. 


والازادة الاسشعمالية أيضاً ليست إلا قضد استيخذام تقس المنتهية الشرطية 
الحاصلة بالوضع لا استحداث منبهيّة شرطية جديدة. ومن هنا يكون الاستعمال 
في معنيين مستقلين معاً باستعمال واحد خلاف طبيعة العلقة الوضعية فهو يشبه 
استعمال اللفظ المهمل في معنى والذي لا يصلح ولا يكون استعمالاً لغوياً حتى 
إذا فرض إمكان افهام 57 البنن يدباى شكل من الاشكال: 


ولعلّ هذا مقصود من قال بأخذ قيد الوحدة في المعنى, ومنه يعلم أَنَّ عدم 
صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس لخصوصية مربوطة بعالم الاستعمال 
والدلالة الاستعمالية التي هي دلالة تصديقية وإِنّما هو -كالمراتية على ما تقدّم 
متا د مريوظ بترخلة الدلالة الصورية الواضعة كانه حاصلة غلى فد غلاقة 
7 0000 بل هذا من شؤون مرآتية الدلالة بالمعنى الذي تقدّم في 
تحليلها ؛ ولهذا أيضاً ربط القائلون بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذلك 
يفيت النتاتية وهر عه الاسحمال» ٠‏ 
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لا يقال: لا يعقل الترديد في انسباق المعنى من اللفظ في عالم الذهن لأنّ؛ 
الفرد المردّد ممتنع خارجاً وذهناً. نعم. المردد قد يعقل بلحاظ المدلول 
الاستعمالي كما في الكتاب في الجهة القادمة من البحثء فلابد من فرض أحد 
شقوق ثلاثة : 

ات إتا عدم السباق مع أضلاً من اللفظ المشعرك إلى الذهن عقد سماعه 
فكانه لفظ مهم وعةاتخلوف الوجدان: 


؟ - أو انسباق أحد المعنيين دون الآخرء وهو ترجيح بلا مرجح. في الأمور 
التكوينية وهو محال. 


المختص غير المشترك على مستوى الدلالة اللفظية الوضعية التصورية. فلابد 
فَأن تكون المخالفة بلحاظ الظهورات الحالية التصديقية لا الظهور التتصوري 
الوضعى. 


فانة يقال يعقل الترده معي اشن لا بساوق وجنوه القره الدردة الذهتى لكي 
وكين ا بل بمعنى التوقف والابهام في ربط المعنى باللفظ وتحقّق 
الاعجابة الذهرية منده قانث هذا غير الوحود الدذغق ليستحيل فية الترديد يل 
هو من سنخ الفعاليات الذهنية فيبقى الذهن متردداً فيه» نظير ما إذا نسى الإنسان 
أذ اس ويد هل كان ليع عبرو أو ابويخالدمقا لدعتويا مس العدار للا يكوق 
كسماع اللفظ المهمل كما لا يحس بارتباطه بكليهماء بل يتردد ذهنه بين أحد 
الشخصين لا مفهوم أحدهماء فإنّهِ لم يوضع له. وليس علماً بل واقع أحدهما 
أي يتردد ذهنه في مقام الانسباق بين تصور ابن عمرو وتصور ابن خالد. 


افو افوا زا نما 
ا 11ت 


فكذلك الحال في سماع اللفظ المشترك مع عدم القرينة المعينة على مستوى 
الدلالة التصورية, أو كاللفظ مع القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي ووجود 
معآتى جازية مسددة لد فإ الذاهن أيضا لابيتسيق البداشىء متها بل يق 
كردا نوا وعم لد تسن #الميدا التحضى: ْ 

فالحاصل: كون العلاقة الحاصلة من الاقتران مع المعنى علاقة واحد بواحد 
لا واحد باثنين والاستجابة الاقترانية الشرطية تكون بنفس الخصوصية 
التصورية حتى من حيث حدود التصورين المقترنين بحيث لو تغيّرت ولو كان 
النعضوو واحدا لما محتقت شين الامشعارله يودي إلى الدرةه بين المعهية 
فلا يستقرٌ الذهن على شيء منهماء والاستعمال لا يكون إلا استخدام نفس 
الاستجابة والصلاحية المذكورةء فإذا لم يكن اللفظ صالحاً على مستوى الدلالة 
التصورية إلا لاخطار احد المعتييق فلا يكون اسعمالة فى الخطار كليهما 
امصيالة صحيهاً بوه أنكى إنهاء ذلافببالترائى وتعوهاء ]ل لالس بالط ع 
والكلنة الرضيية: 


ثم إن هناك محذوراً آخر على مستوى الدلالة التصورية في استعمال اللفظ 
في أكثر من معنى ينشاً من وحدة التصور الذي يكون بازاء المحمول والمحكوم 
بد على المقييه وكذ لك موده التنبية الى هن زازاء خيقة الجدلة النانة أو 
الناقصة قاثها تضورات والحدة لأ متعدفة فلا يمكن أن فرظ بالتسورين 
والتعيق النستعلين المقد كيدا عنا ستقلان كما ذا قال [ زد حاء) وآراد 
به كلا الزيدين سقاة: فانه هسم من دون وجود ما يدل على تكرار النسبة 
والمحمول كما في موارد العطف. وهذا يعني أنّ العملية التصورية لابد وأن 
تكون علاقة واحد بواحد بلحاظ جميع مفردات وأبعاض الكلام الواحد على 
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سهوى المذلول التضورى للألقاظ بحتى المشتركة . 

وإن شئت قلت: هذا خلف وحدة الأطراف الأخرى في التراكيب والجمل دالا 
ومدلولاً وعدم تعددهاء فإن أريد استعمال اللفظ في كر من ضحت كتدر 
الاستقلال بحيث يكون كل معنىّ منها طرفاً في نسبة مستقلة مع الطرف الآخر 
فهذا محال؛ لأنّ تعدد النسبة في الذهن يستلزم تعددها وتعدد لحاظ طرف كل 
منهاغن الأخرى: وإن أريه ذلك يمعو بحيث يكون في قؤة تكرار السبة 
والطرف المشترك فهذا شرل 3 لالس ون اتتدال انط فى اختدر .سن 
معنى» بل من التقدير بحرف عطف ونحوه. وهو من تكرار الدال والمدلول 
وخارج عن هذا البحث. 


والعااسل» اتصال اللنظ فى اكت شي مف أل يقل لابو كران 
الس وكيم القبير آر العيم يتنهنا في طرف لقي لز لاه وهر 
من الاستعمال في المجموع. وما يذكر من الأمئلة على الاستعمال في أكثر 
من معنى, من قبيل: (مررت بعينين جارية وباصرة) أو الشعر المعروف: 

أى المكان تروم ثم من الذى تمضى له فأجبته المعقوقا 

ويريد بالمعشوق قصر المتوكّل بسامرّاء. ومعناه الاشتقاقي وهو معشوقه 
سأ كلها توج إى التكراربوالعد واحيت الها سين فى التعداة تناع 
كل واحدة منهما إلى طرف مستقل, فيكون تعدد النسبة التامة في المثال الثاني 
والناقصة الوصفية في المثال الأول قرينة على تكرّر المعنى والاستعمال. وكل 
منهما في معنى واحد أيضاً لا أكثر ؛ ولهذا لا يفهم وقوع المعنيين معاً طرفاً لكلتا 
النسبتين» مع أن الاستعمال في معنيين يقتضي ذلك فتديّر جيداً. 


- أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 21١00‏ قوله: (استعمال المثنى أو الجمع فى أكثر من معنى...). 
ذهب صاحب المعالم إلى أنّ استعمال المفرد في أكثر من معنى مجاز؛ 

لانئلام قيد الوحدة المأخوذة فيه. وأمّا المثنى والجمع فلا محذور في ارادة 

قرفو او قراف كل كتها من اسل الجتفييوي وذكوع ستل لساري لأ ذلك 

في قوة أن يقال جئني بعين وبعين ويراد بكل منهما معنى غير الآخر. 
ولا شك في انّ الوجدان اللغوي لا يرى صحة ذلك في تثنية أسماء الأجناس 

ونحوه مما تكون مادة التئنية والجمع مفهوماً كلياً له مصاديق متعددة أي في غير 

أسماء الأعلام والإشارة والموصولات ونحوهاء بل المستظهر ارادة فردين من 

معنى واحد لا مطلق فردين ولو من معنيين. 

ولتوة ضيح الدِ البحث يحبفي التكلم في مقامين : 
الآوّل: في الوجوه التي يمكن على أساسها تخريج وتحليل مدعى صاحب 

المعالم في التثنية والجمع وأنها هل تكون من باب الاستعمال في أكثر من 
الثانى : في كيفية تخريج التثنية والجمع في أسماء الأعلام والإشارة 

ونحوه. 
ما المقام الآوّل: فتارة نبني على وضع واحد للمثنى والجمع كالمفردء 

570 تعدد الوضع وتعدد الدال والمدلول أي المادة 

موضوعة لمعناها والهيئة أو حرف التثنية والجمع موضوعة للمتعدد من ذلك 

المعنى. 
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كا على المعنى الأوّل: فقد يقال: إنّ المثنى والجمع موضوعان للمتعدد 
ذاكان في المثنى وثلاثة فأكثر في الجمع عالاعم من معنى واحد أو كو ومن 
هنا يكون إرادة ذلك حقيقياً. 


والجواب: مضافاً إلى عدم صحة هذا المبنى بل الوضع في أمثال المقام 
من باب تعدد الدال والمدلول وتعدد وضع المادة والهيئة والتركيب بينهماء 
أن هذا لو سلّم فهو من الوضع لمعنى واحد جامع؛ ويكون من الاستعمال في 
معنى واحد دائماً لا في معنيين . وإنّما يكون من الاستعمال في معنيين لو أريد 
بيد كراج دن ناضمر بوقردا نمق الخارية ددا وكا نا ل5ية لد اعت 
المعالم أيضاً. 

وأمّا على الثاني: فلا يمكن توجيه وتخريج مقالة صاحب المعالم لأنّ 
المادة لو لدت في معنى واحد سواء كان أحد المعنيين أو الجامع بينهما 
أو المسمّى باللفظ أو المجموع فهذه كلها من الاستعمال في معنى واحد لا في 
معنيين ؟ لأنّ المفهوم بأزاء المادة فيها جميعاً مفهوم واحد لا أكثر» وهو خارج 
عن الضف 


وإن استعملت في معنيين فأريد بالعين في (عينين ) كل من الباصرة والجارية 
تقلا لوم الاستعمال فى معتبين الا اله حيشل يلزم اسمال الهيئة أيضأ فى 
متيو كنا اله لايد 5 يكون عجارا على سن خناحب المعال ) لآن العاة 
وأخوة فيا فيد وده الحعلن بهذا الح 


أن الثاني فواضح 3 وكا الكل فلأنٌ الهيئة سوف تقتضي إرادة فردين من كل 
من المعنيين المستقلين». وهو من استعمال الهيئة في معنيين؛ لذن المعنى 


الحرفى النسبى المضاف إلى كل من المفهومين المستقلين غيرها بلحاظ المفهوم 
الآخر حيث أنّ الحروف موضوعها لمعانيها النسبية الآلية بنحو الوضع العام 
والموضوع له الخاصء فبتعدد الخاص والمعنى المنتسب تتعدد النسبة فيتعدد 
القع العرق للاصالة. 

ومنه يظهر بطلان ما في المحاضرات من قياس ذلك بمثل العشرين والطائفتين 
وتجوهاء فإن المادة فى كلك الأمثلة كلها مسصيلة فى مع راسد لاقن معتبيخ 

وقد يقال: انَّ حروف التئنية والجمع حيث أَنّها موضوعة للدلالة على المتعدد 
فيلشن يلف قد الرجدة الدا خوذ» قن الجادة إذاكاندث يطرةة فكان العادة الحاة 
بين المفرد والمثنى والجمع موضوعة لذات المعنى» ومع هيئة الافراد موضوعة 
لها بقيد الوحدة. ومع التئنية والجمع بلا ذلك القيدء فيمكن إرادة المتعدد من 
المعليرم د راقو ف من هنا وقوفمن الكن 

وفيه: الوحدة والتعدد المفاد بالتنوين وبحروف التثنية والجمع إِنّما هي 
الوحدة والتعدد المصداقي الوجودي لا المفهومي. فهذا التقريب فيه خلط بين 
معنيين للوحدة كما هو واضح. 

وقد يقال: انّ حروف التثنية والجمع تكون بمثابة تكرار المادة. فكأنّه قال: 
(جئني بعين وعين) فيمكن أن يراد بأحدهما الباصرة والأخرى الجارية مثلاً . 


وفيه : أوّلاً -هذا لو سلّم فليس من الاستعمال في أكثر من معنى بل استعمال 
كل لفظ في معنى واحد. 
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وثانياً ‏ غير صحيح في نفسه؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة التثنية والجمع 
عن المعنى رأساً وجعله علامة وإشارة إلى تكرار اللفظ في مقام الاستعمال 
أي يتصور اللفظ مرتين بحيث يخطر بكل منهما معنىّ غير الآخر إلى الذهن, 
وهو مقطوع الفساد؛ لأنّه لم يسمع اللتلظ الاجرة واحدةونوها إلى يسكور 
اللفظ لأ يعكور الاستعمال ولا ستكون الاسعجابة الذهنية النى هي الالئة 
الوضعية اللغوية . ٠‏ 


وهكذا يظهر أَنّه لا يوجد تصوير معقول لمقالة صاحب المعالم تي يكون من 
باب استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى وإنّما يعقل ذلك بأن تستعمل 
المادة في المسمّى أو الجامع بين المعنيين -لو كان بينهما جامع حقيقي وهو من 
الاستعمال في معنى واحد كما انه مجاز جزماً. وعليه فلا فرق بين المفرد والمثنى 
أو الجمع في عدم صحة استعمالها في أكثر من معنى واحد. 

وأنا المقام الثانى : وهو في كيفية تخريج وتحليل تثنية أسماء الأعلام 
ونحوها وجمعها كالزيدين وهذين واللذين». وهذا بحث لا ربط له بالاستعمال 
في أكثر من معنى » بل هو بحث مستقل حيث يوجد اشكال في التعدد المصداقي 
لمعاني هذه الأسماء في نفسه لعدم إمكان ذلك فيها. فقد ذكر عدة وجوه لتخريج 
ذلك: 

منها ‏ ما في الكتاب من استعمال المادة في هذه الأسماء في المسمّى. 
فالزيدان يعني فردان ممن يسمّى بزيد وهذا مفهوم مجازي كلي قابل للتكثر 
المصداقيء وقد يشهد عليه طروّ لام التعريف فيقال: (جائني الزيدان) بينما 
لا يقال (جائني الزيد). 


وثاققن فيه السيد الشهيد 46 فى الكتاب قازة: .أن هذا إن حم فى أسماء 
الأعلام فلا يصح في اسم الإشارة والموصول والضمير. وتوجيه المحقّق العراقي 
غير وجيه كما في الكتاب. وأخرى: بأنّه خلاف ارتكازية علمية الاعلام حتى 
في موارد التثنية والجمع ومجرد دخول الألف واللام عليه لا يدل على كونه نكرة 
وأ نٌّالمراد هن المادة المسقق هل الدلالة على قحو من التعيين المتتاسب مع النتنية 
والجمع وهذا وجداني. 

ومنها - ما في الكتاب بعنوان الثاني مع جوابه مضافاً إلى عدم احساسنا 
بالتردد فى الاعلام وأسماء الآشارة وتحوهما تعد هذا قد يناسب أسماء 
الأجداين باوديراة فرذي حو اد المعضية بصنو التردين: 

ومنها -ما في الكتاب بعنوان الثالث» وقد ارتضاه السيد الشهيد # رغم ايراده 
على التعميق الذي في كلام الأصفهاني 2# . 

لآ أنه غير تام أيضاً لأنه لو أريد به فردين من لفظ غين -يناء على استعماله 
في نوعه فهو لا يوجب تعدد المعنى أصلاً. بل تصور فردين من لفظ عين من 
دون الاتففال .هن العيق إلى بمعتاه بل لذ امتعمال المسع كك هنا صلا نظير موارة 
استعمال اللفظ فى اللفظ والذي لا يكون اللفظ المنتقل إلى الذهن باللفظ مستعملاً 
في معناهء وهذا واضح. 

وإن أريد انّ الألف والنون علامة تكرار اللفظ تصوراً فهذا ليس بابه باب 


الدلالة على المعنى أصلاً كما أشرنا في ذيل المقام الأوّل» وغير معقول لوضوح 
أ ل مون ولا محش بالبادة اليب واخررة سرف ويانبا الدلالة 


نظرية الاستعما 
د للف اكات 0001 


والابسيال رانب التبيية الكرينية بيك الاتعياين جاللفظ. وتضوي لني كهنا 
ذكزنا هزارا. شما لم يموده اللفل سسواء كان غادة ارشعة احسداسا وامتشيال؟ 
لا يخطر في الذهن السوران عند على اد تكرار اللفظ في الجميع لابدٌ وأن 
كوخ مخضا عدذه ولبين كالسعتى :الث يمكق أن يزاة بالفيقة ها واه على 

مضافاً إلى أن هذا خلاف الوجدان البديهيء وخلاف ما هو مسلّم من دلالة 
التثنية والجمع على إرادة المتعدد من معنى المادة لا لفظها. 

وإن أريد أنّ هيئة التثنية والجمع كواو العطف. فجوابه: أنّ العطف معناه ربط 
المعطوف بحكم المعطوف عليه. ونسبته التامة أو الناقصة إلى طرفه. وهذا 
لا يتعقل في المعاني الافرادية والجمع والمثنى كالمفردات من المعاني الافرادية 

ومنها - ما ذكره البعض من أَنّ هيئة التثنية والجمع تدل على المتعدد من 
مدكولها سوا | كاذ تودتبية بام عقون مع كفن الائظ قط فزق العا 
أم فرذين بأن يكونا مشتركين فى اللفظ والمعتى ع1 3. 

وفيه: أنّ هذا رجوع إلى استعمال المادة والمدخول في المسمّى في أسماء 
الأعلام والذي لم يقبله. فإنٌ فردين مشتركين فى اللفظ فقط لا معنى له إلا ذلك 
ولا أدري كيف جمع بين المطلبين؟! 


."67 :١ المباحث الأصولية‎ )١( 


ومنها ‏ أنّ هيئة التثنية والجمع لم توضع لفردين أو أفراد من الطبيعة ليقال 
بعدم تعقل ذلك في أسماء الأعلام والإشارة ونحوهماء بل للمتعدد من معنى 
المادة. فإن كانت المادة اسم جنس فالمتعدد منه يعني عددين من الإنسان 
مثلاً في الذهن نكرتين, وإن كانت المادة اسم علم فالمتعدد منه يعني عددين 
من خصوص المعاني العلمية لا مطلق المسمّى. وهو يلازم تصور المعاني 
العلمية فقط من هون أن تكون المادة مستعملة في المسمّىء بل ابتداءً تاي 
تلك المعاني العلمية إلى الذهن, ومن هنا لا تكون نكرةً محضة. وإن كانت 
الدادة اسم إشارة او موصول يكون الصعده حنه سعتي مده الفية لافار 
الذهنية لمقردين مذكرين أو مؤنئين المستلزم تبعاً لتعدد المشار إليه؛ وما 
لأيقبل النكير والعدد الما عو النسار اليه لا النسية الاناوية الذهية 
والتى هي الاستجابة الوضعية الذهنية في أسماء الإشارة والموصولات 
والشمائ: 

وهذا البيان لعله أنسب البيانات» وهو ليس. من الاستعمال في مغنيين 
أيضاً. بل من باب إرادة مجموع المعنيين العلميين أو مجموع الاشارتين» 
غاية الأمر استفيد ذلك من الجمع بين المادة وأدوات الجمع والتثنية بنحو 
تعدد الدال والمدلول كما في اسم الجنس أيضاً فإنّه يفهم من رجلين مجموع 
يجين أي صووة اعية ولمرة لانيى لاصوران مبطلنان لكل مو الرخليق؟ 


علؤفاث الحفيقة والمتعاق 


كاق السب الست عن طرى :افنات الظيوروالدلذلات اللقظية بأقسنامها 
وأقسام الشك والتردّد فيهاء وهو بحث أوسع من علامات الحقيقة والمجاز 
يرجع إلى اثبات صغرى الظهورات التي هي أهم الأدلّة الشرعية وأوسعهاء وفيها 
نكات وجهات مهمّة وقواعد عامّة لا يستغنى عنها الفقيه. وهذا بحاجة إلى 
صر وتوض جيك اميه نذا الفجالة . 


ص 2178 قوله: (والصحيح عدم إمكان استعمالها...). 

الظاهر أَنّ المراد من صحّة الحمل والسلب وعدم صحتهما ليس ما ذكره 
الأصوليون من فرض معنيين أحدهما في طرف الموضوع والآخر في طرف 
المحمول وايقاع النسبة الحملية الذاتية أو الصناعية بينهما ليقال أن ذلك أعم من 
كون اللفظ في طرف المحمول مستعملاً في ذلك المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز. 
فإنَ هذا واضح. 

ألما المقضوى حكةة عقن القضيية اللفظية نما القظ المسحمول سن السعتى 
الارتكازي في الذهن - نتيجة الوضع لدى العارف باللغة ‏ مع المعنى الواقع 
موضوعاً للقضية» فإذا صمّ في الذهن ذلك بنحو الحمل الأولي دل على أنه 
المعنى الموضوع له. وإذا صم بنحو الحمل الشايع دلّ على أَنّهِ حقيقة فيه أيضاً. 
وهذا من نتائج القرن والتلازم التصوري بين اللفظ والمعنى بسبب الوضع. 


وبتعبير القوم من نتائج العلم الارتكازي بالمعنى الذي يتبدل إلى العلم 


ل اضواء واراء / ج ١‏ 


التفصيلي بمنبهية صحة عقد القضية الحملية أو عدم صحة سلبها والعكدر 
بالفكي.. 


فالحاصل كما أنّ ذلك العلم الارتكازي أو بالتعبير الدقيق التلازم الواقعى 
التصوري الحاصل نتيجة القرن اللغوي يوجب إمكان المنبهية من طرف اللفظ 
لشو الى طبن أظلاقه وه السر عبد ب البادر كزلاق زوجب امكاق الشهية مث 
طرف المعنى بأخذه في طرف الموضوع واجراء اللفظ عليه من خلال قضية 
حملية موجبة أو سالبة بنحو الحمل الذاتي أو الشائع الصناعي فينتبه الذهن إلى 
تمام المعنى في الذاتي وإلى اطلاقه في الشائع الصناعي . 

وتعبارة أخرى دلا تفصوو أؤلا فم الاساق وتعيله على الخيوان الناطق او 
الرجل الشجاع فنحمله على زيد الشجاع من خلال لفظ أسد ليقال بِأنّ هذا أعم 
من استعماله فيه بنحو الحقيقة أو المجاز. بل نعلم أنّ زيداً رجل شجاع كما نعلم 
أنه يس الحيوان المفترسء ولكن لا ندري أن أسد اسم للثاني بالخصوص أو 
للأغوافتقؤل + ويد القتجاع أسهيما لامح المعى المرفكرز فى الذهن أو ليس يأسد 
كذلك. فإن صم الأوّل ثبت الحقيقة في الرجل الشجاع وإن صم الثاني ثبت 
المضاق. وهدا واقعه الفنادر ولكام عم نقلال مديية ضنة الحمل والسللي لامع 
خلال اللفظ المجرد فاه ريما لأ يكفى اللفظ المجدد للمنبهية لأن الاقترانات فى 
باب اللغة إِنُما تكون من خلال الاستعمالات التركيبية فى الكلام لا المفردات 
المحضة أي من خلال الجمل الحمليّة ونحوها. فقد لا يتحقق التبادر والمنبهية 
من إطلاق اللفظ المفرد ولكن يتحقق من خلال الجملة الحملية الموجبة أو 
السالبة. بل في صحة السلب للفظ بما له من المعنى الارتكازي المردّد يثبت أن 
المعنى المتبادر منه لا يشمل الموضوع. وهذا الجانب السلبي لم يكن يمكن 


استفادته من غلامية التبادر للفظ المجرد؛ إذ عدم الثبادر لمعتى. محتمل لا يذل 
على عدم كونه معني حقيقياً للفظ . وإِنّما التبادر علامة الحقيقة في الجانب 
الاثباتي لا أكثرء كما هو واضح. إذن علامية صحة الحمل فضلاً عن علامية 
صحة السلب على المجازية أو الخروج عن المعنى الحقيقي مستقلة عن علامية 
الادرع وإن كافك تكنههما القوتية مشعركة قدي بيدا . 


ص 017١‏ قوله:(الأثر العملى لعلامات الحقيقة...). 


ويمكن الجواب أيضاً: أن الظهور اثباتاً ونفياً قد يكون بدوياً بحيث بالرجوع 
إلى مفردات الكلام وما يتبادر لكل واحد منها من المعنى الحقيقي ‏ أي تطبيق 
علامات الحقيقة عليها ‏ يتغير الظهور النهائي المستقر من ذلك الكلام ؛ كما أنه 
ربما لا يكون ظهور بدواً وإِنْما يحصل بعد التأمل والتبادر من اللفظ . 


وأمًا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد يي فحاصله: أن فائدة تشخيص المعنى 
الحقيقي بالتبادر ونحوه احراز الظهور النوعي ؛ لأنّ الأصل تطابق الفهم اللغوي 
أي الظهور التصوري الشخصي مع الفهم النوعي وبذلك نحرز الظهور النوعي 
التصوري ومن ثمٌ التصديقي الاستعمالي للكلام. 


لا يقال: يكفي التطابق بين الظهور التصديقي والاستظهاري الشخصي مع 
الظهور التصديقي النوعي بلا حاجة إلى التبادر وكون هذا الظهور حقيقياً أو 
مجازياً. 


فإنّه يقال: أصالة التطابق لا تجري بلحاظ الظهور التصديقي؛ لأَنّه قضية 
خارجية ومتأثرة بالعوامل والقرائن المقامية والحالية والشخصية, وإِنّما مجرى 
الأصل المذكور الظهور التصوري اللغوي. 


-/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص ١1+‏ “قوله» هعارص الأحوال..): 


هذا بحث مهم ولا يرجع بتمام شقوقه إلى أصالة الظهور _كما ذكره المحقّق 
الخراساني َي وتابعه عليه السيّد الخوئي يي فلم يتعرّضا له تفصيلاً ‏ فإنَ أصالة 
الظهور مربوطة بتشخيص المدلول الاستعمالي أو الجدّي عند الشك فيهما لا 
المدلول الوضعي التصوري. وبعض موارد الشك والدوران للأحوال المذكورة 
ترجع إلى المدلول الوضعي وكيفية تشخيصه _كما هو مشروح في الكتاب _فإذا 
كان فيها أصل لفظي عقلائي لرفع الشك والترديد في المعنى الموضوع له فهو لا 
يرجع إلى أصالة الظهور بل أصالة الظهور تتفرّع على تشخيص المعنى الحقيقي 
الموضوع له اللفظ في المرتبة السابقة وهذا واضحء فلابدٌ من تنقيح وتوضيح هذه 
الأصول اللفظية في كل نوع من أنواع الحالات المتعارضة والتي يمكن تصنيفها 
إلى ما يلي : 

١‏ -الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول والمعنى الوضعي. 

١‏ الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الاستعمالي. 

٠"‏ _الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الجدّي. 

وفيما يلي نوضّح كل نوع من هذه الأنواع إجمالاً: 

١‏ - أمَا النوع الأوّل: فقد تقدّم في البحث السابق أن طرق تشخيص المعنى 
الحقيقي عن المجازي يكون بالرجوع إلى أهل اللغة أو الاستفادة من علامات 
الحقيقة. أي التبادر وصحة الحمل والاطراد. 

إلا أنه قد ذكرنا هناك بأنّ ذلك لا يكفي لدفع احتمال نشوء التبادر عن أنس 
ذهني شخصي.ء وقد عالجنا هذا الاشكال بالرجوع إلى أصل لفظي عقلائي 


سمّيناه بأصالة التطابق بين التبادر والفهم الشخصي من اللفظ مع الفهم النوعي 
العرفي منهء وبذلك أثبتنا التبادر أو الظهور اللغوي العام للفظ. وهذا اثبات 
للمعنى الحقيقي الوضعي بأصل لفظي عقلائي. 

ونفس الشيء نحتاجه في موارد الشك في النقل أو الاشتراك عند دوران اللفظ 
هع أذ يكون متقولا إلى تي جديب أوياقيا غلى عضاه الأزل أو مشتركا بين 
المعنيين أو مختضّاً بمعناه الأوّلء والمعروف التمسك فى ذلك بأصالة عدم النقل 
وعدم الاشتراك لنفي كل من الاحتمالين» وهي أيضاً 0 لفظي عقلائي . 

وقد اختلف في حقيقة هذا الأصل اللفظي وملاكه. كما اختلف في موارد 
جريانه. فبالنسبة لملاك هذا الأصل ومبناه الظاهر أن السيد الشهيد يي يرجع هذا 
الأصل إلى الأصل اللفظي السابق. أي أصالة التطابق بين ذهن الفرد وذهن 
العرف الذى يعيش فيه؛ لأنّ احتمال النقل يغنى احتمال زوال الظهوز النوعى 
فينفى ذلك بوجدانيّة بقاء الظهور الشخصي الى يفتكن أصالة لطا كما 
أذ وحدائقة طيور اللقظ ف مس واندد لدى الفره قشي ان دهي العرف 
والدلالة النو اذا وهذا مساوق لنفي الاشتراك . 

وعدا النكلاء هنا للا ينكن النسناعدة غليفي وذلفة 

ولا لأنٌ هذا معناه تطبيق أصالة التطابق بلحاظ طرف السلب وعدم التبادر 
الشخصي. وهذا محل اشكال بل منعء فإِنّه في طرف الاثبات أي ما يتبادر إلى 
ذهن الفرد من اللفظ المجدد عن القرينة لا منشأ له عادة _بعد أن لم تكن الدلالة 
ذاتية ‏ سوى الوضع النوعي العام وأمّا في طرف السلب أي حينما لا يتبادر إلى 
ذهن الفرد معنى من اللفظ لا يمكن أن يكون ذلك كاشفاً عن عدم تبادر العرف 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
العام أيضاً؛ إذ قد لا يكون الفرد مطلعاً على تمام دقائق اللغة وسعة معانيها. 
وهذا واضح. 

وثائباً - إن ذهن القرد قن لا يسبادر إليه المعتى المختص أيضاً بل يبقى متردداً 
بينه وبين المعنى الآخر المحتمل صيرورة اللفظ مشتركاً بينهماء ففي مثل ذلك 
ليمك اجراء أصالة اللطابق » وكذافى مورة احممال النقل إذا قراض أن المعتى 
الثاني أيضاً صار معنىّ حقيقياً للفظ _كما في مورد الحقيقة الشرعية -ولكن يشك 
في مهجورية المعنى اللغوي الأُوّل ‏ الذي هو المراد بالنقل - وعدمه فإذا فرض 
أنّ ذهن الفرد لم يكن يتبادر إليه إلا المعنى الثاني كان مقتضى أصالة التطابق ببنه 
وبين الذهن العرفى العام اثبات النقل لا نفيه. وهذا على خلاف أصل عدم النقل. 

والتحقيق : ان ملاك أصالة عدم النقل والاشتراك هو أصالة الثبات وبقاء 
العلاقات والدلالات اللغوية الوضعية وندرة التبدّل والتحوّل السريع فيها. 

وقد صرّح السيد الشهيد ي بذلك في بعض الموارد» وهذه الغلبة معتبرة عند 
العقلاء فما لم يثبت وقوع التغيبر في العلقة الوضعية سواء في ذلك زوال العلقة 
الأولى ومهجوريتها ‏ كما في موارد النقل ‏ أو توسعتها وتحقق علقة وضعيّة 
جديدة -كما فى موارد الاشتراك ‏ فالأصل اللفظى العقلائى يقتضى بقاء العلقة 
الوظيلة على بنخالها: 

وهذا يعني أنّ أصالة عدم النقل والاشتراك ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة. 
وهي أصل لفظي آخر غير أصالة التطابق بين الظهور الشخصي والنوعي. 

وأمّا موارد جريان أصالة عدم النقل أو بتعبير أدق أصالة الثبات فى اللغة. فقد 
اختلف فى ذلك أيضاء والاحمالات المعصورة فيد قلاقة: 


١‏ -أن يكون جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل» وهذا مختار 


؟ -أن يكون جارياً فى مورد عدم العلم بأصل النقل: وكذلك في مورد العلم 
به والشك في تاريخه. مع العلم بتاريخ صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك 
اللفظ. فيجري أصل عدم النقل إلى ذلك التاريخ المعلوم» وهذا مختار المحقّق 

“أن يكون جارياً حتى في موارد الجهل يتاريخ صدور النصٌ الشرعي 
طالما يكون احتمال عدم تحقّق النقل حين صدوره موجوداً. 

ومبتى السيد الشهيد :4# في ارجاع أصل عدم النقل إلى أصالة التطابق يقتضي 
اختيار الاحتمال الأَوّل؛ لأنّه مع العلم بانثلام التطابق وتحقّق النقل لا معنى 
لاجراء أصالة التطابق بين ذهن الفرد والذهن العام ولكنّك عرفت أنّ أصل عدم 
النقل لا يرجع إلى ذلك بل يرجع إلى أصالة الثبات في العلقة الوضعيّة. وهذا 
الأصل اللفظي كما يجري في موارد الشك في أصل النقل وتغيّر العلقة الوضعيّة 
يجري في موارد العلم بأصله والشك في تاريخةء فَإنٌّ الثبات وعدم التغيير كلما 
كان اكثر وزمانه اطول فهو اقرب إلى تلك الغلبة النوعية. 

نعم » في موارد الجهل بتاريخ صدور النصٌ الشرعي وتردّده بين زمان تحقّق 
النقل أو قبل ذلك خصوصاً إذاكان تاريخ النقل معلوماً ومشخصاً لا انطباق للغلبة 
المذكورة؛ لأنٌ الشك بحسب الحقيقة هنا في تأخر النص وتقدمه. لا في ثبات 
اللغة وعدمه ولو بحسب نظر العرف. ٠‏ 


.) (ط - مجمع الفكر الإسلامى‎ 1١1:١ مقالات الأصول‎ )١( 


افواق :وا زاء نما 
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ونفس الوجوه والاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك؛ لأنّها ترجع 
إلى أصالة الثبات في اللغة أيضاً. فلو علم بتحقق الاشتراك وشك في تاريخه 
حرق فيه البعك النعدء. 


وريّما يضاف هنا فرض آخر لا تجري فيه أصالة عدم الاشتراكء وهو ما إذا 
شك في الاشتراك من أَوَّل الأمر -كما في تشكل اللغة من اجتماع قبائل متعددة 
واندماجها في لغة واحدة ‏ فإِنّهِ هنا لا موضوع لأصالة الثبات؛ إذ الشك في 
الاشتراك من أوّل الأمر. نعم . لو أرجعنا أصالة عدم الاشتراك إلى أصالة التطابق 
كنا هو تق النبين الشهيت ها تعر أصل عل الأسترالةة لفقي المع 
النضمل اخطاك اللفظ بيه ورين النشى الخسر النمفن و ندا ايض 9 الفروق 
العماقة بن السميف: 

؟ - وأمّا النوع الثانى : أعني الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول 
الاستعمالى فأهمّها أصالة الحقيقة والتى تعنى إرادة المتكلم للمعنى الحقيقى 
كلّما استعمل اللفظ بلا قرينة. اا ْ 

ومبنى هذا الأصل اللفظي الكاشف عن المدلول الاستعمالي ‏ وهو مدلول 
تصديقي - يمكن أن يكون الظهور الحالي والطبعي للمتكلم الملتفت في مقام 
المحاورة» ويمكن أن يكون مبناه نحو تعهّدٍ وتبانٍ عرفي عام. فإنّ التعهّد يمكن 
أن يكون مبنيّ للدلالات التصديقية كما تقدّم في 59 الوضع -. 


وهذا الأصل اللفظي لا يجري في موارد احتمال قرينية شيء محفوف 
بالكلام» وأمّا موارد احتمال وجود قرينة لم يلتفت إليها أو حذفت من الكلام 
فالمشهور جريان أصالة الحقيقة فيها أيضاً. 


وقد ناقش في ذلك السيد الشهيد يي بأنّ مرجع الأصل المذكور إلى كاشفية 
الظهور المتقدّم بيانه لا الأصل التعبّدي. فإنٌ العقلاء ليست لهم أصول تعبّدية ومع 
احتمال القرينة لا يحرز الظهورء فلا تجري أصالة الحقيقة . نعم . يمكن التمسشّك 
بأصالة عدم الغفلة لنفي احتمال غفلة السامع عن القرينة وبظهور شهادة الراوي 
السلبية على عدم حذفه للقرينة؛ لأنه على خلاف أمانة النقل والشهادة. 
وتفصيله في محلّه. 

ومن جملة الأصول اللفظية من هذا النوع أصالة عدم الاضمار أو الاستخدام؛ 
لأنّه أيضاً خلاف الوضع الطبيعي لارجاع الضمير أو لاستعمال الهيئات والجمل ؛ 
ولعلّهما يرجعان إلى نحو تجوّز في النسبة وفي هيئة ارجاع الضمير في الجملة, 
فيرجع الأصل فيهما إلى أصالة الحقيقة أيضاً. 

ويمكن ارجاع هذه الأصول في هذه المرحلة إلى أصل لفظي أعم جامع لها 
ولغيرها وهو أصالة التطابق بين المدلول التصوّري النهائى للكلام وارادة المتكلّم 
وقصده الاستعمالي في مقام الافهام والمحاورة. وهذا الطازق نكتته ما تقدّم من 
الظهور الحالي أو التعهّدء وقد لا يلزم من عدم التطابق مجازية في الكلام. 

هذا فى الدوران بين المجازء أو قل ما يخالف المدلول النهائى التتصوري 
للكلام 50 وَأَمًا إذا علم بالتخلّف ودار الأمر بين المهاة أو الاسمار أ 
الاستخدام» أو دوران الأمر بين اعمال ذلك في طرف الموضوع أو المتعلّق أو 
الحكم. أي تردّد اعماله بين أكثر من جانب من الكلام» فإذا فرض ذلك في كلام 
واحد متصل فالميزان فيه ملاحظة مقتضي الظهورين وتقديم الأقنوق عسل 
الأضعف منهماء أو ما يجعله العرف قرينة ‏ على ما يأتي تفصيله في بحوث 
التعارض - ومع عدم وجود ذلك يصبح الكلام مجملاً لا محالة» وإن كان ذلك في 


أضواء :وا زاء نا 
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كلامين منفصلين فالظهور متحقّق فيهما معاً. ويكون التعارض بين دليلين وفيه 
أصول لفظية للجمع العرفي تأتي في بحوث التعارض غير المستقرء إلا أنه 
لا توجب تغييراً في المدلول الاستعمالي لشيء من الدليلين وإنّما يوجب الكشف 
عن المراد الجدّي وهو النوع الثالث من الدلالة. 


* - وأمًا النوع الثالث : أي الأصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الجدّي 
فهي أصالة الجدّ النافية لاحتمال الهزل والتقية ونحوهماء وأصالة العموم 
والإطلاق بناءً على ما هو الصحيح من عدم لزوم التجوّز من التقييد والتخصيص 
المتصل. وإِنّما يكون ارادة الخصوص والمقيّد من العام والمطلق عند الدوران 
بينه وبين عدمه مخالفة لظهور ايجابي أو سلبي سكوتي دال على نفي التخصيص 
والايفه فى الأصول اللفظية في هذه الفرحلة أيضا إلى الظهور الحالي في 
الاراده الجدي لعا هو الظاس النهاتى اللكلام + وك ماقاله بريده يونا لم يقاء 
وسكت عنه لا يريده - الظهور الايجابي والسلبي معاً ‏ وعند الدوران بين 
ظهورين في هذه المرحلة أو الدوران بين التجوّز ومخالفة الظهور الاستعمالي 
وبين مخالفة الظهور الجدّي إذا كان في كلام واحد متصل يقع التزاحم بين مقتضي 
الظهورينء فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر أو قرينة عليه قدّم فى مقام التأثير 
والاقتضاء وانعقد الظهور النهائي على طبقه. كما في تقديم الظهور الايجاين على 
الظهور السلبي السكوتي وإلا أصبح الكلام مجملاً. وإذا كان ذلك في كلامين 
ونتسايو فا اليوراك ممششةه :وركرن عن السار طن موق اعندركا الى ان شديد 
أصولة لفظيّة لحل التعارض واعمال الجمع العرفي إذا تمّ شيء منها ارتفع 
التعارض من البين» وإِلّا كان التعارض مستقراًء وسيأتي تفصيل ذلك كلّه في 


الحقيقة الشرعية 3-1 


الحقيقة الشرعية 


ص ١8١‏ قوله :( وقد يطور هذا التقريب بنحو يسلم من الاعتراض ...). 


الظهورات التى تكون موضوع حجّية الظهور لابد وأن ترتبط بباب الدلالة 
وقصد الافهام للمعنى. 

وأمّا الظهور الحالي على قصد أمر تكويني لا ربط له بمدلول الكلام» فليس 
مشمولاً لحجية الظهور. كما لو كان ظاهر حال متكلم عندما يخطب أنه على 
من جيدة+ أو أله قن شرب دواقس قا هذا التليور ل بكوم حنة هم بات 


حجٌّية الظهورات الحالية. 


والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ قصد الوضع بالاستعمال يعني قصد تحقق أمر 
تكويني. وهو حصول الاقتران بنفس الاستعمال في ذهن السامعين والذي هو 
حقيقة الوضع, وهذا الظن الناشىء من ظهور الحال ليس مشمولاً لأدلة حجّية 
الظهورات. بل قد لا يوجب الظن بتحقق الاقتران والوضع . 

نعم لو أريد ظهور استعماله في أنه كلما أطلق اللفظ بلا قرينة يريد افادة ذلك 
المعتى ققد يكون هذا مقس ولا لحسية اللهورات والدلالاكه إلا أن ضشراه 
ممنوع. فإِنّه لا يوجد ظهور كذلك والما غايته دعوى ظهور استعماله في انه يريد 
تحقق الاقتران في ذهن السامعين. 


ص 189 قوله: (ودغوى: تعسّر معرفة مفاد القريئة العامة...). 

ما ذكر من إمكان معرفة مفاد القرينة العامة عن طريق التبادر إن أريد به تبادر 
المتشرعة فهو لا يقتضى ذلك ؛ إذ لعل كثرة استعمال المتشرّعة كان سبباً لذلك. 
لا انسالات الشارم 4 اق أرضيذ به التبادر في زمن الشارع فأَنّى لنا إثبات ذلك» 
ولو أمكن إحرازه كان دليلاً على الحقيقة الشرعية. 

فالحاصل؛ تبادر المتضدعة فى أزمتتنا لا يكون معلولاً لمفاد القرينة العامة 
أو لظاهر_جال المارع :فى البضمالككه 4 وإثنا: كين مغراد ا ومديياً عن ككدرة 
الاستعمال, فلعلٌ الشارع قد استعمل اللفظ مجازاً في كل من الصحيح 
تارة والأخم أخوق: ومن مجموع ذلك حصل في ذهن المتشرعة - ولو 
باضافة استعمالات المتشرعة أيضأ ‏ الاقتران بين اللفظ والمعتى الأعم؟ 
لأنّ الاستعمال في الصحيح أيضاً ينفع لايجاد الاقتران بين اللفظ وبين المعنى 
الأعم كما لا يخفى. 


ص ١9١٠‏ قوله:(ومنه يعرف أن التمامية من حيث الاجزاء ...). 


الظاهر أذ مقصوه النكن الخو 22 لسن فى كوى الضبحة مفهويا اضافياء 
وإِنّما ينفى كونها منتزعة بالاضافة إلى ترتّب الأثر أو سقوط الأمر أو موافقته؛ 
لأنها كلها حيئيات في طول تعلّق الأمر وترتّب الأثر مع انّ الصحة والتمامية 


الصحيح والأعم ا 07 


محفوظة قبلها ومأخوذة في متعلّقها أو موضوعهاء فلا يمكن أن تكون هذه 
الاضافة هى المقوّمة للتمامية والصحة,. وإِنّما المقوّم لها الاضافة إلى المركب 
والعنوان المجموعي الملحوظ في متعلّق الأمر أو موضوع الأثر الشرعي» 
فبلحاظ المجموع من الاجزاء والشرائط التى لاحظها الشارع في المركّب الذي 
شرّعه من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالتذكية والتطهير من الخبث وغير ذلك 
تنتزع التمامية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر أو ترتّب الأثر الشرعي عليه وإن كان 
أخذ ذاك التركيب وايجاده يكون لغرض تعلّق الأمر به في العبادات أو ترتيب أثر 


ص ١9١‏ قوله: (وأمّا قصد القربة والوجه...). 

ما ذكر غير تام» فإِنٌ البرهان على عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر 
برفط بعال الثبوت لا الدلالة الاامة الابكساليةه شبك أذ الضبعة سن 
اديه قصد الأمر فى السك أبضاء قانه الأ البرهان الجذكون كمف هن 
عدم انبساط الأمر على هذه القيود المفادة بالمسمّى ثبوتاً وجدّاً مع أخذها في 
المسمّى استعمالاً» فلا يصمّ الاشكال في هذه الشروط أيضاً. 

ص 21١96‏ قوله: (الثانى _ما حاوله الخراسانى ني ...) . 

وهتاك جواي: اشر عليه ذكرفه ندرسة الميروا التاق 1+ وهو سعد عليه 
أيضاً. ولا أدري لماذا حذفه السيد الشهيد يي . وحاصله: انه لو أأريد وضع الاسم 
لنفس عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المؤثر للأثر المخصوص فهذا من 
الواضح انه مفهوم انتزاعي عرضي لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له. 


وإن أريد وضعه لما يشار إليه بهذا العنوان والبرهان إلى الجامع الذاتي 


افو افوا زا نا 
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السك الفوتر ع فاق اريد الإشارة إلى واقعه العيني الخارجي. فهو لا يمكن 
أح نكرو اندي ]ة الكيم اسل للوجود الخاريصي» وزع اريت الاتيار: 
إلى مفهومه فلا يوجد في الذهن إلا مفهوم الأجزاء والقيود المركبة وليست هي 
المسمئّ بحسب الفرض وإلَا كان تركيبياً ولا يوجد مفهوم آخر في الذهن ليشار 
به اليه. 


نعم» ربما يوجد مفهوم بسيط كذلك في ذهن المشرع. إلا انه لا يحتمل 
اويكيى السنق يذيونا لا سقيه احدمع الاين عير النفية الأحسن: 
وهذا واضح. 

من 355 “كول (رابعاً النقضن بالقيوة القاتوية...): 

هذا النقض لا يختصٌ بالقبول بالجامع البسيط. بل يرد على القول بالمركب 
أيضاً. كما انه يجري على القول بالأعم أيضاً؛ لأنّ مثل قصد القربة أو عنوان 
الواجب البدوي قيد ركني لا يتحقق الصلاة أو الصوم ونحوهما بدونه فيلزم 
محذور عدم امكان وقوعه متعلق الأمر. 
القيود محققات ومحصلات أو علل لذلك الجامع وكون الأمر متعلقاً بذلك 
الجامع قد يرتفع أصل إشكال الاستحالة في أخذ القيود الثانوية, لأنّ 
الاشكال ميدع على أكذها شاوينها فى مساق الأبر ل كلما يليميا كينا 


فهذا الأشكال والنقضن لا مال له أضلا. 


الصحيح والأعم اسن 


ص 7١09‏ قوله: (5 - دعوى تبادر المعنى الأعم. وفيه: لو سلم...). 

ماذكر من عدم جريان أصالة عدم النقل في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً 
محل اشكال. فإِنّه إذا علم أو اطمأن به فلا إشكالء ولا جرى الأصل العقلائي 
المذكوىر وهو كالأصول النقلقية اللفظية _كسقية اللهور ليست مقيدة بعد 
الظن والقرينة النوعية على الخلاف» وإلا أشكل اثبات المعاني للألفاظ في زمان 
الصدور بالتبادر في زماننا. فالتبادر المذكور أيضاً يمكن جعله دليلاً على الوضع 
للأعم. 

ف | القائل بالاعى قد انعدل أيضا ينا عله النسهوو مين صسكة ندر 
ترك العبادة المكروهة كالصلاة في الحمام أو صوم يوم عاشوراء وحصول 
الحنث إذا فعلها المكلّف رغم فساد عبادته. ممّا يعني أنّ المسمّى هو الأعم 
المنطبق على الفاسد لا خصوص الصحيحء وإلا لما تحقّق الحنث ولما صمٌّ 
النذر لاشعراط مقدورية المعدور والصحيم غير .قدو بعد النذرء شيلزم سن 
ضكة التذر هدم 'ضحنة بل :ومن الحدث عدم الحنث» وكل ما يلرم من :وجوده 
عدمه فهو محال. 


ويجاب على ذلك: 

أوّلاً - بأنٌّ هذا لا ربط له بمسمّى أسامى العبادات: بل حتى على القول بالأعم 
لذ يمكن أن ينار المكلق فرك العبادة المنصيحة المكتروهة؛ للنووم نفس 
المحذور» سواء كان القن عو الضهيم أو الآعي لابه وان عمق البتدز 


افو افوا راع نما 
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وثانياً ما يفتي به المشهور حصول الحنث بالاتيان بالعبادة الصحيحة من 
سائر الحيات اد له النذرء وهذا لا يناسب مدّعى الأعمّيء بل يناسب القول 
بالصحيح أيضاً ؛ لأنْه لا يقول بأخذ ما لا يمكن أخذه في المسمّى من القيود 
الطولية كقصد الأمر ومنها عدم الحرمة من ناحية الحنث في المقام. فيكون هذا 
بنفسه قرينة على ارادة الصحيح النسبي لا المطلق. ٠‏ 


على أن الانتعمال كما اعترداعرارا أعي من الحقيطة: 
فم إتدهد بوره حلى ضحة هذا التذر فقهيا بوجسرهة 


أع الدكدر باطل» لأشمراقل رسهان تعلق الكذر والسبادة المكدروفة 
لا رجحان في تركها. إذ لا حزازة ولا مبغوضية في فعلهاء وإِنّما كراهتها بمعنى 
فالذقوابيا بالننيية انار أخراهفا: 


والجواب: هذا مبني على اشتراط الرجحان المطلق في صحّة النذر وعدم 
كفاية الرضحاء السب م رارضا تان كد م لبذ العدراءة والكراهة الحقيقية في 
الغباداك وكلذهها تخل رمث لأ محال للمخول فيد لك فقي لارتامن عرض 
عدم ضيق الوقت وعدم تعيّن الصلاة في الحمام عليه, كما إذا لزم من خروجه 
للصلاة فوت وقتهاء فإِنّه يجب عليه حينئذٍ أن يصلّي فيه وينكشف بذلك بطلان 
نذره في حقّهء وهذا خارج عن البحث. 


١‏ - إذا كان متعلّق النذر ما يكون صحيحاً بقطع النظر عن حرمة الحنث 
فهذا وإن لم يلزم منه محذور عقلى, إلا أنه لا كراهة فيه, فإِنٌّ ظاهر 
دلبل العيادة الك بوهه نوها ف الفباد# الصهيحة ل القايسة# ولو كان فسادها 


الصحيح والأعم م7 


07 حرمة الحنث. وإن كان متعلّق النذر الصحيح الفعلي ومن جميع 
الجهات فصحته غير معقول؛ للزوم عدم مقدورية المخالفة. ويشترط في صحة 
النذز مقدورية متعلقه فيلزه من صخعه غدم صحعه ومن الحقث .يه عدم الحنث: 
وهو محال. 


والجواب: ما هو شرط في صحة نذر عدم فعل مقدوريته بقطع النظر عن 
وجوب الوفاء بالنذر اما ارتفاع المقدورية في طول تعلّق النذر فلا محذور فيه إذا 
كان المنذور هو الترك. حيث يكون ببركة صحة هذا النذر المرجوح متروكاً قهراً 
لا يتمكن منه المكلّف وهذا ليس لغوأًء فهو نظير تحريم الصلاة على الحائض 
الموجب لعدم تمكنها منهاء وسوف يأتي في بحث النهي عن العبادة انّه لامحذور 
عقلي ولا عقلائي في ذلك» بل يكون هذا نظير شرط أو نذر أن لا يبيع المال وقلنا 


أن ذلك يوجب قصور سلطنته عليه فلا يصمٌ منه البيع. 

هذا مضافاً إلى ما سيظهر من ثبوت المقدورية في الجملة في المقام. 

"- استحالة صحة نذر ترك العبادة الصحيحة؛ لأنّه يستلزم اجتماع الأمر 
والنهي ؛ إذ صحة العبادة فرع تعلّق الأمر بهاء وهو لا يمكن أن يجتمع مع حرمة 
الحنث المنطبق على نفس العبادة والمتحد معها خارجاً وإن كان عنواناً ثانوياً 
وهذا يعني انّ شمول وجوب الوفاء لهذا النذر محال في نفسه لا من ناحية عدم 
مقدورية المنذور. بل لاستحالةٍ في نفس الشتعول؟ لآ شموله للصحيح مع 
بوت الأسريه سما لها ومسؤله لدمى كو امريه ليس :تاق النلوء فيك ون عل 
وجوب الوفاء لمثل هذا النذر محالاً في نفسه. 


وإن شفت قلت :هذا معناه ان حرمة الحدث على بالصلاة غير المحدمة حتى 


افو افوا راع نما 
7 / و ىج 


بشخص هذه الحرمة وهو تهافت في نفسه وتناقض فلا يمكن جعلها. وإِنّما 
المعقول النهي عمًا يكون غير منهي عنه من ناحية غير شخص هذا النهي وهو 
معنى الصحيح من سائر الجهات. 

هذا الاشكال يكم قن العبادات المكروعة الاتحلالية كصوم يوم حاشوراء؟ 
لامتناع الأمر ادلي بال د المحرّم» وأمّا العبادة التي يكون الأمر بها بدلياً 
كالفريضة في الحمام فامتناعه مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيه 
أيضا تنواكا على القول يامكانه عض ذا كان التركيب اتعافيا كالامن بالصلاة 
والنهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنّْ الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود لا يسري 
إلى الفرد المحرم فعندئذٍ لا محذور في تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام من 
ناحية الاجتماع؛ إذ لا تهافت بين حرمة الفرد ووجوب الجامع بنحو صرف 
الوجودء وبالتالي حصول الامتثال بالفرد المحم إذاكان الواجب توصلياً أوكان 
عدي واكن سكي انكلم دى ةل لاقيو جاه كدر أ فياقب كناف 
الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً ‏ فيتحقّق الحنث عندئذٍ أيضاً مع صحّة الصلاة 
على القاعدية» كما اذا كان الواجب عوصلياء غاية الآمر قديكون المكلف معدورا 
إذا لم يكن جهله منجّزاً عليه. وهذا هو ما أشرنا إليه من انّ جعل حرمة الحنث 
ووجوب الوفاء هنا لا يوجب عدم المقدورية مطلقاًء بل في الجملة. أي في حق 
التتذكر البلشت إلى تدر ولا محذور فيه؛ لكونه في طول تعلّق النهي والحرمة 
كما اسرناء كلا يكزي عل العرمة لقو . 

نَم إن هذا المقدار من عدم المقدورية حاصل حتى على القول يتعلق النذر 
بالصلاة الصحيحة لولا النذرء أي لولا الحرمة الناشئة من الحنث؛ لأَنّ الملتفت 
إلى نذره سوف لا يتأتّى منه قصد القربة ولا تقع منه الصلاة بلا قصد القربة حنثاً؛ 


الصحيح والأعم ل 


لآنه ليس قماغ أجواء الضلاة الى :تعلق تدره يتركه اثغو» لوكاق مععلق تار ترك 
الأجزاء غير التامة أيضاً تحقّق الحنث بذلك. ولكنه من الواضح خروجه عن 
متعلّق النذرء وهذا يعني انّ نذر ترك الصلاة الصحيحة بالفعل ومن جميع الجهات 
او الصحيحة لولا النذر على نحو واحد من ناحية عدم المقدورية في حال العلم 
وعدم النسيانء وإِنّْما يختلفان في حال الجهل والنسيان للنذر.ء حيث يكون 
الصحيح لولا النذر مقدوراً فيه. ولكن الصحيح الفعلي لا يكون مقدوراً فيه إلا 
على القول بعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي . 

ص 704 قوله: (المختار فى الصحيح والأعم...). 

لفلا 5١‏ المنى يح الأعد .وام بالنيان لفت الذى كه السيد 
الفهتددة باالسوع إلى بينف التطقة العرعيةه أو بالتبادر وردان صخا 
اظلاق أساى الفركيات المتكور» على التاقى ليطن قيزد القيحة» أو يمر العف 
الكت الشارع والفقهاء والمتشرعة والتي ما أكثرها في المعنى الأعم. 
يحية ل يمل أنايكون كل «للنامن ياب المجاق» حت يسرم أن تكون 
استعمالات مجازية بناءً على الاختصاص بالصحيح» بخلاف العكس . والمجاز 
وإن كان واقعاً ولكن لا بهذا الحدّء والذي قد يوجب لغوية العلقة الوضعية. 

إلا أنه كان ينبغى البحث فى ذيل هذا المقام عن تحديد المعنى الأعمء 
وما يكون 5 من القيود الثابتة» فهل هى الأركان لا بشرط من حيث 
كا داساء الأجزاء كما ينون المحدى القمي وميد الخوئى أو معظم الأجزاء 
ذكها ذكره مناحب الكفاية ب اورقير 0 ْ 


فالدورد على كلا التحسالين النفصن يصدى الضلاة عض الحييخة ننه غلى 


أضواء :وا راع نا 
/ و 6 


فاقد بعض الأركان كالصلاة على الميت الفاقدة لأكثرها وهى صلاة فى الذهن 
التسرعي بل يوقي استعمالات الشارع قطعاً. وكذلك صلاة الغريق أو صلاة 
الخوف والمطاردة» كما أَنّها ليست معظم الأجزاء . ولو فرض أخذ القدر المتيقن 
اللازم في تمام الموارد من التكبير والدعاء وقصد القربة مثلاً لزم صدق الصلاة 
على من يأتي بهذا المقدار بعنوان الفريضة وفي حال الاختيار, مع أنه قد لا يطلق 
عليه الضلاة حعى عتد الأعمى: 


ولعلّه لمئل هذا الاشكال ادّعى المحقّق الاصفهانى © أنه لابن على القول 
بالأعم ايا تحمل السك بهو المعتى السبهه ع نعي قر اقل بو الج كما 
وكيفاً؛ لعدم تعيّن شيء منها. 

ولكنك عرفت امتناع الابهام الثبوتي والابهام الاثباتي لا يدفع الاشكال. 


ويكون حلّ هذا الاشكال بالالتفات إلى ما ذكرناه في تصوير الجامع التركيبي 
على القول بالصحيح من أخذ القيود المردّدة والمقيّدة بحالاتها الخاصة في 
الجامع التركيبي الأعم أيضاً بنحو التخيير والعطف ب (أو) مع قود مجاه 
الخاصة, فأصل قصد الصلاة والدخول فيها أي افتتاحها والذكر والدعاء وقصد 
القربة قيود مأخوذة حتى على القول بالأعم ؛ لأنّها قوام الصلاة في تمام موارد 
اطلاقهاء فإنّ من يركع ويسجد ويقرأ بدون قصد الصلاة والدخول فيها لا يطلق 
عليه أنه يصلّي حتى عند الأعمّي مهما كثرت أعماله, وأمّا سائر القيود والأجزاء 
فيكون معظمها أو مقدار منها مأخوذة بنحو اللابشرط من حيث الكمٌ والكيف في 
حال التشفيان أو أن يكوق الفاقى استهيها نقيدا بالحالة القاضة كالترق أو 
الخوف والمطاردة أو على الميت أو غير ذلكء وبهذا يندفع الايراد المذكورء والله 
الهادي للصواب. 


الصحيح والأعم ١‏ و7 


ص 237١7‏ قوله: (الجهة الثالثة...). 

ثم ان هنا بحثاً في الكفاية لا بأس بالتعرض له فإنّه يجزي في التمسك بالإطلاق 
على القول بالصحيح أيضاًء وحاصله: أَنّه بناءً على الوضع للصحيح يلزم أن 
يختلف الموضوع له شرعاً عن الموضوع له عرفا . وهذا خلاف ما يعرف من انّ 
الشارع في باب المعاملات جرى مجرى العرف وليس له استقلال في الوضع . 


وبتوضيح منًا: إن قيل بالوضع لمفهوم الصحيح فهو واضح البطلان لعدم 
ترادفها مع كلمة الصحيح وإن قيل بالوضع لواقع الصحيح لزم تعدد المعنى 
لاختلاف واقع الصحيح عند العرف عنه عند الشرع بل عند عرفين أيضاًء وهو 
ايض نادف اوعدا 

وأجاب عنه: بأَنّه موضوع للسبب المؤثر للأثر الشرعي أو القانوني غاية 
الأمر يكون الاختلاف بين العرف والشرع في المصداق. 

وقد فسّر هذا الكلام بالتخطئة في المصداق نظير الأمور الواقعية كما إذا وضع 
لفظ للدواء المسهل مثلاً فشخص الطبيب أَنّ المادة الفلانية ليست هي المسهلة. 

إلا أنَ هذا أيضاً واضح البطلان لعدم كون الأمور الاعتبارية القانونية في باب 
المعاملات واقعية ومسألة المصالح والمفاسد والاقتضاءات أيضاً أجنبية عن 
المسميات القاثونية الاغتبارية. هذا مضافاً إلى انه لو أخذ مفهوم المؤثر فغير 
عفدل ونور اكتو او قدو بحسي الرضن. 


ويمكن دفع الاشكال بأنّ الموضوع له هو السبب المؤثر في ترتب الأثر 
الاعتباري كالمبادلة في الملكية في البيع مثلاً لا بمعنى أخذ مفهوم المؤثر ليلزم 
المحذور بل بمعنى التمليك أو المبادلة في الملك القانوني. 


إل أن الشلكيد حبق انها اعوارنة فل سالة يعدلق بامسلذف القوافين 
والأنظمة الحقوقية» ولكنه من تغير المصداق لا مفهوم البيع تماماً كالمفاهيم 
الاعتبارية كمفهوم الملك نفسه. فإِنّه موضوع للاختصاص الاعتباري القانوني 
وهو يختلف من قانون إلى آخر فمن يعتبره في مورد يوجد مصداقاً له 
وعندئظٍ يكون ظاهر أخذه في لسان دليل إرادة السيشمل إنحاذ ذلك الأثر 
القانوني بحسب نظر ذلك القانون لا محالة» مع كون المعنى اللغوي والمفهوم 
للفظ واحداً عند الجميع» فتدبر جيداً. 

ون 406 اقول هذا تقرس وان كان أحسو الا )د 


ووكه ذك ريب كاله معافيلة اذ آدلة الاكباء المعاملات رت انها 
بصدد الامضاء واثبات الحلية الوضعية لها فيكون هذا المقام بنفسه قرينة على 
ارادة الأعم أو الصحيح عند العرف لا الصحيح الشرعي. فَإنّه لا يناسب هذا 
المقام. وهذا مطلب عرفيء. ولعله إليه ترجع كلمات بعض المحققين كالميرزا 
النائيني يك فراجعها وتأمل. 

وهناك تقريب رابع ذكرناه في بعك التكابب وععلناة حيدق الققويات 
حاصله: أنّه إذاكان مفهوم البيع هو العقد المؤثر في التمليك وانّ ما يعتبره الشارع 
أو أي قانون وضعي خاص في ترتيب الأثر عليه يرجع إلى ايجاد مصداق الأثر 
القانوني ولا يرجع إلى المفهوم, فلا محالة يتم الإطلاق في دليل الامضاء حتى إذا 
كان اسماً للصحيح؛ لأنّه لا شك في الاسم والمفهوم. وإِنّما الشك في تحقق 
مصداقه من ناحية ترتب الأثر القانوني. ودليل الامضاء بنفسه يكون دليلاً 
على ترتيب الأثر وتحقق المصداق بحسب الفرض بلسان حلية البيع أو وجوب 
الوفاء بالعقد. نعم. لو شك في اخذ خصوصية في مفهوم البيع من غير ناحية 


الصحيح والأعم ١‏ خم 


ترتّب الأثر من قبيل كون المبيع عيناً لا منفعة لم يصح التمسك بالاطلاق للشك 
فى الضدق ل نخالة: 


ص ”>١5‏ قوله:( ولكنك عرفت ...). 


وتحاضل الأشكال غلى الاتحلال انه إن أريد المسبب المخصى ققد عرفت أنه 
البيييث لذ المسيب القانونى » وإن أريد المسبب الشرعى فلا انحلال بلحاظه؛ إذ لو 
أرود الاتعلول حاف قاذ في الخارج فالمفر وض الفيك في الصحة وبالتالي 
في وجود المسبب الشرعي خارجأً في مورد الانشاء الفاقد للشرط المشكوك, 
وإن أريد الانحلال بلحاظ عالم المفاهيم والحصص المفهومية المضافة إلى 
الأسباب أي استفادة حلية المسبب الشرعي الحاصل بالمعاطاة والحاصل 
بالسبب الفلاني... الخ فهذا واضح البطلان؛ لأنّ الإطلاق ليس جمعاً للقيود 
الما يعني ملاحظة ذات الطبيعة مجردة عن كل قيد. وهذا واضح. 

ص 2715 قوله :( وعلىهذاالأساس يتضح وجهعدمالإطلاق اللفظى ...). 

أقول: إذا كان مفاد دليل حلية البيع مجرد الترخيص وإعطاء القدرة لتم 
ماذكرء نظير قولنا: (لا يجوز بيع الصبي ولكن يجوز بيع البالغ ) فإنّه لا إطلاق له 
بالنسبة إلى شرائط صحّة البيع إلا أَنّ الانصاف انّ دليل الامضاء مفاده أكثر من 
ذلك وهو الامضاء. والحكم بتحقّق التمليك الذي هو فعل تسبيبي للعاقد فيكون 
مقتضى إطلاق حليته له إطلاق تحققه بتسبيبه. 

فالحاصل : لو كان معنى طأحَلٌ آله آنْبَئْغ» (أجاز الله التمليك بعوض) - ولو 


وضعاً-فهذا لا يدل على أكثر من التجوير العمليقف بعوض» وعدم كوئه ممنوعاً 
وضعغاء قلا إطلآق له بلحاظ شروط معففه» وأا إذاكاق مشاه امضاءما يسوب 


أضواق :وا زا نما 
١م‏ / 11ت 


إليه المتعاقدان ويقصدانه من ايجاد المسبّب الشرعي أو العقلائي أي التمليك 
بعوض خارجاًء فسوف يكون التمليك بعوض ملحوظاأً بما هو موضوع للحكم 
بالحلية» لا بما هو متعلّق فينحلٌ الحكم بالحلية الوضعية بلحاظه لا محالةء 
ويتكثّر بتكثّر موارد وأسباب التسبّب خارجاً إلى ايجاد ذلك؛ لأنّ الإطلاق في 
طرف موضوعات الأحكام وما يؤخذ مفروغاً عنه ليحكم عليه بحكم انحلالي 
دائماً. على ما حققناه في محلّه. 

من 008 . قزلن ( دقضه الستيه .ا 


قد يقال: لا وجه لاشتراط ذلك زائداً على المدلول التصديقي الذي هو 
لضفا والندقب الشخصيء يل فقل القاصب أو الغالى قباد تعابلة شرعاً 
وغقلانا كنك يعاق هلد عدا الفضن؟ 


والعوات 51 السعاقدين كصدان جيرما اتن إلى فصق السهموة 
القانوني المشرّع خارجاً وليس مقصودهما مجرّد إنشاء أمر اعتباري مجعول 
لهما وأجنبي عن المضمون القانوني العرفي أو الشرعي. والظاهر أنّ الأمور 
الاعتبارية القانونية باعتبارها انشائية فلابدٌ من قصد التسبّب إلى إيجادها أو 
انشائهاء وأمًا إنشاء البيع ونحوه من الغاصب أو العالم بفساده فهو لا ينافي ذلك ؛ 
لالد ايض ينف يعد نفس ما يتتكه الآخروق ويقصد الستب اليد رغم كوه 
اهيا ثالث وك على الندا مل : 

ص 7١6‏ قوله: ( وعلى هذا الأساس يتبيّن أنّه لا تقابل...) 


ليس المقصود من وضع أسماء المعاملات للمسببات انّ البيع مثلاً اسم 
للملكية الحاصلة بعوضء بل المقصود أنّه اسم للتمليك يعوضء أي ايجاذ 


الصحيح والأعم ١‏ 9م 


الملكية بعوض. فإذا أريد به المسبب القانوني العقلائي أو الشرعي فلا يكون 
التمليك حاصلاً إذا كان البيع فاسداًء بخلاف ما إذا كان اسماً للسبب» وهذا 
واضح. 

ل الدقه يقال يان الأنساء موضرعة للسبيات 9 الألساي؟ لأ السبي هر 
تكويني وليس انشائياًء بخلاف المسبّب مع وضوح انّ المعاملات انشائية فيقال: 
(بعك ) سعتى إنشاء الببم واعتيازه» وهذا له يكو إل إذا كان انما للحسبت» 


ولوحظ عليه: بأنّ لازمه عدم صحّة إطلاقه على البيع الفاسد؛ لأنّ أمر 
المسبّب دائر بين الوجود والعدم, مع أنّه يقال هذا بيع فاسد, على أنه لوكان اسماً 
للسبب المؤثر الصحيح -كما يقول صاحب الكفاية أيضاً كان انشائياً بمعنى أنه 
يوجده فى مقام الإنشاء بقوله: (بعت) نظير قوله: ( آمرك) فى مقام الإنشاء. 

وقد يقال بالتفكيك بين (بعت) في مقام الانشاء فيكون بمعنى المسبب» و 
(بعت) في مقام الإخبار كما في قولنا: (هذا بيع فاسد) فيكون بمعنى السبب. 

ولوحظ عليه بأن هذا لازمه الاشتراك اللفظي. وهو خلاف الوجدان 
اللغوي. 

وقد كاز السك الشهيد أنها أساسى للمسيناك ولك الأغو من الحسبب 
الشخصي أو القانوني. وبذلك يكون أمراً انشائياً؛ كما انه يصدق في موارد 
الإخبار أيضاً على المعاملة الفاسدة لتحقّق المسبب الشخصي فيها وإن لم يتحقّق 
المسبب القاتوتي» بل اأغعى 4# أن المستب القانوتي بحسب تظر العرف 
المسامحي تطوير للمسبب الشخصي ونموٌ له. 


افو افوا راع نما 
غم / 11ت 


وهذا كلام وجيه. إلا انه بحاجة إلى تمحيص. فإنّه لا إشكال أنّ أسامي 
المعاملات معانيها حَدَئيَّ وليست جامدة. فالبيع والايجار والطلاق وغيرها من 
أسامي المعاملات أسامي للعقود والايقاعات التي هي أفعال انشائية وتعهدات, 
ولليست انيما للفسن الأثر المدشاً باتعباء شخضي أو الوق فالبيع معناه التمليك 
يعوضن» أى ايجاده وانشائه لا تف الدلكية يعو + غاية الأمر إذا كان اسماً 
لأجاء السقا والتمليك العقلائي 3 الشرعي فلا يصدق على العقد الفاسد؛ لأنه 
لا يوجد فيه ذلك الأثرء فيدور أمره بين الوجود والعدم؛ وإن كان اسماً لانشاء 
الفسبب الشخصي أو الأغم منه ومن المسبب العقلاتي أو الشرعي ضدق على 
العين الفاسية ايضاً. 

وبهذا يتضح انّ دعوى الوضع للمسبّب العقلائي أو الشرعي لا المسبّب 
الشخصي الذي هو عين السبب: -يمكن أن يكون نفس دعوى الوضغ للسيب 
المؤثر الذي اختاره صاحب الكفاية إذا قصد بذلك أنه اسم لايجاد المسبب والأثر 
لا لنفس الانشاء بقيوده المؤثرة من دون ملاحظة حيثية ايجاد ذلك الأثر. 

كما دمو الوضع للمسبب الشخصي أو الأعم منه ومن العقلائي والشرعي 
يمك أنيكوى تفن وغوى الوظتم للتشيت الاعي» لآن المراه بالسيب الأنشناء 
والمكشا نبعاً. 

وهذا بع أن البعت عن الوضع للمسبنات أو الأسباب يكو عبارة أخرى 


عن البحث عن الوضع للصحيح أو الأعم وليس بحثاً آخر. 


كبن يظير أعضا أذ الكقا قولد ف ) لمن دو فس الا ترز مل اماف 


الصحيح والأعم ١‏ مم 


وانسائة+ أي العقد والنعهد؛ فكائه قال: أعهد واعمر بحي يكون السببب أي 
الانشاء والايجاد ‏ مستبطناً في مادة البيع ؛ لأنه يتحقق به بحسب الحقيقة, 
وإِلا يلزم تعدّد معنى المادة فى الانشاء والاخبار وهو خلاف الوجدان اللغوي 


ع2 


الذى أشرنا إليد: 


كنا أذ هداك تكن أرق لا بامن بالحشازة ابيا هن 01 النقوة والتعامااةت 
كما فسييق كان النمي عدوي الخاظ ما بوهدمن الكت كذلك صدق عليفايقاء 
اذأ كاة كاتا ومحيعاء حبق اذ العرق يلفى البعد التكوينى لالأنهاء والعيد 
ويلحظ البعد الاعتباري والانشائي فيه؛ ويحتفظ به إذا كان موضوعاً للأثر 
وصحيحاًء فيقال: (البيع باق ما لم يفسخه المتعاقدان). 


نعم هذه التوسعة غير ثابتة في مورد العقد الفاسد. وهذا قد يجعل دليلاً على 
الوضع للسبب المؤثر قانوناً» أي ايجاد المسبب القانوني كما اختاره صاحب 
الكفاية. ويكون اطلاقه على ايجاد المسبب الشخصي غير المؤثر قانوناً من باب 
المجازء أو لأَنْه بيع بلحاظ نظره واعتباره احص إذا اعتبرنا أَنّ للأمور 
الاعتبارية مفهوماً واحداً والاختلاف في ايجاد المصداق حسب اختلاف الانظار 
الاختبارية . ٠‏ 


أضواة :وا زا نما 
1 / 11ت 


ص 2370 قوله: ( وإذا تم هذا الجواب أمكن على ضوئه...). 

بل لأ مكو لذن المعالسة السفعة العنال كني كها ماحر اقل من 
فى فى اللنظة انيدل يمك اعمال يوان # كا رمد اللا قن «لبماة تن قل 
(ديز لفظ ). بينما في المقام لا يصح بل لا يمكن استعمال أحدهما مكان الآخر 
حيث تختل القضية المعقولة ولا تتشكل أصلاً. وهذا يكشف عن تباين المعنى» 
وهذا هو مقصود الميرزائي. وهو برهان واضح في دفع مقالة الخراساني يك . 

وإن شفت قلت :ان نحاق اشكال الميرزا © ليس هو غلطية الاستعمال بمعتى 
عدم المجازية أو ركتها بل عدم امكان استعمال الاسم مكان الحرف وبالعكس 
حتى بنحو ركيك مما يعني أنْ الفرق بينهما ذاتي واعمق من مسالة عدم المناسبة. 

ثم انّ في بعض الكلمات صور اشتراط الواضع بنحو ثالث غير النحوين 
المذكورين في الكتاب. وحاصله: ربط اللحاظ الآلي والاستقلالي بالموضوع له 
لكن لا بنحو التقييد بل بنحو يكون الموضوع له في الحرف هو ذات المعنى ولكن 
في حال تعلّق اللحاظ الآلي به وفي الاسم أيضاً ذات المعنى في حال تعلق 
اللحاظ الاستقلالي به. فالموضوع له هو الذات ونفس الماهية بلا دخل 
التخصص الخاص فيه وإن كان طرف العلقة هو المعتخضصض لكن بذاتة» فاللحاظ 
الآلي أو الاستقلالي خارج عن الموضوع له ولكنه لازم له لا ينفك عنه. ونظيره 
ثابت في مثل حمل نوع على الإنسان في قولنا (الإنسان نوع ) فإنٌ الموضوع 


اكتروت 121 


والمحمول عليه إِنّما هو الماهية بنفسها بلا دخل للحاظ فيه مع أنّ اللحاظ 
لا ينفك عنه إذ حمل النوع على الإنسان أو غيره موطنه الذهن إذ لا يصح حمل 
النوع على الإنسان الخارجي , ومعه لا ينفك المحمول عليه عن اللحاظ. وظاهر 
انما يحمل عليه النوع هو نفس الماهية بلا تقييدها باللحاظ ؛ إذ المقيدة باللحاظ 
جزئي ذهني لا نوع فكيف يصح حمل نوع عليها مقيدة باللحاظ !''. 


وهذاكلام غريب؛ إذ يرد عليه يأنّ حمل النوع على الإنسان حمل على ماهية 
الإنسان الملحوظة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي. أي بما هي مفهوم 
الإنسان وذات لا بما هي طبيعة في الخارج نظير قولنا: (الإنسان كلّي) أي 
مفهومه كلى . وهذان ملحوظان ذهنيان متباينان لا محالة. فكذلك فى المقام 
اللحاكا الآلى والاستقلالى إذا أوجبا تبايناً في المفهوم الملحوظ 5 نينا 
اختلف 535 الععتي الحر فى 'غن اللاس ا وإلالم يكن طرف العلقة 
ادس ا ذا لمعت اشوا والحعوفية اللضاطلية خارينة عق كنا 
هو في سائر المعاني. 


صس 73737 قوله : (الصحيح فى تفنيد هذا الاتجاه...). 


بل ا لصحيح في تفنيده ما تقدّم من الميرزا النائيني ميك من عدم لزوم امتثال 
شرط الواضع وعدم إمكان تقييد العلقة الوضعية . وعدم امكان استعمال أحدهما 
دكام الكقر يما تدمع الفى نا كمعن العيلدفونا ذفان : 


إلا انه لابد وأن يعلم أن هذا التباين الذاتي لا يرجع إلى عالم تحديد المفهوم 


بل تحليله يعني أنّ (الظرفية) و (في) ليس الفرق بينهما من حيث خصوصية 


.47 ص‎ ١ منتقى الأصول ج‎ )١( 


فو افوا راع نا 
8 / و ىج 


مفهومية بحيث يكون في أحدهما مفهوم زائد على الآخر أو مباين» بل الفرق 

بينهما كالفرق بين المفهوم والمصداق وكالفرق بين مفهوم الجزئي وواقع الجزئي 

حيث انّ مفهوم الجزئي يري حيئية الجزئية لا شيء آخرء إلا نه بنفسه ليس 

جزئياً بل كل . فكذلك مفهوم النسبة وواقعهاء فالحرف موضوع لواقع الارتباط 

بين المفاهيم بأنحائها والمفاهيم الاسمية المعادلة لها منترعة عنها انتزاعها يباينها 

دن نفيك الذالق وان كاك دك عضي الغوعة فى لست قفيا وإن قات 
ص 7794 قوله يي : (”7 اننا نلاحظ ثلاث نسب...). 


هذا روح البرهان على انّ النسب والمعاني الحرفية لا تقرر ماهوي ولا جامع 
ذاقي لها لكى يكو قابلاً للوجود الثاهتى خازة والخارجى أخرى كما فى المعائي 
الاسمية فلا محالة تكون ايجادية لا اخطارية. 


وحاصل البرهان: ان النسبة متقومة بشخص وجود طرفيها فإذا لم يجرد عن 
ذلك لم يمكن انتزاع الجامع » ومع التجريد لها عنهما تنتفي النسبة لانتفاء مقومها 
الذاتى» فلا محالة يكون لحاظها الذهنى من خلال وجود طرفين لها فى الذهن. 
وها الرخودانللاحتيان الخار كيم ورفلا بعالل كرون قري أ شري نازلا التي 
الخارجية لا نفسها ولا ماهية منتزعة عنها بل نسبتها اليها نسبة الفرد إلى الفرد 
والفضداق الى التسيد ان 


وهذا البرهان سوف يرجع عن نتيجته السيد الشهيد #» بمعنى أَنّه يقضي أن 
يكون في الذهن مصداق النسبة وواقع النسبة الظرفية مثلاً أو الاستعلائية أو 
الابتدائية. وحيث انْ ذلك محال وجودها فى الذهن بل لا معنى لكون مفهوم او 
روعي ارقا رجو ذفني لخر و لاني وافعية أخرى في الاسن ريط 


تكد عت 4م 


لها بالظرفية لا صلاحية لها لكي تحكي عن الظرفية الخارجية التي هي مدلول 
العروق عل كل اله قم هذا اككان السيد الشهيد فهايا كن ١‏ الست 
الحرفية التي لها ما بأزاء في الخارج تحليلية في الذهن لا واقعية؛ وإلّا فيس في 
الذهن إلا صورة وحدانية للحصة الخاصة» ومن هنا يلتقي هذا المسلك مع 
مسلك السيد الخوئي القائل بوضع الحروف للتحصيص . والواقع انّ هذا المنهج لا 
يمك المساعدة عليه اذكل هن الترها م والسجة المتدين اليها غير قابل للقبول. 


أمًا البرهاق: فيمكن الالمانة عليه رأ السب و اق كاقك دري بطر فبها فى 
وجودها الواقعي وبالحمل الشائع سواء كان في الخارج كما في النسب 
القارسية من الأقياءت أو :فى الس كنا كن النسيت الواقعية فى اللاقون :يشي 
وجودين ذهنيين. إلا أَنّ هذا لا يعني عدم امكان لحاظ النسبة الخارجية بلحاظ 
تصوري يكون جامعاً ذاتياً ماهوياً لها أعم من شخص النسبة الخارجية وشخص 
لوقه بيبل ضكن الفوفيها اضا كيبا فى الاق النيمية. 


والوجه في ذلك ان النسبة _واقع النسبة _كالظرفية بين الماء والكوز وجودها 
الخارجي العيني متقوم بشخص وجود الطرفين إلا أَنّ ذلك ليس مقوماً للحاظ 
النسبة الظرفية الواقعية بل المقوم للحاظها الماهوي اللحاظ الماهوي لطرفيها 
الذي هو كلي أيضاً» فلا يعقل لحاظها بلا طرفين ولكن لا يشترط في لحاظها 
وجود الطرفين بل يكفي لحاظ مفهوم الطرفين ولو الكلي والجامع كلحاظ جامع 
الماء وجامع الكوز والظرفية بينهما في قولنا: الماء في الكوزء ولهذا تكون هذه 
الجملة الناقصة جامعاً قابلاً للصدق على كل ماءِ فى الكوزء ومن هنا قيل أيضاً 
اسان الخرووة كلك رست جيوقة موه ونا رفيا مع قبدنها 
واحباحها ان الأطراف . 


وتمام الفذلكة في ذلك أنّ النسبة الخارجية كالأعراض والأوصاف الخارجية 
الأخرى وإن كانت متقومة بالوجود الشخصي لطرفيها ولمعروضها إلا انها تضاف 
إلى الموجود بذلك الوجود وتنسب له؛ فكما ان البياض العارض على الجسم 
الغارييى أ الى هو بعد الدخر وما نتريا بسكن ذلك الحسه الخارضى 
ولكنه 5 ذلك في عالم اللحاظ مضاف إلى الجسم الأبيض كذلك نسبة الظرفية أو 
الاستعلائية أو الابتدائية تعرض على الطرفين كالماء والكوزء وترى في عالم 


كيف وواقع الوجود العيني غير قابل للادراك واللحاظ أصلاً. ومن هنا يكون 
لحاظ النسبة الظرفية متقوماً بلحاظ مفهوم طرفيها الشخصيين أو الكليين وتلحظ 
من خلال لحاظهما حقيقة فيكون كيفيّة انتزاع الجامع الذاتي الماهوي للنسبة 
الظرفية الخارجية من خلال لحاظ الطرفين وهما مفهوم الماء والكوز والنسبة 
الظرفية بينهما بنحو يكون أحدهما ظرفاً للآخر فتلحظ نسبة الظرفية بذلك 

وهذا يصلح أن يكون جامعاً ذاتياً لكل ظرفية بين طبيعي الماء والكوز إذاكان 
الطرفان كليين. نعم» ليست هذه الظرفية نسبة لغير الماء والكوز من المظروفات 
الأخرى. إلا أنّ هذا من جهة عدم استقلاليتها عن الطرفين لا من جهة عدم كونها 
ذات النسبة الظرفية ولا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ ليس البحث عن مصطلح 
الجامع الذاتي عند المنطقيين. 

وهذا معناه ان النسبة مفهوم اخطاري. إلا انّ اخطاريتها متوقف على لحاظ 
طرفيها ومقيدة في الصدق بهما لا محالة بخلاف المعاني الاسمية, وامًا مفهوم 
الظرفية الاسمي فهو مفهوم عرضي مشير لا غير كمفهوم بعض المبهمات وليس 


فتك دعت ١0١و‏ 


خطز رقي اللارقية طمن السام والكوزفي القن بمتى وبعودالفبية قن ذفن 
بل بمعنى خطورها كخطور المعاني الاسمية الأخرى غايته خطور بالغير 
ومتوقف على خطور الطرفين لهاء وإلا لا يعقل خطورها ولحاظ حقيقتها وهي 
لور للقي [الاننه يرن الحتزومين ال قر في اهن :لا المموضين التعاو 
للطرفين في الذهن ليتوهم كونها نسبة بالحمل الشائع في الذهن. 


وبهذا البيان يظهر الجواب على ما جاء في ص 150 فراجع وكاما.: 


وأمًا النتيجة التي انتهى اليها السيد الشهيد يك في مقام التخلص عن اشكال 
امتناع وجود نسبة الظرفية أو الاستعلائية أو غيرها في الذهن وبين المفاهيم من 
كونها نسبة تحليلية فأيضاً غير قابل للقبول لوجدانية انّ الملحوظ في الذهن 
مفاهيم ثلاثة من طرفين ونسبة الظرفية بينهما وليس مفهوماً واحداً مضيقاً أو 
مجملاً لا لحاظ لتفاصيله, وامّا انّ الوجود الذهني لهذه المفاهيم الثلاثة كيف 
يكون وهل يكون على شكل ثلاثة وجودات وأعراض في عالم النفس أو على 
شكل وجود وعرض واحد فذاك خارج عن البحث اللغوي ومربوط بحقيقة 
الوجود الذهني من الناحية الفلسفية كما لا يخفى. 


وهكذا يتضح اننا في المعنى الحرفي نسلك مسلك الاخطارية لحقيقتها كسائر 
المعاني, إلا أَنْها في نفس الوقت تكون آلية بمعنى أَنّه سنخ معنى لا يمكن 
خطوره في الذهن إلا من خلال خطور مفاهيم أطرافه. بخلاف المعاني الاسمية 
وتكون في الصدق مقيدة بهما ايضاء وهذا هو روح الفرق بينهما لا الايجادية. 
فحرف (في) مثلاً موضوع لمفهوم النسبة الظرفية لا لوجودها الخارجي أو 
الذهني غير المعقول, وهو مفهوم اخطاري إِلَا أن هذا المفهوم لا يمكن أن يلحظ 
إلا من خلال لحاظ الطرفينء أَمّا مفهوم الظرفية الاسمي فهو مفهوم عرضي يشير 


افو افوا راع نا 
/ ضواء واراء / ج 


إلى جامع ذلك المعنى الحرفي النسبي مع قطع النظر عن طرفيه. ومن هنا يكون 
اسمياً لا نسبياًء وإِنُّماكان عرضياً لأنّه كمفهوم الجزئى ليس مصداقاً لطبيعة نفسه» 
فقضان المعاتى الحرقية او النتها فرع حك “اخطارها فى الذهن يتوقف على 
اغظار أكزافها بخلاق البعاى الاسيمية وللست هذه تساوق الايجادرة أو زجود 
تلك النسبة بالحمل الشائع في الذهن كما في كلمات الأصحاب في المقام. 
فراجع وتأمل. 

ص 70١‏ قوله: (4- وضع الحروف للأعراض النسبية...). 

الواقع أَنّ ما يذكره المحقّق العراقي يي طبق الوجدان من حيث انّ الحروف 
وإن كانت معانيها ربطية بالحمل الشايع إلا أنّها ذات خصائص مختلفة ومتمايزة 
فما ينها + قلست النطلق الريط بالمحتى الشائو» قالفيية الطترفية والسدية 
الابصيلاقية والايفزائية وهكذا سهفاد من الحروقووهذا وحداتى + وحية 
لا تقرر ماهوي ولا جامع ذاتي لحاظي للمفاهيم الربطية بالحمل لقاع فين أبن 
ينشأ هذا التباين المفهومي بين النسب؟ فلابد إِمّا من القول باختلاف معاني 
النسب والربط بالحمل الشائع رغم عدم تقرر ماهوي لها وهذا خلاف البرهان 
المتقدم فى حقيقة النسبة أو القول بكونها منتزعة بلحاظ أطراف النسبة التى هي 
معائ: اسمية وهو كلاف الوتحدان هخ اسقادتها نم دلالة الخررو قن له أطراقهاء 
5 القول شاور مدا في المعنى الحرفي زائداً على واقع الربط والنسبة 
الذي لا ماهية ولا جامع ذاتي له. وهو مطلب المحقق العراقي 2 . 

والخاضا هذا الوسداة سف ما اخدواء سح اذ الساض الشرفيه النسية 
اخطارية في الذهن وليست ايجادية, فهي تخطر خصوصية النسبة في الذهن 
لا محالة. " ْ ' 


الدريت م 
ص 23707 قوله: (الاعتراض الثالث : وهو مبنى على ...). 


هذا هو أحد الدليلين المعتمدين لدى السيّد الخوئي يي -على ما في تقريرات 


بحثه -. 


وحاصله: أنّ مدلول الجملة الخبرية مدلول تصديقي لا تصوري؛ ولهذا قال 
المشهور أنّها موضوعة لثبوت النسبة أو لا ثبوتها في الخارج. 


ع2 


ومن الواضح أنْ الجملة الخبرية بنفسها لا دلالة لها بوجه على هذا الثبوت 
التصديقى نفياً أو إثباتًء وإنّما الذي يمكن أن يكون دالاً على ذلك - اقتضاءً 
أو فنا : إلغا فى إلقياق النقير الذى جو أمر دي #الاتماء. بت ولتفر 
عنه بقصد الإخبار - فلابد وأن تكون الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على 
فصن الكشيان» كما ١‏ السيلة الاسباتية موضوعة الولالة مان قصهد 
الايساء: 

ويترتّب على ذلك أنّ مدلول الجملة الخبرية كالجملة الإنشائية ثابت في 
تمام الموارد التي لا قرينة فيها على عدم الجدّية. أي كلما كان 08 
قصد الأخبار وما يغضف بالصدق والكذب إنْما هو إخبار المتكلم والذي هو 
مرحلة ما بعد دلالة الجملة الخبرية على مدلولهاء فليست الجملة الخبرية بلحاظ 
دلالتها ستضفة يذلك؟ لأنها عدل على تبوت قصد الإخبار فى تفن المتكليء 
وه عائعة عض إذاكان الكغيار كذباء كوو توصيتها بالضلاق والكدزب 
بالعرض والمجاز. 

وليهذا لو امك الخشبار يلا استال وال لفن أضلا كناف تحركة الر اسن اد 
البذ أرقا شق معد لجان وائمى بالسدى والقلاي ‏ 


أو افوا زاء نما 
1 / السك - 


فالجملة الخبرية تحقق مصذاق الاتشبارع لأنها تكشف عن قصده لد 
المتكلّم كحركة الرأس» وهذا الإخبار هو الصالح للانّصاف بالصدق والكذب 
بالدقة لا ؤلالة الجملة الخبرية على هذاولها !"1 


وبلاحظ على هذا الوجه: 


ولا أَنّ مدلول الجملة التامة على مسلك المشهور والمختار مدلول تصوري 
لا تصديقيء أي تصوّر النسبة الثبوتية أو السلبية التامة بين المحمول والموضوع 
لا وجودها في الخارج ولا التصديق بوجودها في نفس المتكلّمء فإنٌ أخذ 
الوجود الخارجي في المعنى محالء وأخذ التصديق فيه أيضاً واضح البطلان؛ 
لوضوح طلمه فى يمراد انال العملة الخيرية على ١‏ الدلالة علي 
الأمور التصديقية قد تقدّم مفصلاً أَنْها تكون بظهورات حالية وسياقية وليست 
دلذلة وضعية على فسلك المشهور. 

نعم » هناك فرق بين الجملة التامة والناقصة من حيث إمكان تعلّق التصديق 
وقصد الاخبار بهاء بخلاف الجملة الناقصةء إلا أن هذا لا يعني دلالتها 
على مذلول تصديقى بوه أضلاء بل مدلولها التضوري يون يتحو يعقل 
على التصيديى ينه بخلاك التولول التضورئ: الجملة التاقمل ٠ن‏ كما سيا 
0 : 

وثائياً - الاتصاف بالصدق والكذب ثابت لنفس النسبة ومدلول الجملة 
الخبرية بالدقة» أي يكون اتصافها بالصدق والكذب بالحقيقة لا بالعرض 


.9 :١ محاضرات فى الأصول‎ )١( 


تكد عت ١‏ 10 


والمجاز؛ لأَنّ ثبوت المحمول للموضوع وعدم ثبوته هو الذي قد يكون مطابقاً 
للواقع وقد لا يكون. 

وبعبارة أخرى: القضية المنطقية التصورية تصلح للاتصاف بالصدق والكذب 
سواء اخبر عنها شخص ام لا؛ ولهذا قد تكون الجملة الخبرية صادقة ولو لم 
يكن المتكلّم قاصداً للإخبار عنها ‏ كما إذا سأل عنها ‏ بل لا معنى لاتصاف 
عمل الإخبار وقصده بالصدق والكذب إلا بلحاظ النسبة الحملية والقضية 
المشير ريا قالان بالفكس كان عا كرو وا اقحاف الاخياز أو ميد 
الإخبار بالصدق والكذب يكون بالعرض والمجاز وبلحاظ مطابقة المخبر 
به ومتعلّق الإخبار وعدم مطابقته للواقع. حتى في موارد الإخبار بالإشارة 
بالرأس أو اليد ها المتصف بالصدق والكذب فيها إثما هو الندلول :والمعتى 
المشار إليه بحركة الرأسء والذي هو قضية خبرية تصورية بحسب الحقيقة: 
وهذا واضح. 

كيفء وإلا يلزم عدم الفرق بين الجملة الخبرية والانشائية من حيث 
كونهما معأكاشفتين عن مدلول تصديقي لدى المتكلّم وهو قصد الإخبار وقصد 
كسان وا ايكون :ارين معدا مرم ضيف الدلاله الرضية وذ الحهيا رن 
والإنشائية ؛ لأنْهما ليستا راجعتين إلى مدلوليهماء وإِنّما يرجع ذلك إلى ما بعد 
الدلالة وهو قصد الإخبار والإنشاء النفساني لدى المتكلم. وحيتئذ يُسأل 
كيف اتضقه لهذا القصد كارة بالصدى والكدي واخرى بالحنفاء» قاد لا يقل 
ذلك إلا بلحاظ متعلّقه أي المقصود ‏ فيكون الاتصاف بالصدق والكذب 
والإنشائية والإخبارية بلحاظ ما تعلّق به القصد النفساني التصديقي. وليس 
هو إلا مدلول الجملة التامة الخبرية والإنشائية. فيرجع الأمر عن أن الأتصاف 


فو افوا زا نما 
/ ضواء واراء / ج 


بالصدق:والكذي: والخفيازية والإتشائية عروظ بالدقة نفس الجملة التامة 
بلحاظ مدلولهاء وأَنّه سنخ مدلول يمكن أن يتعلّق به التصديق أو الإخبار أو 
الإشاءه 


وهذا يعني أَنّه لابد حتى على مسلك التعهّد من إبراز الفرق بين الإخبار 
والانقاء واللجطلة النامة والناقفنة ف مرسلة المدلول التصورى العمل الداقة, 


وقالما-. يناك غلى نلك الود أيضا لان لذعوى أن مذلول الجماة 
النانة نهر قصين الاخبار أو قضن الانشاء4 لآنهما ندلولان تصدفيان حتيان 
لااستساليان» أي من المدلول التصديقى الثانى والذي قد لا يكون موجود ا حتى 
في موارد الاستعمالات الحقيقية 20 اتتقية والامتحان - ومن الواضح أن 
مسلك التعهّد لا يقتضي ذلك. فإنّه يجعل المدلول الوضعي هو المدلول 
الاستعمالق » والذي 8 لضف الخطار العست. وار اكه بويع اللفظ في مقام 
الاستعمال» ولا يلزم المجازية وعدم استعمال اللفظ في معناه المو ضوع له في 
موارد التقيّة والامتحان, مع أنه ليس كذلك جزماً. 

فرظ البداول الدضى للجدلة اانه د الأشيار والاتعاء وسنا يد الاج 
سوناف عتياذ متا لا يمكن قبوله حتى على مسلك التعهد وما ينقتضية 
سبلك التعهّد لبس يأكقر من أن الجملة الثائة موضوغة لقصد الخطار المدلول 
التصوري للجملة التامة لا لنفس ذلك التصور. 

وبهذا يتّضح أنه لابد من البحث عن الفرق بين الجملتين التامة والناقصة في 


فرخلة المداول السؤوى على كلا السلكين و وآث قيول مساك التمهق لا ريغتي 
فود هذ احم قد عيذ : 


كه عد ١و‏ 

ص 23778 قوله: ( الاعتراض الرابع : عدم تعقّل الفرق... الخ ). 

هذا الاعتراض كأنه افتراضي من قبل السيّد الشهيد 5 أو أَنّه دار بينه وبين 
انكا فق محالت لجعي و الا فهو هذه الصناعة كير مويدودتفى كلمات اليد 
الخوئي يي لا في حواشيه على أجود التقريرات ولا في تقريرات بحثه. 

والجواب عليه : قد اتّضح من خلال ما ذكرناه في دفع الاعتراض الثالث من 
الفلا يمكنى أن مكو الفرف بين الحملفية الناية والناقضة من كابفة الخد قصد 
الحكاية والإخبار في المعنى الموضوع له للجملة التامة. 

هذا مشافاً ىنا ذكرة السعد العبيد 4 من الشوضن » الأترادات هما وفن 
بحث قادم تحت عنوان (الجمل التامة لم توضع لقصد الحكاية ) بتفصيل أوسع 
فراجع . 


أضواة :وا زا نما 
1 / لتك . 


الهيتات 


ص 758 قوله: (كيف تكون النسبة ناقصة أو تامة ؟...). 


البحث تارة عن نكتة التمامية والنقصان في السب التركبية وأشرف عن 
الأرق بين الفنب انان لسيمية و العل» وخالنة عدن القرق مين الشورة 
والأنشائية (الخبر والاتضاء)ء ورابعة عن أقسام النسب الناقضة والفروق فيما 
بينها . 


هذه أهم الجهات المبحوثة في الكتاب. ولكن مع شيء من التشويش 


أما البح الأول د وهو بعت مهو لم يفاض امكل سدوعب في كلنات 
الأصحاب. والمستفاد من مجموع الكلمات أنّْ هناك عدّة مسالك في توضيح 
الفرق بين النسب التامة التي يصمٌ السكوت عليها والنسب الناقصة التي لا يصح 
السكوت عليها: 

الأو لها قفي اليد السيد الخوئن نا هن اذ الجملة النامة دل على قصد 
الحكاية أي نفس الحكاية والإخبار أو الإنشاء وابراز الاعتبار النفسانى؛ بخلاف 
النيتي الناقضة الذالة على التخصيصض: 

وقد بناه على مسلكه في الوضع وانّه التعهد وأنّ التعهد لابدّ وأن يكون أمراً 
اخكياريا وهو قصد الاتغبار أو الانشاء: 


144١ شندكت‎ 


والظاهر أنّ السيد الخوئى إِنّما ربط الدلالة فى الجمل التامة بالمدلول الجدي 
والتضديقي الغاتي لكي 57 أن شر بذلك التمامية والتفافة ل ؟ هد 
الاخطار مشترك بين النسب الناقضة والتامة معاء فلا يمكن أن يكوخ مقدقاً 
إلا أن هذا المسلك غير تام كما عرفت مفصلاً. 


الفاتن د ما تنيت الى المقهور وهو ظاهر عبازات السعتق الفراقى 2 
المععركى لهذا البح بصو د من العقا بلا وحاضله: أذ الجملة الناقصة ندل غلن 
النسبة في ذاتها وفي نفسهاء بينما الجملة التامة تدل على ايقاع النسبة أو انّ 
العملة الناقضة مدكى عن السية فق شنها بيسا العملة الدامة دك عن النسية 
بلحاظ وجودها. 

وفى قعين الخراغرن التشهووة أن الجيلة القاة عدل كدلى يوت اسيلا 

والفمسادمج هذ الكلنات ١‏ ذ الديوة واكية قن الجملقين + قمقاد اليد 
العالم ) و (زيد عالم) النسبة واحدة فيهما إلا أنه في إحداهما يلحظ ايقاعها أو 
تبوتها أو لا ثبوتهاء وفي الأخرى تلحظ بنفسهاء وحيث انّ الايقاع أو الثبوت 
واللاثبوت يمكن تعلق التصديق يه أو تكون نتيجة مفيدة للسامع فيصح السكوت 
عليه فتكون تامة. بخلاف الناقصة. 

وهذا التفسير أيضاً غير تام: 


أزلأ لما سواياى عن شار المع ان . 


جم أضواء وآراء / ج ١‏ 


وثانياً: لو كانت النسبة واحدة والاختلاف في لحاظ الثبوت أو الايقاع معها 
وعدمه لكان اللازم إمكان استعمال إحداهما مكان الأخرى مع اضافة الايقاع أو 
التبوت واللاثبوت اليهاء مع انه ليس كذلك. بل قد لا يكون لحاظ الايقاع أو 
التبوت والتحقق فى الجملة التامة الواقعة فى سياق الاستفهام أو مدلول تصديقى 
العرككها كينا قى النعض طن الع لخر ْ 

وثالشاً: ‏ وهو المهم - أنّ المقصود من الايقاع أو الثبوت والتحقق إن كان 
مفهوم ذلك فمن الواضح انّ مفهوم الايقاع أو الثبوت والتحقق غير مفاد بالجملة 
التامة» وليس هذا المفهوم إلا مفهوماً افرادياً آخر اضافته إلى مفاد النسبة 
لا توجب تغييراً في محتواهاء وإن أريد واقع التبوت والايقاع فمن الواضح أن 
واقع الثبوت أمر تصديقي خارجي لا يمكن أخذه في معاني الألفاظ ؛ إذ الألفاظ 
موضوعة لذوات المعاني مع قطع النظر عن وقوعها في الخارج أو الذهن, وهذا 
سل لناق :الكل 

فهدا التفسير أيضا لأبيرز فذلكة القرق بين اللسيتية: 

الثالث ‏ ما هو ظاهر تقريرات بعض الأعلام من أساتذتنا العظام تي من انكار 
دلالة الجملة القيزية النامة على السية صلا واتها دل على السوهوية 
التصديقية, وأنّ الجملة الناقصة ‏ مثل الجملة الوصفية - موضوعة للهوهوية 
الفصورية :«وآما الجملة الخبرية المؤؤلة :من قبيل (زيدفى الدار) أي (كائن فى 
الدار) فهي موضوعة للنسبة7١).‏ ْ ْ 


والجواب: أنه خلط بين النسبة الخارجية والنسبة الذهنية» فالقائل بوضع 


.1007-104:١ جواهر الأصول‎ )١( 


الهيقات 5 


الجطلة الخيرية للنسبة لأ يرين.منها النسبة الخارسية لكى يقال إنها غير موجودة 
فى الغازيره وإلما الموسجوة فب اووس #بوالاتعاف انما بعس الفبية ادش 
النابتة بين مفهوم الموضوع والمحمول في الذهن. كما أنّ الاتّحاد والهوهوية 
التصديقية هو نفس الاتحاد والهوهوية التصورية من حيث المدلول التصوري. 
وإِنّما الفرق بينهما بتعلّق التصديق بأحدهما وعدم تعلّقه بالآخرء ولا نتعقّل فرقاً 
آخر بينهماء والتصديق خارج عن المدلول الوضعي كما تقدّم مفصلاً ‏ وما 


2 


الجملة الوصفية الناقصة فهي لا تدلّ على الهوهوية أصلاً. كما سيأتي مفصلاً. 

كما أَنّ ما ذكر بحق الجملة الخبرية المؤوّلة بحسب تعبيره -من قبيل ( زيد 
في الدار) من أنّْها موضوعة للنسبة لا للهوهوية أيضاً فيه خلط للنسبة التامة بين 
(زيد) و (كائن) والنسبة الناقصة فى طرف المحمول وهو (كائن فى الدار) 
والأُولى نسبة اتحادّية تصادقية - هوهوية - والثانية نسبة افرادية ناقصة كما في 
سائر النسب الناقصة. نعم ء هناك بحث آخر في هذه النسب الناقصة يوق الى 
في محلّه . 

الرابع - ما اختاره السيد الشهيد ‏ من الفرق بين الجملة الناقصة والتامة 
بكون الأولى نسبة تحليلية في الذهن واقعية في الخارج. والثانية واقعية في 
الذهن: 

هذا التعبير.ويما يورد عليه اشكالات ونقوض: إلا أن روح مرام السيد 
الشهيد ني مطلب تام. يمكن توضيحه ضمن مقدمات ثلاث: 

الأول 2 أن الججل النافصة #الخر وق معائيها اقراكرة: فق اليا دل 
على الس ولكها بعد الضورة الذهنية الراعنة السخظمة والبعر»ه ايها 
لا المطلقة. بخلاف الجملة التامة. 


أضواء:وازاء نوا 
/ ضواء واراء / ج 


ومن بهذا قر خنيا بالنبية الكطيلية »قفولنا: إغتلاة ويس أو (الرجسل 
الشريف) أو ( نار في الموقد) حتى إذا كانت النسبة فيه اخطارية وملحوظة في 
الذهن ضمن طرفيهاء إلا أَنّها بنحو التحصيص والتضييق بحيث يكون الغلام أو 
الرنجل أو الثار متقيداً ومضيقاً ومتسباً إلى ؤيد أو الشريف أو الموقل» لا مفهوماً 
مطلقاً. فهي صورة للمتقيّد والمنتسب في الذهن, بحيث يخرج طرف النسبة عن 
اطلاقه. نظير الجامع والطبيعي ضمن الفرد. حبق كر حانفا شعن كيدا 
بالفرد في عالم اللحاظ والمفهوم الذهني. 

وهذا بخلاق طرف النسية النامة كالنسية اللعملية أو الأضرات أو العطف #افائد 
مفهوم باق على اطلاقه واستقلاله. والنسبة التامة لا تقيّد طرفهاء أي لا تجعله 
فقهوما مقيدا أفرافيا. 

الثائية: أَنّ منشأ ما ذكرناه فى النقطة الأولى هو ما أفاده السيد الشهيد يي من 
أن موطن النسبة الناقصة في الخارج والموجود في الذهن نسبة تحليلية اندكاكية 
في طرفيهاء أي بنحو التحصيص والاندماج في مفهوم افراديء بينما النسبة 
التامة موطنها الذهن. وهي نسبة واقعية تقوم بين مفهومين ذهنيبن مستقلين غير 
مندكِ ولا مقيّدٍ أحدهما بالآخر. 

وهذا قد يبرهن عليه بما في الكتاب من أنّ النسبة الخارجية يستحيل قيامها 
في الذهن؛ لعدم إمكان تحقق نسبة الظرفية أو الانضلاية أوغيرها من السب 
الناقصة في الذهن . 

وهذا البيان هو الذي قد ينقض عليه بالنسبة الناقصة الوصفية. فإنها 
ليست خارجية, بل الموجود في موردها في الخارج كالنسبة التامة الحملية 
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هو الاتحاد بين الوصف والموصوف. كما قد ينقض عليه بالنسبة التامة الواقعة 
صلة أو وصفاً للمفهوم الافرادي, فإنّها ليست خارجة مع كونها ناقصة وليست 
امل 


يسكع اوبره على ما كز الميه العفياء بيات اخ تحافله ان الفية 
قد توق كأبنه رطاكية فيل الصو واللحاظ الى ويراة لخال المتمنية 
وتصورهما وانتزاع المفهوم عنهماء وأخرى يكون تصور أطراف النسبة قبل عقد 
النسبة وبصورة مستقلّة ومطلقة لايقاع نسبة بينهما في الذهن مع بقائها على 
إطلاقها . 

ففي الخالة الأولى لا محالة يكون المفهوم المتصور في الذقن اقرافيا والتسية 
تحليلية حتى إذا كانت منتزعة عن نسبة تامة أو محكيّها في الخارج ؛ لأنّ الذي 
باتى إلى الذهى لا محالة يكون المقهوم المنسيتي لا السظلق؟ لأ المحكى 
بعلن كر اهتيوه اقراديا بعتن اذا قلنا نيا القسيب لتافية انعط ريه تسرف 
فى الذهى حيو لعاط ظرقهاء وت المقضود من اتدايلية الفبيظ الناقصة: 
وفي الحالة الثانية التى يراد فيها ايقاع نسبة ذهنية بين مفهومين لا محالة 
يكوكان نطلقين ويستتحيل أن فيد ويتخخص أحد المتهوميق ببالاخر بعد 
تصورهيا عطاقي وهل قله كلقن كما ١‏ الشيية ينما لاحالة تكرن 
واقعية في صقع الذهن وفي طول تصور أطرافها | لمطلقة بوالمسعلة وسو معنن 
واقيزة العيظا ييا الى فى الدهن. 


الغالية: أن حقيقة ما نسكية بالنسية الذهنية أو النسبة التصادفية الواقعية بين 


أضو اق وا راع نوا 
7 اقسلا ل 


المفيومين قفن الذهح هو التطبيق والاقناء لأعد المقهؤومين على الآشر يعسب 
اللحاظ اوري الذهني. وهذه خصوصية في كيفية لحاظ المفاهيم التصورية 
- مع قطع النظر عن التصديق بتحققها أو عدم تحققها في الخارج - فَإنّ المفهوم 
قد يلحظ بنفسه بما هو منتزع عن خارج الذهن وقد يلحظ فانياً ومنطبقاً على 
محكي مفهوم آخر - سواء بنحو الحمل الأولي أو الشائع الصناعي - وهذا 
اللحاظ الافنائي نسمّيه بالنسبة التصادقية أو الحملية - وقد يكون هو مقصود من 
خرجاقاء السية أو البوهوزة الصدهة اى توت شر لس وهةا الاقناء 
فعالية ذهنية وكيفية في التعامل مع المفهوم الملحوظ في الذهن بلحاظ محكيّهما 
الخارجي لا وجوديهما الذهنيين الجزئيين. 

ومن هنا تكون نسبة لحاظية تصورية. أي فيها جنبة حكائيّة وإفنائيّة في 
الخارج, وليست مجرد حالة واقعية بين وجودين ذهنيّين» كما أَنّها ثابتة قبل 
مرحلة التصديق بحيث قد يحصل التصديق والاذعان بها وقد لا يحصلء وهذا 
مطلب دقيق ومطابق للوجدان اللغوي. 

وبهذا البيان تندفع الاشكالات التي قد تخطر في الذهن على تحليل السيّد 
الشهيد# للفرق بين التسبتين التامة والناقصة: 

منها - ما تقدّم سابقاً من اخطارية المعاني الحرفية والنسب الناقصة, فإنّه 
ليس المقصود من تحليليّتها عدم لحاظها أو عدم تصورها في الذهن, بل هي 
ملحوظة بنحو اندكاكي ضمن طرفيهاء ويكون مع طرفها مفهوماً افرادياًمُتحصّصاً 
في الذهن لا مطلقاً كالجامع الملحوظ ضمن الفرد والحصة. 


ومنها - النقض بالنسبة الوصفية المنتزعة فى طول النسبة التامة الخبرية. 
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فإِنّه قد ظهر جوابه ممّا تقدّم في المقدمة الثانية» فإنّ النسبة الوصفية منتزعة عن 
حكن النسية الدانة بسو يكون التصوو فى “طول النسية لذ بالمكس» أي لم 
باحظ الترصرق والررمف سظلن ومظافوة واليا افمظ السب 
والحطض فى الرقية النالقةة فالابيعالة يكوع المرفي الوضقى مقهويا افرافياً 
ووقينا فى 5 والفمية النلجو له هما اندكاكية تحليلية؛ وهذا بخلاف 
النسبة التامة الخبرية كما هو واضح. 

وبقيات [سكال النيافت فيما اذا وقفت الشينة العامة وهفا أو طيلة كما فى 
فؤلناء (إجاء وجل أبوه ال )أو (جاء زيد الذئ أبوة عالى ) قالدلا اكاك في 
أنّها نسبة تامة مع أَنّْها وقعت وصفاً لزيد أو رجل بنحو النسبة الوصفية الناقصة. 
وهذا يوجب التهافت ؛ لأنْه من حيث هي تامة لابد وأن تكون واقعية في الذهن, 
ومن حيث هى ناقصة ووصف لزيد أو الرجل لابد وأن تكون اندكاكية وتحليلية 
وتتهوماً أفرانيا فى الذهن وهما لا يجتمعان. 

والجواب: أنّ الوصف والقيد إِنّما هو محكيّ الجملة التامة الواقعة صفة أو 
صل بعد الفراغ عنهء أي ينتزع مفهوم افرادي عن الموصوف ( وهو الرجل أو 
زيد) المقيّد والمنتسب إلى محكي تلك الجملة التامة من دون ان يقوم الذهن في 
هذه الجملة بايقاع النسبة التصادقية وبفعالية الافناء من ناحية الجملة التامة 
الواقعة ضلة اووصفا هيل يقرض تاق ذلك المحكي في العرنية السابقة كما بدو 
اقح فى تفال تناد ديد الى أبوديعالم )و1 لق فى النقاق الالخر لو يدهي 
(جاء الرجل الموصوف بأنّ أباه عالم)» وإلا كان إخباراً بعد إخبار وجملتين 
تامتين» وهذا واضح أيضاً. 

وبناءً عليه لا يلزم التهافت في الذهن وإِنّما النابت فيه نسبة تامة واحدة 


في افوا زا نما 
0 عو و 1ج 


ومفهوم افرادي في طرفها منتزع عن المقيد والمنتسب إلى محكيّ النسبة التامة 
الواقعة وصفاً أو صلة. فإنّ مثل هذا الانتزاع واللحاظ الذهني المضيّق معقول 
يندا . 

وإن شفت قلت: إن النسبة التامة التصادقية إذا أريد الحكاية غنها تصوراً على 
حدٌ حكاية الذهن تصوراً عن النسب الخارجية كان من الضروري تحويلها إلى 
نسبة تحليليّة ومفهوم افرادي مركّب لو حلّل لانحلّ إلى نسبة تصادقية وطرفين؛ 
وذلك لأنّه بدون هذا ومع قيام النسبة التصادقية في الذهن حقيقة لا يكون ذلك 
تقهوها هنا حاكيا ضرع النسية التضادقة بل هادا منققيا ايا فالذشن معد 
فرض قدرته على الحكاية مفهوماً وتصوّراً عن النسب الواقعية سواءً كانت أولية 
خارعية أى #الزيية وه عاد عدا قور فض الدكا ل عن كير السو جه 
الأمور الواقية فاقية وا تكرن عدكا سد هه علاف النبنب بالط وق الس ذكر انها 

وهذا هو معنى الكلام المعروف من أنّ الأوصاف قبل العلم بها إخبار وأنّ 
العملة الوصفية سا كرة رقة عن القبر يلا #الدهن اه العا غ النحك.. 

فى 408 . اقزلد (الحمل الخبرية الأسمية ...). 

يمكن تقسيم الجمل الخبرية إلى أنواع كالتالي: 

١‏ - الجملة الخبرية الاسمية البسيطة من قبيل: (زيد قائم). 

الجملة الخبرية القعلية من قبيل: اقم ويد ): 


"'- الجملة الخبرية الاسمية التى خبرها نسبة ظرفية وناقصة من قبيل: (زيد 
فى الذار): 
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- الجملة الخبرية المزدوجة أي التي خبرها جملة تامة من قبيل: ( زيد أبوه 
قائم). 


فى الخملة الشوطية, 


ولابد من البحث في كل منها بشيء من التفصيل: 
١‏ الجملة الخيرية الاسمية البسيطة : 

ولذ إشكال فى أن مدارلها شية تسادقية أى حملي أى اتعائية ما شت 
فعبّر - قائمة في الذهن بين طرفيها وحقيقتها ‏ كما تقدّم ‏ تعامل مع المفهوم 
وفعالية ذهنية بافناء مفهوم وتطبيقه على الآخر بلحاظ محكيها الخارجي مع 
استقلالية المفهومين واطلاقهما في الذهن. 

وقد سكاها اليد العهيك 4# بالسبة الصادقية الذهنيةء وله مشاعة فى 
الاصطلاح وإن كان بالدقة هذه الحالة ليست نسبة» أي ليست وجوداً رابطياً بين 
شيكين + والما هو امل وفعالية ذهنية : وافناء لأعد المقهوسين والإشارة يه إلى 
محكي الآخرء بعك" هذه حيثية من شؤون اللحاظ والتصور الذهني 
؟ - الجملة الخبرية الفعلية: 

وقد ذكر السيد الشهيد يي فيها ثلاث تفسيرات تستفاد من مجموع ما بيّنه في 
مواضع مختلفة من الكتاب نوردها فيما يلي: 


أ- أن هيئة الفعل موضوعة للنسبة الصدورية الخارجية وهيئة الفعل والفاعل 


فو افوا زا نما 
/ و ىج 


-الجملة - موضوعة للنسبة التصادقية؛ فتكون الأولى خارجية ناقصة ومفهوماً 
اقرافيا مسوالها نان عه كانه عن كقنى النسية التسالاقية فنى السدلة االأسمة 
ولكنيا هنا بيع الذات المرهمة الو افهة ل فاللنسبة الناقصة الصدورية مع الفاعل» 
فجملة (قام زيد) بمعنى (من له القيام زيد). 

ب - أن تكون هيئة الفعل موضوعة للنسبة الناقصة الصدورية وهيئة الجملة 
موضوعة النسية الصاةقية الثانة ولكن لبمس التضادق والاتحاديين الذات 
المبهمة والقاعل ميل يفعض السادى بيبح القعل العنادن والفيدا المتعنب إلى ذات 
مبهمة مع الفاعل في يركو والسو سرع ١1‏ اللحادقة و الراقية الشارعية يها 
يمكن جعلها محكي النسبة التصادقية» ويكون الافناء والتصادق بمعنى اسناد 
الفعل والحركة إلى الفاعل في مركز واحد. وتحققها معاً في ذاك المركز, لا بمعنى 
الاتحاد في شيء واحد. فإنّ هذا أيضاً سنخ من النسبة الذهنية الافنائية ونحو من 
تطبيق المفهومين في الخارج. 

ج- نفس المعنى الثاني مع فرض دلالة هيئة الفعل على النسبة التصادقية في 
مركز واحد وهو الواقعة والحادثة في الخارج. وأمًا هيئة الجملة فلا دلالة لها 
غلى القيةه و اننا ذكر القاعل يقد القول ابعر :فين طدرق التبنية العامة 
العدلو ل عليهنا بيوقة القع ونواما حيعرة سيدورية القدل أ وحار ليع #هى ساد مخ 
الميدا والناد» الدالغل عليها حغة الفعل ' 


وقرق ينا اضر نا اند ف عور لاطرنة العل ولول قانيا د كنبا يذعيه لمق 
النائيني 5 » وقد يكون هذا مطابقاً مع الوجدان؛ ولهذا يحتاج الفعل دائماً إلى 
فاعل مذكورا أو 78 ذقنا أنه يفسر لنا بوضوح أنه لماذا لا يمكن أن يخبر 
عن الفعل مع أنه يمكن أن يخبر عن المصدر. فلو كانت هيئة الفعل دالّة على 
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مجد النسبة الناقصة والتى هى مفهوم افرادي وحصة خاصة من المبداً فلماذا 
ا 0 
كبائن النسادن الحاكية عن النيذا والقدل المعشين وها بعلاف ها اذا كان 
مدلول الفعل نسبة تامة فإنّها كالجملة الاسمية التامة لا يمكن أن تقع موضوعاً 
للاتحادء لأنه لبس مفهوما افراديا . 


عو يفك أن يقم محيولا وغيرا لنابياتى من يليل الجيلة الكبري الت 
يكون محمولها جملة تامة. 


ولكن السيّد الشهيد يي سيذكر تخريجاً لوجه عدم الإخبار عن الفعل حتى بناءً 
على كون النسبة لهيئة الفعل ناقصة افرادية. 

وذكر السيّد الشهيد يي في البحث هنا التفسير الأوّلء وكذلك في مبحث 
الأوامر القادم في المجلد الثاني (ص 18 ) ولكنه عند طبع النقريرات أغير 
بحذف ذلك فى المقام. وجعل الدوران بين التفسيرين الثانى أو الثالث؛ ولعل 
يسدؤاك هو وبرت | مرف الدكاية والفي ةتفل العدلة النملة الخيرة نين 
هو الاتحاد فى الذات وتشخيصه. بل مركزه نفس صدور الحركة وتحققها 
عارها قاس يس تارويدا أذ د مدرو مله ليام كيه رإكدا يناذا لاه 
الجملة الفعلية» فتحويل معنى الجملة الفعلية إلى مثل هذا المعنى غير مطابق 
للوجدان اللغوي. 

وقد ذكر كك الاحتمال الثالث فقط فى (ص 777 ) تحت عنوان: (الجملة 
الخبرية الفعلية ) وذكر الاسعمالين الثاني والفالث معأ بعتوان فرشوفين الفسير 
مدلول هيئة الفعل في ( ص 7١؟)‏ ولم يرجّح في النهاية أحدهما على الآخر 


فو افوا زا نما 
./ 1ت 


وإلنااقام بنطوين الانحسال الائى _القرضية الأرلى #وذلك بابرا [شتكال بعلية 
ودفعه, وحاصله: 


أ هقة الفعل لو كانت دالةاعلى النسية الناقضة الضدورية للميداً إلى ذات 
سيقة فالدال غلى الفيدأ هو المادة» وعلى النسية الناقضة هو البيلة »و ما الذات 
المبهمة فلادال عليهاء والالتزام بدلالة الهيئة على النسبة وطرفها معاً غريب, كما 
أنّ لازمه دلالة الفعل على الذاتء وانفهام ذلك من هيئة الفعل. وهو خلاف 
الوجدان أيضاً . وهذا الإشكال يرد أيضاً لو قيل بدلالة هيئة المصدر على النسبة 
المذكورة. 

وقد أجاب عنه: بأنّ النسبة المنظورة هنا ليست بمعنى النسبة المتضايفة 
والمتقّمة بطرفين» بل بمعنى خصوصية في المبداًء فإِنّه تارة يلحظ بما هو 
عرض يحل في شيء, وأخرى بما هو عرض يصدر من شيءء فهاتان كيفيّتان 
في المبدأ والعرض. كما نقول في حرف اللام إِنّه يدل على لحاظ مدخوله كشيء 
متعيّن . فليست هي نسبة لتحتاج إلى طرفين. 

وأمّا عدم إمكان الحكم على الفعل بخلاف المصدر فلأنّه يدل على لحاظ 
ضداوو الفيدأ وصيرورة الحدث 'لؤاذات الميدا والحدكب أى يلحظ كجركةووسه 
مخضوض:وانتساب للميدا لآ الميذاً المتسب التساياً صدورياً أو حلولياً: 
فيكون المعنى الحرفي هو الركن والأساس في الفعل؛ ولهذا لا يمكن أن يقع 
موضوعاً ويحكم عليه بخلاف المصدرء فإنّه يدل على الضرب الملحوظ بوجه 
مخصوص ؛ ولهذا يمكن أن يقع موظوع ويدى عليه 


وركنية المعنى الحرفي ليست بمعنى ركنية النسبة والوجود الرابط ليقال 


الهيقات 1 


أنه غير معقول ؛ لما ذكرناه من أن المقصود بالحرفية هنا كيفية لحاظ المفهوم في 
الهى كال شيف البييفدة تاقد على الناده كناف السب الكارعنة النالقضه 
لأأعرى عالارفية مدلا بل حرفي مين الفدل هنا ترمجع إلى كلقية لحاظ ستهرة 
المادة والمبدأًء وقد أوضح ذلك بتفصيل في بحث هيئة الفعل. 

والتحقيق: أنّ هذا المعنى لهيئة الفعل ليست نسبة صدورية أو حلولية ولا 
نسبة ناقصة, وتسميته بذلك مسامحة, كما أَنّ النسبة الصدورية كالظرفية نسبة 
خارجية لا يمكن أن تأتي في الذهن إلا بشكل مفهوم افرادي تحصيصي ونسبة 
تحليلية» وإِنّما المعقول فعالية الذهن كالافناء والإشارة بالمفهوم إلى محكي 
مفهوم آخر أو الاضراب أو نحو ذلك, وهي كلها حالات قائمة في 382 
وحينئذٍ إذا كان المقصود بهيئة الفعل افناء المبدأ والحدث في الواقعة والحادثة 
بمعنى حركتها وصيرورتها في الخارج فليس ذلك إلا ما يعبّر عنه السيّد الشهيد 
بالسية الاستادية الدامة» فيكو النمتن الاتحسمال القالك <الفرضية الفانية. أى 
أن تكون هيئة الفعل هي النسبة التامة لا الناقصة. 


ورعين على ذلك ضاف إلى الوجذان ها اتجدة نع الخملاق سوه قعل 
الماضي عن المضارع من حيث الدلالة على زمان الحركة وصيرورة الحدث 
وتحققه في الزمن الماضي أو المضارع, والزمان ظرف لتحقق النسبة التامة» 
ولا يعقل أخذه في النسبة الناقصة الافرادية إلا إذا أخذ مفهوم الزمان الماضي 
أو المضارع لا نفس الزمان وواقعه. وهو واضح البطلان على ما سيأتي في 

وأيضاً ما نجده من أنّ الفعل إذا لم يكن فاعله ظاهراً مذكوراً معه أيضاً يكون 
فحتاة خاماء أئ .جملة قامة والقاغل فيه مقذراً ومسسر أ قاة هذا خير شساهد 


أضواء :وا را ضرا 
؟/ 1 


غلى أن قدلول هيثة القغل هو النسية الاشتادية» أي صيروزة المبدا :ور كقد 
خارجاً والذي هو النسبة التصادقية, وأنّ ذكر الفاعل بعد الفعل إِنّما هو لتعيين 
وتشخيص الفاعل لا أكثر. 

وإن شعت قلث: إن هيئة الفعل موضوعة للإشارة الافنائية الذهنية كالاشارة 
الأفتائية الخملية التتحادية أو التصادقية في الجملة الاسنية: لك أن ذاك الاققاء 
اتحادي وهذا افناء اسنادي في الحادثة والو اقعة والحركة في الخارج» فيكون 
مفهوم المادة والمبدأ ضمن هيئة الفعل الدالّة على النسبة التحققية والصيرورة في 
موقع المحكوم به والتحقق لا الفرض والتقدير كما في المحكوم عليه, أي يفنى 
في المحكي الخارجي كالمحمول. 


وهذا هو السرٌ في أنه لا يقع مبتداً ومحكوماً عليه؛ لأنّ الموضوع والمحكوم 
عليف بلحل كمفهوم مفروض ومفني فيه لا كمفهوم يراد افنائته والحكاية عن 


ومن هنا يكون الفعل مستداً دائماً ولا يكون مستداً اليد وله تحتاج إلى 
التكلفات الأخرى. .وهذا بخلاف المضدر» خانه لا يذل ال" على ذات الميداء 
فيذكق أن يلاعظ ثازة بلحاظ الدسقى فيه أو يلحاظ دا المفدة ؟ واذالك يكون 
الأقرب والأصح الفرضية الثانية واللا هو المطابق لمشغار المير زا النائيني 2 . 

وبهذا يظهر أيضاً أن حيئيات الصدور أو حلول المبدأ خارجة عن مدلول هيئة 
الفعل. وقد تكون مستفادة من طبيعة المادة وخصوصياتهاء ولا تحتاج في 
انسباقها إلى الذهن إلى افتراض نسبة ناقصة تحليلية فيها. بل ذلك غير مقبول. 
فاله'لى ارون يجا النسية الغاريدية فقن ذكر البية القويد :| ذلك غير مقرل 


فحت اا 


تمقفة ع لآ فين عيتة التعل .وله التصدر اذا أزنه بها قينية التضاط الافسنات 
الخيديك والمبداً في الخارج فهذه نسبة تامة بحسب تعبير السيّد الشهيد ي» 3 
أرية خصة مكاملة من العبذا والعدث أو عتصوصية فيدافهذا يمكق أن يكوه 
نحو المضى الالسن ع كاسناء الأجناس البوشوعة مضه خاضه من الطرينة) 
با ةبحاجة إلى دلالة هيئة على ذلك» وهذا واضح. 


وهذا التحليل يطابق ما نسب إلى مولأنًا أمير المؤمنين نقذ من أنّ الفعل يدل 
على حركة المسمّى , والاسم يدل على نفس المسمّى, أي تدلّ هيئة الفعل على 
ملاحظة المبدأً والحدث بما هو حركة وصيرورة للمبدأ في الخارج من فاعل 
ومسمّى مذكور صريحاً أو مستتراًء وهذه الكيفية اللحاظية هي نفس الافناء 
للحدث والمبدأ في الحادثة» أو قل اسناده إلى فاعله. وهو مدلول تام خبري 
سير النكرت عليب وخذه الغالة الأهئية أو كير النلف العويد :2 الضب 
التامة تصورية وثابتة قبل التصديق والاذعان بها كالنسبة التصادقية الاتحادية. 


*- الجملة الاسمية التى خيرها نسية ناقصة : 


في هذا النحو من الجمل الاسمية المعروف بينهم أخذ التقدير في طرف الخبرء 
فجملة ( زيد في الدار) ترجع إلى جملة ( زيد كائن أو موجود أو مستقر في الدار) 
ويكون المعنى الحرفي والنسبة الناقصة الخارجية قائمة بين الخبر والظرف. 
ويكون المجموع مفهوماً افرادياً محصّصاً ومحمولاً على الموضوع. أي طرفاً 
بالدقة للنسبة التصادقية التامة. 

وقد اختار هذا التحليل السيد الشهيد # وأقام عليه برهاناً مستفاداً ممّا تقدم 


في حقيقة النسبة الناقصة والنسبة التامة» فإنّ الأولى حيث إِنّها تكون تحليلية 


افو افوا زا نما 
1 صواء وارا ج 


وتحصيصاً مندكاً في مفهوم افرادي فلا يمكن أن تكون قائمة ابتداءً بين الموضوع 
والظرفء بل لابد وأن يكون قائماً بين المفهوم الاسمي الظاهر أو المستتر في 
طرف الخبرء ويكون المجموع منهما - وهو الكائن في الدار الذي هو مفهوم 
افرادي هو الطرف للنسبة التامة الذهنية. 

وقد تقدّم عن بعض الأعلام يي في تقريرات بحثه عدم الموافقة على هذا 
التأويل فى الجمل الاسميةء وأنّ النسبة الظرفية مدلول الجملة التامة ابتداءٌ أي 
يمكن دعوى الفرق بين جملة ( زيد كائن في الدار) و( زيد في الدار) وأنّ الأولى 
تخبر عن الاتحاد بين زيد مع الكائن في الدارء بينما الثانية تخبر عن كون زيد في 
الدار ووجوده فيه بلا دلالة على اتحاد شيء مع شيء » وهكذا في مثل قولنا: 
ايد هنا أو هناك) فاننا لا نشعر فيه 5 بالاخبار عن مكان زيد لا اتحاده مع 
الكائن فى هذا المكان أو ذاك. 

ولايد من سين لهذا الؤسدانييما لآ يداقطن مع البرهان الذي يذكره السيد 
الشهيد يي في تحليل المعاني الحرفية والنسب الناقصة من كونها تحليلية 
ومفاهيم افرادية. 

وبهذا الصدد يمكن أن نقول: توجد في المقام احتمالات ثلاثة: 

-١‏ أن يكون الظرف متعلقاً بخبر مقدّرء أي طرفاً للنسبة الناقصة معه كما هو 
المعروف واخعان السقد اليد 

فك أن يكوق الظرق فيد لففس القيينة النامة ولحاظ وعال السحلق ومع 


العبيةه تو تنا (ويه فى الدار) برهم الى قولناه وبق سويعوة فى الداواء 
ويكون الدار قيداً للنسبة التامة التصادقية لا للقيام. وهذا النحو من التحصيص 


الهيئات ١١6١‏ 
والتقييد للنسب التامة معقول على ما سيأتي في بعض الأبحاث المقبلة. 


- أن تكون الصورة الذهنية الافرادية للظرف منتزعة من الظرف والنسبة 
0 الخارجية من دون المظروف. وتكون مفهوماً افرادياً معبراً عن حالة 
وكيفية في المسمّى من دون أخذ المظروف وهو الكائن أو الموجود جزء تحليلياً 
فيه. ويكون ذلك نظير مدلول الفعل الذي يلحظ فيه العيدا بما هو صيرورة 
وحركة يسند إلى الفاعل - مسنداً إلى الموضوع والمحكوم عليه ؛ ولهذا أيضاً 
لكوح اروف اها يككواً بها ووسسادا الكت قرا وصكرنا عله رسا 
إليها. 
فكون التينة التصادقية قن مثل هذه الجمل النائة كالجيلة القعاية نسية 
تصادقية اسنادية لا حملية واتحادية: والتفسيران الأولان فيهما تقدير وتأويل: 
وإن كان التقدير في الثاني أقرب إلى الوجدان, بخلاف الثالث الذي لا تقدير ولا 
تأويل فيهء والله الهادي للصواب. 


؛ - الجملة المزدوجة (الكبرى) : 


وقد حلّل السيّد الشهيد :: لاسي يك يي شان الما 
لبعض الأدباء المحدثين بما لا مزيد عليه وهي من اضافات السيّد الشهيد ف 
خارج البحث. ْ 
ه ‏ الجملة الشرطية : 

ينبغي أن نشير في هذا النوع من الجمل 0-0 


وتفسير السيّد العهيدة سارب سير المحق الاصفهاني 1 


اف افوا زا نما 
/ عو و 1ج 


الشهيديك يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بازاء نفس الجملة 
الشرطية» ويكون مفاد الشرطية هو التوقف أو إلتصاق الجزاء بالشرطء وهذا 
سنخ مدلول اخباري بطبعه» فتكون الجملة الشرطية خبرية دائماً روحاً ومعنئٌ. 

ولكن بناءً على تفسير المحقّق الأصفهاني 5 يكون المدلول التصديقي 
للجملة الشرطية بازاء جملة الجزاء دائماً. وجملة الشرط تحديد وشرط لتلك 
النسبة التامة. فيكون انقسام الجملة الشرطية إلى خبرية وانشائية حسب نوع 
جملة الجزاء فيها حقيقياً وصحيحاً» وتمام البحث في محلّه. 

ص 237589 قوله: (الايجادية بمعنى التولد...). 

وحتاضله: أ الأنعاتبات كالطلب والتريى والنداء وغنيرها سنن الجعل 
المتمحّضة في الانشاء يكون دورها ايجاد نصادات المعتى خاريعا 5051 كه انفظار 
معناه للسامع وانتزاع مفهومه منه ذهناً وتصوراً وهذا بخلاف الجمل الاخبارية 
والتى هى موضوعة لاخطار معانيها التصورية فى الذهن» فبجملة الأمر يوجد 
د ا من الطلب الانشائي فيتصوره ليبا » وفي النداء يتحقق نداء 
حقيقي فيتصوره السامع , وهكذا. 

وقد أشكل عليه اليين اللدويد 26 باشكالين : 

الأوّل: أن الموجدية المذكورة في الانشائيات إذا كانت ثابتة بقطع النظر عن 
الوضع فهذا واضح البطلان؛ لأنّْ معناه وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى» 
وقد تقدم بطلانه في مباحث القطع. وإن كان ذلك بسبب الوضع فقد تقدم أيضاً 
أن حقيقة الوضع هي الاقتران التصوري بين اللفظ والمعنى لا أكثر. 

الثانى : عدم معقولية ايجاد مصداق المعنى خارجاً باللفظ . فإنّ اللفظ كما قيل 


الهيقات ا 


ليس من علل وجود الأشياء لافي الخارج ولا في الذهن, وبتعبير آخر: إن أريد 
بالمصداق الموجّد للمعنى باللفظ نفس تصور المعنى فهذا لا يختص بالانشاء. 
بل ثابت في كل الألفاظ . وإن أريد به ما يتحقق في النفس من حالة الطلب أو 
التمني والترجي ونحو ذلك فهذه ثابتة وموجودة قبل التلفظ باللفظ . فيستحيل أن 
تكون متحققة باللفظ . وليس اللفظ من مبادئْ وجودها في عالم النفس. وإن 
اريد به نحو اخر من الوجود المعبّر عنه عند البعض بالوجود الانشائي فلا نفهم 
وجودا اخر إلا الاعتبار والتنزيل. وهو ايضا متقوّم بالاعتبار الذي هو امر 
نفساني وليس اللفظ من مبادئ وجوده. كما أن المعاني الانشائية المحضة ليست 
اعتبارية بهذا المعنى, ولا تحتاج إلى ضمٌ تنزيل أو اعتبار اليها كما هو واضح. 
عاسو لك مراف عاق بير الأبفاة الس باللفلة و الاعياف فى التمل 
الادفائية الحضةة لايرو عليه نوماي الاكاليق: ْ 


ص 55١‏ قوله : (الايجادية بمعنى عدم قصد الحكاية...). 


هذا الوجه قد صرّح به المحقّق الأصفهانى يي هنا وفى بحث الطلب والارادة 
من (نهاية الدراية) في تفسير قول المشهور: (إِنْ الانشاء قول قصد به ثبوت 
المعنى في قسن لاهن أن حيث إِنّه بعد وضوح عدم إمكان انشاء الماهيات من 
الجواهر أو الأعراعى خارها أوتقينا بالألفاطط فضر الأساء بالارساد اتوي 
الادعائي التق باللفظ ينان على ١‏ حقيقة الوضع عنده هو التنزيل وادّعاء أن 
اللفظ حين المعتى «وهذا التتزيل وان كان مقتركا ثابتاً في تمام الألفاظ إلا أن 
التقرذات والفوب الناقض سيف الها لشف عاق تامقاقلة أت للفويل التباساط 
الجملة التامة» فإنّ التنزيل فيها إذا كان مع قصد الحكاية كان اخباراًء وإلّا كان 
انشاء لذلك المعتى التامء أي ايجاداً تنريلياً له تترتب عليه آثار الاعتبار والتزيل 


افو افوا راع نما 
/1/ صواء وارا ج 


لا محالة. وكأنّه لاحظ ( بعت) الاخباري مع ( بعت ) الانشائي حيث إنّ مدلولهما 
كأنه واحدء غاية الأمر الأوّل فيه قصد الإخبار بخلاف الثاني. 


وقد أورد عليه السيّد الشهيد : بأنّه لو أريد الفرق ببنهما بلحاظ المدلول 
التصديقي فكل منهما فيه أمر زائد غير موجود في الآخرء فكما أنّ الإخبار عن 
البيع ققد الحكاية وهو مفقود في الانشاء. كذلك الانشاء للبيع فيه قصد 
الأنشام وايجاد ليم بذلك خارها وهو مقر فى الالغباري إن أريد الترق يتينما 
بلحاظ المدلول التصوري والذي هو المدلول الوضعي بحسب الحقيقة ‏ فقصد 
لكايه احص عند فى الانشار اعال لم بين أفرى ينهدا بلحاظ اسار 
اوضع 5 إذا كان وفك كتيولة فى اللتسناتبات الاعضازية كالشرة 
والايقاعات لا يعقل فى الجمل الانشائية المحضة والتى هى محل البحث 
الاعلى دكا ساق كيين -. 00 


ويمكن أن نضيف على ما أفاده السيّد الشهيدةة : 
-١‏ النقضء بأنّ لازم هذا التفسير أن تكون الجملة الخبرية بلا قصد الإخبارء 
١‏ - النقض بالجملة المتمخضة في الإنشاء. فإنّها لا يمكن أن تكون إخباراً 
سو إذا قصتجها المكابة هيل لاقل فضد الحكاة ياكوهذا بكسن عن وجوة 
الفرق بينهما في مرحلة مدلوليهما التصوريء وقبل قصد الإخبار والإنشاء. 
-٠‏ أنّ وجود المعنى باللفظ تنزيلاً وادعاءً وجود تنزيلي وبالعرض وليس 
وجوداً حقيقياً -كما يعترف به - ولا وجوداً اعتبارياً حتى في المعاني الاعتبارية 
من العقود والايقاعات. فإنّها أيضاً لا تحصل بمجوّد تنزيل اللفظ منزلة المعنى ثمٌ 


الهيقات 1 


التلفظ باللفظ . وإِنّما توجد بالاعتبار وانشائها بالفعل من قبل المتكلّمء وكبرى 
تنزيل اللفظ منزلة المعنى في اللغة والوضع لا يساوق ذلك كما هو واضح جداً. 

وكأنّه وقع خلط بين جعل كبرى الملكية أو الزوجية عقلائياً أو شرعاً على 
انشاء المتعاقدين وكبرى الوضع وجعل اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى. فإنّ الأوّل 
يمكن أن يقال بتحققه بمجرد اعتبار المتعاقدين وانشائهما للتمليك أو للزوجية. 
إل أله فن طول اعشاوهها المكر جه بالسني الفحدى فى العامة وهو 
لا ربط له بالتنزيل اللغوي بين اللفظ والمعنى تصوراًء ولا يكفي التنزيل اللغوي 
لتحققه لولا الاعتبار الشخصي وانشائه من قبل المتعاملين» وهذا كلّه واضح. 
مضافاً إلى بطلان أصل مبنى التنزيل في الوضع . 

ص +95 'قولهد: (الأبحادية والمدلول التصديقى :.:). 

هذا التفسير للايجادية يجعلها فى طول المدلول التصديقى, أي وجود الإرادة 
التصديقية ؛ ولهذا أورد السيّد الشهيد :يك : 

ولا - بأَنّ الفرق بين الجمل الانشائية والإخبارية ثابت في مرحلة المدلول 
الضورى حتى إذا كآن المتكل هازلاً أو محا بحيت لاقصد دي له 

وثانياً ‏ أنّها لا تتم فى بعض الجمل الإنشائية كالتمئى والترجّى, فإنّهما 
سرعؤداق قل الاسسعمال ايضاء 

ويمكن دفع كلا الإشكالين : 


ما الثاتى قبأنٌ الترجى والتمتى أيضاً كالاستفهام والتداء والطلب لا يتحقق 
محر الامسة والرجام فى الشيى ينا بير بالساء المت والعرصى: 


أضواء وازاع نا 
/ ضواء واراء / ج 


وَأمَا الأول" فبات القائل بهذا التفسير أراه تسير الككبار والؤتفاء:ل الجيلة 
الخبرية والجملة الإنشائية؛ ولا شك أنّ الإخبار والإنشاء لا يصدقان إِلَّا مع 
وجود مدلول تصديقي للجملة وبلحاظه؛ ولهذا لا تكون الجملة الخبرية أو 
الاتساتية الضادرء عق النائم أو الجدار إخباراً وله إنساء» فليسك الإخيارية 
والإنشائية ابتداءً وصفان للمدلول اللغوي والوضعي. 


نعم » يبقى السؤال بالفرق بين المدلول الوضعي للجمل الإنشائية المحضة عن 
الجمل الإخبارية, حيث لا يمكن قصد الإخبار بالجمل الإنشائية. إلا أنّ هذا قد 
كوه كانه عو نقصوة اضينات هذا اسن 


وعلى كل حال هذا التفسير لا ينفع لاثبات الفرق بين مدلولي الجملتين وضعاً 
والذي هو محط بحثنا التحليلى كما أفاده السيّد الشيهد 22 . 


هذا الغمير التساذنة مضه إلن أن المقصكر از يري السبية بالتظر 
التصوري فانياً في واقع مفروغ عنه. ولشرى: تلحظ النسبة فانية في واقع يرى 
بالنظر التصوري ثبوته بنفس هذا الكلام. وهي إيجادية محفوظة تصوراً حتى في 
موارد الهزل وعدم المدلول التصديقي. 


وقد وافق عليه السيد الشهيد : إلا أنه ادُععى اختصاصه بالجمل المشتركة 
هي الإخبار والإنساء عن قبيل (بعت )م وائد 8 بعرى فى المتى والقركي 
ونحوهما ؛ لأنّ معانيها توجد في النفس قبل الاستعمال. ولهذا لم يكن هذا الوجه 
صالحاً لتفسير الإنشائية في تمام الجمل. 


الهيقات 1 
وكلا الاشكالين قابلان للمناقشة: 


ما الثاني فبما تقدم من أنّ التمنّى والترجّى أيضاً يتحقق مصداقهما الحقية 
خارجا فى طول الإلشاء فيدكن :فى التضمل الأنفائية المضة هذا الخو مخ 
اللحاظ التصوري الإيجادي. 

وأمًا الأوّل فبما سيأتى من أنّ اللحاظ التصوري الافنائى الثانى أيضاً إخباري 
وليسن اتمائياء قاله لأفرق فى الدلالة الاتحبارية نين أن يكون انا لما تعلق 
سابقاً أو يكون مفروغاً عنه أو يكون افناءً فيما سيأتي أو يحدث في طول الكلام» 
فكلاهما مدلول تصوري أو تصديقي إذا كان مع القصد الجدّي اخباري. 

وسيأتي أنّ حقيقة الإنشائية تكون في الجمل المتمحضة للإنشاء 
لذ الأنشاتياك الالصبارية كالظوو بر الاقاهات» وهن الى فضيل فيا الجيل 
الخيرية انشاغء فا اطناتعها مني كر ل ربط له بالولالة الوضعية زاله كد 

ص 2791 قوله: (أمّا المقام الأول فهناك عدَّة وجوه...). 

الآولى ذكر الوحموة كالعالى + 

الوجه الأوّل: مسلك السيّد الخوئي ‏ (ويشبه مسلك الحائري في كتاب 


الدرر). وجوابه: 
لظلاو السهد: 


ثانياً - عدم اقتضاء مسلك التعهّد لأكثر من أخذ قصد إخطار المعنى. أي 
المدلول الاستعمالي في المعنى الموضوع لهء لا قصد الإخبار والإنشاء اللذان 


افو افوا زا نما 
/ ا 011 : 


هما مدلولان جدّيان, وإلَا يلزم مضافاً إلى عدم الوجه لهذا التفكيك بين الافرادية 
والففب الثامة» أن يكوق الاستسمال فى موارة القية والهزل والامععان - أي 
عدم القصد الجدّي مجازاً ‏ وهذا لا يلتزم به أحد. 


ولالقاك لخدم #ضبوير هدلول عضوري للضيلة الاتفبائية على كل تحال ولو 
لم يكن هو تمام المعنى الموضوع له بناءً على مسلك التعهّدء فإنّه لا شك في 
ان ما ينتقش في الذهن من الجملة الإنشائية يختلف عن الجملة الخبرية, فلابد 
من تشخيصه في مرحلة التصور والخطور الذهني حتى على مسلك التعهّد. 
ولا يمكن أن يكون ذاك المفهوم والتصوّر هو مفهوم الإرادة أو الاعتبار أو 
الاستفهام والطلب ونحوهما من المعاني الاسمية. 

وزانحا د بهذا الربحه يعمل الجدالة الاتعاته السظة غال عد الحماة 
الخبرية إذا أخبر بها عمّا في النفس من قصد الطلب والإرادة أو التمئّي والترجّي 
مع اللاوعدانا بوجي نرق يا وأرزهذا إخاروليس انساة. ٠ ٠‏ 

الوجنهالقاتى» ملك ابحادية الأنشاء المع بقارا 


وهذا قد عقدم الاشكال عليةء ومحطله + أنه لو أريد ايجاد المعتى دون 
الخظارن تخيورا فى الذهى :قي باط ل 0 ؤلالة اللقل حلي التاق لسك ان 
ولاتعدية ل عسوو مون أريد مادق طون الالمطا راة لحف مقا عن 
النفتى المتخطوو بالتعمةةالانعا يلاه قرف عن الفتى العااوى بالحطلة لعن 
كما أنه كيف يكون اللفظ علّة لوجود المعنى خارجاً؟ 


هذ اع و لكن سيا فى وعد قن الما كر التسريو ينه الأبها ده امتقو ظة فى 
مرحلة المدلول النصوري تندقع على أساسه كل هذه الاشكالات. 


الهيئات 0 
الوه :العالكة ولاه الجبلة الالفاتيه على سي انقاتية فى الذهن شير 
الأصبة الشبرية ااقصادفة: 

وهذا المسلك جع اتحاهات أو يباناث غديدة: 

-١‏ ما هو ظاهر المحقّق العراقي يي في مقالاته من دلالة الجملة الإنشائية أو 
أدواتها على نسبة مفهوم الاستفهام أو التمنّي أو الترجّي أو الطلب المنتزع من 
مصداقه المتحقّق في الخارج بنفس هذا الاستعمال إلى الجملة المدخول لها وإلى 
الآمر أو الستكتهم والمامور والسطلهم منه. 

ويلاحظ عليه : أوّلاً عدم استفادة مفهوم الاستفهام أو الارسال الاسميين من 
الجمل الانشائية. 

ثانياً - عدم وجود دالٌ على هذا المفهوم. إلا أن يستكشف ذلك بالملازمة من 
باه 5١‏ الس بساحة إن طرفيي» ل أز هد كلالة تسد يفيه للا تصورية على 
أن مجرّد احتياج الاتتساب إلى طرف لا يمكن أن يعين المفهوم المنتتسب وطرف 
السبية وال الطلن او انك أو فى وك تنقيل اقيق للد الها امد 
على أنه في الدارء وهذا واضح البطلان. 

وقالناء غذه القمية ا اقبي طارسة شرم شبيري رسك 5 
انشائياً أصلاًء ولعلٌ ما دعى المحقّق العراقى ‏ إلى أن يجعل الاستفهام طرفاً 
للنسبة لا نفسها ‏ كما في الوجه القادم - ما سيأتي من أنّ الاستفهام والارسال 
ونحوهما ليست مفاهيم نسبية بذاتها. 


لح هنا ذكره المحدى الأصفهاني :2 وهو ظاهر المحقق العراقي ## في 
قريرات عه هم ؤلاآلة أمراك الذساء على السب الاداتية كالسنية الارشالية 


أضواء :وا زاء 1 نما 
/ صو ود لج 


فى الأوامر والنسبة الاستفهامية فى الاستفهام. وهكذا. 


ويلاحظ عليه : أوُلاً ‏ أَنّْها نسبة خارجية, فتكون فى الذهن تحليلية ومفاهيم 


النسبة واقعية وذهنية: إن المراد بها -كما تقدم -أن تكون النسبة في طول لحاظ 
أطرافها وتصورها في الذهن. لا أن يكون التصوّر الذهني في طول تحقق تلك 
اللسرت عر انها وسووهاكن كازج النسن أولن الثنين .لقني العلاكورة 
كلها من قبيل الثاني كما هو واضح. 

والسيد العهيد 5 ذكر هنا أت هذه النسبة اللخارجية نهيف إنها اندكاكية فاذا 
كان طرفها الذات - أي المستفهم - كان مفهوماً افرادياً» وإن كان طرفها النسبة 
التامة المدخولة لأداة الاستفهام فهي لا تقبل أن تندك فيها نسبة ناقصة؛ لأنّ 
النسبة التامة وجود رابطي, والاندكاك يكون في مفهوم محصّص اسمي . 

وثانياً ‏ لماذا تكون هذه النسبة إنشائية مع أَنّها نسبة خارجية. فتكون 


كالظرفية والابتدائية خارجية وخبرية؟! 


وثالشا- لا دال على أطراف النسبة الأخرى من المستفهم والمسعفهم متهء 
والآمر والمأمورء ومجرد كونهما موجودين خارجاً وحين الاستعمال لا يكفي 
لتصحيح الدلالة الوضعية التصورية عليها؛ لأنّ تصوّر النسب لا يكون إلا من 
خلال تصوّر أطرافهاء فلابد وأن تكون الدوال عليها ضمن دال تركيبي واحد. 

ورابعاً - ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الاستفهام والطلب والتمنّى والترججّي 
انيت اساها عقاف ةدمعا بيه ريت اك عرظية كار الأغراض: 
وكينها ذات اضافة كالعلم والعيد لشن لا يجعلها معان نسبية. 


الهيقات 5 


هذا ]ذا ارو تر ناذه البعاقق اذا از يد العبابي تلاق البعاتى بعد وسطويينا 
في النفس إلى الآمر والمأمور فهذا رجوع إلى الوجه السابق الذي ذكره المحقّق 
العراقى يبي فى المقاللات. وقد عرفت الإشكال فيه. 

لالح بهااذ كر الليقن ادير 0ه قن عضوي لني الانساكنة و لدييانا” 

أولاهما - أنّ النسبة الذهنية التامة -أي التصادقية -بحاجة إلى ركن ثالث غير 
طرفيها. وهو الوعاء الذي تفتى فيه النسية: 

اتقهما د أ هذا الركن والوعاء فى الخملة الخيري جر وغاء الفحدى وتوف 
الجملة الإنشائية هو وعاء التمنّى أو الاستفهام أو الطلب وهكذا. 

ينذا لا تكو خذه لقب الانشاتية كاري و لختعا رايد انركا كقويل ابد 
الراجع إلى وعاء الافناء وهيئة الجملة التامة المدخولة لأدوات الإنشاء موضوعة 
لجامع النسبة التصادقية, مع قطع النظر عن ركنها الثالث. وتعيين هذا الركن 
كيو يدال اخر نوهو أدواف الاتداء أى التشيارو ديح قن كن شك ده 
الجملة عن أدوات الإنشاء, كما في اللغة العربية» بخلاف بعض اللغات الأخرى 
التى يوسن فيهاذوال سفلة غلن ذلك: 

وهذا البيان غير تاء: 


أؤلآى الأننا لأعيم معت اللركن الثالك .ن. أعى وعاء الضااق للسبة 
التصادقية - غير وعاء التحقّق. فإنٌّ الحاجة إلى هذا الركن ناجمة عن حالة 


أضواء واراء 7 نا 
/ كت كك - 


المرآتية والفنائية للمفاهيم وأطراف النسبة الذهنية التصادقية. وهي لا تعقل إلا 
بلحاظ المحكى وهو عالم خارج الذهن الذي نسميه بعالم التحقق . وهى واحدة 


وثانياً - الوجدان يحكم بِأنّ الوعاء الملحوظ فيه مدخول الاستفهام أو 
التمئّى ونحوهما إِنّما هو وعاء التحقق أيضاً . كما إذا قيل: ( من قام؟) أو (أين قام 
زيد؟) أو (لماذا قام زيد؟) فالافناء التصوري لمدخول هذه الجمل الإنشائية 
أيضاً يكون بلحاظ وعاء التحقق لا غير. 

وثالثاً - ما ذكره السيّد الشهيد تي في مبحث الأوامر من أنّ هذا البيان قد يتم 
فى مقل انشاء الاستطهاء والترجكى والتمان: لا الأمر والنهى ؛ لأنهما لا يدخلان 
3 النسبة التصادقية أصلاً. 000 ' 

الببان العا :“ها اسكق أن تصذة قولس إواع كسك قله إن النسية 
التصادقية د لها حصص عديدة...) ويتوقف توضيحه على مقدمة. 
حاضلها: 51 الاكقهاء والطلب والعمتى والعذاء وغنيرها من الذتفيائيات 
البحفة كايا جالكت وخداليات م أي الستحابات ذهية لحاظية 
وليست من قبيل الصفات والأعراض ذات الاضافة فى النفس كالعلم والحب 
والبغض. فكما أنّ الذهن له فعالية انعكاس المفاهيم واسالها في الذهن وهي 
استجابة ذهنية» كذلك له فعالية التعامل مع المتصورات في الذهن كافناء بعضها 
في بعض وحملها عليه, أو الإشارة بها إلى محكيهاء أو الاضراب عنهاء أو 
ماني أو التفحضن يوالسنة ال عن محكيف. او النقه والالقات اليد أو الاسسياسن 
بالدفع والارسال أو المنع والزجر ونحوهاء أو غير ذلك. وهي كلها عمليات 
واستجابات ذهنية لحاظية. 


الهيقات 0 


والفرق بينها وبين المفاهيم الاسمية المنتزعة عنها كالفرق بين مفهوم التفكير 
وواقع التفكيرء ومفهوم اللحاظ وواقع اللحاظ. وعلى أساس هذه المقدمة نقول: 
اللغة كما أنّها تغطى الاستجابة الذهنية الاخطارية - أي تصور المعنى وانعكاسه 
فى الذهن بالاستعانة بالألفاظ..ووضهها وقرتها بذلك افمولد فبها الا هجانة 
المذكن رقت كذلك لايل وأن تغطي الاستجابات الذهنية الأخرى المحتاج إليها 
في الذهن في مقام المحاورة بوضع الأدوات أو الهيئات لتلك الاستجابات 
والفعاليات الذهنية. 


وقد وضعك أدواث الاشيار أو هيفة التعدى عن أدوات الأنباء للفعالية 
الذهنية الحكائية التصورية المعبّر عنها بالنسبة التصادقية وأدوات الاستفهام 
لايجاد الحالة اللحاظية للسؤال والتفحّص الذهني عن الجملة المستفهم 
عنهاء وأدوات الأمر والنهي لايجاد الاستجابة الذهنية التي تحصل في 
موازه الحائن بالدتمبوارديو الذسبيى التضوزيويه رفك[ سال روات 
الانشاء . 

وهذه الاستجابات والفعاليات الذهنية اللحاظية ثابتة في مرحلة المدلول 
التضوري» أي ضواء كان هتاه قضد تي ورائها آم لأ كما ألها ليست نسبة وان 
سمّاها الأصوليون نسبة ارسالية أو استفهامية ونحوهاء وإِنّما هي فعاليات الذهن 
وكيفية استخدامه للصورة الذهنية» فهي من شؤون وحالات اللحاظ والتضور 
الذهني. فتكون لحاظية ومحفوظة في مرحلة المدلول التتصوري في الوقت 
الذفق 9 حالات واقعية فى اانس عه فيه ععليلية اندكاكيةء بل هى 
كالنسبة التصادقية حالة واقعية فى الذهن فى :طول عضوو أطرافها ؛ولهذا و 
ماوق 5 النقصوة ينها تفن ا الفعالية والاستجابة الذهنية التامة؛ لأنها 


فو افوا راع نما 
/ 11ت 


تصلح أن تحقق الغرض التصديقي النهائي الذي هو قصد الإخبار أو قصد الإنشاء 
والإرادة» فكما أن النسبة التصورية التصادقية هي التي تصلح لأن يتعلّق بها 
التصديق والإخبار فكانت تامة كذلك الحالات اللحاظية المذكورة هي التي 
تكون صالحة لتعلّق واقع الإرادة والطلب أو الاستفهام أو التمنّي أو النداء بها ؛ لأنّ 
هذه المداليل التصديقية الإنشائية لا تتحقق خارجاً إلا في طول تلك الحالات 
التصورية الذهنيةء بحيث من دونها لا يتحقّق واقع الارادة الإنشائية ون كان 
تحقق تلك الاسعجابات الذهنية التصورية لا يتوقق على تحقق المداليل 
التصديقية كما في موارد الهزل. 


ففي مورد الأمر أو النهي هزلاً توجد استجابة واحساس ذهني تصوري للدفع 
أو الزجر ولكن لا توجد إرادة جدية لذلك. وكذلك في مورد الاستفهام هزلاً 
توعد انمع لدو العينانى زهي النشخص والبط الرولاكن لكروجة | اسان 
لوز اله وعد الاسسعاة وال عمال التصوري الذهنى هى الحالة الايجادية 
التصورية المحفوظة فى الدلالة الإنشائية. وهى مختصّة ان الإنشائية 
المحضة» وليسع 0 ول الاعبار فنا فد (جعة) الاتاتي» شان 
الاعتباريات معان انشائية, لا أن دلالة الألفاظ مها انشائية ويل دلالتها عليها 


اخطارية محضة. 


والحامل +51 الاسحجابة الذسمة العصورية الخاصلة بأدوات الأنفناء 
مداق عن الأسكماظ الذوفية الحاصلة بادوات الاكباز دقش عوره الطلب نقذ 
يحس السامع ذهنياً باستجابة الدفع والارسال كما لو دفعه م عواوقاه 
قاصداً واقعاً للدفع أم لاء وفي مورد النداء توجد استجابة النداء والترجي 
0007 


الهيئات كل 


وم ساكل انبا أمهاد الفعشى باللفط رقن سوارد التشيار تكون 
الاستجابة استجابة ارائة شيء في الواقع والحكاية عنه تصوراً. وكل هذه 
الكبعجابات الاهتية فى حرسلة اللصرورة أى انمق متشوة بوجره سداول 
سوق جارليذا اتضل فى القع شن ا اسيعك اللعفلة الخبرية أو الخفاتية 
فق العدار. 

كنا أن هذا المفق لذ ربط لد تالقولخت الأضعارية الوهة كالقرة 
والايقاعات. فإنٌّ انشائيتها لا ربط لها بباب الدلالة. 

وبهذا يعرف أيضاً أنّ الإخبار بالدقّة أيضاً ايجاد للحكاية الذهنية عن الخارج 
تضذراء ال الاضيف اذلف طاريق معدن لحك وليش القتض وو هالسعافة 
بشن هذه الأسعجابة الذسية خلا سك انشائية؛ بخلاق الاسعجابة الخاضلة 
بالسبلة التشائية» سدور سيدا 

ص ٠١‏ قوله: (الجمل الخبرية المستعملة فى الانشاء...). 

الظاهر أ المقسنود من التفطة الأو بياق أن سدلول الجعلة الصيرية 
الستعملة فى مقا الانشاء لينن هيايناً مع مداولها فى مقام الأشباز» وهيو 
الاستعمال في نفس النسبة التصادقية لا في معنى آخر انشائي. 


وهذا المطلب على ضوء ما تقدم ما 8 حقيقة الايجادية 85 الدلاللات 
الإنشائية المحضة واضح. فإِنّ تلك الإنشائية لا تعقل في الجملة الخبرية؛ 
لأنّها انشائية في الدلالة والفعالية الذهنية مع التصورات, ولا شك في أن 
المستعمل فيه الجملة الخبرية في مقام الإنشاء نفس النسبة التصادقية الفانية في 
الخارج. 


أضواء :وا زاء نا 
1/ ضواء واراء / ج 


نعم هذه السية السادقة الخيرية قل لذ بريد الشكل الاشبار عن مله 
والمقروغية غنها بل يريد ابحاه محكيها بشن هذا الاسسمال عوابراز الاعتبار 
للمقولة الاعتبارية؛ لأنْها تتحقق في الخارج بذلك. وهذه ايجادية فى طول 
الاستعمال حتى إذا كانت تصورية. 


وهذه نكتة أخرى يذكرها السيد الشهيد بيع في النقطة الثانية فبحسب الحقيقة 
هنا وجدانان كلاهما تامّان: 


أحدهما - وجدائيّة الفرق بين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء 
مع الجمل المتمحضّة في الإنشاء. وهذا ما يذكره السيّد الشهيد يك في 
الشلة الأول وبوهذا آمر وجداتق» وهذا الريعدان اذا قبلناء كتان اشكالا 
على سنالك البقد الخوك 2 8 عمل مذلول الحيزلة الالشاية قرو الأنماء 
والكزادة» قيضطار ف المقام الى القول بالعدوو قن الجباة الي اليه 
في مقام الإنشاءء وقد ذكر السيد الشهيدي الفارق الشبوتي والاباتي لنفي 
الك راج . 0 

الثانى - وجدائيّة الفرق بين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مع 
السففياة في مقام الإخبار حتى في مرحلة المدلول التصوري. 


وهذا ما ذكره فى النقطة الثانية» وهو أيضاً قابل للقبول بالمعنى الذي ذكرناه 
فخ أنه في طول الاستعمال من دون أن يصبح المعنى التصوري والدلالة انشائياً 
بل هو مدلول تصوري حكائي عن تحقق النسبة التصادقية لبيع شيء من قبل 
العاقد خارجاً» غاية الأمر تلحظ حاصلة بنفس هذا الإنشاء والاستعمال؛ لا مع 
قطع النظر عنه. وهذه الخصوصية - أي أن تكون النسبة التصادقية ثابتة مع 


الهيقات 1 


قطع النظر عن الاستعمال والتكلّم -ليست مأخوذة في المعنى الموضوع له فهذا 
فن شيل يكين التدكل عن تكلم يفول( امكل اعفان هنذا لبس ادا 
ولا تكرع الجيلة:دلاالنها انسائية, 


وبهذا يتّضح أيضاً ما ذكرناه سابقاً من أَنّ الايجادية التصورية بالمعنى 
المذكور والذي تقدّم في بيان السيد الشهيد يك فيما سبق بعنوان (ايجادية 
تصورية ) لا ربط لها بالدلالة الإنشائية التصورية, التي هي حقيقة الإنشاء. 

ص 37*١5‏ قوله: (هيثة المصدر...). 

وقع البحث عندهم في ما اشتهر من أنّ المصدر أصل في الاشتقاقات بعد 
افتراض أنّ المراد معناه لا لفظه وهيئته فإنّها لا تكون محفوظة في المشتقات 
جزماًء فذهب بعض - كالميرزا النائيني ‏ إلى انّ المصدر أيضاً ليس بالدقة 
أصلاً؛ لأنّ فيه مادة وهيئة لكل منهما معناه وكذلك اسم المصدر فهما في عرض 
سائر الاشتقاقات. وإِنّما الأصل هو المادة السيالة السارية في جميع المشتقات» 
وهي كالقوة والمادة الفلسفية التي لا تتحقق إلا بالصورة النوعية» فكذلك المادة 
هنا لا تكون إلا ضمن هيئة معينة. ومن هنا وقع البحث في وضع هيئة المصادر 
وأسماتها عض وال وعدي 

والمصدر واسم المصدر قد يكون لهما صيغتان كالعُسل والغسل وكثيراً 
ما يكونان بصيغة مشتركة. 


ويمكن أن يكون المقصود من كون المصدر أصلاً أنه بلفظه أصل ولكن 


اضواق :وا راء نضا 
/ ا 0 


لا بمعنى الهيئة الخاصة الموجودة في المصدر بل الأعم منه ومما في المشتقات 
أي مطلق الحروف الثلائة في الضرب مع كون الضاد منها قبل الراء والراء قبل 
الباء سواءً مع الفصل بحروف أخرى كما في سائر الاشتقات أو بدونه فتكون 
الحروف الثلاثة بهذه الهيئة المشتركة في جميع المشتقات موضوعة للحدث. 
ولعل هذا هو المقصود من المادة أيضأ في كلمات الأصوليين. 


ص 3717 قوله: (5- .... مع الغض عن كونه خلاف الوجدان والذوق 
العرفيين...). 

يمكن أن يكون الوجه في كونه خلاف الوجدان والذوق العرفي أَنَّه لا يناسب 
طريقة هده الدال 000 الغرفية؟ لأ العصدر ندل 1 00 سماعه غلن 
قوع يل لأيث من الامظار لبر هل يأ سفقلة أو مضافاً فيكون اسغلاله 
واحاقةة عدم الذال على الم + وهذا تحاؤق طريقة رذ الدال والمدلول: 


وبتعبير آخر: انّ دلالة المصدر على النسبة يستلزم دلالته التزاماً على طرفها 
أيضاً لأنّ النسبة لا يتصور بلا منتسبين, وحيث انّ الكلام في المدلول التصوري 
وأنٌ النسبة الناقصة تحليلية فلابد وأن ترجع إلى صورة ذهنية واحدة. فإذا كانت 
الهيئة دالة على النسبة الناقصة فلا محالة هناك دلالة تصورية على طرفها 
اها وهو الذات المبهمة فيرجع المحذور المبين في الاشكال الثاني المفارقة 
الثانية -. 


وهذه نكتة كلية بحاضلها:. اتدالا يمكن أن تكون الهيقة داله على النسبة 
بالاطرفيا فى التي الناقصة. 


نغ يمكن أن تكو الهيئة مع المضاف إليد المضدر واله على النشية إليه 


اينات شك 


فكو تغدد اله ان والملوك نكري الفيفة عرد وله عزانت اسيك ينل 
فدات 

إلا أنّ هذا معناه أَنّ الدال على النسبة إِنّما هو هيئة المصدر مع الاضافة أي 
مجموع الهيئتين مع كون احداها موضوعة لذلك فيكون لغواً. بل على خلاف 
الطريقة العرفية في وضع هيئات المفردات لمعاني في موادها مع قطع النظر عن 
الهيئة التركيبية التامة أو الناقصة لأكثر من مفردة. 

بل بناءً على ما هو التحقيق من أنْ الدلالة الوضعية تصورية وانها عبارة عن 
أمر تكويتى بينشا من القرن الذي هو أيضاً أمر تكويتى لا يعقل ذلك؛ لذن هيئة 
فجعل هيئة المصدر لنفس المعنى غير معقول؛ لأنّ جعلها مطلقاً خلف المفروض 
وجعلها مقيدة بهيئة الاضافة معناه وضع الخاص مع كون العام موضوعاً أيضاً 
وهو أشبه باجتماع علتين على معلول واحد. 
ومدلول اسم المصدر لا لبيان انّ هيئة المصدر لها مدلول قد وضعت لافادته ) . 

عض لذن الفورق المذكور يلعاظ أكنل الختضوفية فى ندلول السادة 
المع كة رين المصدر وبية سائر المتعشات» الور كبنائر النقيفات يدل 
على المبداً بما هو حدث صادر من فاعله بخلاف اسم المصدر لاانٌ هيئة المصدر 

ص 2318 قوله: (إلا أن يقال إن مرجع هذا إلى ذاك). 


يعتى أن هذه الزيافة لايق وأن تكرى مأخوةة فى الوينة لا المادة المشتركة 


فو افوا زا نما 
/ 11 


بين المصدر واسم المصدر وسائر المشتقات وإِلَا لزم التناقض والتهافت في اسم 
المضيدر لقو الجافة الساونة كيه أ ينا + قلايه وان تكوى المادة ف طمن عينة 
الفصدر وسار المسيفات دالتاجل فلك هذا معناى ولاه البيئة كوا علي 
تخصوصية فركرع انب العضدر اقل دلولا من النصكر وسائر المستفاكه ولهذا 
يكون أسبق على ما سيشير إليه السيد الشهيد في ختام البحث. 

بل تحميل الخروج وهو فعل آخر غير نفس الخروج ومن هنا يكون فاعله 
المخرج لا الخارج بخلاف الخروج. 

ص 3715 قوله: ( وفيه: انا بِيّنا آنفاً... الخ). 


أي ان الخروج موضوع لحدث الخروج الذي فاعله القابل له وام الموجب 
لخروج الغير فهو فاعل حدث الاخراج. 


عن :88 قله دهي السعانت ا 


هذا المبحث منشئه البحث المنطقي بين صاحب الحاشية على شرح 
المطالع وشارحه وهو كما في الكتاب بحث منطفي لا ربط له بالبحث الأصولي 
اللغوي التحليلي ولم يكن ينبغي مزج أحدهما بالآخر كما فعله الأصحاب. فإنٌ 
البحث هناك عن الماهيات والطبائع والفصل الحقيقي لا معاني الألفاظ 
وما وضعت له ولا ملازمة بينهماء كما أنّ البحث المنطقي أو فهم المناطقة 
لا دخل له باسلوب البحث اللغوي أصلاً: رهذا كلسواهم فحيض ابراد اليضيك 
بالشكل اللغوي الأصيل. 


الهيقات 1 


والاستدلال على النفي أو الاثبات فيه حسب مناهج البحوث اللغوية وبأدلتها 
من التبادر والوجدان اللغوي وغير ذلك معرضين تماما عن كلمات الدواني 
واشكالحف سادب القضول .و اسوية الوكالانت صائغي: الكنا يل على القضوا ل 
ونحو ذلك. 

وتحرير محل البحث أنّ المشتقات المشتملة على هيئة ومادة يقع البحث في 
تركيبها وبساطتها في عالم المفاهيم المدلولة لها. وعلى كل من التقديرين أيضاً 
يبحث أن مركز التقل في جريها وانتزاعها هل هو الذات المتلبسة بالمبداً أو المبدأً 
النسبب إلى الذات» فالصور أربعة عقلاً كما انّ الأقوال كذلك كما في الكتاب. 


وقبل البحث عن أدلّة الطرفين وتهذيبها ينبغي تحرير النزاع في المراد من 
البساطة والتركيب» فقد ذكر السيد الخوكى 5 وتابعه الشهيد الصدر»» أن المراد 
ذى التوكي الم نلو الف كربو لاون تن التتهوي والنضون ليختي ]3 لك تادر 
من المشتقات إلا مفهوم وحداني لا قاطي متعددة . 1 

وقد حدّلها السيد الشهيد بِأنّ نسب الناقصة الخارجية الواقعية تحليلية في 
الذذى: وليست واقعية وال كانت عانق ولا إشكال ان المستفات على القو ل 
بالتركيب نسبها ناقصة وخارجية فتكون في الذهن تحليلية. 


فمدعي التركيب - ومنهم السيد الخوئي والشهيد الصدر تيا يدعي التركيب 
التحليلي العقلي لأ التركيب في الوجود الذهني التصوري» وصاحب الككفاية 
الموعن لساب أبضا دعي ١‏ القائل بالسائة يدك البمانلة يتيس اموي 
واللحاظ الات لذ بحسب الشفل واللسليل اللشلى» كك والأسماء الجنائدة 
ابقا ركه من لجسن والفضل بحسب التخليل التقلي. 


أضواء :وا زاء نا 
/ 11ت 


ومن هنا ذكر السيد الخوئي أ مدعى الخراساني بحسب الحقيقة لا ينافي 
الفول بالتركيت وآزاما يدعيه من البساطة عسل لأ قافن فيه عدد أحد »و أثقائل 
بالتركيب واقعاً ويسميه بساطة بلحاظ الوجود الذهني. 


إلا أن الظاهر ان التركيب الذي يدعى صاحب الكفاية امكانه وعدم 
منافاته مع البساطة التي اختارها غير التركيب الذي يدعيه السيد الخوئي #5 
والسيد الشهيد يي ؛ إذ مراد صاحب الكفاية يي من التركيب التركيب الثابت 
في تعريف الطبائع وتحليل الماهيات من حيث هي ماهيات. ولا ربط لها 
بالمعاني والمداليل أصلاً. بينما التركيب الذي يدعيه العلمان وادّعاه قبلهما 
المحقق الأصفهانى يي نما هو التركيب بحسب المفهوم. ومن هنا يرون 
مرادفة المشتق 5 قولناقاك ليا العداء او انه ندية رسيس تاتسة و وهذا 
ينكره الخراساني يك ويدعي بساطة مدلول المشتقات في عالم المفهوم كالجوامد 
تماماء فتدبر جيدا. 


ص 0” قوله: ( وهذا الاعتراض لا مأخذ له نقضاً وحلاً...). 


محصّل الاشكال: انّ ما أفاده السيد الخوئي يي من أنه مع التعدد في الوجود 
لا يصح الحمل بمجرد كيفية لحاظ المفهوم وإن كان صحيحاً إلا انّ ما أفاده من 
نه مع الاتحاد وجوداً يصح الحمل ولا يمنع عنه كيفية لحاظه غير تام للنقض 
بالمصادر الجعلية المنتزعة عن موجود واحد. فالانسان والانسانية وجود واحد 
في الخارج وإِنّما الاختلاف في كيفية اللحاظ . وكأنّ الذهن يحذّله إلى شيء له 
الانسانية فينتزع المصدر الجعلي في هذه المرحلة والتي من خلالها يرى شيئين 
فلا يصح الحمل لا محالة. 


الات هق 
ص 73 قوله: (إلا انَ الإلهام الفطرى للانسان... الخ). 


ويمكن الاجابة بجواب آخر حاصله: انه حتى إذا قبلنا وحدة الوجود 
الخارجي للعرض ومعروضه إلا أَنّ الميزان في وحدة المفهوم وتعدده وحدة 
منشاً انتزاعه وتعدده. فإذا كان الوجود الواحد في الخارج ينتزع الذهن منه 
التراعيق من يدينون مخعلفيع لم يضم تحمل أحدهنا على اشر وكان 
النشيوما بها فين مقوبا ومع قا وان ااتجزا وجؤوا »والففكر برالتشدق 
كذلك؛ إذ الأول منتزع عن الحدٌ والكيفية فيكون بأزاء العرض يتما المشتق 
منتزع عن المحدود والذات فيكون بأزائه فلا يصح حمل المصدر على ما انتزع 


والدليل عليه المصادر الجعلية التي يقبل الالهام الفطري وحدة الوجود 
الخارجي فيهاء فلا ينبغي ربط المسألة بتعدد الوجود الخارجي للعرض 
وموضوعه أصلاء كيف والحمل: والاشتقاق لبس سخصوصاً بالأعراض 
الوجودية الخارجية أصلاً بل هما جاريان فى الاعدام والأعراض الانتزاعية 
والاعتبارية الواقعية النفس الأمرية كالامكان والامتناح للماهية أو الوضعية 
كالطهارة والزوجية والملكية. 


ص 771١‏ قوله: (والصحيح فى مناقشة هذا التفسير للابشرطية ...). 

أجوية أدلة اللميروا الناقبتى 4 على قن الاركين واظحف كما أن افتكالات 
الببيك الكو كن 2 على الشف الاباق لندضن القروا واطحة المرافية كنا قن 
الكتاب. 


إلا أن روح الإشكال على القسم الاثباتي لمدعى الميرزا والذي يفهم من 


أضواء وا راع نا 
/ وق اك 11 


كلمات: السيذالخوتق والسيد القنهيد أن المسدان القطرض برض تمده الفيداً 
والذات المعمول غليه النفيق اكاق لودو كناف التعراش الخاريينة أو قن 
متشا الاشتراخ والادراك بحيت له 7 اتحادهما عن ثابت حتى في المضادد 
الففلنة البضدعة عن الحوامة. 

نعم. هذا المطلب لا يثبت التركيب بل ينسجم مع قول صاحب الكفاية 
بالبساظة المسرعة عن الذات لأ الميداً. 


والسيّدان يدعيان التركيب على أساس الوجدان وأضاف السيد الشهيد بأن 
المفهوم البسيط المنتزع إن كان الانتزاع فيه بمعنى الادراك لما في الواقع خارج 
الذهن فمن الواضح وجود ذات ومبدا ونسبة فيه. وهو معنى التركيب وإن كان 
الانتزاع بمعنى اختراع مفهوم وحداني بسيط والباسه للذات في الخارج فهذا 
خلاف الوجدان القاضي بأنّ المشتقات طبائع خارجية وليست اختراعية ذهنية 
فلابدٌ من القول بالتركيب من ذات مبهمة لها المبداأ. 

ويمكن أن يستدل أيضاً على مدعي التركيب بوضوح تعدد وضع الهيئة 
والمادة في المشعفات اي لا إشكال في اللغة العربية على الاستفادة من وضع 
الهيئنات والمواد بالوضع النوعي لمعانيها المختلفة» وهذا لا يناسب القول 
بالبساطة بل لازمه التركيب ووجود ثلاث مداليل ‏ ولو تحليلية كما في الحروف 
10009 56 أ 
فس را مواق اله السدرى > البرك والزووييز لكر يلا انم كيه 1ن 
المأخوذ فيه مصداق الشيء لا مفهومه, أي الطبيعة الخاصة, فالسيف للحديد 
المصرك يمع مقاضن ووالروع أو البدر الإتسناق التعسف بالوضاع لاض 
وسكذا. 


اينات كل 


إلا أنّ هذا الوجدان المدعى من قبلهم يقابله الوجدان الذي يدعيه الخراساني 
على البساطة بمعنى الفرق بين قولنا: (عالم) و (ذات لها علم) فإنّهما يختلفان 
حتى بلحاظ المرئي والمحكي والمتصوّر, وإن كان وجودهما بالحمل الشائع في 
الذهن واحداً؛ فإنّ (عالم) ليس فى محكيه إلا عنوان ومحكى واحدء بخلاف 
ذات لها العلم فإنْها محكيّات ثلاثة ولو طمن سبورة ناه اعد 


إل وعفالة أعى اهن اللا كن روفن القو لوال كيه وحاضلها اله لو 
كان معتى (غالم 1( من له العلم ) وكانت الحادةدالةخلى الميدأً والهيقة على النسبة 
قاين الذال على الذّات ؟ روهتم نقطه هن سيعاليا غند ينان قول الخراساني و 
فانتظر. 

كما أن دعوى التركيب في مثل الزوج والحر والسيف غير قابل للقبول. فإنّها 
كا سماء الجوامد الأخرى» يل ركان كنا كر السية العهيد كان لاسن 
الاحساس بالتكرار في قولنا: (الإنسان حرٌ). أي انسان له الحرية مع وجدانية 
عدم ذلك. 


صس 73717 قوله: (القول الثانى ومناقشته...). 

لا وجه لحصر دليل هذا القول في هذا الوجه الذي يكن ييا الحية 
الأجافة من مدهي الناتيى ميل يتف ارك مفلا والابيعد لال غلية 

ويمكن الاستدلال له عليه تارة: بما في الكفاية في ذيل مناقشاته مع صاحب 


الفضول من أن القول يتركيب معتى التق إذا أريدابه تركبه من واقم السىء الذئ 
له المبداً يلزم استفادة التكرار في ككل قولها: [الكسان كاتب) أى الاتساخ إنسان 


أفواء :وا زا نما 
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وأضاف السيد الخوئي يي بامتناع ذلك لأنّ الذوات التى يجري عليها المشتة 
متنوعة غير متناهية فكيف يمكن أخذها جميعاً؟ ! 


وهذا البيان لا ينفى التركيب الذي يدعيه المحقق الاصفهانى والسيد الخوئى 
والعويد الضدر من العذوذات فومة فن المششات: 


وأخرى : يمكن أن يستدل عليه بأنّ أخل مقهوع الذات أو الشىء الذي له 
المبدأ يلزم منه الاشتراك اللفظى فى المشتقات بلحاظ جزء معانيها وهو الشىء 
أو الذاك دوفو اها خلاق اسان 


ويمكن أن يجاب بالمنع عن كونه خلاف الوجدان» كيف والوجدان يشهد بأنّ 
المشتقات كلها تجري على الذوات وأوصاف لها وإِنّما الاختلاف فى المبادىء 
والنسي المقاد علييا بالمانة والبيثة وهنا مكتاقان من 'مقض اشر 


وقالنةة يمك أن منهدل على مذعى متاح الكفاية يو خدانية الفرق بيد 
فولنامن له الغل ؤقولنا عالى نعي يصو الذهى فى الأول مفهوما مركياً من قبيل 
(غلام زيد) الذي يلحظ فيه (غلام) و (زيد) مستقلاً ذهنياً رغم كون النسبة 
نيما تاقمه كارسة ناف الداى الا وصور الذهى لذ منهوها واعداسيطا 
منتزعاً عمن له العلم. 00 

وهذا الوجدان لا ينبغى إنكاره. فإنّ الالهام الفطري للإنسان يشهد وجداناً أثنا 
نتعامل مع النتفات كما تعامل مع الأسماء الجامدة, بمعنى أننا نجدها في عالم 
الذهن والتصور مفاهيم وحدانية منطبقة على مصاديقها الخارجية كانطباق 
الإنسان والحيوان على مصداقهما الخارجى. أي عناوين منتزعة عن المصاديق 
الغازهية ومعدولة فى الذعن لقن فلك الوبجوذات 6 خاب الأمر يخملك عن 


الهيقات 1111 


الجوامد في أنّ انتزاع الجامد كأنّه انتزاع مطلق عن تلك الذات» وليس بلحاظ 
جهة ارق عرضية بخلاف المشتق حيث يكون هذا الانتزاع فيه بلحاظ وجود 
المبدأ الذي هو أمر عرضي زائل مع انحفاظ الذات», فكأنُها عناوين منتزعة 
واذابية ل مطاف خلا الجوامد إلا ها يكوق عبها كتالمعيفات كالسيف 
والزوج. 

والحاصل الذات والنسبة والمبدأ في جملة من له العلم الناقصة ملحوظ 
مستقآاً بخلافه في العالم فإنّه ليس كذلك وجدانا واننا عبادر مله إلى القن 
تصور الموجود الخارجي للعالم كالإنسان والحجر. نعم. مبدأ العلم ملحوظ 
كايا عمضااة خافة دنه تعليلية لانتزاع العنوان الاشتقاقي المنطبق على 
الذات التي لها العلم. 

وهذا هو الذي جعل كلا من العلمين النائينى والخراساتى ومن تبعهما يتفقان 
على البساطة ولكنهما اختلفا في كيفية تحليله. ْ 

فالميرزا النائيني بيع لاحظ المبدأ بما هو حالة عارضة فعبر عن المشتق بأنّه 
موضوع للمبداً لا بشرط من حيث الحملء أي بما هو يعكس ويظهر موصوفه 
ومعروضه, والخراساني لاحظ الذات ولكنه لم يأخذه كمفهوم عرضي في مدلول 
التق ويل اذفى ان المعق منود ين الذات المتلسة بالعيذا على 9 انتزاع 
الأسماء الجامدة من معانيهاء إلا انها منتزعة بلحاظ ذاتها ومطلقاً بينما المشتقات 
تنتزع بلحاظ المبادئّ العارضة وما دامت كذلك. 


ومنه .يظهن أن مفهوء الذات أيضا ل يؤخد فى المعقات :وإثنا المشتفات 
كالجوامد منتزعة عن مصاديقها الواقعية في الخارج أي عن الوجود العيني 


اف قروا زا نما 
/ و و 6 


الخارجي وليس هذا بمعنى أخذ مفهوم الوجود العرضي في مدلولهاء فكما 
لا يكون مفهوم الوجود العرضي مأخوذاً في الجوامد كذلك لا يكون مفهوم 
الداه يا كذ في الات وَإنّما هى كالجو انيد متتوعة كن الوتجوة العنيت, 
الخارجي الم بالمبداً ما دام نا 5 أكفر : ْ 


وممًا يؤكد ذلك وجدانية البساطة في المشتق الأصولي أي الزوج والحر 
والسيف» فإنّهَ كأسماء الجوامد من .عيث البساطة مع أن بخصوصية المشستق 


ويمكن أن يستدل أو يذكر كمنبّه وجداني على نفي التركيب أيضأ أن المشتق 
لوكا مركا من انهلا الجذا قل 13لا بال عل الذات فيد بحي ١‏ اليقد 
لا إشكال في وضعها ‏ بناءً على التركيب - للنسبة والمادة للمبداً فأين الدال 
على الاك 

ودعوى الدلالة الالتزامية قد عرفت في الكتاب عدم معقوليتها في المعاني 
سيق فانها سقومة بالظرفين ورا كاتا قاذ تكن أن يضطاى تصوو لها قبل 
تقرر طرفيها ذهداء لك متشكل لددلالة الترامية. علن أن الذكلات اللنفظيد 
الوضعية تصورية لا تصديقية والتلازم المذكور تصديقي لا ربط له بالمقدم. 

ويمكن أذ يقال :هذا الأشكال يواج القائل بالبساطة ايضا يتحو الى اذ 
لا إشكال أن الهيئة لها وضع نوعي وكذلك المادة, وأنّ المشتقات من باب تعدد 
الدال» وهذا لا يمكن أن يجتمع مع القول ببساطة معنى المشتق بل يساوق 
التركيب. 


والفحقيق أن يقال ايا :سات الأساء النسوة ابي موضوعة الدلالة عل 


١1 شنطت‎ 


التببلاة بل للدلالة على الذذات المطبية بالبيدا وكيفية التلسن حنة وبضالة 
للذات المتلبسة. وهي تختلف باختلاف أنحاء التلبس. وقد وضعت هيئة فاعل 
للذات التي لها حالة صدور أو حلول المبدأ منه ومفعول للذات الواقع عليها 
العيدا »هكد 


وهذا يمكن أن يكون ينس الأقبراع البسيط بل لذيق وان يكوق كذ للفن وال كان 
أحد الأ جداء لادال عليه, ولا ينافي ذلك تعدد الوضع والدلالة في المادة والهيئة 
المع 54 الييقة لما كانت سالحة لدخوليا على المواد الميكتلفة فلسهيل 
الوضع استفيد من الوضع النوعي فيها وفي المادة وكون الناةة الذالتتعلي الميداً 
حيثية تعليلية لانتزاع وادراك المفهوم البسيط وهو على حد الطبائع في أسماء 
الجوامد. 


وإن شئت قلت: كما انّ الذهن يضع الاسم الجامد لمفهوم الإنسان والحجر 
والحيوان المنتزع من الوجودات الخارجية المعينة كذلك يضع مفهوم عالم عادل 
قائم... الخ لمفهوم يأتي إلى الذهن من تصور الموجود الخارجي في حالة القيام 
أو العالمية والعادلية وهكذا من دون فرق بينهما إلا من ناحية التوسعة في الوضع 
من ناحية أنّ الهيئة يمكن وضعها النوعي بالاضافة إلى المواد المتنوعة التي 
يمكن أن تدخل فيها والتي هي حينيات تعليلية لحالة المتلبس بهاء وهذا 
لا يستلزم التركيب, ففرق بين مفهوم ذات لها القيام ومفهوم قائم كالفرق بين 
مقهوع ذات لها الانائية أو العيلية وائسان أوقتىء من سيك فركب الأول 
وبساطة الثاني. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الو حداناك العرفية المتعددة في 
المقامء فتدير جيداً. 


افو افوا زا نما 
/ صواء وارا ج 


ص 7*٠‏ س ٠١‏ قوله: ( وقد وضعت المشتقات بحسب النوع بأزاء هذا 
المعنى وإن كانت قد تدخل على ما يكون ذاتياً بحسب الدقة كالممكن مثلاًء 
ولعلّه باعتبار عرضيته بحسب الفهم العرفى). 

أقول: الواقع انّ الوضع اللغوي للمشتقات ليس مربوطاً بحيئية عرضية المبدأ 
أو ذاتيته للموضوع, بل مربوط بما ذكرناه من اختلاف جهة انتزاع المفهوم. 
فالذهن قد ينتزع مفهوماً عن الحد والكيفية وقد ينتزعه عن الشيء الذي له 
الكيفية سواءً كانت تلك الكيفية في الواقع أو بحسب مصطلح الفيلسوف ذاتياً أم 
عرضياً مستقآاً في الوجود أو متحداًء فكل هذا النهج الفلسفي من البحث أجنبي 
عن الوضع اللغوي للمشتقات والمبادىء. وعلى هذا الأساس لا فرق بين 
الأمكاى لمكي او الننافن و الا نكن هن كنةه الا جار 

صر 0ن قوله: (التحقيق ان أنحاء التليس ...). 

هذا الاشكال لا ربط له بأصل البحث فإنّ مفاد هيئة المشتق مدلول حرفي 
لا بأس بالالتزام فيه بالوضع العام والموضوع له الخاص وليس هو خارجاً عن 
متحد المعنى» ولهذا لا يقال فى الحروف بِأنّها من المشتركات فيعقل أن يؤخذ 


جامع التلبس الاسمي عنواناً مشيراً من أجل الوضع لتمام أنحاء مصاديقه. 


والتميةا الأضاية البحت حى عقطيق أن التلبسن الماهوة فى مداول الضق 
فل لك حي لايد واو يتريس قب الخقيه لابين التيذا رالذاك توما ووعوياً 
- كشرط زائد فيه وهذا هو مختار صاحب الفصول ونتيجته مجازية إطلاق 
المشتقات على ذات الباري تعالى لعدم الاتنينية فيه. 


أو ال يشبرط فيد أكمر من الكتنيدية بين الذات والمبدا منهوماً وإن لم يتعددا 


١20١ الهيئات‎ 


وجوداً. وهذا هو مختار صاحب الكفاية - وهو لا يتنافى مع قوله ببساطة 
المشفق لأنه يرى ان ذلك المقهوء البسيط لا ينعرع إلا غن الذات المتليبسة» 
فالتليس لايد منه عنذه أيضاً لتضصحيح الاتتزاع فيقال بأنّه لذ يشترط لصحة 
الانتزاع أكش من التليس .ولو كانا بوجود عيثي واحد ب فيكون الضدق على 
الباري تعالى حقيقياً. 


أو للا يشترط هذا المقدار من الأثنينية أرضا فيمكن أن يصدق المقيق على 
نفس المبدأ في مثل البياض أبيض والسواد أسود والضوء مضيء. وهذا هو 
مختار المحقق الأصفهاني يي وتابعه عليه السيد الخوئي يي بدعوى ان التلبس 
الناكوة شى دلول الحفق مطل الواجوية الى تضدى على :وعد اذ العسي» 
لذاته فإنّه آكد فى وعدانه لعرشيه المشاوق 3 الأول كايك لديا اضر ور 
والصحيح ما اختاره صاحب الكفاية لا ما اختاره صاحب الفصول ولا ما ادعاه 
العلماق: 

أمًا الأول فلم عدم من أؤاقيية النبدا والذات فى ايهو وان كاع طابقا 
مع الفهم العرفي في جملة من الأعراض والمبادىء 3 الك لوبط اله يدلول 


المقتنق أصلا» وليس شرطا فى صدقف إذ الماخوة قية لين إل#الذات الى لها 
العيدا بأعن اتحاء السي الاتضافة على انجاتيا المكتاقة. 


وقد ذكرنا أن اللازم كون الحيثية المنتزع منها المشتق غير الحيثية المنتزع منها 
المبدأء فإنّ الأخير ينتزع من حدٌّ الشيء وكيفه بخلاف المشتق فإنّه منتزع بسيطاً 
أن مركا مين الذاث السعده: والسكقة ذلك الكقية» وعدا مادق عض فين 
المصادر الجدلية #الاشبائية والحسية والفيقية» #التعدد فى الوجوه العيتى 5 
الذات والميداأً لا ربط له بمدلول المشتق أصلاً. ْ ْ 


اضواة :وا زا نما 
/ و وى 


وعليه فيكون صدق الصفات المشتقة على الباري تعالى حقيقياً؛ لأنّ حيثية 
انتزاع العالم منه غير حيثية انتزاع العلم وإن اتحدا في الوجود العيني. وقد تقدم 
ان تعدّد حيثية الانتزاع لا يوجب التركب في الوجود لأنْه قد يكون ذلك مربوطأ 
بكيفية الانتزاع الذهني للمفهوم فحسب. 

وأمًا الثانى فلأنٌ اتحاد المبدأ والذات مفهوماً مخالف لما تقدم من تغايرهما 
ذاتاًء فانٌ قولنا اليافن أبيضل لو كان ضادقا كان معناء اها مض الحيداً 
والمشدقء إذ الأبيض فيه مبدأ البياض أيضاً وهو خلفء فلابد من فرض عئاية 
في البين ولو بأن يكون المراد بالبياض في طرف الموضوع ملاحظة المبدا بما 
هوذات وشيء -أي اسم المصدر لا المصدر ‏ فيكون مغايراً مع المبدأ الملحوظ 
في الفسق. 

والشاهد على هذه العناية مضافاً إلى وجدانيتها ما نراه من عدم اطراد ذلك في 
سائر المبادىء والمشتقات فلا يقال القيام قائم والجلوس جالس والضرب 
قار و 


فالتلبس بمعتى مطلق الواجندية وإن كان كافياً فى ضدق المشتىء إلا أنه لايد 
دعق حفط البعاي» الذاقية والحقهو ما بين الففدق والميدا: 

و ل ١‏ اقوله:[الأسحاه الميطة .ا 

لااصحّة لما ذكره المحقّق الخراساني من انّ هذا موضوع للمفرد المذكر حتى 
إذا الخدت الإشارة الحارسة قدا فى العلقة الوضعية لأنّه لا ينبغى الشك فى 
اسغادة معى الأشارة من أسماء الاشارة وأخل الاضارة فيداً فى العلقة الوضعية 
لا يحقق ذلك ؛ إذ اللفظ لا يدلّ إلا على المعنى الموضوع له لا على قيد الوضع. 


١/1 الهيقات‎ 


بخلاف أخذ آلية لحاظ المعنى أو استقلاليته قيداً للوضع لأنّ الآلية خصوصية في 
المعنى هناك وليست معنىّ آخر. ففرق بين المقام وبين ذاك البحث. 


ولعل هذا روح مطلب السيد الخوئي تي واعتراضه على الخراساني» 
وحاصله: انّ الإشارة إذا استفيدت من اسم الاقتارة فقيو مص أغددها فى 
الموضوع له وإلا بأن كانت قيد الوضع لزم وجود دال آخر عليها ليدل اسم 
الإشارة على المفره المذكر» هذا معدا الحاجة إلى.دال اخر على الآشارة وهو 
واضح البطلان. 


وهذا بخلاف باب الحروف. فالإشارة معنى ومفهوم زائد لابد فى افادتها من 
أخذها في مدلول اسم الإشارة. 


ثم إنّ ما جاء في الكتاب من التفسيرات للأسماء المبهمة كلّها غير قابلة للقبول 
كما سيا تي -_ 

كما أن دعو الوضع للنسنة الإشارية أوالنشاطبية أيضا غبير خاء4 لأن 
الإشارة أو المخاطبة فعل وليست نسبة كما تقدّم نظيره فى جملة الاستفهام 
وغيوم هن السمل الاتشاقئة على أن الإشارة سس ذا كات نسبةٌ فهي نسبة 
خارجية -سواء كان موطنها الذهن أو الخارج -فتأتي إلى الذهن كمفهوم نسبي 


تحليلي -أي اخطاري وافرادي -بينما نحن نستفيد وجداناً من هذه الأسماء واقع 
الاشارة الذهنيّة. 


كما أن الدلالة على المعنى النسبي إذا أريد به النسبة حقيقةٌ بحاجة إلى طرف 


النسبة مع اندكاكها في مفهوم افرادي واحد. وهذا بحاجة إلى دالٌ على الطرف. 
ولكدال كذلك فى الاسناء الفريمة: 


افو افوا زا نما 
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والصحيح أن يقال: إِنّ الموضوع له فيها مفهوم مبهم _كالذات أو الشيء 
المشار إليه ونحوه من المفاهيم الانتزاعية أو الاختراعية الذهنية - ولكن يلحظ 
ذهناً على نحو الافناء الاشاري إلى محكيّه الخارجي , وهذه الخصوصية الذهنية 
- أعني نفس الإشارة الذهنية بهذا المفهوم المبهم إلى طرفه خارج الذهن - 
خصوصية لحاظية وتصورية. محفوظة على مستوى المدلول التصوري. كما 
أنها خصوصية لحاظية زائدة على ذات المفهوم المبهم الاختراعي أو الانتزاعي ؛ 
لأنها فعالية ذهنية بذلك المفهوم في مقام الإشارة الذهنية إلى مشار إليه. فإِنّ 
المفهوم المبهم بما هو مفهوم كلي وعام تارة يلحظ ويتصور في الذهن من دون أن 
يشار به إلى واقع خارج الذهن, وأخرى يلحظ بنحو يشار به إليه» وحيث إِنّ 
المقهوء إذا أخذ بوجه اشارى لأ ينطيق إلا على المسك المشخص والمتى ؛ لأنه 
من لوازم هذه الفعالية الذهنية» فلا محالة يكون 5 شاف بالساط ده 
الخصوصية, ويخرج عن معناه الكلي؛ لأنّ هذا الكلي المبهم أخذ في مفهومه 
خصوهية المقان اليه النفين لأ مضالةه فيقلف فق أسماء الأجتاين 
الموضوعة للماهيات الطبيعية والكلية بذاتهاء حتى إذا لوحظت فانية في معانيها 
خارج الذهن. ْ 

وقد تقدّم أن خصوصيات اللحاظ والفعالية الذهنية تكون ايجادية ومأخوذة 
في المعنى الموضوع له. وتوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى بتلك الفعالية 
والخصوصية اللحاظية من دون ان يوجب ذلك كون الدلالة تصديقية . فحتى فى 
الموارد التي لا يكون فيها مشار إليه واقعي خارجي عند سماع اسم الاثشارة 
ينتقل الذهن إلى الحالة الاشارية والافنائية الخاصة التصورية بالمفهوم المبهم. 
وهذًا بخلاف ما إذا لاحظ وتصور مقهوم المشار إليه المبهم. 


الهيقات 1 
ص 777 قوله: ( واما الثالث...). 


توجد هنا تصورات عديدة - بعد بطلان ما ذكره المحقق الخراساني بما تقدم 
منّا وبما ذكره السيد الشهيد يي من عدم صحة كبرى قيد الوضع وعدم ترادف هذا 
مع الفرد المذكر ‏ نوردها فيما يلي: 

اما رظيرين كلدات يعدن المعاخرين من أن اسم الأشارة موضوع لتقن 
الآسارة الذهتية نظير الآشارةالخارعية باليدهغاية الأمر حيت ان الإشارة تلحظ 
بنحو طريقي إلى المشار إليه فلا يكون ملحوظاً مستقآةً كما في سائر الأفعال, 
وقد ادعي 1 هذا مما قام عليه الوجدان. ْ 


وفبه: أوْلاً- أن هذا يلزم منه صيرورة اسم الإشارة فارغاً عن المعنى والمفهوم 
فيكون أمرا انشائياً ضرفا مع تورضوم ال الب كذلك بل هو على دك سائر 
المفاهيم الاخطارية. 


وثانياً ان فعل الإشارة الخارجي أو الذهني بنفسه لا يوجد انطباع مفهوم 
في الذهن يمكن أن يحمل عليه أو به. وإِنّما هو سبب تكويني لالتفات الذهن إلى 
المشار إليه التكويني الخارجي وانطباع مفهومه وصورته في الذهن من مشاهدته 
ثم الحكم عليه, بينما نحن نجد انّ مدلول أسماء الإشارة والمبهمات في نفسها 
تصورات تامة ‏ وإن كانت مبهمة من حيث التفاصيل ‏ صالحة في نفسها. ومع 
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قطع النظر عن ملاحظة غيرها للحكم عليها أو بهاء فلا تكون قنطرة وسبباً 
لانطباع مفهوم آخر في الذهن لكي يحكم على ذلك. 

نعم. هي مفاهيم اجمالية وليست تفصيلية, إلا ان الإجمال بلحاظ 
الخصوصيات الخارجية وإلا فكل مفهوم اجمالي أو تفصيلي هو مبيّن 


جم أضواء وآراء / ج ١‏ 


ومشخص في عالم المفهومية كما هو مقرر في محلّه - فالتفسير المذكور 
نذا للا كع السناقية ايه بيحة أضلة: 


؟ -ما يظهر من كلمات السيد الخوئي يي من انّ اسم الإشارة موضوع لواقع 
المفرد المذكر لا لمفهومه بقيد الإشارة إليه خارجاً. ومن هنا يكون من الوضع 
العام والموضوع له الخاص. 

وقيه: أؤلآً دما أفاده اليد الشهيد 86 مك لزوء كو السدلول الوضعى 
تصديقياً لأنّ واقع الإشارة أخذ قيداً فيه. 

وثانياً - انّ واقع المفرد المذكّر لا مفهومه ليس إلا المصداق والوجود 
الخارجى للمفرد المذكرء وهو يستحيل كونه الموضوع له على ما نقحه السيد 
الخوئي يع نفسه أيضاً في محلّهء بل لابد وأن يكون المعنى الموضوع له هو 
المفهوم مع قطع النظر عن وجوده خارجاً أو ذهناً. 

”ما يظهر من الكتاب من الوضع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفأ للنسبة 
الاشارية التصورية فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص وتكون 
الاعياره مفان بتو الس التدرق كالقبيي الأخرى: 

وليس المراد من كل مفهوم مفرد مذكر مفاهيم تصورية أخرى كزيد وعمرو. 
بل المقصود نفس مفهوم المفرد المذكّر المبهم والكلي. ولكن إذا وقع طرفاً 
للنسبة الاشارية إلى محكيّه الخارجي. 

وهذا البيان روحه ترجع إلى ما ذكرناه وإن كان التعبير عنه بالنسبة الاشارية 
غير قايل القيزل يهان الأسارة التسوزرية قعالية اقداكية ذخضة سروه وليسك 


الات ١١١١‏ 
ص 3*0 قوله: (وأما النسب الناقصة...). 


هذا المطلب قابل للمناقشة, فإنٌّ الواضع يستطيع أن يتصوّر من خلال العنوان 
الانتزاعي للنسبة الظرفية مثلاً النسب الظرفية التحليلية في المفاهيم الافرادية 
النتعطدة )بويع الفا بأزاتها بدو اوضع العام والموضوع له الخامن + قا 
كونها نسبة تحليلية وتأتي إلى الذهن كمفهوم افرادي محصّص لطرفها لا تستلزم 
عدم كونها ملحوظة ذهناً؛ ولو من خلال ذلك المعنى المحصّص. فإِنٌ هذا 
التحصيص مفهوم وملحوظ تصوراً في المعاني الحرفية. وليس من قبيل اسم 
الجنس الموضوع للحصة الخاصة من الطبيعة والذي لا يكون التحصيص فيه 
ولعو و وذهنا. 

نعم » لو قلنا أنّ معاني الحروف ليست ملحوظة تصوراً أصلاً صمّ ما ذكر, 
ولكنه خلاف الوجدان جدّاًء وقد تقدم ذلك عند البحث عن اخطارية المعانى 
الحرفية فراجع . ْ 

كما أَنّهِ إذا اشترطنا في تحقق العلقة الوضعيّة - ولو بناءً على نظرية القرن 
التؤكل اروم اناد الاكرات بين اللفظ وتفسى النصور:الموظون له الافظ اتقصيارة 
وقلنا بعدم كفاية الحكم بوضع اللفظ له من خلال مفهوم آخر انتزاعي واجمالي 
في تحقق الاقتران الوضعي وايجاد العلقة الوضعية كان لابد من لحاظ واقع 
النسبة الظرفيّة في مقام الوضع. وهذا لا يكون إلا من خلال لحاظ المعنى 
الحرفي ضمن طرفيه» فيحتاج إلى وضع المركّب. 

إلا هذا سرف يكوق ماركا وجاريا فى السب القامة أيضا + لثنها كذاك 
السك عورد اها تصن ذل نيا ' 


اف قروا زا نما 
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وهذا يعني أنّ لزوم وضع المركب والحاجة إليه لا يتوقف على نكتة كون 
الانتقال إلى النسبة مع طرفيها بنحو تعدد الانتقال أو وحدته. بل يتوقف على 
النكنة الى 5 كرتاهاء وهى سق ركلا رين السب النامة والناقمة خلن عد سواد 


رغم تعلّد الانتقال التصوري فى النسبة التامة ووحدته فى الناقصة. 


وإن شقنت فلك اش و الابنتلالتة كن الاسفال غير افيه والابسلدلة 
في المنتقل إليه. فالأولى موجودة حتى في النسب التامة ؛ لعدم إمكان تصورها 
نو هوج الأفقال إل ,طارقواء يطها داف عرو بو تعيدة فى لدب [لااددواليا 
هي قى التي نافع الى كرو رو ابد عط لازت ونجية إلا عرلا 
ذهنياً وتصوراًكالنسب التامة أمكن الوضع المستقل لها سواء من خلال العناوين 
الإجمالية بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص.ء أو من خلال الاقترانات 
التفصيلية للحروف والهيئات مع تلك النسب ضمن اطراف مختلفة. وحصول 
الاقتران ببنها وبين المعاني النسبية لكونها العنصر الثابت فيها جميعاً كما تقدّم 
في يخك الوجع التوعي: 


تتاف اما 


ون .ع قوله: (المشيق عبد الأصولبيق ...). 

ذكر الأصوليون أنّ موضوع هذا الث خخوض الأسماء ل السروقف 
والأفعال واشترطوا فيها شرطين -كما في الكتاب -: 

الأؤْل: أن يصح حمله على الذات. 


القاقن 1 أن لاتكون جيه البيدا الى يضوم يل الاش بها على الذات 
ذاتية لها بحيث يستحيل انفكاكها عنها كما في ابماء الماساكر من الاحكاس. 
والأنواع والفصول؛ لعدم انحفاظ ما يمكن أن يصدق عليه الاسم بعد اتقضاء 
العيذا فها: 


ويهذا الصده فقو الأصولوع عع النشاايقة الساضات إلى أريعة افياء 
(الهيولى أو المادة والصورة الجسمية والصورة النوعية والعوارض ) واتفقوا على 
أت الأول والثاني منها ذاتي والرابع غير ذاتي سواء اديق جد المقرلاك الحية 
الحقيفية» أي الأغراطن والمعر غلة بالمعمولبالضمينة اف بطفيعة (ذو) 
فيقال: (الإنسان ذو بياض) أو المقولات غير الحقيقية والعرضية. أي الأمور 
الاعتبارية أو الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدّم والتأخَّرء والامكان 
والاستحالة ونحوها والتي ليست من المقولات الحقيقية» وتسمّى بالخارج 
جهو 


افو افوا زا نما 
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واختلفوا في القسم الثالث - أي الصورة النوعية - وأنّه هل يتقوّم بالصورة 
الس فيكو ذانيا أو له فيكو خير اي دوزقبوا غلى الك وهل الانب لهذا 
لوو الماحيات في يعن المعرووي وعدم 6 خراد وياب كما وابيتدقوا إلى تبي 
التقسيم في بحث مطهرية الاستحالة فيما إذا زالت الصورة النوعية للجسم فقالوا 
بجريان امعان فيه إذا كانت الصورة الجسمية باقية وعدم جريانه إذا كانت 
اله بزوال الصورة النوعية, 


وهناك تعبير آخر لتقسيم الماهيات للأصوليين أيضاً حيث ذكر بعضهم أن 
الماهية قد تكون ذاتية بمعنى الذاتي في كتاب الكليات اي الجنس والنوع 
والفصل ‏ وقد تكون غير ذاتي, أي خارجأا عن الذات. وهذا قد يكون ذاتياً في 
كاك الإرهامء أ لخزماً للذاخ لا يمكن أن يفاك عنهاء وير عله بالخاري 
المحمول, وقد يكون عرضياً وهو على قسمين: الأعراض الحقيقية أو المحمول 
بالضميمة والعرضي وهو الأمر الانتزاعي كالفوقية والتحتية. 


ويحسب هذا التقسيج قالوا ان القند الأذل وهر الذاى فى كان الكليات 
خارج عن بحث المشتق كأسماء الأجناس والأنواع والفصول بحكم الشرط 
الثانى المتقدم. 

ثم أشكل على ذلك بأنّ الشرط الثاني يوجب خروج الفصول (كالناطق 
والصاهل والناهق) عن بحث المشتق مع أنه داخل فيه كما يلزم خروج الذاتي 
في كتاب البرهان اللازم للذات كالممكن والممتنع مع أنّها مشتقات أيضاً. 
فتصدّى الأصوليون للاجابة على هذا الاشكال: 


فأجاب عليه بعض الامزابيق يأ والبحث في المشتق عن وضع هيئة المشتة 


١665 المضى‎ 


بالوضع النوعي لا الوضع الشخصي في كل مادة مادة» فلا مانع من وضع هيئة 
الفاعل مثلاً للمتلبس والمنقضي عنه المبداً سواء كان مما يمكن أن ينقضي أم لا 
غايته أَنّهِ لا يتحقق أحد مصداقى الأعم فى بعض المباديء داخل تلك الهيئة: 
ولا يلزم من ذلك لغوية الوضع؛ لأنْه نوعي وليس لشخص تلك الهيئة في تلك 
المادة. 

وإن شئت قلت: البحث عن الوضع النوعي للهيئات الاشتقاقية فلا يضر عدم 
إمكان انفكاك مادة خاصة عن الذات فإنّه من باب عدم تحقق المصداق فى 
الخارج والميزان في الوضع بالمفاهيم لا بوجود مصاديقها في الخارج. فالهيئة 
في هذه المشتقات أيضاً موضوعة للأعم بالوضع النوعي الواحد. أي الهيئة 
موضوعة للأغر من الذات الحنقضية ختها الميدا أن خيى المنشطية :سواء كان 
يمكن انقضائها مع بقاء الذات أم لاء فيكون في موارد عدم إمكان الانقضاء مع 
بقاء الذات مصداق المفق خارها منحصراً في الطليين اله سوضوع اه 
بالقصوص والسيد القهيد + عل المغيار بالذاق فى كناب الككليات' ل 
البرهان؛ لأنّ الملاك إمكان انحفاظ الذات مفهوماً وتصوراًء ولا يلزم وقوعه 
خارجاًء فإنّ غرض اللغوي ونظر الواضع في عالم المفاهيم والتصورات إلى 
أنحاء لحاظها الذهني سواء تحققت خارجاً أم لا كما في وضع الألفاظ للأشياء 
منلعة الوجوة أو الخيالية. 


والمقصود من إمكان الانفكاك تصوراً أن لا يلزم تناقض وتهافت فى اللحاظ 
التصوري من فرض الذات واتنقضاء المبدأء وهذا يلزم إذا كان البينا عد 0 
الذات» وأمًا الذاتي في كتاب البرهان فلا تناقض منطقي ولا تهافت في افتراض 
انفكاك المبدأ فيه عن الذات, فلا تكون هذه المشتقات خارجة عن محل النزاع . 


أضواء :وا زاء نا 
0/ 6 


وأَمّا الفصول المنقوض بها فالمشتقات المذكورة بعنوان الفصول ليست 
فصولاً حقيقية بل مسامحيّة يراد الإشارة بها إلى حيثية المبداً المتضمّن فيهاء وأنّ 
تلك الحيثية هي الفصل الحقيقي وليس هو مشتقاًء وما هو مشتق ليس بفصل 
حقيقي ليخرج عن محل النزاع . 

ولنا في المقام تعليقات: 

الأوّل: أن الجواب الأوّل أولى وأوسع من الجواب الثاني ؛ لأنّ عدم إمكان 
انفكاك المبدأً عن الذات سواء كان من جهة لزوم التناقض كما في المبدأً الذاتي 
في كتاب الكليات أو من جهة لزوم التفكيك بين المتلازمين _كما في الذاتي في 
كتاب البرهان لا يضر بصحة وضع الهيئة الاشتقاقية للأعم بوضع واحد نوعي. 
ونتيجته أَنّه حتى إذا كانت الفصول المنقوض بها حقيقية تكون هيئاتها داخلة في 
محل النزاع . 

الثانى: عدم صحة قياس المقام ببحث مطهرية الاستحالة وجريان 
الاستصحاب فيها وعدمه؛ لأنّ البحث هناك عمًّا يكون بحسب المتفاهم العرفى 
مركيو عا للحكم الشرعي ولدليل الاستصحاب, وهو يختلف باختلاف الأحكاء 
الفقهية والمناسبات العرفية فى كل باب. ولا يرتبط بالتقسيمات الفلسفية 
انفده ولا بالبسوث اللنويه اللي المعييق ».ققد يكوق العو ضوع بالداقة 
الفلسفية أو اللغوية صادقاً في مورد الاستحالة أو الانقلاب. ومع ذلك لا يجري 
فيه الاستصحاب ؛ لعدم صدق موضوع الحكم المستصحب عرفا على تفصيل 
يذكر في محلّه . 


والمصطلحات المنطقية المتقدمة. فإنّ العنوان والمفهوم الموضوع له اللفظ قد 


الثالث: عدم صحة بناء البحث اللغوي في المشتق على اماس اللشسيمات 


١5/١ ات‎ 


كوخ عرضيا ولكنه مع ذلك عرفا يكون نغقضياً بانقضاء خلك الحيفة 
والغضوموة الداكوذة فى العف الأضوك وان كالك الصررة السفية بل 
والتوضة متترظة كالب حم طيروره عليز قال لا صوق عليه ياد 
بلحاظ حالته السابقة؛ رغم أَنّ الانجماد حالة عرضية. 


وعلى العكيى سد ذلك المشععات الامطاهدية اللعوية وكوع البأخوة فيها 
مقهوة الذانث يسو النسى القبيب الفنادق على الصور العسية النسودة: 
فيكون محفوظاً مع انقضاء المبدأ حتى إذا كان المبدأ مفهوماً ذاتياً في كتاب 
الكليات أو البرهان؛ إذ لا يلزم التهافت في التصور واللحاظ إلا إذا فرض أنه 
ذا ريضيي السداك اللقرس يكنا السام الفيدا ميقات جرال الات رونا 
وخارجاًء وهذا لا يلزم أن يكون مطابقاً مع البحث المنطقي أو الفلسفي كما 
هو واضح. 

الرابع: وعلى أساس ما تقدّم لابد من تعديل للشرط الثاني من الشرطين 
المذكورين للمشتق الأصولي من ناحيتين: 

الناحية الأول + م يكوة من المضى محل طهوما الى 'ذات فين ار 
معينة لها الخصوصية -سواء في المشتقات اللغوية أو الأسماء الجامدة -فإذا لم 
يكن كذلك خرج عن موضوع البحث الأصولي, وإن كانت تلك الخصوصية 
عرضية كالميعان والسيلان الماخوذ في مفهوم الماء بخلاف مثل السيف والزوج 
والزوجة»كما أن الذاك الماحوذة فى التعفى اللغوى هن الذات الفبهمة وحن 
أوسع مفهوماً من الصور الجسمية والأرغية فإذا كاك ملكدالذات 55 
الوجدان اللغوي والعرفي باقية خارجا دخل في البحث الاصولي عن المشتق» 
ره عد استاظة الذاك كيد النتيطلم ليطت : 1 


اضواة :وا زا نما 
/ و و ىج 


الناحية الثانية: حدم اختصاصن المسعق الأصول بالأرياء وجريان البحك 
الأصولي المذكور في المعاني الافرادية للحروف والنسب الناقصة أيضاً؛ لأنها 
مفاهيم افرادية قد ومنتزعة بلحاظ خصوصية عرضية خارجية» بحيث 
تكون منحلة إلى ذات لها تلك الخصوصية. فغلام زيد أو ماء البئر أو ماء المطر 
يجري فيه البحث عن صدقه على ماكان كذلك سابقاً إذا كانت النسبة الملحوظة 
فيه كالنسب الناقصة المدّعى في هيئة المشتقات وضعها للأعم من الحال 
والمنقضي عنه. 


بل المسألة الفقهية المعروفة والمذكورة كثمرة لهذا البحث. وهي رضاع 
الزتوية الكبيرة للجويظة الفقر #بالدقة ايع الف الاوك يلحاظ الفعتن 
اللعرقي ل الاتسيعى؟ (اللناريست وها ع صدق طقن لاأثقات يناك علي 
الكبيرة وهو معنى حرفي. فإنٌ النساء في الآية الكريمة لم يستعمل في الزوجة. 
بل في معناه اللغوي العام, وإِنّما تستفاد الزوجية من الإضافة, فلا وجه لما 
في الكتاب وغيره من دعوى عدم جريان النزاع الأصولي في المعاني الحرفية. 
اللهمٌ إلا إذا اريد بذلك وضوح اختصاصها بالمتلبس بتلك النسبة بالفعل. 


ص 3*9 قوله: (ماذا يراد بالحال فى عنوان النزاع ...) . 


ما وقع هذا البحث من جهة التعبير أن المشتق حقيقة في المتلبس في 
اللعاك» فقيل امهل برانايف عا النطق | وبتخال الجر والاريفاةوالضيق أو قير 
ذلك؟ وأيضاً فيل يأ هذا لأؤمه اد الزمان فى ,هدلول الأسماء المشفقة مع 
اتفاقهم على عدم أخذه فيها. 


.77 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


١611١ --- 


اله أن هذا كلداتساً من ذلك العبير الموهم»:والآ فالنقضود أن الاسم المستق 
موضوع للمتلبس - أي الذات المتصفة بالمبدأ - وهذا مفهوم افرادي تصوري 
ككل مفهوم افرادي آخر ‏ كالاسم الجامد - جريه وصدقه على مصداقه 
الخارجي يكون فرع وجدان ذاك المصداق لتلك الحيثية والعنوان المأخوذ في 
مسمّى اللفظ. فلا يكون المصداق للعالم عالماً ولا المصداق للإنسان إنساناً إلا 
إذا كان في حال تطبيق المفهوم وصدقه عليه واجداً لخصوصيته العالمية أو 
الإنسائية» وهذا ليس بمعنى أخذ زمان الحال في مدلول ذلك الاسم المشتق أو 
الجامد, بل بمعنى أَنّ الصدق والجري _والذي هو الإسناد والصدق في الخارج - 
لا يكون إلا في حال يكون المصداق متصفاً بذاك العنوان» وهذا يعني أنّ الحال 
مأخوذ وملحوظ في الصدق والإسناد للمفهوم الافرادي, وهو خارج عن مدلوله 
ومربوط بالنسبة التامة» فإنّ الإسناد يكون مدلولاً آخرء وهو مدلول تام يكون 
بازائه مدلول تصديقي -على ما تقدم شرحه في بحث النسب التامة ‏ وهو الذي 
يكون في أحد الأز منة الغلائة فالزمان سواء الحال أو الماضي أو المستقبل دائماً 
كوه ظرفاً وقيداً للنسبة التامةء لا المفاهيم الافرادية. 8 كانت مشتقة أو 
بجابية ا سكل اخ تيان قيداً في المعاني الافرادية إلا إذا أريد أخذ مفهوم 
الزمان ونحوه. وهو واضح البطلان. 

وأمّا واقع الزمان فلا يمكن أخذه قيداً مفهومياً تصورياً في مدلول الدسبة 
التامة أيضاً؛ لأنْها أيضاً تصورية كما تقدم فى محلّه - وإنّما المقصود من أخذ 
واقع الزمان في مدلول النسبة التامة أن عملية الافناء الذهني للمفهوم في محكيّه 
الخارجى - والذي هو مدلول النسبة التامة وبه تعبير السيد الشهيد يي معنى 
حرفي ونسبة فنادقية ب اذاكاق يلحا درتسلة الاك وذافيات الماهيات كنا 


اضواق :وا راء نا 
./ 1ت 


في الحمل الأولي الذاتي. فلا يحتاج إلى ملاحظة ظرف زماني لهء وإن كان 
بلحاظ عالم التحقق والوجود الخارجي فالتحقق يكون في أحد الأزمنة الثلاثة» 
فالذهن في حال فعالية الافناء والاسناد للمفهوم إلى محكيد خارج الذهن لابد 
وأن يلحظ الافناء المذكور حتى في مرحلة التصور ‏ افناءً وأمتاذا فين اد 
الأزمنة الثلاثة بالنسبة لحال الافناء التصوري لا محالة» وهو معنى أَخدّ واقع 
الرنان أو الرماك ينعو السستى السرقن فى المع . 


وعكذا عطي أن اذ الزماء فى النعسع غير سشر 311 أخة مقروبه راضم 
البطلان» وأخذ واقعه غير معقول في المفاهيم الافرادية التي هي مفاهيم تصورية 


غلى أنّ أخذ واقع الزمان .-سواء كان زمان النطق أو الجري أو الاسناد. - 
يستلزم عدم اكتمال المعنى قبل النطق أو الاسئاد أو بدونهماء وهو أيضاً واضح 
الظلاى فهذا الحث كله لا اسان لدووطو خاط ون الذهاق الماكوة ف القبية 
التامة وبين مدلول المشتق الافرادي الواقع طرفاً في النسبة التامة. 


وقد وقع البحث في الأفعال وأخذ الزمان قيها :وهذا أيضاً لأ يمكن أن يكون 
بمعنى أخذ مفهوم الزمان فيها؛ لوضوح بطلانه» وإِنّما المأخوذ واقع الزمان 
الماضي أو الحال والمستقبل أو ما يلازمه من الترقب والتحقق ولكن بالمعنى 
الذي 7 ناهء أي بما هى حالة فى عملية الافناء والاسناد الذهنى للفعل إلى 
علي واللى نهو ازول جامزو ضما ول رودا لله ققية لنجاقلتة تصررية ينا . 


وهذا تقبة فد يكو دلبلا أو مؤيدا لما تدم فى محلسمى أن مدلول طن 
الأفعال مدلول تام لا ناقص. فراجع وتأمل. 


البندق 1 


ف ام قوله : (كما أنه لا ينبغى التردد فى عدم معقولية الجامع بناءً على 
القول ممناظة المكد .. ): 

بل يعقل تصوير الجامع حتى بناءً على القول ببساطة المشتق؛ وذلك بأحد 
وجهين ٠:‏ 

الأوّل: إذا فرض أنّ المشتق منتزع عن الذات لا المبدأ. والذات محفوظة بعد 
الأنقضاء. 

الثانى: بناءً على بساطة المشتق وانتزاعه من المبدأ أيضاً يمكن أن يقال 
بأ الفسس النمى ابس بغ ذات الميدا ٠‏ كباقي التضادوة بل النيدا الملعوظ 
يرط مو جيه السدل أن لقال السو ويذا بك رف الاك روعت 
اللابشرطية والوصفية يمكن أن تكون أوسع من التليّس الفعلي؛ ولهذا يمكن 
د حس بناءة غلى هذا القول. - البشعمال المفدق فى المتقخى غفه المبداً ولو 
مجازاً. 0 

ص ”/ا” قولة: زوقية: أزلأن يلزم...). 

أعويات أن الأيصدق النقد على الذات فى ان حدوث المد ايل لايد وان 
يعضي عليه زمان آخرء ويلزم أن يكون صدق المشتق دائماً بلحاظ مضي الميدأ 
لذاكا و ياقيا فى الآ الفاى + لأ ضدق قل الماقى يكون بلحاظ النشو +وهذا 
مناه 1 المشتق حقيقة في المنقضي حامة فيذان اشكالاه يحرب الدفة: 

ص 3817/7 قوله: ( وثالثاً - عدم صحة...). 


لعل المقضوة هدم موقف»ضلاق اس الآلة والمكان والزسان على أضصل 
التلبّس. فالمفتاح قبل الفتح بارضا مفتاح . وكذلك المسكن. وهكذا... 


5-0 أضواء وآراء / ج ١‏ 

ب 6ه قولهة زوراعاب' أن القدل الماضى ...0 

لعل المقصود دلالة الفعل على التحقق والوجود في زمان» كما في النسب 
النامة» وهذا غير موهوةه فى أسماء النستفات » فائها كالجو اند موضوغة لذات 
المفاهيم لا صيرورتها وتحقّقها خارجاً. وهذا واضح أيضاً. 

ص 87# قوله: ( ولو كان مشتقاً...). 

رفيهة أنعنهوء أحد أو الوااحه والذي عو كالتنوين الدال على الوتمدة 
والمقطى الاطلاق البذلى ماغوذ فن طرف القيد وهو الميدا ل الملكد ووو 
الذات» كما إذا قلنا : (الذات التى لها المبداً فى أحد الزمانين ) فإنٌ الذات لم يؤخذ 
معها قيد الوحدة» فيمكن أن يكون الإطلاق فيها شمولياً وهذا واضح, على أَنّه 
يمكن أخذ مفهوم انتزاعي شمولي كعنوان الجامع بين الذاتين لا عنوان أحدهما. 

عن تين “قوله: 2 دما أثاده السيذ الأيفاة. .1 ): 

الأولق أن معاي فن: 

أوّلاً - أن مفهوم انتقاض العدم الانتزاعي غير مأخوذ يقيناًء وواقعه عبارة عن 
أخذ وجود المبداًء والمفروض أنّ أخذ الجامع بين الوجود الفعلي للمبداً 
والمنقضي يتوقف على أخذ الزمان في المشتق. 

وثانياً - العدم كالوجود أخذ مفهومه الانتزاعي غير محتملء وواقعه أمر 
تصديقى لا يمكن أخذه فى المعانى, فإنّ الوجود والعدم الخارجيين أو الذهنيين 
خارجان عن المعاني كما هو محقّق في محلّه. 


وتالقاد ينا ذكز يعتوان 511ل وتانيا فى الكداب» 


الود اك 


كوروين قوله: ( وهكذا يتضح...). 

وقد يقال: أنّ الجامع هو أصل تحقق المبداً في قبال ترقبه. فإنّه لا إشكال 
فى ووو شيديين الات النعلسة بالفيدا والمقطى غنها الفيدا بقح مقو في 
حق عن ل لشن بيه أضلاء أو سنوق يتلثين ووزهذا اليد سكن أن يكون هو 
الجامع الموضوع له المشتق بناءً على الأعم, والذي يفرض فيه تحقق صرف 
وجوة التندا الأعوسخ الباقى وقين الباق 

إلا أن هذا التصوير للجامع رجوع إلى الوجه الأَوّل المذكور في الكتاب. 


وأحرن غنه يعدم أخد الزمان فى مدلول المشنمق اله إن أريديه أخذ مفهوم 
تحقق صرف وجود المبدأ فواضح البطلان. وإن أريد به أخذ واقع التحقق في 
أحد الزمانين فهو مساوق مع أخذ النسبة التامة الدالّة على التحقق في مدلول 
المشتق» وهو أيضاً واضح البطلان؛ لأنّ أخذها كنسبة تامة حاكية عن الوقوع 
والتحقق في أحد الزمانين يخرج المشتق عن كونه مفهوماً افرادياً» وأخذها بنحو 
النسية الناقضة ب كالنسبة الدامة الواقعة وضفا تبراق كان لذ يقري المفف عن 
المفهوم الافرادي. حيث يكون ( قائم) مثلاً بمعنى ( من كان قائماً أو يكون قائماً 
الآى)ء إلا أن هذا أيضاً من الواضح عدم أخذه في المشتقات؛ لأنّه يكون في 
طول لحا التسيعية التامعيه ع واقم اهنهما وضكين الذات نحو السب الناقسة: 
وهو خلاف الوجدان أيضاً. بل تقدم فى الكتاب بعض المحاذير في الأخذ زمان 
الحال وآن النطق أو الاسناد في مدلو ل المشتقات. ْ 

وبهذا يتضح أنّ المقصود من عدم إمكان تصوير جامع للأعم في كلام الميرزا 
النائيني بي والسيّد الشهيد يي إقامة برهان ثبوتي على عدم الوضع للأعم ؛ لعدم 
إمكان تصوير الجامع إلا بأخذ الزمان إِمَا بنحو المعنى الاسمي ‏ أي مفهومه 


افوا وا زا نا 
3/ ىج 


الامرافى يف المقدق أو اغتذه بالمتى الخرفى بأ ينعو الفيبية السافة - 
وكااها كن بطلفي ون ظلوال الانا الحياكى توي الجاع للفلا 5 المي 
لا يمكن ان يكون جامعا بين وجوده وعدمه. والنسبة لا يمكن ان تكون ايضا 
جامعاً بين الزمانين إلا بأخذ مفهوم الزمان في المشتق بأحد النحوين الباطلين 
معاء فإنْ هيئة المشتق مفرغة عن الزمان بمفهومه الاسمي والحرفي معا. 

لأ يشال إذى كف كوخ عض المعفقات كأسماء الحررف والمكان والالة 
للأعم؟ 

فانّه يقال: الأعمية في تلك المشتقات إِمّا أن تنشأ من ناحية أخذ توسعة في 
معنى المادة والمبدا بأخذ الحرفة والصناعة والآلية فيه فيتوسع المفهوم الافرادي 
النشس او سما من تاهيه اخد كانه التلبين وإمكانه لأ الدلبس التعاى قن 
نكن 'الهرقةع وكاذهيا ل رقن علن اكد الزماق فى مداول العشفف» وسو 
يأتي مزيد توضيح لذلك. 1 

يشال لا اشكال فى إنكان إطلاق المسعق على المتظضى عنه الميدا ولو 
مجازاً. وهذا يعنى ا هناك معنىً تنصوراً بسكادنه المشتق في موارد 
كناب لغيدا أرضا جلها لرريعا :"لقنا قانل رونا كوه امسر ل لحف كا 
إلى جملة تامة. بل هو مستعمل في مفهومه الافرادي. فيمكن أخذ الجامع بينه 
ويية المقلئس بالميداً. 

فانه يقال: إذا لم يكن الإطلاق بلحاظ حال التلبّس في الموارد المذكورة 
والتي لا يكون فيه استعمال المشتق مجازاء فلا محالة لابد وان يرجع إلى اخذ 
ولحاظ الزمان في مدلوله بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي بالمعنى المتقدم 
شرحهء أو يكون المبداً فيه مستعملاً في غير معناه. كما إذا صار هوية وعنواناً 


الود نك 


لفاعل فعل. كما في مثل (قاتل الإمام الحسين 391 ). 

ثم إنّ هنا وجهاً ثبوتياً آخر قد ذكر في بعض الكلمات؛ لعدم إمكان الجامع 
الأعشى وغ ايه الفبدا إلى الذاش فى الزسان الناضى وتسينه البها قن الزمان 
العال سياف ما يهان نولا تائم بيين النسني النجايية غير .متهوم الفببية أذ 
النسبة الوقوعية او صرف وجود النسبة والتحقق, وكلها معانٍ اسمية لا يمكن ان 
تكون هي المعنى لهيئة المشتق. 


وهذا البيان يمكن الإجابة عليه: بن القائل بالأعم يقول بوضع هيئة المشتق 
للأعم من النسبتين بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصء وهذا وإن كان 
توح عبد لبن نمكي كدق حوره السففي التعلس اله لهذا 
المقدار لا بأّس بالالتزام به. كما يلتزم في الفعل المضارع بالوضع للأعم من زمان 
الحال والاستقبال» كما يمكن أن يجاب عليه بأخذ الجامع وصرف وجود المبداً 
الأعم من الفعلي والمنقضي - بناءً على إمكان ذلك وقطع النظر عن البرهان 
التبوتى السابق -فى طرف النسبة الناقصة. وعندئلٍ تكون النسبة واحدة وفعلية» 
والاختلاف في مصداق المعنى الواقع طرفاً لهاء وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما 
لا يخفى. 

ص 317/0 قوله: ( وهذا الوجه يصلح أن يكون منبهاً...). 

بل يكون:دليلا؛ لآ المقصره م عادر التسباد بين الأرضاف الاقشافية القن 
مبادئها متضادّة كالأبيض والأسود. والقائم والقاعد. والجاهل والعالم ونحوهاء 
وهذا الاكر غير مو فق عل اتبادر خصوص الدذاين. فى هذه النشفات لقال 
له تعضل ههه الأشاع انذاء تبادر تسوض المتابين فق مفتق واد اذا 


افو افوا زا نما 
51/ وى 


لاحظه. ولكن عندما يالاحظ مجموع مشتقي: أو مشتقات ذات مبادئ متضادة 
ينتعش فى ذهنه ووجدانه اللغوي الشعور والاحساس بالتضاد. فلا توقّف لأحد 
الفبادريى على الآلكن وعدانا . 


ص 578 قوله: ( وهذا الاعتراض نشأ من الخلط...). 


( الفعلية ) قد نرجعها قيداً للموضوع في النسبة التامة» وقد نرجعها قيداً 
للنسبة التامة» وقد نرجعها للمحمول المسلوب ولكن بلحاظ النسبة التحصيصية 
للوصف الاشتقاقي لا المبداء وعلى جميع التقادير الثلاثة تدلٌ صحة السلب على 
نفي الوضع للأعم. أي حتى على التقدير الثالث؛ لأنّ اتصاف الذات بالنسبة 
الجامعة بناءً على الأعم فعلي أيضاًء فنفيها عن زيد دليل عدم الوضع لذلك. 

ص 30708 قوله: (والصحيح أن هذه التوسعة ملحوظة فى مدلول هيئاتها). 

ما في مثل اسم الآلة والمبالغة وما يكون له هيئة خاصة به كالأكول والمفتاح 
والبكاء ونحو ذلك فلا ينبغى الاشكال فى دلالة الهيئة الخاصة فيها على التكرّر 
أو القائة والمرلاهية 5 ذلك. فالخصوضية العلسى ماخوةة فى دلول 
هيئاتها الخاصة لا مادتهاء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون وضعها نوعياً؛ لأنّ نوع 
كل هيئة من هذه الهيئات يكون موضوعاً لذلك. 


وأمّا في مثل التاجر والقاضي من أسماء الحرف المشترك هيئتها مع مثل القائم 
والعالم من أسماء الفاعل غير الحرف والصناعات فالظاهر أنّ التوسعة فيها 
ملجر كله فى طرق الننادة ل" البيعة+ لخ ماده الحارة والعفافة والقضاوة أضاً 
تطلق في اللغة على الشفة والحرفة ار النتصبي وال يقسي بغدت القجارة ا 
القضاء أو الصنع. فالالتزام بتعدد الوضع في مادة أسماء الحرف والصناعات 


البنتق لقا 


والمناصب مقبول من دون حاجة إلى الالتزام بتعدد وضع الهيئة لمعنيين من 
التلبّس ليكون خلاف نوعية وضع هيئة اسم الفاعل. 

وما ذكر في الكتاب من إمكان دعوى وضع هيئة اسم الفاعل في جميع 
الموارد للمعنى الموسّع من التلبّس غاية الأمر لا مصداق له في مثل الضارب 
والقائم إلا في التلبّس الفعلي لا الشأني فغير مقبول؛ لعدم استفادة هذه التوسعة 
فى غير الأسماء التى تكوخ موادها بمعتى الخرق والمفاعة سق إذاكادت قابلة 
للاتصاف والتلبس الشأنى :كد ناسو شاه أنتيكوى عاليا أو غالبا على خدلة 
عرق قري ولكيه ل يدلب ود هد قي فإل لقال لخاد اوعاب نال لين 
بذلك. اللّهمّ إلا أن يراد بالشآنية نفس الحرفة والصنعة. إلا أنها ملحوظة في 
المادة لا الهيئة» بشهادة إطلاق المصدر على المعنى الموشع أيضاً. 

ثمٌ إن للمحقّق العراقي يي توجيهاً آخر في المقام» يشبه الوجه الرابع المذكور 
في الكتاب. وهو خلاف الذوق والوجدان ايضاء وفيه تكلف وعناية فائقة اشد 
من المجازية فراجع وتأمل. 

فالصحيح أخذ التوسعة أو نحو ذلك إِمّا في طرف المبداً أو الهيئة بأحد 
النحوين المذكورين. 

وهناك نحو ثالث من التوسعة في بعض المشتقات لا يختص بأسماء الحرف 
والصناعة أو اسم الآلة» بل يكون في موارد صدور الفعل ولو مرة عن الفاعل أو 
وقوعه على المفعول 3 في مكان معيّن 3 زمانٍ. 5 0 ذلك يكفي لصدق 
المشتق عليه مطلقاً. كما في صدق عنوان القاتل والسارق والمقتول والمقتل 
فيقال: (فلان قاتل الإمام الحسين 39 ) أو (كربلاء: أو عاشوراء مقتل أبي عبد 
الله الحسين 39 ) أو يقال: (السلطان محمّد الفاتح). 


أضواء :وا زا نما 
8/ ا 11 


والظاهر أنّ هذه الموارد إِمّا أن يقال فيها أن نفس كون المبدأ صدورياً وآنياً 
يكون قرينة على إرادة إطلاق المشتق بلحاظ زمان التلبّسء أي هذا هو الفاتح أو 
القاتل فى الزمان الماضى أو محل القتل فى ذلك الزمان؛ أو يقال بِأنُّ المقصود هو 
التعر يق وأعطاء العلامة لا الاتصاف» فكأ“ الفراة والميذا هيه لسن هو يور 
العدكه ابل اليوية والسنة» أى دور الفيدا أو خلولة يالحظ معرفا ومقيراً 
وسمة للذات المتصفة به ولو آنا مَاء والله الهادي للصواب. 


ثمٌ إن هناك كلاماً للسيد الخوئي يي في المحاضرات أَنّ بحث المشتق لا ثمرة 
له؛ لأنّ الأحكام وخطاباتها قضايا حقيقية, الموضوع فيها يكون مأخوذاً 
مقدر الوجود. ذكليا نيت العيدا وتحقّق فيها ولو آنا ما ثبت الحكمء وأمّا 
البعمر اره يعن انتضاء الشد ا وعديه قير م ووظ نكن كنا ناتسدرك اللو ا لبقا 
الحكم وغدمد» وتلق نكنة أخرى استظهارية لا زبط لها ببحك المشعق» حي 
لا إشكال في ظهور الخطابات التي تجعل حكماً على عنوان في دوران الحكم 
ا 5 
بكفاية حدوث العنوان لبقاء الحكم. كما في قوله تعالى: لا لا يَثَالُ عَفْدِي 
آلظَائِمِينَ 2١04‏ أو ا وََلسَارِقُ وَآَلسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 2"04, أو 8 ألرَانِيَُ 
وَآلرَّانِي فَاجِلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا 214 حيث لا إشكال فى كفاية صدور الظلم أو 
اللمرقة أو الزنا والجريمة قن ان واضد لهاء احكانها 5-5 فوراقيا عدار بقاء 
تلك العناوين. ْ 


.١74 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
."/8 (؟) سورة المائدة, الآبة:‎ 


(#) سورة النور: الآية: 7 


ات شكس 


وأمّا في غير ذلك فالظاهر دوران الحكم فيه مدار عنوان الموضوع حدوثاً 
وبقاء؛ ولهذا لم يستشكل أحد من الفقهاء في مثل الحكم بوجوب القصر على 
المسافر أو حرمة الصلاة على الحائضء أو حكم المستحاضة» أو أحكام 
الزوجة. في أَنّها أحكام دائرة مدار بقاء تلك العناوين وتزول بزوالهاء وهكذا 
أكقر الهو " الاخرق. 


وهذا يعني أَنّ القائل بالوضع للأعم أيضاً يقبل هذا الاستظهار؛ ولهذا لم يبن 


الفقهاء ترتب تلك الأحكام على مسألة المشتقء وإِنّما بنوه على الاستظهار الذي 
أشركا اليد فالس المطلوية مرروظة بهذه النكنه ليت النف 117 


ويلاحظ على ما أفاده © : 


أوّلا - ما ذكر من الأحكام الفقهية ظاهر أدلّتها أن نفس المبدأ والحالة شرط 
وموضوع للحكم لا المشتق» فإنّ الدليل دل على أَنّه إذا سافرت فقصّرء أو أنّ 
الاشدافة هكمها كذاء وهل لأ رط اديت التق وبواننا حرص فيه لضع 
عن أنّ الشرط هل يكون الحكم دائراً مدار بقائه أيضاً أو يكفي مجرّد حدوثه 
نا وان إذا وك عل اليتس برضو انك قل كزه اكالم | ار 
لاوما بالماء السالفع كرارة القحى) أر ليله على المناقر إلى مكّة) 
حتى في القضايا الحقيقية. فالثمرة المذكورة مترتبة فيه على بحث المشتق لا 
محالة: بحيث لو قيل بوضع المشتق للأعم كان الموضوع - وهو الأعم - باقياً 
حقيقة ولا زوال له ليكون هناك مجال للنكتة الاستظهارية الأخرى. 


.59/ :47 محاضرات فى أصول الفقه (موسوعة الإمام الخوثى)‎ )١( 


افو افوا زا نما 
/ ضواء واراء / ج 


وهذا يعني أن تلك النكتة الاستظهارية في طول أحد أمرين: إِمّا القول بوضع 
المققى لخضوصن المقا* بالمبداً. أو أن الموضوع || 2< ليس هو المشتة ب 
قبن اليد ماخوة ضرظا العكيء أو حشيل فيه بح إذا كان المشفق [اراعي» 


وفاتماء الوط الغيرة المذكررة يكوع الشقطاب: والشطل على قدو القفية 
الحقيقية أو الخارجية. فإنْ المشتق سواء وقع موضوعاً أو متعلّقاً لحكم مجعول 
بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية تنج فيه الشمرة المذكورة؛ لأنّ تشخيص 
وتحديد سعة مدلوله وكون معناه الموضوع له هو الأعم أو خصوص المتليّبس 
وير الأمحالة على سعة الحكه وضيقد» سواء كان مسكغولاً يتحو القضية 
الخارجية أو الحقيقية» وليس البحث عن وضع المشتق للأعم أو لخصوص 
المتلبس منوطأ بالقضية الخارجية أو تطبيق المشتق على فرد خارجي. فقولنا: 
(أكرم العالم) أو (لا تتوضاً بالماء الساخن بحرارة الشمس) مع كونها قضايا 
حقيقية يجري فيها النزاع من أَنّ المشتق موضوع للمتلبس أو الأعم وتترتب 
عليه الثمرة أيضاًء وترتبها منوط بتحديد معنى المشتق. 

كما أنّ ما ذكر من استظهار دوران الحكم بقاءً مدار بقاء العنوان يجري 
ف القفابا الفارحية اركا اذا اسظير هنها أن النظر فنيها الى سيف السيدا 
ال 

فهذا البيان لابطال ثمرة بحت المشتق غريب في بابه؛ ولعلّ المقصود منه أمر 
آخر لم نفهمه. والله العالم بحقائق الأمور. 


تعليقات على الجزء الثاني 


يحون الأؤافر 


دلالات مادّة الأمر 
ولذلاك ضيفة الأمر 
الإجزاء 

تقومة ال السب 
سيك :اليد 

حالات خاصة للآمر 
كيفيّات تعلق الأمر 


دلالات مادّة الأمر 


١/1١ 


ص ١١‏ قوله: (١-مادة‏ الأمر...). 

ينبغي عقد جهة أو جهتين أخريين: 

إحداهما: فيما ذكره صاحب الكفاية من أنّ مادة الأمر موضوع للطلب 
الانشائي لا الحقيقي. 

ومنصيل للك مره الؤراية التقديافية الفعل مج الثير لبين آهرا توما يل 
لابد من السعي نحو تحقيق المراد من خلال ابراز طلبه بمبرزء وما ذكر من أَنّه 
للأمر الانشائي إن أريد به أَنّهِ مفهوم اسمي منتزع من محكيّ المعنى الحرفي 
للنسبة الانشائية وما يتولد منها من الايجادية المتقدم شرحها فيما سبق فهو امر 
صحيح ومعقولء وإن أُريد بالانشائية معنى آخر يوجد باللفظ خارجاً فقد تقدم 
الدالا بن وقول لذلك. 

نعم صدق الأمر على مجرد إنشاء الأمر بالصيغة مع عدم الجدية واقعاً 
- كما في موارد الأوامر الامتحائية ب مجاز جزما وَغم أن استعمال صيغة الأمر 
فيها حقيقي؛ لأنّ تلك الحالة الايجادية التصورية المستعمل فيها صيغة الأمر 
فل قواره لجان عرو لبيك دين أى لي يتمق الاقم الشاريعين 


واوا زا نما 
0/2 صواء وارا ج 


الحقيقي. فلا يصدق المفهوم الاسمي للأمر وإن كانت الحالة الذهنية التصورية 
للارسال والدفع حاصلاً باستعمال صيغة الأمر ولكنه ليس مصداقاً للمفهوم 
الاسمي ما لم يتحقّق دفع جدّي. نعم . هو أمر بالمعنى الاصطلاحي أي استعمال 
لصيغة الأمر. فما عن بعض المتأخرين في المقام غير تام. 

الفائية: أن المع الاضطاكحن الأضوان لنادة الأمر هو فقس الضيعة أو 
ما يقوم مقامها من أدوات انشاء الأمر 50 ان معناها الاصطلاحي النحوي 
خصوص صيغ الأمر الحاضر والغائب لا غيرها من الأدوات وكلاهما معنى جامد 
اصطلاحي . 

ص ١‏ قوله: ( ثم إن محاولة ارجاع معانى الأمر...). 


اختلاف صيغة الجمع وكذلك الاشتقاق لا يكون دليلاً على نفي مدّعى 
الأمتقياى 48 إذا كان متصودة أذ النعسن قي الطلبى عنس ابد معدل من 
المعنى الطلبي الاشتقاقي. نظير أخذ اسم المصدر عن المصدر مع تغيير في 
المعنى يجعله جامدأًء وقد يجعل له صيغة جمع خاص وله نظائر في اللغة تظهر 
بالتتبع . والأولى أن يدفع هذا الاحتمال بأنّنا لا نجد وجدانا أيّة مناسبة بين 
المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي في موارد استعمالهماء بل هما معنيان 
مستقلان: وهذا كاف لاثبات الاشتراك. 


ص ١6‏ قوله: ( الجهة الثانية:...). 
الأقوال :كن السالة كسسة: 


اع اعبار الدلد ون تععار راتيب الكقا ب واللنية اللشوق والقسهيد 
الصدر يك وغيرهم. 


دلالات مادة الامر 5 

"؟ ‏ اعتبار الاستعلاء. 

ل اعثبار احذهنا: 

: - اعتبار مجموعهما. وهو مختار السيد الخميني نيٌ. 

فح هدم اعبار شىء يعهما + .وهو مشعار السقد البروسرذى :ا مدعيا أنه 
وضع للالزام الانشائي ولو من الداني للعالي. 

رشقي أن يغعلم أن الفرق بين الأمر والالنماس ليس.من ناحية علو الآمر 
ودنوّه» بل الاختلاف بينهما مفهومي , سواء صدرا من العالي أو الداني» فإِنّ الأمر 
هو الالزام والارسالء وأمًا الالتماس فهو الدعوة والاستعطاف بحيث يكون اقدام 

كما أنّ توبيخ الدانى وتقبيحه إذا صدر منه أمر للعالى ليس شاهداً على أنه 
مصداق للأمر بمجرد استعلائه» بل هو توبيخ على استعلائه وادعاء شأنية الأمرء 
اليل مكلايياب الام فل 

وأمّا العلو فقد يقال بعدم اعتباره أيضاً؛ لوضوح صدق الأمر بين متساويين» 
فيثال: [الاعامر أخاك المومه )قل بقغرط العلى: 

إلا أنّ الانصاف عدم كفية مجرد الالزام وانشاء الطلب الجدّي لصدق الأمر من 
دون وجود مرتبة ومعنىّ من العلو في الآمر. سواء كان من جهة المولوية الشرعية 
أو العرفية أو قوة ونكتة تقتضي شأنية الالزام. 


1 أضواء وآراء / ج ١‏ 

ص ١8‏ قوله: (أمّا القول الأوّل فدليله التبادر...). 

أقولة لاد من اخراد كوخ العاؤر عاقيا ولس بيلك الأطلاق ودياك 
الحكمة. كما أنّه لابد من دفع الاشكالات التي تذكر بأزاء دعوى الوضع 
لخصوص الوجوب. والمهم منها اثنان: 

أخدعها قاض :ويح اصلة ١‏ امور ضيخة الآ لسن "السك نوالا ونال 
بنحو المعنى الحرفي, وهو مفهوم مشترك بين تمام المواردء وأمره دائر بين 
الوجود والعدم لا الاتقسام إلى الوجوبي والاستحبابي. 

فالحاصل: الوجوب والندب خارجان عن مفاد صيغة الأمرء ولا يمكن 
تنويعها إلى الوجوبي والندبي» فكيف يمكن أن تكون الصيغة موضوعة لذلك» 
قلا حالة يكو الرندرب فيضفاةا وسقاذا يدال اصن 

والجواب: لو سلّمنا عدم صحّة انقسام الارسال بنحو المعنى الحرفي إلى 
مرتبتين كالمعنى الاسمى. فيمكن دعوى التحصيص بلحاظ حيثية خارجة عنها 
وهي منشاً الارسال وداعيه» فبلحاظه ينقسم إلى الوجوب وهو الارسال 
الناشىء من ارادة شديدة والاستحباب وهو الناشىء من ارادة ضعيفة» فيقال 
بوضع الصيغة للحصة الأولى دون الثانية إلا بنحو طولي كما في سائر 
المجازات. 

نعمء لو أُريد استبعاد ذلك فهذا مطلب صحيح سوف بأ عولكيه لآ ستوحب 
تعين مسلك حك العقل: 

والآخر اثباتى: وهو ما ذكره في الكفاية من كثرة استعمال الأمر في الندب 
فيلزم كترة المجاز: 


دلالات مادة الأمر ا 


وأجاب عليه بأَنّهِ مع القرينة ولا بأأس به كما قيل ما من عام إلا وقد خصٌّ . مع 
أنه حقيقة في العموم. 

إلا أنّ هناك فرقاً بين العام المخصص وبين الأوامر الاستحبابية من ناحية ان 
تخصيص العام لا يستلزم المجازية بخلاف المقام فإنّْهِ بناءً على الوضع للوجوب 
يلزم كثرة المجازات. 

هذا مضافاً إلى وجدانية عدم العناية قى الاستعمال فى موارد الاستحباب بل 
والأوامر الارشادية أو توهم الحظر وَإنّما الخلق والعناة ملحاظ المللول 
التصديقي , وهذا معناه انّ الدلالة على الوجوب مربوطة بمرحلة المدلول الجدي 
والتطابق بين الاتبات والتبوت لأ بلحاظ المدلول التصوري لصيغة الأمرء .وهذا 
يعنى أنْ الدلالة على أصل الطلب فضلاً عن الوجوب اطلاقية وليست وضعية» 
وسي ا باريد توضيع لهذ النقطةا :وبين ستيقة مده الدلالة. 


من 17 قوله (وانا القول الثاتيى :اد 

هناك بيانان لندرسة الميروا 8 لتقريب مطلبها لابد من ذكرهما: 

أحدهما: ما هو ظاهر تقريرات الفوائد» وحاصله: 

أ الصهوه فى مواره السام الام ب«الفبيفة بعك وقيية ناليد وعدا كنا 
ذكرنا مشترك بين الوجوب والندب ولا تنويع فيهء وآزادة تشريعية وهى أيضاً 
متشركة؛ إ3 الحراد: متها مايكوق تلك المرقة الى تاوق هسمة الى » أي 
الحركة الشديدة من النفس في الإرادة التكوينية وهي أيضاً مشتركة بين الوجوب 
والندب. فما قيل من ان الفرق بين الوجوب والندب بالشدة والضعف كما عن 
بعض الأساطين غير صحيح. كما انّ ما ذكره القدامى من انّ الفرق بينهما انّ 


اضواق :وا راء ضما 
0 صواء وارا لك 


اللجخوني و زكتي يع طلني القدل يع عرم يكيس :فى ابر افد الكسيحيا ويرك 
منه مع الترخيص في الترك أيضاً غير تام؛ لوضوح بساطتهما وعدم التركيب. 

فلا يبقى إلا المبادئ من المصلحة والمفسدة وهي لو فرض اختلافها في 
المرتبة والدرجة فلا ينبغي الشك في خروجها عن مدلول الأمر والوجوب 
والندب. ومن هنا حكم الميرزا النائيتى :48 بن الوجوي ينترعه العقل. من نفس 
طلب المولى وأمره عنما له إذن في الترك. 

وهذا التقريب يرجع إلى مقدمتين: 

الأول آذ الأقر سقاده ومدلوله تشبيظ اقياقا وقيونا ولس ركبا اذا 
مرتبتين» بل مدلوله الاثباتي والوضعي الإنشاء أو النسبة الارسالية. وهي 
راحنة كن رادها الدب وار هوت م له الثبوتى التصديقى. أي الارادة لا 
واننيها لحب و لجرق لقال |2 لدناسف ونا يديه ما براوق اناد 
التكوينية. وهي هجمة النفسء غايته في الإرادة التشريعية متعلّقة بفعل الغير, 
وهذا أمردائر يبن الونجوه والعدمموعلية فلا يمكن أن يكون الوجوت مداولا 
وشتعيا لاسر 


الثانية : أَنّ العقل يحكم بلزوم الاطاعة كلما صدر أمر من المولى ولم يقترن 
بالترخيص في التركء. ومنه ينتزع الوجوب. 

وكلنا المقدكين غير عاتكين : 

أن الأولىقيزه عليواة |5 عقي التقبى :وان كان أدرها ذائرا من الوضمة 
والعدم وليس لها مراتب. إلا أَنّ الإرادة التشريعية لها نوعان ومرتبتان: إرادة 
لزومية لا يرضى صاحبها بتركهاء وإرادة يرضى صاحبها بالترك. وهما 


خصوضيتان تبوثثنان كما ذكر السيد الشهيدةة فى الإيراد الأول فى الكتابب 
وهذا التنويع لو فرض إمكان تصويره في المدلول التصوري الوضعي للأمر أيضاً 
بأن تكو النسية الإرسالية أيضا لها توعاق وموكتان أمكن أحهد البردة 
الوجوبية منها في مدلول الأمر وضعاً أو استفادتها منه اطلاقاًء وإذا فرض عدم 
التنويع في المدلول النصوري ابتداء أمكن تخضيص مدلول الأمر بالنسبة 
الإرسالية الناشئة من الإرادة اللزومية التي لا يرضى صاحبها بالترك. وهذا تنويع 
وتحصيطن للهذاول التضوري للأمز بلحاظ المتشاً له وهو معقول» كما أنه 
بالإطلاق يمكن نفي خصوصية عدم رضا الآمر بالترك. وهي خصوصية تبوتية 
قابلة للكشف الإطلاقي عنه. 


فالمقنية الأول للميرزا النائيني يي التي أراد بها ابطال المسلكين - الوضع 


وأمّا المقدمة الثانية فيرد عليها: أنه لو أريد بحكم العقل المذكور حكم العقل 
بلزوم اطاعة أوامر المولى فمن الواضح أنه حكم تعليقي. أي معلّق على كون 
الأمراقى المرضة البناقة وجوبيا ب أى لا برضي المولى بتركة سواء ارو فلك 
من خلال الترخيص في الترك أم لا؛ ولهذا لو علم العبد - ولو بعلم الغيب - بِأنّ 
مولاه يرضى بتركه للمامور بهء وان إرادته له ليست لزومية بل ترجيحيّة لم يكن 
عاصياً عند العقل إذا ترك؛ وعليه فلابد من احراز عدم الرضا بالترك بدال لفظى 
وضعي أو اطلاقي. 

وإن أريد به حكم عقلي آخر يكون موضوعه نفس صدور الأمر من المولى 
قن دوق #تخيض ف الترك اثياناً جح إذا كان عونا يرظن بالدرك» فيفل هذا 
الحكم العقلى لا مأخذ له ولا تحكم عقولنا بذلك أصلاً. 


افو افوا زا نما 
// و 6 


ووركان كلها ريد لعي مل هذا الاك كل #ريياه د ماكز 
في الكتاب من النقوض والايرادات الأخر 2 

ثانيهما: ها أفاده السيد الخوتى 25 على ها فى قريرات يحخه (المحاضرات) 
وحاملة أن تقس السيئة موه بالظلب ودرة أخرى بالزدك وال ببالدرانة 
التشريعية لا يرجع إلى معنى محصل بل لا معنى نتعقله للارادة التشريعية أصلاً 
ولا يعقل الشوق والشدة والضعف فيما لا يعود لمصلحة فيه إلى المولىء وإِنّْما 
صيقة الأمر لابراز الاعقبار النقسائى أي ابراز اعتبار الفعل فى ذمة الغير ويكون 
فا لخر تيد مضداكا الستكم رالا لوي #تتسةاتدن عاك انل عفنا 
لا يكون معه ترخيص في الترك. 


ويلاحظ عليه مضافاً إلى الوجوه القادمة في الكتاب والتي هي مشتركة على 
اللقروييع والبيائيتة 


أوَلاً - ما تقدم من بطلان مسلك التعهد في الوضع فلابد من تصوير معنى 
تصورئ للصيغة ويل حتى على ذلك المسلك أيضأ لابد مق فرض معتى #تصورى 
لهاء كما سيأتي في مبحث صيغة الأمر. 

وقانبا - أن كوق مدلول الأمراغسارا نفساتيا عماللا ينك قبولف كلك :ولا 
اعتبار في الأوامر الشخصية بل مدلول الأمر ثابت في المجتمعات قبل ظهور 
الانشائيات والاعتباريات كما في أمر الأُمّ لطفلها. وقد تقدم في محله ان 
الاعتبار ليس قوام الحكم أصلاً وإِنْما هو أمر صياغي فضلاً من أن يكون مدلول 
ضيعة الام 


وقالفا .. لا إشكال فى أن الوجوب والندب فى غالم الاعثبار يرجعان إلى 


اعتبارين مختلفين مستقلّين» فلو جعلنا الاعتبار النفساني هو المعنى الموضوع 
ادكاتت دعوى يرع الأ للاعمار الرسوبي ار .الايد حل بالأطلاق سير 
وأوضح من المسلك القائل بوضعها للنسبة الارسالية كما لا يخفى. فربط مسلك 
حكم العقل بالوجوب بمسلك التعهّد لا وجه له. 


ورابعاً - ما يأتي وتقدم من أنّ روح الحكم هي الإرادة التشريعية للمولى» 
التي لا يرضى بمخالفتها ثبوتاً سواء صاغ ذلك بصيغة اعتبارية أم لاء كما في 
الأوامر الشخصية من قبيل أمر الوالد لولده فإنّه لا اعتبار فيها أصلاًء مع أَنّها 
واجبة الاطاعة. فربط حكم العقل بوجوب الاطاعة بالاعتباريات في غير 
لدان 


والسيّد الخميني يي في تفريرات بحثه وافق على المسلك العقلي لدلالة الأمر 
على الوجوب. ولكنه جعله حكماً عقلائياً لا عقلياً. حيث أنكر الدلالة اللفظية 
الوضعية أو الاطلاقية» وذكر أَنّ العقلاء يحكمون بلزوم اطاعة أمر المولى» حيث 
لا ترخيص معه في الترك» ويمكن جعل هذا مسلكاً رابعاً أو تفسيراً آخر للمسلك 

وهذا البيان أيضاً لا يمكن قبوله؛ إذ لو أريد وجود حكم آخر للعقلاء غير 
حكمهم بلزوم اطاعة المولى العقلي والمقيد موضوعاً بعدم رضا المولى بالترك 
فهو ممنوع, ولو أريد به اثبات العقلاء لموضوع ذلك الحكم العقلي واحرازه 
بمجرد صدور الأمر وعدم الترخيص في الترك اثباتاًء فإن كان ذلك من باب 
التعبد المحض فلا حكم تعبدي من هذا القبيل عند العقلاء في موارد الحاجة إلى 
الكشف عن حكم أو موضوع حكم. وإِنْما يعتمدون في ذلك على الكواشف 


واف وا زا نا 
/ ل 101 


والامارات» وإن كان ذلك بملاك وجود كاشف عن عدم رضاالاآمر بالترك 
فلا كاشف فى باب المحاورات والخطابات غير الظهورات والدلالات الوضعية 
أو الاطلاقية. فيجب الرجوع إلى أحد المسلكين الآخرين. 

كما ويرد على هذا المسلك النقوض الواردة على مسلك الميرزا النائيني 5 . 


ثم إنّ هذه الأقوال موطن بحثها ومحلّها صيغة الأمر لا مادته؛ لأنّ المادة 
موطوغة لمتهوم اننش حكاتي ل5انسائن بد وان كان يمك الاتساء يد كالانضاء 
ا 5 
- أي سواء كان معه ترخيص في الترك أم لا أو لخصوص الطلب الذي ليس معه 
ترخيص في الترك؛ لأنّ الاهمال في الوضع غير معقول. فإذا كان الأُوّل كان 
مدلوله الوضعي جامع الطلب. وهو خلف الفراغ عن استفادة الوجوب من 
المادة» بل ادعى أَنّْها أوضح دلالة على ذلك من الصيغة. 

وإن كان الثانى كان مدلوله الطلب المقيّد باللزوم والوجوب. فيكون استعماله 
في الطلب الندبي - أي مع الترخيص في الترك - مجازاً لا محالة؛ لأنّ استعمال 
اللفظ الموضوع للخاص والمقيد في المطلق مجازء فالبحث في مادة الأمر لابد 
وأن يكون بحثاً عن المدلول اللفظي الوضعي. وإنّما الأقوال الثلائة معقولة في 
فييقة الأما او بناقكه المسبسيلة 7 مقام الانشاء. اى كلباكان متاك انقعاء 
للطلتير لام جيه ينك اد كال قرا ا النعطانة بعري قد يكين يساك 
العقل أو بالاطلاق. 

والظاهر أنّ محط نظر القائلين بالقولين الثاني والثالث أيضاً مقام الانشاء 


بصيعة الأمن وتحوووليس عله عن سادة الآمن «قغدين بيدا 


دلالات مادّة الآ 
2 ا 
ص ١9‏ قوله: (ويرد عليه : أوٌلاً...): 


عاضل الاشكال أن الترخيضن في الترك لى أرين يه انعنم الفرتقيضن أو ابرازه 
فمن الواضح أنه لو علم المكلف من دون إبراز ذلك ان غرض المولى وطلبه 
الفساق فى العبر د لسن شديدا .أو يرطى يتركد ولا عاذي من تركدالء حك 
عله والرسريي واو أ دد يتن زه الخصوضة عيرق الطنيه رادي 
فرعتا بده لاني برقت بكر فنها يمد الرخا بالخ 4ع فيا سوا 
انقسام الطلب والارادة التشريعية إلى صنفينء ولا يراد بالوجوب إلا ذلك 
ولا يكون طريق إلى استكشاف الطلب الشديد إلا الدلالة اللفظية من الوضع أو 
الإطلاق ومقدمات الحكمة, أي الدلالة الايجابية أو السلبية السكوتية» فينهدم 
القول الثاني. 


ويمكن أن نضيف على ذلك بأنّ حكم العقل بالوجوب وجوب عقلي عملي 
أي حسن الطاعة وقبح المعصية» وهذا لا ربط له بالوجوب التشريعي؛ بمعنى 
الطلب الذي يجعله الآمر لزومياً» فِنّ اتقسام الطلب إلى القسمين اللزومي وغير 
اللزومي لا يختص في اللغة بالموالي فضلاً من أن يكون مربوطاً بحكم العقل 
ق باب أوامر اللّه سبحانه والمولى الحقيقي, فهذا خلط بين باب الأحكام العقلية 
واف الأعرادو و الطاليل اقوط 3 


وما ينبه على ذلك أَنّه لا إشكال في استفادة التحريم من النهي مع أنّ حكم 
العقل بوجوب اطاعة المولى وعدم مخالفته وعصيانه لا فرق فيه بين بابي الأمر 
أو النهي» فلابد وأن يقال هناك انّ العقل في النواهي لا يحكم بوجوب الطاعة بل 
بحرمة المعصية ليتطابق مع دلالة النهي على التحريم وهو كما ترى. 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 

ص 7١‏ قوله: (وأما الثانى ‏ فلاته يستلزم عدم إمكان...). 

ودعوى: نفيه بالأصل لو أريد به الأصل العقلائى كأصالة عدم القرينة 
المنفصلة. 

فجوابه: ما سيأتي في محلّه من أنّ المراد بها حجّية الظهور ما لم تثبت 
القرينة المنفصلة أو الظهون الأقوى ,بسكة » وهذا مفقود هنا إذ لا ظهور لدليل 
الأمر على الوجوب» .ولا على عدم الترخيض فى الترك بناء غلى هذا المسلك: 
كما آله ليتن للعقل أصؤل عبقي . وإق أريد به امتمحاب هد صدور الترخيض 
فجوابه: 

أوٌلاً - لا يفيد فى الخطابات والأغراض العرفية والعقلائية, فإنٌ الاستصحاب 
ليس حجة عند العرف مع أنّ ظهور الأمر في الوجوب ثابت عند العرف أيضاً. 

وثانياً - لو فرضنا جريان الاستصحاب لاحراز موضوع الوجوب العقلي 
أيضاً فغايته ثبوت الوجوب الظاهري وعلى مستوى الأصل العملي. فلا تكون 
اواقيه حة جعاك وه اخاقق المطلوني 

ؤقالفا- لا يجري الاستصحاب فن موارة موارة الحالتين» كما إذا غلمتا 
بتبوت الترخيص في زمان ونفيه في زمان آخرء ولم نعلم المتقدّم والمتأخر 
منهما. 

صن 16 قولة:(الأول .ما ذكره المحقق الغراقى .:): 

أوزدت عليه مدوسة المحقق الدائيض :78 باشكالين أخرين لم يكن البهما 
الشهيد الصدر ّي : 


أاحذهماة أن الفذة والطعف: فى_الآرادة إثما تكو فيما إذأ كانت المصلحة 
في المأمور به راجعة إلى الآمر ولا يعقل في الأوامر الشرعية التي تكون 
البصاعة والملاك فيها راجعة إلى المكلفين أنفسهم» فائه لذ شوق ولا إرادة فيها 
للمولى أضلة: 


وقينهة الدخلط بين تلق الأرادة فى الارادة التسريعية ينفس الفعل وبين 
علتها بالنملالصادر عن المكلقفم فت الازاده التعريية تعن تعلق الاسوق 
والارادة بحصول الفعل من الغير لا بنفس الفعل. 

وهذا لا إشكال في ثبوته في كل الأوامر حتى الصادرة من الشارع الأقدس 
ولو لم يكن فى ذات الفعل أَيّة مصلحة للآمرء فالمصلحة العائدة للمكلف تجعل 
المواك معي تهون لقذل يشم :0 لذ يه لعن تين لقال لك باك أل 
متوقف على وجود مصلحة فيه عائدة إليه وهو محال فى المولى الحقيقى. وحب 
ضغور التعل هو الكلت لذقياة قن القساهه الي ا والفدين أ الشديد 
الذي لا يرضى بتفويته والضعيف الذي بطي 0 0( 


الغا ة اد الوجوف والاراد» الشديدة فى النفس كالارادة الضعيفة أيضاً لد 
حدٌ خاص بهء وليس صرف الطلب والارادة. لأنّ كلا منهما صفة عرضية ومرتبة 
في النفس ممكنة الوجود وكل ممكن له حدّ لا محالة. وكل منهما ضد للآخر في 
مرخلة الفعلية والوجوه فلا يمكن التصنك ياطلاق الصيفة اتات أحذههما قن 


قبال الآخر بل خصوصية كل منهما بحاجة إلى بيان. 


وهذا الإشكال بهذا المقدار قابل للدفع لأنّ المحقق العراقي يؤمن بِأنّ 
الخصوضية الوجوب يت اله مق ينتخ عذلول الضبعة وهو الطلي والازادة 


1 أضواء وآراء / ج ١‏ 
فلا يحتاج إلى بيان زائد لو كان مقصوداً بخلاف الندب. 

نعم» يمكن أن يكون المقصود انّ مدلول الأمر إِنْما هو جامع الارادة وصرف 
وجودها فلا يكون ذكرها مقتضياً لكونه في مقام البيان إلا بمقدار هذا الجامع 
وأصل الارادة» وأمّا خصوصيته المتحققة في ضمنها هذا الجامع فبحاجة إلى 
مقام بيان زائدء وليس ذاك الفرد مساوقاً مع الجامع كما يقال في المطلق والمقيّد 
ليكفى ببآن الجامع غن بيانه كما اله ليس النتكل فى مقام يبان شيء زائد. على 
مدلول اللفظ عادة ولو فرض العلم بوجوده زائداً على الجامع كما سيأ تي في ردّ 
الوجه الثاني والثالث في الكتاب فهو أمر آخر زائد على الإطلاق. 

نه | هنا إشكالا علدا قد متعفاد سن معن كلمانك مدوسة الغيرزا النائيتئ 
على العراقى يَيننا عا فلن |3 الذرادة والكراعة والحب والفض جارجاق عن 
دار ل صيغة الأسريرانا فكتديتكه انياثت الفندة والضيعك قنيها بالطلا 
ومقدمات اضؤل الحكية؟ 

ويمكن الجواب عليه : بأَنّ الارادة التشريعية تستفاد من الصيغة ولو بالدلالة 
الالتزامية التصورية فيمكن اجراء الإطلاق فيها بهذا الاعتبار. 

والخصاف أن هذا البشران لذ كن فى الحوات» فاة الاطلاق ومقيمات 
البحكمة إلما مجرى بلساظ المدلول الميصيل فيه للفظ لأكل هدلول #صورئ 
والعدلول الالترامى التضووق لسن مما تعمل فيه الكل 


فو هذا الافتكال غير مه على الكقريب الرانع الذي مختاره السنيد 


ند أن اريت الذي الخعاره السيد الشهيد 4 معناه:دلالة الأمر على الوبعوب 


دلالات مادّة الأمر اا 


والالرام بالاطلاق أى بأضالة النطابق نين النداول الاتسضمالن والعداول 
الجدي. إلا انه أظهر من الإطلاق فَإنّ المراد بالاطلاق هو الدلالة السكو تية أي 
دلالة عدم الذكر اثباتاً على عدم وجود القيد ثبوتاً» وامًا هذه الدلالة فهي ثبوتية 
وكذاغا ات ماذكره قفيدة وآرادة نهدا لأ العيفة مورضوغة الذاولة 1 البعث 
الانشائي» أو قل النسبة الارسالية بنحو المعنى الحرفي المساوق تصوراً مع 
اللزوم وسد تمام أبواب العدم وهو الوجوب. غاية الأمر قد يتخلف المدلول 
التصديقى الجدي للمولى فلا يكون غرضه وداعيه من هذا البعث الانشائى 
الالزام 1 قد ايكون مالصوده الطلب أصلاً وإلما الامتحان أو الإزهاد أو 5 
الحظر ولو انّ كل ذلك لا يقدح بالمدلول التصوري والاستعمالي للصيغة في 
النسبة الارسالية والبعث الانشائي, نظير ما إذا لم يرد من العام عمومه جداً رغم 
استعماله لأدوات العموم, فكما انّ دلالة العام على العموم وضعية وليست 
اطلاقية كذلك دلالة صيغة الأمر على الطلب اللزومى وضعية بهذا المعنى أي 
اثباتية, لأ النسبة الارسالية أو البعث الانشائي مساوق مع اللزوم تصوراً بحيث 
يكون قصده الجدي مساوقاً مع الطلب الوجوبي. إلا إذا نصب ما يدل على أن 
داعيه خلاف ذلك فتكون القرينة قرينة على تخلف الداعيى والمراد الجدي 
و النجان سانا قر ارادة العاص ين العاد عدا شرية مداه أ معي 
وتمام النكتة في ذلك أنّ مدلول الصيغة أمر انشائي هو البعث والارسال بنحو 


المعنى الحرفي النسبي - أيّ شيء كانت حقيقة الانشاء - وهو محفوظ في تمام 
موانه اسععمالكة صيقة الام 


وبهذا يعرف الوجه في عدم العناية في الاستعمال وعدم المجازية في موارد 
ازاذ الندي أو الكسحان أو الارشادمن الذسى كما عرض السومات المتممة: 


اف قروا زا نما 
/11/ صواء وارا ج 


كما أنه يمكن المصالحة بين مسلك الوضع ومسلك الإطلاق بمعنى انه من 
حيث كون الدلالة المذكورة على اللزوم اثباتية فهي كالدلالات الوضعية 
الا طلافية رم ديك الاهذة الدلالة هديكية ل ضور يمت ١‏ التدلول 
التصوري للصيغة محفوظ في تمام الموارد وإِنّما التخلف في المدلول التصديقي 
فهي كالدلالات الاطلاقية. ْ ْ ْ 


والشاهد على صحّة هذا المطلب انهم اتفقوا على دلالة الصيغة على الطلب 
ولم يناقش فيه حتى القائلين بعدم الوضع للوجوب مع ان الأمر فيه أيضاً 
كذلك, حيث لا مجازية في استعمال الأمر في موارد الامتحان والهزل ونحوهما. 
وأخا ماذكرئاه في هامش الكتاب من الاشكال فجوابه: انَّ قصد الا رسال الجدي 
مساوق الاروم والقراذة العتديدة بالتكند الميكة فى تريب مق أل الا رسال 
ساوق سد تمام أبواب العدم ومى هنا يكورخ ارادة الندي ندا كارادة الفرخيض 
في مورد الحظر أو الامتحان تخلفاً لهذا الظهور الحالي لا محالة. 

ين اا" قولة ( هذا ويكو لأصحاب هذا النسلك:..,): 


والجواب الأصح والأولى من كلا الجوابين يظهر مما ذكرناه من انّ الظهور 
المذكور اطلاقي بالمعنى الاثباتي لا السلبي وهو مقدم على عموم العام وإطلاق 
المطلقات لكونه ظهوراً اثباتياً قوياً كالظهورات اللفظية الوضعية . 


ص 75 قوله: ( ومنها: انه على مسلك الوضع...). 


هذه الثمرة لا تتم بظاهرها لأنٌ مجرد احراز الملاك والشوق الشديد لا يكفي 
لثبوت الوجوب ما لم يتصد المولى لطلبه بالأمر من المكلف كما هو مقرر في 
55 


فمجرد كشف ذلك بالملازمة لا يكفي ولو اديت عاذ نك وى لامر بيةا وا لاير 
بالآخر بن يعلم بصدور الأمر منه كذلك. فهذا المدلول محقق لصغرى حكم 
الفقل على اليلف الكهر أيقا فلاشمرة. 


وسكم ان يكو الطافيود تورف الأب بالاشر بولك مهو سوق دما 
يصلح أن يكون ترخيصاً في الترك ويقال في المسلك المذكور بأنّ هذا مانع عن 
حكم العقل بالوجوب فتتم الملازمة المذكورة على مسلك الوضع والإطلاق دون 
مسلك حكم العقل. إلا انه أيضاً غير تام؛ لأنّه على ذاك المسلك قد يجعل 
المدلول الالتزامي المذكور قرينة على عدم كون الإذن المحتمل المحفوف في 
الخطاب الآخر اذناً في الترك حتى إذا سلّمنا الأصول الموضوعية لهذا البيان, 
فالأولى ترك هذه الثمرة: 

صن 6 قولة(ومنها- فوت دلآلة السياق..): 


فرق هذا عمّا يأتي بعده أنه هنا توجد أوامر عديدة ولكن علم بأنّ المراد من 
بعضها الاستحباب فبناءً على الوضع للوجوب بنحو بحيث يكون في موارد 
الاستحباب مستعملاً في غير ما وضع له مجازاً يلزم ما ذكر من اختلال ظهور 
الباقي ؛ لأ السياق ظاهر في وحدة المعنى المستعمل فيه تمام الصيغ المجتمعة 
في ذاك السياق بخلافه على مسلك الإطلاق فضلاً عن حكم العقل. 


نعم» لو كانت وحدة السياق ظاهرة في وحدة المراد الجدي من الأوامر 
لا خصوص المدلول الاستعمالي اختل ظهور الباقي في الوجوب حتى على 
مسلك الإطلاق. وهذا قوي خصوصاً في الثمرة القادمة أعني الأمر الواحد مع 
تعدد المتعلّق. 


أضواء:وازاع ا نوا 
.5/ ضواء واراء / ج 


ص 27 قوله: (الجهة الأولى : دلالتها على الطلب...). 
تقدّء مفصلاً فى بحث التسب التامة الانشائية الوجوه العديدة لتخليل وتفسير 
حقيقة الجمل الانشائية وفرقها عن الاخبارية. والذي يمكن ذكره هنا كنتيجة 


ع 


وتلخيص لما تقدم أنّ الانشائية تكون بمعنيين: 


الأوّل: انشائية المعاني في نفسهاء مع قطع النظر عن باب دلالة الألفاظ على 
بعائبها برعي الع اتناف طبن لبج والماعة جيف ١ ١‏ المالهز وك سك إلى 
حتقيقية واقعية» واعتبارية وضعية. كالملكية والزوجية في العقود والايقاعات 
والطهارة والنجاسة والتذكية في الأحكام افرط رع وهذه تحتاج إلى 
الانشاء بمعنى الاعتبار من قبل المشرّعء كما أَنّه في العقود والايقاعات تحقق 
مصاديقها في الخارج يحتاج إلى انشاء العقد أو الايقاع , والذي مرجعه -على ما 
تقدم في بحث الصحيح والأعم ‏ إلى الاعتبار الشخصي أو التسبب إلى ايجاد 
مجعول ذلك الاعتبار الشرعي أو العقلائي في الخارج بالالتزام العقدي أو 
الايقاعي , فقولك: ( بعت ) كقولك: ( أوجد التمليك لك خارجاً) من خلال نفس 
500 يت ]5 الاعسار الشباي السخصى لا ركتى وبدده فى تسق 
موضوع ذلك الجعل الشرعي. بل لابد من ابراز ذلك بنحو التسبّب إلى تحقق 
المجعول الفعلي للجعل الشرعي أو العقلائي . نظير من يقول: (أتكلّم ) وهو يريد 
الأخبارعن تكلمه ينقس هذا الكلام: وهذا التحومن الانشائية يكون من شؤون 
المعنى والماهية الاعتبارية. ولا ربط له بالدلالة الانشائية» ويكون فى طول 
الاستعمال» وهو نظير اعتبار زيد عالماً؛ أو اعتبار الطواف صلاةٌ الذي 00 
بالاستعمال. 


الات إقفاقية النالالة االشلت هته تكون شن لحمل المسكضة تن 


دلالات مادة الأمر الوا 


الانشاء ‏ كالأمر والنهى والاستفهام . وهى انشائية الدلالة اللفظية ذاتهاء بمعنى أن 
دلالتها ايجادية بنحو تقل شرحه مفصّادً: وهى حصول استجابة ذهنية تصورية 
خاصة تختلق عع الاستجابة الذهنية النضصو رية الافنائية والنسبة التصادقية فى 
الجمل الخبرية. وهذه الايجادية تقدم أنّها محفوظة فى ببحلة دزا 
التصوري أيضاً. فالاستعمال للجملة الانشائية يكون فى معناها الحقيقى حتى 
في موارد عدم الجدّية كالأوامر الامتحانية وموارد التقية الو ا 


كبا الدلايره غلهاها اوري اكد المسققين من اه وجود المعاني خاي اد 
ذهناً ‏ سواء كانت من الجواهر أو الأعراض - تابع لعللها وليس اللفظ واقعاً في 
ناسل علليا لعل اماه الس باللقظ ديف قلنا عفالة ان المشصيوة ايعاد 
فعالية واستجابة ذهنية تصورية في التعامل مع المفاهيم غير الافناء» والنسبة 
التصادقية الخبرية كالاحساس الذهني التصوري بالدفع والارسال أو بالمنع 
والزجر أو بالس والترسي وتعى ذلك «ونديت إذ هذه الامتجابات والقغاليات 
كقطور الفسن عطالانت ذهيره قصورية او.مق فنؤونها أمكع ويظها واقتراطيا 
باللفظ طبقاً لقانون المنبّه الشرطي الذي تقدّم في نظرية القرن المؤكّد في الوضع . 
وحيث إِنّ المقصود النهائي منها ايجاد نفس هذه الاستجابة الذهنية لا الاستطراق 
إلى الحكاية عن الخارج كانت معاني تامة انشائية لا اخبارية. وقد تقدّم شرح كل 
ذلك فراجع . 

ومن خلال هذا التفكيك يظهر أنّ ما ذكره بعض الأعلام من أنّ مدلول الأمر 
اعقبار الارسال والتخريك أو الإرادة فياسا على المعاتى الاععبارية غير هام فى 
لشمدة ولأتهو لاله اتشاتية مضافا الى 1ل اعبار الأزسال أو الارافة له أثر له 
وإِنّما الأثر - وهو الالزام - مترتب على واقع التحريك والارادة لا اعتبارهما. 


أضة قروا زا نما 
؟5/ ا 61 


كما أرا مك بدا .طدلال الأمى السعية الارتبالئة والطلية والكهياعة 
وتدو ف أو نسبة الارسال إلى المرسل والمرسل إليهء تقدّم الجواب عليه 
الارسال والطلب لبس قسية أصلاء ولواكاق شي فبى خارسى «فتكون الفنيية 
تحليلية ناقصة اخطارية. كالظرفية والابتدائية. لا تامة ولا انشائية. 


نعم لو أريد بالنسبة الارسالية الحالة الواقعية التى تحصل في الذهن. وهى 
حالة الاحساس الذهني بالدفع والارسال - أي لحاظ محكي نسبة الفعل إلى 
الفاعل بما هي مندفع اليها في الذهن أو ممنوع عنها لا بما هي فانية في الخارج - 
فهذا يرجع إلى ما ذكرناه. ويكون صحيحاًء إلا أَنّهِ لابد وأن لا يراد به تصوّر 
مفهوم الارسال والدفع أو المنع والزجر أو الاستفهام والتمني, فِإِنّها مفاهيم 
أفراقية اغطار» حن اذا كانت مقو لالت تسبية» 18 لبسك كذلف فرق ينه 
جملة (اضرب) وجملة (أرسلك نحو الضرب). فإنّ الأولى مدلولها انشائي 
ايجادي» والثانية اخطاري اخباري. 


كما أن جعل مدلول الأمر وجود الارادة في النفس أو ابراز الاعتبار النفساني 
الاعل على مهد الذكلق تقلاء حيه امكا قر سس على ملك الود فينم 

لا الور امد رك 
والاشاعاك مع قزل ضع ]نه ضحي الدل لكي يه ولبسك انشائيةفاثه يشير 
غن اله يبيم الآنيتفسن :هذا الأممعدال لير قولدا! اتكلم )مريد ابد التكل بشن 
هذا الكلام وهو إخبار محض وإن كان المعنى مقولة اعتبارية. 

نعم, الجملة الخبرية المستعملة في موارد الأمر والنهي. من قبيل: ( 
وأعاد) يمكن أن تكون مستعملة في نفس المعنى المستعمل فيه فعل الأمرء 
فكأنّه قال: ( أعد) وإن كان الظاهر أَنّها أيضاً مستعملة في المعنى الخبري بالنحو 


دلالات مادة الأمر ا 


المتقدّم شرحه مفصّلاً في بحث الجمل الخبرية فراجع . 

كما ويتّضح وجه عدم المجازية في استعمال الأمر في موارد الاستحباب أو 
التهديد والتعجيز أو الامتحان أو التقية ؛ لأنّ صيغ الأمر فيها جميعاً مستعملة في 
معناها الحقيقى الانشائى - بالمعنى المتقدم فى تفسير انشائية الدلالة - وإنّما 
التخلّف فى الظهور للق والكشف عن الارادة اللزومية الضذية وهال 
يستلزم المجازية - على ما سيأتي في أبحاث العام والخاص والمطلق والمقيد - 
كما أَنّه ينضح وجه حمل الأمر على الاستحباب مع مجيء قرينة على الترخيص 
في التركء حيث قيل في الإشكال عليه بأنَّ الأمر لوكان موضوعاً للوجوب فبعد 
مجيء قرينة على نفي الوجوب كيف نثبت الاستحباب؟ فإنّ مدلول الأمر وضعاً 
لم يكن إلا معني واحداً وهو الوجوب» وقد علم عدم ارادته جدَاء فكيف يقبت 
ارادة الاسعيات ولة وال .عليه اثنان؟ 

وهذا الإشكال حاول الاجابة عليه أصحاب مسلك وضع الأمر للوجوب بأنّ 
الأمر موضوع بوضع طولي للاستحباب عند عدم ارادة الوجوب. 


وهذا الجواب - مضافاً إلى أَنّ فيه تكلّف ويقتضي تغيّر المعنى المستعمل فيه 
الأمر بورود القرينة المنفصلة على الترخيص. وهو خلاف الوجدان - لا نحتاج 
إليه على ضوء ما تقدّم فإنّ المدلول الوضعي للأمر يبقى محفوظاً حتى مع ورود 
الترخيص في الترك» وهو يقتضي الاستحباب لا محالة فى فرض الكشف عن 
عدم ارادة الوجو 0000 5 فلك الظهوو ادويق في ارادة أصل 
الرجحان المنسجم مع المدلول الوضعي والاستعمالي الانشائي للأمر يبقى على 
حاله. فلا وجه لرفع اليد عنه حتى مع الكشف عن الترخيص في الترك وعدم 


اراد الويدوته ترواعا الأنسومع الأمن. 


أضواء :وا زا نما 
/ اق كر !لسارت 
5 اتحاد الطلب والارادة : 


بحث في الكفاية في مادة الأمر عن جهة تحت عنوان اتحاد الطلب والارادة 
577 ناعانيا إلى الأشعر ي القول بتغايرهما وإلى المعترلي باتحادهماء ثمّ 
حاول الجمع بينهما بدعوى ان النزاع لفظي وان القائل اراد التغاير بين الارادة 
بوجودها الحقيقي الذي هو منصرف لفظها مع الطلب بوجوده الانشائي المنصرف 
البد اند ابا بوالقائل بالأقعاد اراك الاتهادعيين الأزادة والظلب يوصووهنا 
الحقيقي, واختار هو اتحادهما مفهوماً وحقيقة وانشاءًء ثم أفاد بأَنّ اختلاف 
النعنى الاتضراقي لكل تهنا اننا ينض الميحانةا إن القيل برها اهم البد 
الأسافرة مد المغاير تبيق الطليوالارادة قاؤفا لقاطية اهل الح والبعدر لشهرخ 
اتحادهماء ثمّ تصدّى للبحث عن المغايرة والاتحاد والكلام النفسي والجمل 
الخبرية المستعملة في الانشاء والجبر والاختيار. ْ 


أقول: الأشاعرة لهم في المقام بحثان كلاهما بحثان كلاميان: 


الأوّل: في ثبوت الكلام النفسي في النفس وهو غير الكلام اللفظي المتجدد 
الموجود والحادث المنصرم» وقد التزموا بذلك لتصحيح متكلمية الله سبحانه 
وقدمها كسائر صفات الله القديمة كي لا يلزم قيام الحادث بالقديم المحال. 


الخاق ١:‏ أذ الأراذة الأزلية الاليية ل يمكن أن كلف هق الحراد» وسعة 
لايتكن اميكر الناضي الذي ل جرد الل«سدؤن الفدل مندمطيماً ولا المطيع 
عاصياً: وهذا هو الجبر فى أفعال العباد. ولازم ذلك أن لا تكون ارادة من قبل الله 
سحانه كن تق القاضى اج يقال زاون قكلتها عن الدراد مم اقم دور ية 
ونظلوي هته تقريا فلا ماله كو الأرادةاغين الطلي. 


وواضح انّكلا هذين البحثين كلاميان وثبوتيان لا ربط لهما بالبحث الأصولي 
عن مدلول الأمر وهو الطلب. وانّه متحد مع الارادة مفهوماً ومصداقاً أو 17 
مغهاء واستقادة هذا الأشير من البحفين الكلاميين فق الخلط فى المنيجة بيخ 
الأبحاث الثبوتية العقلية والبحوث اللغوية. ْ 

توضيح ذلك: انّ البحث اللغوي بحث عن تحديد معنى اللفظ وما وضع له 
ويدل عليه. بخلاف البحث العقلي الكلامي» ففي المقام قد يختار انّ افظي 
الطلب والارادة موضوعان لمعنى واحد ومع ذلك يختار ان خاك كاذنا ليا 
لتصحيح متكلمية الله وقدمها كما قد يختار تعدد المفهومين في البحث اللغوي. 
ومع ذلك يختار في البحث الكلامي عدم وجود شيء اسمه الكلام النفسي» 
فلذريا الععية احدهيا بالك 

وكذلك البحث الكلامي الثاني ؛ لوضوح أن مراد الأشعري بالارادة الارادة 
الأؤلية التكويتية الفاعلة والتى تكون علة لايجاد الأشياءء وهذا ليس .هو المراد 
فى الطليي: واللارانة التشريقية جوما بدن عق القاكل بود فيماة فالاتعري 
لا ينكر وجود الارادة التشريعية المساوقة للطلب. كما انّه ليس نظره إلى البحث 
عن المدلول اللغوي للفظى الارادة والطلب الاسميين ولا للأمر مادة أو صيغة 

فالصحيح البحث أَوّلاً عن مدلول الارادة والطلب, ولا اشكال في تغايرهما 
مقهوماً حبل وتباينهما تضداقاً يشا لأ 5 الأرادة اسم لضفة فى القن حى الوق 
المؤكد أو فعل للنفس هو هجمة النفس وعزطة على القول يتما اللي لس 
للسعي والتحرك الخارجي نحو شيء. وإِنّما يصدق الأمر على الطلب من الغير 


باعتبار كون أمره الخين بنشسيه مضداق الطب والسعى عن قبل الأآدر بحو عقن 


أضة قروا زا نا 
0/ عو و 1ج 


المطلوب من الغير. وبهذا يعرف انّ الطلب مباين مع الارادة مفهوماً ومصداقاً. 

2 يأتي البحث عن الكلام النفسي وعدمه وهذا هو البحث الكلامي الأوّل ولم 
يعرف انّ الأشعري يدعى انه مدلول اللفظ بوجه أصلاً؛ بل لعل الدلالة عليه دلالة 
عقلية التزامية عنده مع كون المدلول هو المدلول التصوري أو التصديقي بمعنى 
قضد التهبار والحكاية أو الأعمار أو غير ذلك ١١.:وهذا‏ بح كلاس ضرف » 
ثم البحث عن الجبر والاختيار وهو بحث كلامي فلسفي أيضاً. 

ونقول بلحاظ البحث الثبوتى الأوّل: 

أوّلاً - ان صفات الله سبحانه تنقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل. أي 
المنتزعة عن العقل ومنها التكلمء وهذا النوع لا محالة يكون حادثاً لحدوث 
الفعل نظير الخالقية والرازقية وغيرهماء والميزان في تشخيص ذلك موكول إلى 
محله من الأبحاث. فلا ملزم لأصل البحث المذكور. 


وثانياً -وضوح ووجدانية عدم وجود شيء في النفس في موارد الكلام غير 
التصور والتصديق يمكن أن نسميه بالكلام النفسي, وكل ما يذكر من الشواهد 
والمؤيدات شعرية لا محصل لها. 

وثالثاً - لو فرض وجود شيء فلا اشكال في ان عنوان الكلام والمتكلمية 
لا ينترع إلا عن الفعل الجارحي المعبر عنه بالنطق بالأصوات والذي تحققه 
لا يتوقف على شيء أكثر من التلفظ وقصد المعنى» فأصل هذا البحث لغو 
لا طائل تحته. 


. والشعر المعروف أيضاً  الذى ذكر فى الكتاب لا يقتضى أكثر من ذلك‎ )١( 


دلالات مادة الأمر الوا 


وأذا بلحاظ البععت التبوى الثاتى أعتى الجبر والغويطن فقن ينه الشهيد 
الفمناويةة فى الكتانب دي الما في الكلانية والللمطية أي #ارقامن جية ا 
الفعل هل هو منتسب إلى الإنسان أو إلى اله أو اليهما معاً بنحو طولي أو عرضي» 
وقد سمّاه بالبحث الكلامي. والجهة الأخرى في الجبر والتخعيار وهي العية 
المهمة للبحث وإن كان بينها وبين الجهة الأولى ارتباط في الجملة كما بِيّن في 
الكتاب. 


رحن تقول اذ سما سبهة الخين أحد امور فاكقة: 

الأزلة أميشالقى البسى هع العية الأرن ممع يضار عق القول ا أقعان 
الآفيان تسو هخ الله سوناله واة الانيان لين كاذ وعلةجادية فير 
لعفن صبرها بضعه الجار سوير ».لعل هذا حو مدع الأمشرى. 

وفيه: ما هو واضح بالبداهة والوجدان من الفرق بين حركة قلب الإنسان أو 
معدته وحركة يده أو رجله الاختيارية من حيث انّ للانسان واختياره دخلاً في 
صدوره وأنّه ليس مجرد محل لايجاد الغير هذه الحركة فيه. 

الثانى : شبهة انّ الله عالم بمعصية العاصي واطاعة المطيع وعلمه لا يمكن أن 
يتخلّف عن المعلوم لاستحالة الجهل في حقه. وهذا يعني استحالة عدم تحقق 
العصيان من العاصي وعدم تحقق الاطاعة من المطيع » وان صدور تلك المعصية 
وهذه الاطاعة ضرورية وهو مساوق مع الجبرية والحتمية وهذا هو المعبر عنه 
في شعر خيام (كر مى نخورم علم خدا جهل بود). 

وفيه: ما هو واضح من انّ العلم ليس دوره إلا الكشف لا التأثير في وقوع 
المعلوم وعدم وقوعه واستحالة الجهل في علم الله عزوجل لا تعني كونه علّة 


اف قروا زا نما 
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لتحقق الواقع المنكشف به وأي ربط لأحدهما بالآخر؟! فإذا استحال مثلاً 


العلم يامر ممكن أو وجب العلم به لم يكع ذلك سارياً إلى المتكمف أن يصير 
ذلك الممكن واجباً أو ممتنعاًء وهذا واضح أيضاً. 


الثالث: - وهو المهم والأساس - وهو الشبهة الفلسفية التي بيّنها السيد 
الشهيد يي ضمن المقدمتين في المسألة الثانية. ويمكن تقريرها بنحو آخر 
حاصله: أن الفعل الصادر من الإنسانخ عرض ممكن الوجود فما لم يجب لم 
يوجد فلابد من تحقق علته وهي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات». 
وهذا بدوره ممكن كذلك فلابد وأن ننتهي إلى الارادة الأولية الواجبة الذات 
وهذا هو الجبر. وأجيب عليه بما في الكتاب فلا نعيد؛ إذ لا زيادة عليه. 


ثم إن هذا الحل الأصولي بالتقرير الفني الذي ذكره السيد الشهيد يي فتح كبير» 
تظهر ثمرته وبركاته في بحوث فلسفية وكلامية كثيرة: 

متهساد البخث الكلامى المتقده: أعنى الأمر بين الأمرين حيث يكون القعل 
اللبائري الضااى مي الانسان سوبا الدتواتشغاريا ف الوقات الى ل كزين 
فيه تفويض ؛ لأ نفس السلطنة والقدرة بل الوجود آناً فآناً من قبل الله سبحانه 
والممكن محتاج إلى الفاعل حدوثاً وبقاءً لا حدوثاً فقط ؛ لأنّ نكتة احتياجه 
واققارة اتنا هو فى ذالد::فيكون تير سركة: اليد المطلوله يعد ابضال الطزيب 
املك الكهرياتي انها الصبديدة نال 

ومنها - حل مشكلة قدم العالم فإنه بناءً على تفسير الاختيارية بالسلطنة 
ووضوح كون أفعال الله سبحانه اختيارية فلا موضوع لشبهة قدم العالم» فإنّها 
مبنية على قانون الشيء مالم يجب لم يوجد وتفسير صدور المخلوقات عن الله 


كافون الغلية بمعتاء الفلسقن ».ومن هنا أيضا القتطووا الى القول بالدفول العشية 
وان المخلوق الأوّل هو العقل الأُوّل ثمّ العقول الأخرى بحسب الترتيب إلى أن 
يتتيى الأمر إلى التقوس اله لفلكية ثمٌ إلى عالم | لطبيعة فإنْ كل ذلك مبنى على قاعدة 
الوهويه والغلية بالشسي الفلسق: 


ومنها - ان تحقيق صغرى قانون العلية الفلسفي وكون الموجودات صادرة به 
يصبح مشكوكاً فيه بهذا البيان وبما حققه السيد الشهيد في بحث الأسس المنطقية 
بل ليعيت أكثر.من وبموة 'قاعل .ونكية مشركة لتق الأسياء.واليغلوقات 
فلعلها عبارة عن الارادة الالهية المباشرة أو الملك الموكل بالخلق المعين وبذلك 
يمكن الأخذ والحفاظ على ظواهر الآيات والروايات والتصورات المستفادة 
منها في تفسير الخلق والمبداً والمعاد فينهار كثير من البناءات الفلسفية في هذه 
المجالات كالعقول العشرة والحركة العوهر يه وغير:3العدمن البعوة: ْ 

وهذا منهج جديد في بناء الفلسفة الإسلامية بحاجة إلى كثير بحث ونقد 
وتمحيص بحيث قد يمكن على أساس ذلك اعطاء التفسير المنطقي والفلسفي 
الرصياللكاواهر القزابية والروائية يلا سانية إلى التأويلاك اللى .وق شيها بالقفل 
الفلاسفة فيكون مثلاً قوله تعالى: #قُْنَا يَا نَارٌ كُونِي بَوْداً وَسَااماً...4 2١١‏ قابلاً 
للقبول بتمام ظاهره من انّ النار أصبحت غير حارّة وغير محرقة. 

وقوله تعالى: #... أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» !'' يؤخذ بظاهره. وكذلك يمكن 
تقبنين الساجنة والكرانات يلة مشكلة أضاز. 


."9 سورة الأنبياء:‎ )١( 


.87 سورة يس:‎ )"١( 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 557 قوله: ( وهكذا يتلخص أنه فى غالب الفروض ...). 


التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كان المسافر من تيعد أن يرجم قبل العشرة وإثنا 
يريد مجرد النية لكي .يتم في صلاته ويصوم ثمٌ يرجع عن نيته فهذا لا تتاتى منه 
البية جدا خلى المسالك القلائة فى سير النية, 


وبين ما إذا لم يكن له مثل هذه النية بل المكث عشرة أو أقل في حقه سيّان, 
إلا انه لا غرض له فيه وإِنّما تمام غرضه منحصر في تصحيح الصوم والاتمام 
ومثل هذا المكلف يشهد الوجدان بأنّه أت منه النية والقصد خارجاً» وما أكثر 
ما يبتلى بذلك بلا حاجة إلى أي نذر أو شيء, وهذا الوجدان تفسيره يكون بأحد 

١-أن‏ يكون المكلّف غافلاً عن كون غرضه يتحقق بنفس النية والقصد والذي 
يتحقق قبل زمان الفعل المنوي فلا حاجة له إلى فعله . ومع غفلته عن ذلك يتصور 
توقف غرضه على المنوي فيقصده أو يشتاق إليه ويريده جداًء وهذا واضح. 

؟ -أن يكون المكلّف مدققاً محققاً ملتفتاً إلى ما ذكرناه ومع ذلك تتأتى منه 
التيقعوذلق لآل معويسه حيط إلى أن النية والقضه المذكو رلا يكون جديا من إذا 
لووين فغلا على المكت شغدرة اتام فيو ينوي المكه خشرة أثاء جدا وغي خلمه 
نه في زمان الفعل المنوي لن يحتاج إليه لغرضه في هذا السفر ولكنه يحتاج إليه 
الك عوج قي جد حددزةا فى السقا رو الاعنهيو و اكلا انك لشمنة حقيقة , 
وهذا الغرض وإن كان مقدمياً ولكنه يكفي في حصول القصد والنية بل والشوق 
بمعنى الارادة اللازمة عقلاً للأفعال. نعم من لا يبنى على هذه النكتة لا تتأتى منه 
النبية والقصد الجدي للاقامة عشرة أَيّامم كما أفاده السيد الشهيد :. 


دلالات صيغة الأمر 


ضن /40: قوله: ( ولايد من أن ستعد...): 


إل برة على مدعي البنيه الخوعى ب زائدا على الاشتكال فى النيي اتكالااع 


بنائيان اخران: 

أحدهما: ما تقدّم من أَنّهِ بناءً على مسلك التعهد يكون المدلول الوضعى هو 
المدلول التصديقى الأُوّلء وهو قصد الاخطار التصوري لا المدلول التصديقى 
العاتن و وهو الاعيار الشبباق يدليل شح الامسمال:فى موارى فقدان الداع 
الجدّي أيضاً وعدم وجود عناية فيه أصلاً. وقد تقدم سنخ هذا الاشكال عليه في 
يعرف السب العامة 

الثانى : انّ أضحاب مسلك التعهد أيضاً لابد لهم من تصوير مدلول تصورئ 
اخطاري أو ايجادي للفظء غاية الأمر يدعون انه دلالة حاصلة من الانس 
وليست هي الدلالة الوضعية. وإِنّما الدلالة الوضعية هي القصد وارادة اخطار ذلك 
المعنى التصوري» ومن الواضح أنّ صيغة الأمر وأدوات الانشاء عموماً لابد لها 
من مدلول تصوري. 

وهذا لم يبرزه السيد الخوئي يي فإذا لم يكن لها أي مدلول تصوّري فهذا 
خلف كونها موضوعة لمعاني وليست مهملة. وإن كان لها معنى تصوري فلابد 


افو افوا زا نما 
/ ا تت 


من إبرازه وإبراز الفرق بينه وبين سائر الصيغ كصيغة فعل الماضي والمضارع 
وتفسير وجه عدم إمكان استعمال صيغة الأمر في مقام الاخبار بخلاف الماضي 


2 


والمضارع حيث يمكن استعمالهما في مقام الاخبار والانشاء معاً. 

فهذه نقطة فراغ لابد من ملئها على كل المسالك في حقيقة الوضع . 

ص 47 قوله: (الجهة الأولى فى دلالتها على الطلب...). 

تقدّم البحث عن دلالة صيغة الأمر على الطلب وعن معنى انشائية الجمل 
الانشائية في مبحث الخبر والانشاء من الجزء الأوّل وفي مبحث مادة الأمر 
فليراجع هناك. ويظهر مما تقدّم هناك نكات جديدة لم تذكر هنا. 

والتعليل المذكون شنا الحملة الفماية من قل السيد السعهيك اهدر 
يختلف عمًا ذكره في الجزء الأوّل. وما ذكره هناك هو الأدقٌّ والأمتن. فراجع 
وتأمل, 

ص 6١‏ قوله: ( الاولى...). 

التعبير بالدلالة الالتزامية عن الارادة غير فنىء فإنّه لو أريد الدلالة التصورية 
فواضح العدم» وإن ريد الدلالة التصديقية فهو فرع وجود مدلول تصديقي. 
والكلام في المدلول التصوري الوضعي لصيغة الأمر. 

ولغل التقضود :اد الآزسال أو السية الارثيالتة والطابية فناسب الارادة 
وتطابقها لا التعجيز والاستهزاء؛ فيكون مقتضى التطابق الذي هو أيضاً ظهور 
حالي ولكنه ايجابي لا سلبي كما في الوجه الثاني وجود داعي الطلب 
والأرادة) كنا فى الحاضية. 


دلالات صيغة الأمر -- 

ص "0 قوله: (أمّا مسلك الإطلاق...). 

الاشكال فى تمامية الإطلاق اللفظى لا المقامى. فيقال بأنّ اللفظ فى صيغة 
الأمر إذا لم يكن دالاً على الطلب أو الارادة» فلا يمكن اجراء الإطلاق اللفظى 
لاثبات الوجوب أو الطلب الشديد؛ لعدم التعرض لفظاً للطلب أو الارادة. 

والحواب: يأ المفروض دلالة ضيعة الأمر غلى الظلب.والارادة لفظاء اننا 
بالملازمة التصورية التي يدعيها السيد الشهيد بيع وهو بعيد جداً أو باعتبار أن 
البعث والارسال يناسب الطلب والارادة فتكون كالدلالات اللفظيةء فتجري 
شديات الحكنة بلحاظ الطلب السكفف» اهو اشر مانغ القدية الاطداقة 
الفعك لوسوية الطلبه قن يسك ماذ# الأمرة وقلنا ستالكيا ١‏ تلاك الشرييات الما 
تتم في دلالة صيغة الأمر لا مادته. 

ص 05 (الهامش): 

جوابه امّا بالنسبة للاطلاق اللفظي فقد عرفته. وأَمّا بالنسبة للوضع فلا وجه 
لاستبعاد التحصيص على أنه يمكن القول بأنّ التناسب للارسال والبعث 
الانتساتى الما عو الثرادة اللدومية ل الاستتبابية. 

وإنانققت قلت الخنها بالصيعة ب بالمعى المتقول الى هدم انبا هو 
الأرسال الالزامى القدية الستاوق للرسيون لا الساء تطلق الأرسال: 


ص 606 قوله: (الاولى...). 

يمك المناقشة فيهاء يا "هذه العلاؤمة”ميتية غلى أن تذكر الصفة المستلومة 
للانتقال إلى الأمر الشرعي كعنوان المتشرع المطبّق لحكم الشارع على أفعاله. 
ومثل هذه الدلالة بحاجة إلى ما يدلّ عليها في مرحلة الاثبات, ولا يكفي مجرد 


1-6 أضواء وآراء / ج ١‏ 
عدم الإطلاق والتضييق لافادة الملازمة. 


هذا مضافاً إلى انّ الوجدان العرفي لا يساعد هذا التخريج. فإنّ المتكلم عندما 
يشرلة عيدب )3 باؤسظ مل ددا العفو اك ددن . 

ومنه يظهر عدم عرفية النكات الثانية والثالثة فإنّهما مترتبان على ذلك. وام 
النكتة الرابعة فيمكن المناقشة فيها بان النسبة الصدورية الناقصة يمكن تعلق 
الارادة والطلب بها إلا انها ليست النسبة الخبرية وإِنّما النسبة الخبرية هى النسبة 
التصادقية التامة وهي لا تتعلق بها الارادة؛ لأنّها نما تتعلق بما لا تحقق له. 

نعم , هناك معنى آخر سيا تي لعلّه المراد من هذه النكتة, إلا أنه سوف يجعلها 
وجهاً ونكتة للمسلك الثاني لا لهذا المسلك على ما سنوضح. 

ص 017 قوله: ( وأقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معيئة لإحداها النكتة 
الأولى...). 

بل التكنة الأخيرة أي قوله: ( يعيد) مسععمل فى نفس النسبة التصادقية أو 
الصدورية الفعلية. ولكن بقصد التسبب وارسال المكلف تبعن اس و فين 
( بعت ) الانشائي ؛ لأنّ النكتة الأولى - أي الاخبار عن وقوع الاعادة عمن يلتزم 
بالشريعة ‏ فيها التواء وعناية كبيرة إذ من أين يفهم المكلف ما هي الشريعة إلا من 
نفس هذا الخطاب» مضافاً إلى أنه لا ظهور لمقام الانشاء في أصل الإخبار ليقال 
يأله أقوى من الظهور في الإطلاق وعدم التقيبد فإنّه ظهور حالي وهو في غير 
مقام الانشاء الذي هو مفروض في مثل هذه الجمل, فالمستظهر هو الوجه 
الأخير لا الأوّل ولا الوجهان المتوسطان ؛ لوضوح عدم جريان نكتتهما في المقام 
كما يظهر بالتأمل. 


ص 07 قوله: (المسلك الثاني...). 


التحقيق» أن هذا ناته فول عاك م المقعوور ين قوق الدلالة 
الوضعيّة تصورية لا تصديقية. وذلك بتقريب ان النسبة الخبرية فى عالم اللحاظ 
والتصور لها لحاظان: لحاظ تصوري ينظر فيه إلى معنى الجملة بما أنه مفروغ 
عن تحققه, ولحاظ انشائي يلحظ فيه معنى الجملة بما أنه يطلب ويسعى إلى 


إيجاده وتحقيقه . 


وقد للك السيق العويد 5 ذلك شن حرف اشير و الاتشاء فى قل جفلة يفت 
اغبارا و الاك هذا كنا بدا فى الجمل الخبرية الدالة 0 الأمون الاعازية 
كذلك يعقل في الجمل الخبرية عر تيمك م علحظ قي الخضادة إلى 
الفاعل بتر اساي يبسن إلى الحفيقد رودق لقم ابام لايل خاي فيدر 
المضارع يجعله بهذا المعنى» وهذا هو الذي يجعل فعل المضارع مناسباً لهذه 
النظرة لا الماضي إلا إذا وقع في سياق الشرط فانقلب إلى المضارع معنىّ» 
ولا الجملة الاسمية إلا في مقام الدعاء الذي ليس طلبا للايجاد من المخاطب. 


وغلى هذا الأساين يكوق الفرق بين الجملة الكبرية فى :تقاء الأتشاء معها فى 
مقام الاخبار بلحاظ المدلول التصوري وهو كيفية لحاظ النسبة الخبرية. نعمء 
أصل النسبة التصادفية محفوظة فيهما. واعلّه بهذا يقع تصالح بين المسلكين 
واللاممافيق» فكل :نيبا لفظ هابا دع الدلالة التسورنت قعرير هيدا . 

طن :4 قزله:[التسالة الأرل::): 

منها الأشكال عتر مدريية المي ذا النائيي :0ه علن زناف كتلياف السيد 
الخوئي تق يرجع إلى البيان التالي : 


اضواق :وا راء ضرا 
/ 1ت 


ِنّ الأمر إذا أريد تعلّقه بالأعم من فعل المكلّف وفعل الغير ‏ بما هو فعل صادر 
عن الغير بلا ارتباط له بالمكلّف - فهذا غير معقول ثبوتاً ؛ لأنّ فعل الغير لا يعقل 
أن يتعلّق به تكليف الإنسانء وإن أريد تعلقه بالأعم من فعله والتسبيب إلى فعل 
الغير فهذا وإن كان يعقل ثبوتاً تعلّق التكليف بهء إلا أنه خلاف الظاهر ؛ للزوم كون 
المتعلّق هو الجامع بين الفعل والتسبيب» ولزوم كون مجرّد التسبيب كافياً لتحقق 

وهذا البيان أجاب عليه السيد الشهيد بجوابين كما في الكتاب؛ وتوضيحهما: 

ولا - انّ الجامع بين فعل المكلّف وفعل الغير الصادر منه بلا تسبيب من 
المكلّف يعقل تعلّق التكليف به؛ لأنّه جامع بين الفعل الاختياري وغير 
الشيارف وهو اكيارى على ماسياق من اسيل الشري سه 

لا يقال: ليس الاشكال هنا من ناحية عدم المقدورية ليقال بأَنٌّ الجامع بين 
المقدور وغير المقدور مقدورء وإِنّما الاشكال من ثاحية عدم ضخة تعلق تكليف 
شخص بفعل غيره من دون انتساب ذلك الفعل إلى المكلّف أصلاً؛ لأنّ هذا خلف 
توه التكايف إلى هذا الفكلت: 

وبتعبير آخر: أنّ نفس توجه التكليف إلى شخص يكون مقيداً لبياً لمتعلق 
الأمى يكويه التخضة المنسية إليد لأ المنتضسية إلى تغير» والأجدية عند بالدرة أي 
لا تنتسب إليه حتى بنحو التسبيب. وهذا نظير سائر قيود الوجوب التى تكون 
فيوداً الوايعن ايضا كبونا. 

فانّه يفال+ هذه التكنة إن أريد متها نكنة اثباتية لأخد التقييد بالانساب 
المذكور فهو صحيح ويقبله السيد الشهيد كما في الكتاب. وإن أريد بها نكتة 


تبوتية للتقييد فغير صحيح؛ إذ لا محذور ثبوتي في أن يكون روح الحكم أو 
الاعتبار متعلقاً بالجامع بين فعله وفعل الغير» فالمولى يريد هذا الجامع أو يعتبره 
على 53 الدكلتت: 

وثانياً - لو تنزلنا عن ذلك قلنا إِنّهِ لا مانع أن يتعلّق الأمر بالجامع الأعم من 
قعل المكلف أو قل غيره الفبرادر ننه سبوب الذكلت: وما دك من از لازمة 
كون التسبيب عدلاً للفعل ومجزياً وهو خلاف الظاهر. مدفوع بأنّ المتعلق هو 
الفعل الضادر «العسيي لاس القديب: 

وإن شئت قلت: إنّ المحذور المذكور إِنْما يقتضي تقييد إطلاق متعلق الأمر 
لد أرهمل الفبركي المسببيه الى لمكتو لوي المتيع ةو اماكورمينه طن 
الى فين تست إطلاق المعلى ولا ربد الخد اء يقتل القير التسبيب اليد هق 
قل التكلق م وهذا لآ سق ال بصدور الفدل من القير عقاريها . 

تخ أن ادخال.يحت التيابة فى هذه المسالة خلط بين الشميية والثيابة وبيتهنا 
عموم من وجه؛ إذ النيابة متقومة بالاتيان بالفعل بنية الغير سواءً كان بتسبيبه 
أم لاء بخلاف التسبيب فإنّه يصدق حتى لو جاء به الغير بنية نفسه كما هو واضح. 
ماله الماظة احملا هوي هذا البحت: 

ص 7٠١‏ قوله : ( الثانى : لو سلم انعقاد إطلاق المادة...). 

ما ذكر في الهامش غير تام لأنّ مدلول الهيئة لا يكون مقيداً لبَاّ بعدم تحقق 
الملاك كيف وإلا لزم عدم إمكان التمسك باطلاق الهيئة كلما شك واحتمل 


وقاء غين الفاموير به بالتلالة والجوائه عفد لكوقه مد القميك بالنطاق قي 
العبية المصدافية لدم بل إطلاق الأمر بنقسه داف الوقاء غير المأمور به بالملاك 


افو اق وا راع نوا 
/ ضواء واراء / رج 


واتعراقه قاذاافريه قاقد فى ورد كان تخفيضا وكيد ا لأطاكق الأس لأ محال 
ل هه . 


ص 7١‏ قوله: (الملاك الثانى : أنّه وإن لم يكن الأصل ...). 


هذا نظير ما إذا ورد: أكرم كل عالم» ويحرم اكرام فساق العلماء؛ وورد في 
دليل ثالث: لا يحرم اكرام زيد الفاسق منهم» فإنّ الأولين لو كانا منفصلين رجعنا 
فق زيف التاق وه تعصيص دلبل لطرض بالقيد القاقى إلى ضوع العام لاقيات 
وجوبب اكرام كالغالم العادل دوأعا إذا كان النتقد الأول صا بالقاء قلا يصيم 
ذلك لأ الغاء ل يسانه حموم لد بالنبية للفناق من القلمابوتويفة | واس 


من +37 اقوله: (ثانيا د القضى سائر موارة التقبيك:.. ). 


يمكن دفع النقض بأنّ دليل التقيبد الشرعي يدل بالملازمة على عدم سقوط 
الأمر والوجوب إلا بالاتيان بالمقيّد فينفى بنفسه الاجتزاء بالمطلق. أي الاتيان 
بفاقد القيدء وإلا كان لغواً ولم يكن فرظا فل الواجب إذا كان وافياً بتمام الملاك. 
وأكا ذا كان التسوا عرد باب التفويت للملاك فيلزم تقييد آخر فى الواجب بلزوم 
المبادرة وايقاعه قبل تحقق الفرد الفاقد. وهذا أيضاً منفي بإطلاق المتعلّق . 

وهذا بخلاف المورد الذي يكون عدم إطلاق المادة لمحذور عقلي في 
خصوص اطلاقها لحصة وفرد كما في المقام وموارد الاجتماع مع احتمال وفاء 
الفاقد بالملاك والاجتزاء به» فإنّه لا دليل على عدم الاجتزاء به عندئذٍ إلا إطلاق 


لا إشكال في الرجوع فقهياً إلى إطلاق الأمر في موارد تقييد متعلقه ولو بمقيّد 


منفصل بقيدء وبه يثبت عدم الاجتزاء بفاقد القيد ولزوم الاتيان بالمقيّد لا بدليل 
القيد. ومن هنا نحتاج إلى جواب حلي للشبهة المذكورة في هذا البيان؛ ولهذا لم 
يكتف السيد الشهيد يك بهذين الجوابين وتصدّى لحل الشبهة بجوابين آخرين. 


ص /١‏ قوله: ( ثالقاً...). 


حاصل هذا الوجه ‏ والذي هو أحد الأجوبة الحلّية على الشبهة أن تحقق 
الوانحث والامسال له يكوخ عدعه شرطأ كن الايسات والآمن انا شحو الشرط 
المتأخر بحيث يستكشف به عدم الأمر من أُوّل الأمر فواضح جداً؛ إذ يلزم أن 
لذ كوخ ها تحفقه المكلف واغباً وابسالا وعو فياقكودواتا ببسو الشرط المقارة 
أي سقوط الأمر بقاءً بالامتثال. 


فهذا أوْلاً - غير صحيحء فإن فعل المحبوب لا يخرجه عن المحبوبية حتى 
0 

وثانباً- قد يقال: إنّه غير ضار فى المقام؛ إذ بالمقيد نستكشف ان الايجاب 
الفعلي قبل الامتثال متعلقه الحصة المقيّدة أي الاختيارية » فيكون مقتضى إطلاق 
البيهة الفيلى قا دق العصنة غير الاتددارية والعساى بالطيد ولو والقليلق 
المنفصل لزوم الاتيان بهء بل بقائه وعدم سقوطه بمقتضى هذه الدلالة الالتزامية 
بين كبوث الأيجاب المتعلى بالمقئّد حدوثاً وبين بقائه إذا لم يتحقق المقيد» وإن 
لم يكن إطلاق لهيئة الأمر بلحاظ مرحلة البقاء ابتداءً. 

إلا أن هذا الجواب غير تام؛ لأْنّهِ لا توجد دلالة التزامية على بقاء وجوب 
المققد بعد تحقق الحصة غير الاختيارية + وإئما الدليل عليه إطلاق غهيئة الأمر 
بلحاظ مرحلة البقاء. والمفروض إجماله؛ وليس في دليل الأمر إطلاقان 


أضواء وا راع نا 
/ ضواء واراء / رج 


أحدهما بلحاظ ذات المتعلّق الجامع والآخر بلحاظ المقيّد ليتمسّك بالإطلاق 
الثاتى بعد اجمال الأول بل هو اطلاق:واحت» والمقروض أله لأ يمك التمسك 
2 

ص ١ل‏ قوله: ( اها دان من يرى...). 

قد يقال: إن أريد بالامتثال ما يعي تحقيق الغرض من الأمر الذي لا إشكال 
في كونه امتثالاً بحكم العقل فهذا يوقعنا في المحذور الذي ذكرناه وانّه لا يصحّ 
النسياكق باظلاق الآمر كلما احتيلنا الاسام وسهول طركه شير الما مور ننه 
وإن أريد به خصوص الاتيان بالواجب -مع أنّه بلا موجب بعد كون اتيان الغرض 
امتثالاً أيضاً - فإن أريد الواجب الذي هو متعلق الهيئة أي مدلول المادة رجع 
الاشكالء وان اريف الواجب الواقعى - كما هو ظاهر الكتاب ب فلازقه أيضاً انه 
لو احتملنا انّ الواجب الواقعي 5 55 التمسك باطلاق الهيئة» فلو دل 
وليل على وجوب غدق الررقية المؤسنة والحعملنا ا قيد الاندان ليش بواتغياً واقعاً 
بل استحبابي لم يصح التمسك باطلاق الهيئة ؛ لأنْه تمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. وهو واضح البطلان. 


وإن أريد جعل عدم احراز الامتثال قيداً فمن الواضح انّ الاحراز وعدم العلم 
ليس قيداً فى التكاليف الواقعية» وإِنّما يكون قيداً فى الأحكام الظاهرية. 

فإنّه يقال: هذا الإشكال - الذي ذكرناه فى الدورة السابقة - غير واردء بل 
هذا الحواب جواب آخر حلى غير ما قورنا يه الجواب العالك» والذ سو 
الجوات الخلى الأول 

وحاضله: أن الاظلاق للهيقة بقاء أيضاً غير ساقط لمن يأ يفاقد القيد 


بحيث لا نحتاج إلى التمسك بالدلالة الالتزامية لاطلاق الهيئة بلحاظ الحدوث 
- كما في الجواب السابق - وذلك لأنّ ما هو المقيّد للهيئة والايجاب ليس هو 
إطلاق المادّة» بل حكم العقل مثلاً بعدم بقاء الايجاب بعد امتثاله ولزوم سقوطه. 
وعدا عقون كلي نضا .كل الخطانات الغدرهية والأر امروبيةا الشوان وك هد 
إطلاق المادة ومتعلق الأمر لحصة أو تقيبدها بقيد يحرز أو ينفي تحقق صغرى 
الرظ والقه اناكو لدأ حوة ليأ فى مقادالويقة مع دوق أن يسحت اخافة ليه 
أنإطاق أ لجال فد 0 


وليسن عتوآق الاتتال شغيراً إلى العتوآن المأحوة في المادةبل واقم الاسخال 
وأقياو يها تعلى بيه الأيجاتى قبرتاء فيدل هذا الاطلاق في قاد الأمر على يقاء 
الأمر والايجاب كلما لم يتحقق امتثاله الواقعى وإطلاق المادة للحصة الفاقدة 
للقيه او اكاك سدح يفيت مطتق الاسالنوبالتالن قوط الأطلاق المذكور جا 
وتقبيد الماذة قيق سواء كاى يدلبل مفضل: أو متفصل إذا كنت يكوق دالا على 
تحقق شرط الاطلاق وفعليته لا مسالة. 

وما ذكرمن ا شكال السنك بالشبهة المضدافية لآير د إذاكان المتعلق مطلقاً أو 
مقيداً - كما فى المثال المذكور فى الاشكال - فإنٌ ظاهر الأمر بعتق الرقبة 
المؤمنة انّ الواجب والمتعلّق للوجوب هو الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة. 

ضمء الو قر إجمال المادة والسعاى وحيك لى مقع إثبات اطدلاقه ول 
تقييده فلا يمكن إثبات الأمر بالمقيّد أيضاً بالخطاب وهو مسلّم. بل لابد من 
الرجوع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية الأخرى. فهذا الاشكال غير متّجهء 
والجواب الرابع تام أيضاً. 


افو افوا زا نما 
/ ا 01 : 


ص "١‏ قوله: ( ولو كانت الحرمة بعنوان آخر... فيتمسك باطلاق الهيئة 
لاثبات عدم الاجتزاء ...). 


هنا يجري كلام المحقق العراقي يي من أنْ إطلاق الهيئة مقيّد بالمادة» وهنا 
لا يتم الجواب الأوّل من الأجوبة الأربعة المتقدمة. 


ص 7١‏ قوله: (إلا أنّ المحقّق النائينى والسيد الأستاذ...). 

أشكل السيد الخوتى 2# على المير زا الناتي #2 باشكالين : 

الأوّل: إنكار كبرى شرطية الحسن الفاعلى فى تحقّق الامتثال والاطاعة. 

الشانى: النقض بلزوم أن تكون الأوامر كلّها عبادية بالمعنى الرابع القادم. 
وهذا خلاف المتسالم عليه فقهياً من ثبوت أوامر وواجبات توصلية» بل خلاف 
مب ةجتديهها ان ضيه وتوصلة الى اران 


ويمكن دفع كلا الإشكالين بِأنّ المقصود أنه يشترط في تحقّق الامتئال عدم 
الاقدام على المعصية. وهو المقصود بالحسن الفاعلى لا قصد القربة او قصد 
الامتثال» وحينئذٍ يندفع الإشكال الثاني بأ الواجب التوصلي هو الذي يكون 
الفعل صادرا بلا قصد المعصية ولا قصد الامتثال. بل لغرض دنيوي. فيكون 
الحسن الفاعلي بالمعنى العدمي المتقدم معق وك قي فلا يتوقف الحسن الفاعلي 
على فعيد الاسطال ليناوى السادية: ْ 


وبندفع الإشكال الأُوّل: بأنًا إذا تعقّلنا الحسن الفاعلي زائداً على الحسن 
الفغلن كما تعقله الميرزا النائيتى 8ك وغيرة فى بحت الععدى وعلى أساسنه 
حكم بأنّ التجرّي فيه قبح فاعلي لا فعلى - صم اشتراطه في العبادات أيضاً. 


فإنّه مع الاقدام على المعصية لا يكون العمل قربيّاً حتى إذا لم يكن الفعل قبيحاً 
ولا خراما مترغاء فلعل فظن الميززا النائيس :فى التصيدق التاعان إلى هيدا 
المعنى - أي ما يقابل القبح الفاعلى في بحث التجدّي -. 

والصحيح في الإجابة على مقالته أن يقال: 

أوَلاً - أنه لا معنى للحسن والقبح الفاعليين» بل هما صفتان للأفعال وقبح 
الاقدام على المعصية والتجري أيضاً وصف لفعل التجدي والاقدام لا للفاعل. 
وإِنْما الثابت للفاعل سوء السريرة وهو غير القبح. 

وثانيا - لو فرض تعقّل الحسن والقبح في الفاعل كالفعل. فمع فرض تعدد 
الفدل عد القاغلية أيضا فييك أن تكرن ادها قريسةوالأخرس حسنة 
نظير الصلاة والنظر إلى الأجنبية» وهذا هو الإشكال الصغروي المذكور فى 
الكتاب. 

فى 3 قوله (وكأن المتحقن العراقن 2 اول ...)1 

بل هذا وارد أيضاً في كلمات السيّد الخوئي وتقريرات بحنه. كما أنه 
لذ يشض بالوسه الأول بل عل الاتلال إلى الأواض الشعفية متها الاجابة 
فلن الوطية الأريغة الأول -التي هي الوجوه الأصلية الأولية قبل التصحيح من 
قبل السيد الشهيد يع لها وتطويرها ‏ فينبغي ايرادها كذلك والاجابة عليهاء 
فراجع وتأمل. 

كما أَنّ الوجوه الأربعة ترجع إلى ايراد الدور أو المحذور في ثلاث مواضع 
الأوّل منها بلحاظ الجعل وعروض الأمرء والثانى بلحاظ عالم فعلية الحكم. 
والثالث بلحاظ عالم قصد الامتثال وداعوية الأمرء كما أن الرابع أصلة مروظ 


أو اق :وا زا نا 
/ ا 1 


به عالم الفعلية , إلا أنه بتبع المحذور فيه يسري الامتناع إلى عالم الجعل والقضية 
الحقينية أيضا. 


والوجو الاصالكدية التى ذكرها السقد القتهيد ف أبضا ديل مني أجل 
تسجيل المحذور فى أحد هذه العوالم أو المراحل الثلاث. 
ص 9 قوله: (الوجه الأوّل:...). 


الجواب عليه بما في الهامش. وتوضيحه: أَنّ المحذور المذكور في أخذ 
الوصول في موضوع شخص الحكم مبني على أخذه كذلك. فلو لم يؤخذ ذلك 
ولا الأمر بوجوده الواقعي. وإِنّما يؤخذ في الموضوع القدرة على الامتثال 
المأخوذ عموماً. وهي موجودة فى مورد لكان التكليف في نفسه فلا دور 
ولا تهافت, فلا وجه لأخذ الوصول أو العلم في موضوع المجعول الفعلي ولا في 
الجعل. وإِنّما المأخوذ المقدورية فحسب متى ما كانت ولو من جهة احتمال 
إطلاق التكليف في نفس المكلّف حيث يمكنه قصد الرجاء قطعاً وهو قصد 


عبادي» وليس فيه دور ولا تهافت. 

نعم» يلزم عندئذٍ عدم شمول الخطاب للقاطع بالعدم والغافل ونحوهماء إذ 
لا يتمكن من قصد الامتثال والتقرب. كما لا يلتفت إلى جهله لكى يتعلّم إذا لم 
يكن متضرا فى القدمات. 

إلآ أن هذا اشكال مسظل براسه لابه لمن جواب سعفل وهو إنا بالالتزاء 
بعدم فعلية التكليف في حقه من جهة فوخ القدرة على الخيسال بحي رجا او 
من جهة عدم امكان الداعوية» كما التزم بذلك بعض والتزم الميرزا النائيني يك في 
مثل الناسي والغافل بنكتة أخرى أو الالتزام باطلاق الخطاب للجاهل المركب 


أيضاً. وهذا هو الصحيح. وهو جواب آخر على هذا الوجه؛ لأنّ القدرة 
المأخوذة في التكاليف عقلاً أو بالظهور الاثباتي ليس بأكثر من عدم العجز 
التكويي الثابت .نع ل وجل التكليف ووضل إليه لا التجر الذي يرتقع بوتعود 
التكليف وفي طوله ؛ لأَنّ هذا العجز مما يرتفع بالتكليف ويتسبب المولى إلى 
رفعه بنفس التكليف» فهذا الإطلاق ثابت حتى للجاهل المركب وإن كان غير 
منجّز عليه عقلاً. كما أنّه داخل في غرض المولى من جعل التكليف, فلا وجه 
ثبوتي ولا إثباتي لأن يكون قيداً فيه. 


هذاء مضافاً إلى أَنّه لا مانع من أخذ العلم بالجعل وموضوعه الملازم مع العلم 
بفعلية المجعول في موضوع المجعول وهو كاف في المقدورية. 


فالحاصل: فرق بين أن يكون الوصول ابتداء مأخوذاً في موضوع المجعول 
فيلزم الدور أو يكون أخذه من جهة دفع محذور التكليف بغير المقدور فإنّهِ يمكن 
أخذ ما يلازم العلم بالمجعول الفعلي عندئذٍ. وليس فيه دورء وبه يندفع محذور 
التكليف بغير المقدور؛ انه يساوق ويلازم المقدورية. 


كما أنّه يمكن أخذ وصول الحب والارادة التي هي روح الحكم ولا يشترط 
تعلقها بالمقدور كما في المجعول, ويكون العلم باطلاقها أيضاً موجباً للمقدورية 
كما هو واضح.ء بلا لزوم دور ولا تهافت لا من ناحية أخذ العلم بالمجعول في 
موضوعه ؛ لعدم أخذه فيه ولا من ناحية عدم المقدورية, والله الهادي للصواب. 
ص 8١‏ قوله: ( يمكن أن نضيف نكتة ...). 


ما في الهامش من الجواب صحيح, وقد ذكره السيد الشهيد يي في الأبحاث 
القادمة . 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 

ويمكن أن يضاف عليه بأنّ لحاظ الأمر في طرف المتعّق لحاظ مستقل عن 
لحاظه في طرف انشاء الأمرء فهناك لحاظان وملحوظان أحدهما حكائي مشير 
إلى ما سبيحدث من الأمرء والآخر انشائى ايجادي للأمرء ولا محذور فى ذلك. 

ص 2١‏ قوله: (الوجه الثالث...). 

هذا بيان لاثبات لغوية الأمر الضمنى بقصد الأمرء بل عدم كونه أمراً حقيقياً 
بل ارشاد إلى عدم سقوط الأمر بذات الفعل بدون قصد الأمر. 

والجواب عليه: بما في الهامش صحيح ويمكن تقريره بنحو آخر. وحاصله: 
اوقابلية الأ للذاغعوية وان كانت شترطا ف عسل الآمر عض الفوطل يل قي 
نه روح الحكم وحقيقته » فكما لا أمر في مورد عدم امكان الانبعاث للعجز كذلك 
لا أمر في مورد عدم قابلية الأمر للتحريك بحيث يكون وجوده وعدمه سيان من 
هذه النااحية: 

إلا ان هذا لازم فى الأمر الاستقلالى بحيث لولاه لزم لغوية جعله, وامّا 
الضمتى فلا يشترط فى خصصض الأوامر الضمنية داعوية ومحركية مستغلة 
بالسية إلى معلقاتها بل مكن أن يكو الفرضن ننه سقط داعوية الأمنر 
الاستقلالي نحو ما هو مطلوب المولى من الأمر الاستقلالي. 

بل الصحيح أن يقال: بأكهده كا ذاعوية ومدر كن لأس السمق بصن 
الأمر؛ لآنه يوجب عدم اكتفاء التكلف بالاتيان ذا الفعل إذا عحاء يشياة قفد 
الأمر واعادة المكلّف للفعل مع قصد الأمرء وهذه داعوية ومحركيّة زائدة حقيقة 
ولكنها غير مباشرة وطولية. 


وإن شئت قلت: إِنّها توسعة لدائرة محركيّة الأمر الاستقلالي بلحاظ تعلقه 


بذات الفعل للموارد التي اذى اللكاف هيا لعن مذ هيه الأمنء صورك برع 
بقاء الأمر وعدم سقوطه فيضطد المكلّف إلى أن يتحوّك من أمر المولى ويعيد 
العمل مع قصد الأمر. وهذه محركيّة زائدة تحفظ غرض المولىء وهو كافٍ في 
دفع اللغوية وصحة تقييد متعلّق الأمر بذلك. 


ولق داهو المقضو ةا فى شري الدرانه ا تيع الخال الأضن الع ام يدانت 
القغل و أعى جلاضياة الاجر ؛ وأ الأمر المت يصن الأدر عل داعوية الأمريذات 
الفغل قعليقاه ينها الآير بذات الفعل لا تكون فيه إلا داعوية هانية؛ المحفوظلة 
حي فى الامو التوساى: قايس تنضوة ساندي اللاراينات نطو ليه الد الوكين او 
لمن 5 المحنيي: وه عليه الإشكال المذكور في الكتاب. 


فالحاصل : المكلّف لولا الأمر الضمنى الثانى لما كان يقدم على جعل داعيه 
من العمل امتثال الأمر الضمني الأول 1 قل الأمر الاستقلالي فق يك اتعلقة 
بذات الفعل. ولا شك في معقوليّّة ذلك ووجود محركيّة زائدة فيه مطابقة لغرض 
المولى من الأمر. 


كما أن إمكان تحصيل هذه المحركية بالإخبار عن بقاء غرض الأمر المتعلق 
بذات الفعل وعدم سقوطه بلا قصد الأمر لا يجعل تحصيل ذلك بتعلق الأمر بقصد 
الأمر لغواً أو مغايراً مع حقيقة الأمر, فإنّه لا يشترط في قابلية محركيّة الأمر 
انحصار المحركيّة فيه وعدم امكان طريق آخرء كيف وإلا أصبح كل أمر لغواً. 
لذيكان عضيل فرظه بالاتفب ارهن الفرفى والحيةوالأراده د بدا عل كقابة 
ذلك اوبعوب الأطاغة غقلا . يلا عل أمن أصلاً فالسعة أذ الأمن الضمقى 
بقصد الأمر أو قل أخد قصد الأمر في متعلق الأمر تكون له محركيّة زائدة لم 


افو افوا راع نما 
/ و 6 


تكن موجودة لولا هذا الانبساط والزيادة في متعلّقه أي لم تف به داعوية 
ومحركية الأمر بذات الفعل لأنه أمر توصلى يكفى فى محركيته قابليته للداعوية 
وازوالخها نالفل ررض ووس بيه د أى مم كله يحقة ان أن بأ سن بعد 
المكلف ذا ل رأنك ريم بلا دقوي انها 1 أ بد بدالا كبو نييشنا الفط وني 
النعاء جم كيذ أكتر يديت يأ اللاكلته ردس إلا ان لديا دري ]قلا بدا 
ديري »الأ +كرسن الدوان لم يتسقىم نوهد الاقتضاء الزائد للمسركية من شوو 
أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمرء فلا لغوية من هذه الناحية أصلاً. 

ص 8١‏ قوله: (الوجه الرابع...). 

هذا ميو للوجه العالت المتقدم ايضا بوه ا خر هو السحالة مح ركتة الام 
الضمني بقصد الأمر؛ لأنْه إذااكان يحرّك نحو المقيّد لزم محركيّته إلى محركيّته. إذ 
لا يراد بقصد الأمر إلا محركية الأمرء وإذا كان يحدك نحو ذات الفعل فقط من 
دون إمكاق المخركية إلى المققد فهذا ايشا عي مقول» لأ مستركية الأمسر 
الضمني أو قل محركية الأمر الاستقلالي إلى بعض متعلقه إِنّما يكون بتبع 
محركيته إلى المتعلّق الاستقلالي» فإذا كان هذا مستحيلاً استحال الآخر أيضاً. 
فإذا لم يكن مالقا اذك لد يكن أخرا وفك كا مواؤيا اماد بل كان محرو اخبار 
عمًا فيه الغرض. 

وبهذا البيان يظهر عدم صحة الإجابة على الإشكال بأنّ أحد الأمرين 
الضمنيين يدعو إلى محركية الأمر الضمني الآخرء لا إلى محركية نفسه ليلزم 
متدركيه الأمر إلى محر د وعلية اليو داضم لما عرف من يعية الم المت 
في المحركية والداعوية لمحركية الأمر الاستقلالي بالنسبة إلى تمام 5 
والتي هي مستحيلة ؛ لأنْها تستلزم محركية الأمر نحو مح ركيّته. 


وبتعبير السيّد الشهيدي» يلزم تعلق الإرادة بالإرادة وهو محالء فإذا 
محالت يفركتة الأمر اسعال أن يكوى أمرا لتتدزاط عبلاسية الس ركية 
المولوية وإمكانها حتى في الأوامر التوصليّة فكون هذا القيد توصلياً لا يدفع 
الاشكال. 

فهر] المسدوالرعه لابه عاك الرسه الثالق ا حدهيا بع تاسدية لقوية 
الأمر بقصد الأمر؛ لعدم داعوية زائدة فيه على الأمر بذات الفعل. والآخر من 
تالحية ابعناع دار يقد فى تقسها. 


ونتيجة الوجهين واحدة. وهي عدم قابلية المحركية والداعوية في لاسر 
اقم يقضد الأسن رائد ا على مشركية وداغورية الأ جذات الفعل م:قاذا كات 
قابلية الداعوية قوام الأمرلم يعقل انبساط الأمر الضمنى على هذا القيد» فلا يعقل 
أخذه في متعلق الأمرء بخلاف سائر القيود. ْ 


تعره يمكن أخذه أرهاداً إلى بقاء الآمر يذات الفعل إذا جب ءايه يلا قصد 
الأمرء وهذا عداول اخياري ولي أمراء ذا بعل قضه الأمرنفى تعلق الآمر فيوياً 


غير معقول. 


وخواي هذا الوحدة أن الخد فيد قصد الآ لنسن مع أجل ايحاد الذاعي+ 
لأس الالال تحر كلا جو ملق الأمر يل لخمل يقاء الأير الاستقلالى 
وعدم سقوطه ان الفعل بدا دلبو » وبالتالي بقاء داعويته نحو ذات الفعل . 
وهي داعوية معقولة وممكنة 8 فرض حصول الجزء الآخر بنفس هذه 
الداعوية» فلا يلزم لا داعوية الأمر نحو داعويته حسب تعبير المحقق 
الأصفهاني . ولا تعلّق الارادة بالارادة حسب تعبير السيد الشهيد #5 . 


أضيواءوازاء نوا 
/ صواء واراء / جح 


وها فلن أو مشركية هد! الآمر الالال #الأمر بذاك الفغل الست إل 
إلى ذات الفعل ولكنها تحفظ بسبب التقييد وتخرج من الشأنية إلى الفعلية؛ 
لأنْه يوجب بقاء الأمر وعدم سقوطه إذا جيىء بالفعل بداع دنيوي. وهذا 
بوعبي عن الكل شعو سال :هلي اند كله يد اماف في المحركيّة 
لم تكن لولا هذا التقييدء أي هذه محركيّة زائدة لحفظ غرض المولى ومطلوبه 
لم تكن لو كان الأمر متعلقاً بذات الفعل مطلقاً وبلا قيدء أي لو كان الأمر 

لا يقال: كيف يعقل أن يكون الأمر بالمركب داعياً فقط إلى أحد جزئيه ؟ فإنٌ 
هذا في نفسه غير معقول. 

فإنّه يقال: تقدّم أنّه معقول إذا كان الجزء الآخر محفوظاً ومحققاً ولو من 
خلال نفس الداعوية كما في المقام. وبهذا تتحقق الداعوية والمحركية الفعلية 
للأمر الاستقلالي بالمقيد نحو الفعل والذي تكون به العبادية. فمصحّح الأمر 
بالتقيد فعلية المحركية وثبوتها في حق من جاء بالفعل بداع دنيوي. وبها تدفع 
اللغوية» وهو أمر ضمني توصّلي لا تعبدي. ْ 

وما كرذانامن الكاق ايض الآمر بالمصن الى شو متعلقة اذا كان سود 
الآخر محفوظاً وموجوداً ولوفي وقته وفي النهاية تتحقق التعبدية ومحركية الأمر 
نحو ذات الفعل » فيندفع كلا الاشكالين : إشكال عدم المحركية الشأنية التي هي 
فرظ فن كل الأوامر» حص التوضلية د :وها ها ير كر عليه السيد الشهيد 2# 
507 افكات العين وفعلية المتحركية لهذا الأمن حش إلى ذات الفتعل 
- وهذا أقرب إلى تعبير المحقّق الأصفهاني 2 -. 


والحاصل: حفظ محركية الأمر الاستقلالى بلحاظ تعلقه بذات الفعل كافٍ 
فى إمكاق التقييد يقد الأمروولة يقر طفن الأمر الطسى أن كو لدمدلاضية 


الداع ل شحو لميوص قاف 

نعم هذا لازمه توصلية الأمر الضمني بقصد الأمرء بل عدم امكان تعبديته 
بلحاظ سداقنت ولا مكدوو قي وسدنه إمكان وضتول العولى الى تفن المحركيه 
والداعوية بالأمر بذات الفعل مع الإرشاد إلى عدم سقوطه بالاتيان بالفعل بقصد 
غير الهى تقدّم أنه لا يجعل الأمر الضمني بقصد الأمر ممتنعاً أو لغوأء فإنّ هذا 
أيضاً طريق آخر لحفظ غرض المولى وايجاد الداعي المولوي - بلحاظ الأمر 
الالال بالمركن. ت. فحوة كيف وله لوم لغوية سجدل سائر الأوامر ايض 
لامكان الاستغناء عنها بالاخبار عن الملاك والمحبوبية. والوجدان خير شاهد 
على صحّة الأمر بهذا القيد كسائر القيود. واللّه الهادي للصواب. 

ص ”1 قوله: ( وبناءً عليه لا يلزم...). 


لآيقال؟ الطبيعة المهملة ونا هن ميهلة لأ يمك صرارها ولاعاى إلى الذسن 
إلا مطلقة أو مقيّدة - كما سيأتي شرح ذلك في تقسيمات الماهية - ومعه 
لا يمكن جعل المولى أمره على الطبيعة المهملة؛ إذ لابد في الأمر من تصوّر 


المأمور بقاء 

فإنه يقال: هذا إشكال في أصل وضع اسم الجنس للطبيعة المهملة الجامعة 
بين المطلقة والمقيدة» فإذا تصوّرنا إمكان ذلك ولو من خلال الوضع العام 
والموضوع له الخاص - أي أخذ عنوان مشير إلى الطبيعة المهملة الجامعة بين 
المطلقة والمقئّدة - أمكن ذلك فى مقام الأمر أيضاً. 


ص ”47 قوله: ( نعم هنا اشكالان آخران على هذه الصياغة ... الخ). 

الاشكالاخ عاق إلى شكال واسناعلى قدي واشكالاج على قدي اخنا 
وذلك لآ الميهلة انا أ يقال بايا فى 38 النظلقة فيناك اشكال واحد: أوفى 
قوّة الجزئية فهناك اشكالان. 

ما على التقدير الأوّل: فالاشكال هو رجوع هذا إلى صياغة صاحب الكفاية 
قيرة غليه ما أوردتاة لاما ذكروفى الكفاية: 


توضيح ذلك: أَنّه في الكفاية أورد على تعدد الأمر أي أمر بذات الفعل وأمر 
آخر بالاتيان به مع قصد أمره بأنّ الأمر الأول اما أن يسقط لو جيىء بذات الفعل 
بلا قصد القربة أم لا يسقط. فإن قيل بالسقوط لزم سقوط الأمر الثاني المتمم 
للجعل وهو خلف التعبدية ولزوم الاعادة» وإن قيل بعدم السقوط فليس ذلك إلا 
من جهة بقاء غرض الأمرء وهذا وحده كاف فى لزوم الاعادة فعلاً بلا حاجة إلى 
مر كان شف كانه لكو عددكل: 

وأجابوا عنه بأَنّ بقاء الأمر الأوّل إِنْما يكون بمتمم الجعل. والأمر الثاني 
بحيث لولاه لم يكن وجه للاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال دخل قصد 
الأمر في الغرض والذي يلزم على المولى بيانه ولو بأمر آخرء على أَنّه لو فرض 
ان العقل كان يحكم بالاحتياط فهذا لا يوجب لغوية الأمر الثاني الذي يكون 
تحركا مولويا ومرقنا لكون القرضن عقيدا طعا . 

والصحيح ما ذكرناه من أَنّ عدم سقوط الأمر من جهة بقاء الغرض في نفسه 


يستخيل إذ هو تحصيل الحاضل .قلا معت لبقاء شخص الأمر المتطبق على 
والشقه اليكن ايها سواء اريك الشقوط قوط القلية ان القاعليه كينا 


هو واضح - نعم المعقول سقوط الأمر وتجدد أمر آخر بالطبيعة غير ما حقّقه 
المكلف. 


وأمّا على التقدير الثاني» أي كون المهملة في قوّة الجزئية والمقيدة فهنا 
اشكالان هما المذكوران في الكتاب. 

وقد يناقش فيهما معاً : 

ما في الأُوّل منهما ‏ فبأنّ المهملة وإن كانت في قوّة الجزئية إلا أن ذلك 
من باب الاجمال والأخذ بالقدر المتيقن» فللمولى أن يبيّن كون الغرض والأمر 
ولو المتمم متعلقاً بالمقئد سينا غلى أنه قد يقرض ريان البراءة والأضل 
المؤمن عن القيد ولو في مورد عدم تمامية الإطلاق في مدلول الصيغة والوجوب 
فيكون المتمم من أجل المنع عن ذلك. 

وأكاافن الناتى منهنا قلا الأمن الأول إذا كان مهملا من حييك المتعاق 
يلاف قيد قصد الأمر كان مهملاً من حيث الموضوع أيضا؛ لأنّ الاستحالة عند 
الميرزا من ناحية أخذ الأمر أو وصوله في موضوع الأمر الأول بحسب الحقيقة 
فيكون الإطلاق من ناحيته أيضاً مستحيلاً وإِنّما المتيقن ثبوت الحكم 
والوجوب في حق العالم بالأمر الأوّل من دون أخذه في موضوعه ليلزم 
اليعدون 


وان خفث قلت :ان النساق المهمل الذي دو فى تنوه القتضية المقيدة 
إنْما يستحيل الأمر به إذا كان الأمر به مطلقاً من حيث الموضوع؛ لأنّه يلزم 
التكليف بغير المقدورء أو مقيداً بفرض وصوله أو فعليته فيلزم منه الدور, 
وأا اذاكاخ وحوية والآمر به مهملاً من هده الناحية أيضا فلا يرهان حلي 


اف قروا زا نا 
/ ا 61 


الاستحالة, والاهمال في المتعلّق ملازم مع الاهمال في الموضوع لا محالة 
ويرتفع بالمتمم . 

والحواب على كلا الاشكالين + أن البحتث والاشكال فى الإطلاق تبوتى 
لا اثباتى ومقام انان :فاك كاع مساق انو الشية البورلة كانت فى اق 
الجزئية مقهوماً فالأمر متعلّق ثبوتاً بما لا يسقط بالأقيان بذات الفعل بلا قصد 
الأمرء وإلا رجع إشكال صاحب الكفاية من عدم إمكان امتثال الأمر لاني 
المتمّم؛ ومع فرض عدم سقوطه إلا باتيان قصد الأمر رجع الإشكالان المذكوران 
في الكتاب من عدم الحاجة إلى المتمّم بناءً على التعبديّة وإشكال لزوم الدور. 

نعم يمكن أن يقال: محذور الدور في الأمر الأول المرفوع بالمتمّم 
لا محذور فيه ؛ إذ ليس هو دور في أمر تكويني ليكون جعل الأمر محالاً» بل 
وروص كداقة باساف ات إن ارو اكليف عر الظدور 1 المرويفة وضرل 
الأمر في موضوعهء وهو لغو أو فبيح عقلاً. وإذا أخذ وصوله في موضوعه لم 
يصبح فعلياً. ومن الواضح أنّ المولى يمكنه أن يجعل موضوع أمره الأوّل مطلقاً 
واللغوية أو قبح التكليف بغير المقدور ترتفع بالمتمّم . 

وإن شئت قلت: إِنّ هذا المقدار من اللغوية المرتفعة بالمتمم لا محذور ولا 

ومنه يظهر اندفاع الإشكال الأوّل, فإنّه إذا كان الغرض المولوي من الأمر في 
المقيّد والحصة التعبدية كان اللازم أخذ قيد التعبديّة بالأمر المتمّم كي لا يلزم 
الأمر بغير المقدورء وأيضاً يكون الأدر مطابقاً مع الغرض يدا ل وهذا 


واضح. 


ص 9 قوله: ( وأمّا الصياغة الثالثة لتعدّد الأمر...). 


ما ذكر إِنّما يلزم لو كان الأمز متعلقاً بالممكن والمقدور من ذات الفعل 
وقصد الأمر بنحو الإطلاق الشمولي الانحلالي - أي مطلق الوجود - وأمًا 
إذا كان مأخوذاً بنحو العموم المجموعي - أي مجموع المقدور منهما - فإنٌ 
لهما أمراً واحداًء فلا يلزم تعدد الأمر بل أمر واحد. كما أنّه يندفع بذلك الدور؛ 
إذ لا يلزم أخذ الوصول في موضوعه بل أخذ القدرة وما هو المقدور منهما في 
متعلّق الأمرء والفعل مقدور فيعلم بتعلّق الأمر به. اما أمرن طعت أو ابتعلال ؛ 
وهذا لا يتوقف على مقدورية قصد الأمرء وبوصوله يكون قصد القربة مقدوراً 

تعيعيرة عليه الامكالان الثالك والزايعء كنا يرد شكال ادوم تغاير أم مع 
لا يقدر على قصد الأمر ولو لجهله المركب عن أمر من يقدر عليه ولعلّ هذا هو 
مقضوة السيد الشهيد © من الاشكال. 

ص 96 (الهامش...). 

يمكن الاجابة عليه امّا على كيفية تعدد المجعول وتجدده فبآن يقال: إِنّ 
المولى ينصب قرينة على انّ أمره بذات الفعل يتجدد كلما لم يأت بقصد القربة 
بالطبيعة ضمن فرد اخرء وامّا على النقض بعدم العصيان فبأنٌ العصيان يلزم من 
ناحية تفويت الغرض المعلوم اهتمام المولى به بأوامره المتجددة اضطراراً. 

إلا أن هذا فغناه أن ينان الغرضن وذخل :قصبد الأم فيه يكفى كلأس انه 
اللمدرك ر النسية عا نويع ذا لجان إلى ديك الأثر لطبي لايل 
يبيّن المولى دخل قصد الأمر في غرضه وبقاء الغرض ما لم يأت بذلك وسقوط 


افو افوا راع نما 
1 / 11ت 


الأمر المتعلّق بذات الفعل لا يقدح بامكان الامتثال والاعادة بلحاظ بقاء الغرض 
في أصل الفعل . 

هذا مضانا إلى أ نسألة الأمر بهذا المع يكو يهنا لفظيا حنياعيا» إن لو 
كان اخبار المولى عن ذلك ممكناً ومؤثراً في المنجزية والمحركية فلا نريد بروح 
الأمر إلا ذلك وهل يكون الاشكال في الصياغة القانونية الاعتبارية أو اللفظية 
عن هذا الاهتمام المولوي المتعقّل والممكن يحسب الفرض ؟] 

ونلاحظ على هذا التصوير: 


أوّلا - ما في الكتاب من لزوم تعلّق الأمر بأوسع مما فيه الملاك والغرض 
والحب والارادة المولوية. وهذا بنفسه محذورء وما فى جواب الكتاب غير 
1ل نارم تابه الوقاببالبلةفتن طول الف ركه وناعوية الامو غير 
كافي؛ لأنّ فرض التحرك بداع دنيوي أيضاً سوف يكون مشمولاً لاطلاق متعلّق 
الاأمنء مع أنّه غير واجد للملاك. 


نعم , قد يوجّه ذلك بأنّه بناءَ على امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق يكون هذا 
الفقدا رع البيكى قلتي الأمر نظي وكلين الأثر بالاقان نينا غلى الرش من 
الكو إلى ان حمل الكتاب البطلوب: 


إلا أن هذا أمر طريقي اضطراري وليس نفسياً» فالأمر النفسي لا يتعلّق بأوسع 
مما فيه المطلوبية والارادة الجدية للمولى». وواضح وجداناً أنه لا اضطرار 
للمولى لذلك أصلاًء بل يجعل أمره فى المورد الذي تكون ارادته فيه متعلقة 
لعن الترييه يجدل اموه على النقيد لاكيري رادا علد لبود لوول ات 
نهاية المطاف ولو اثباتاً. 1 


وكانياً - التجدد في الأمر بمعنى الانشاء والاعتبار مشروط بتعقل جعل 
كذلك. ومن الواضح انَّ تجدد الجعل غير معقول. وتجدد المجعول بمعنى انحلاله 
الى مسحولااك عدينة رطا لذ تون لد سيغة معقولة إلا باخ كول شقلا بسب 
تكرار الفعل ما دام لم يأت بقصد القربة» فيكون عدم الاتيان بقصد الأمر شرطاً 
للوجوب. 

ومن الواضح أنّ هذا مضافاً إلى وضوح عدمه خلاف المقصود؛ إذ لازمه أنه 
إذا كرّر الفعل في تمام الوقت بلا قربة كان مطيعاً وهو خلف. 

اللّهمْ إلا أن يقال بِأنّ العصيان يتحقق بلحاظ تفويت الغرض؛ لأنّ التجدد 
المذكور يكشف عن دخل القيد فيه فيصبح منجزاً عقلاً. إلا أن هذا معناه 
متحوية ابراق القوضن: ل« الأرامر التذتدة قا كلها لخدو رداكدة اذ لول 
الكشف المذكور لم تكن منجّزة وفي فرض انكشاف تقيّد الغرض لا حاجة إلى 
كد رار بوعليا؟ [ة لمث التحموة والنج في ليان جالمضه من 
لحني 

وأمّا ما ذكر من أنه ينصب قرينة على تجدد الأمر كلّما لم يأت بقصد القربة 
نضافاً إلى أنه لذيدفم الاشكال الذي ذكرناء الآن لا معتى له على مستوى عالم 
الجعل والاعتبار فإنّه لابد وأن يرجع إلى صياغة معقولة لتجدد الجعل أو 
المجعول فان الأمر جمعى الآشاء والاعمار له حدة عجره صب قريئة كهذه 
ما لم يرجع إلى ما ذكرناه من تكرر الجعل أو انحلال المجعول. 

نعم » يعقل اعتبار بقاء الأمر الأول وعدم سقوطه أو تجدّده اعتباراً ما لم يأت 
بقصد القربة: إلا أن هذا اعتبار البقاء والتجدد لا واقعهء أو قل بقاء اعتباري 


افو افوا زا نا 
/ ا 1 


للأمر المجعول وليس بقاءً حقيقياً له ولا منجزية له إلا بملاحظة روح الأمر 
وملاكهء والذي هو تصوير آخر بحسب الفرض وليس بحاجة إلى هذا التطويل 
ولا إلى مجعول اعتباري متجدّدء بل يكون لغواً كما أشرنا. 

وثالشاً - إِنّ إشكال عدم إمكان داعويّة الأمر بالمركب أو المقيّد العبادي 
إلى جزء متعلّقه وهو ذات الفعل لو كان تاماً لجرى في الأمر المتجدّد أيضاً. 
دنا حكتك اللبادية فى الأواين عار 11 ليها كو مصركا واوا لقنن قن 
الاعتبار ميعن لاسن الاتشاتى بال روح الأمربوالارادة البيقية لعزن ويح 
متعلقة بالمقيّد بحسب الفرض - اي بما هو عبادة ‏ لابذات الفعل, فلا يمكن ان 
تحرّك وتدعو إلى جزء المتعلّق وهو ذات الفعل» ولو فرض إمكان ذلك بلحاظ 
اللارادة لفحقق الخوء الكخر وه المحركية يفن ذلك أمكن ذلك يلحاظ الأمر 
افيا 

لا يقال: هذا الجواب يبطل برهان المحقّق الأصفهانى تي من عدم إمكان 
التعبد بذات الفعل» وما البرهان الذي ارتضاه السيد اليد 00 ]ا 
بقصد القربة لعدم المحركية الشأنية فيه وهي شرط حتى في الأوامر التوصلية» 
فهذا لا يندفع بهذا الجواب؛ إذ الارادة وروح الحكم أمر تكويني وليس جعلاً 
واعتباراً لتجري فيه اللغوية وتمنع عن جعله, فلا محالة يجعل المولى أمره على 
ذاث الفعل ويجدذه حتى يتحقق من المكلف قضد الأمرء وحيت إن وراثه ارادة 
وغرض - ولو فى المقيّد تسكن اليكو محركاً نحو متعلّقه وهو ذات الفعل. 
فيكون الجعل الزائد للأمر الضمني بقصد الأمر لغواً حينئذٍ. 

فإنه يقال: هذه المداقّة فى لغوية الأوامر الضمنية واضحة البطلان» فإنه 
لا إشكال في أ روح الحكم 8 الارادة التشريعية المتعلّقة بالفعل العبادي إذا 


كانت صالحة للمحركية نحو ذات الفعل وبها يتحقق القيد أيضاً. لم يكن جعل 
الأمر على المقئد. - الذي هو اعتبار وصياغة قائوتية للتعبير عن تلك الارادة - 
لغواً من هذه الناحية» وهذا واضح. 


ورابعاً ‏ التجدد في الأمر غير معقول في بعض موارد الأوامر التعبدية؛ 
لاتتفاء الموطوع فهاعتد اغان اك القدل يلد قصد التريى كنا [ذا وجب مطهير 
لايم فصر لاريم أن اعظاء الركاة أو امسن مع تع القرنكه يجيف ار 
تحقق من دونه سقط الأمر العبادي ها بالعصيان: 


وهذا ما لا يمكن توجيهه وتخريجه على مبنى تجدّد الأمرة إذ سوف لن 
يحدث أمن اخرء وسقوط الأمن الأول لم يكن بالعضييان؟ لأن المكل يضام 
بمحلقه وهو ذات القدل . تعوء لو قلنا بأ الغرض النتكعف بالأمر المسده 
يكون منجزاً بتمامه يحصل العصيان بلحاظ الغرض لا محالة. 

ولعلّ السيد الشهيد كي يلتزم بذلك في المقام. إلا أن هذا وإن كان يدفع 
إشكال عدم تحقق العصيان, ولكنّه لا يدفع إشكال عدم تمامية الإطلاق اللفظي 
النافي للتعبدية في مثل هذه الأوامرء حيث يقطع فيها بأنّ الأمر ثبوتاً ليس مقيداً 
ولا متجدّداًء فلا يمكن أن يكشف عدم التقييد الاثباتى بقصد الأمر عن التوصلية 
توما بح إذا عنتما سباي من قبل الع العويدك من أ] العبر الترقي 
عن معاد الأمر فهو انفد تبان فنحتاج في مثل هذه الموارد إلى الإطلاق 
المقامي الكاشف عن الغرض وما أخذ فيه من القيود. وهو خارج عن مدلول 
الأمر لفظاً وبحاجة إلى عناية زائدة على مقدمات الحكمة فى الاإطلاق اللفظى 
غلى ما سياتي. ْ ْ 


أضواء :وا زا نما 
/ ضواء واراء / ج 


ص ٠٠١‏ (الهامش...). 

أقاالار ل قاذنه اكه امتفيص الحيسدالة عول» الشرين كين وأصل 
الاستحالة المبرزة من قبل الميرزا النائيني يي في التقييد بقصد الأمر راجع إلى 

وأمًا الثانى : فلأنٌ إطلاق الأمر الثانى للحصة غير القربية بمعنى شموله لها 
نيما من شوق مول الغضة القريية بضاً مستعيل لك ف 3ق معدل 
صاحب هذا المبنى». فيكون فيه محذور التقييد. 

والدا يمك هذا الاطاذق إذا كان الجعل ملطلقاً من بجيف الحضة القزيية أيكنا 

نعم . يمكن جعل الأمر الثاني مقيداً بالحصة القربية فيدور الأمر بين 
الاهمال والتقييد _بناءً على امكان الاهمال المفهومى -فيقال يِأَنّ عدم ذكر القيد 
يكون نفياً لارادة التقيبد» وحيث يمتنع الاهمال الثبوتي أو خلاف الظاهر 
فيستكشف ولويدلالة الاقضاء - الإطلاق وشمول الحكي الحضة غير القربية 
أيضاً أو يقال بأنّ دلالة الأمر على تعلقه بالحصة القربية من متعلقه لا نحتاج فيه 
إلى الإطلاق. بل هو القدر المتيقن من مدلول الأمر وفي طوله يكون الإطلاق 
للحصة غير القربية ممكناً أيضاً؛ إذ لا يلزم منه الاهمال الذي يكون فى قدّة 
الوه ممفعا. 


ولعلّ روح الاشكال الثاني فى الهامش راجم إلى هذا المعتى. 


ص ٠١١‏ قوله: ( وهكذا اتضح أنه على مسلك صاحب الكفاية لا يتمَ 
الاطلاق اللفظى ...). 

يمكن أن يقال: انّه على هذا المسلك أيضاً يتم الإطلاق اللفظي عرفاً لادقة, 
بدعوى أن التعبير العرفي لبيان دخل قصد الأمر في الغرض والمراد التشريعي 
بالجملة الخبرية إِنّما هو التقيبد وأخذه في المتعلق أو الأمر الارشادي به فمع 
عدمه مشتكقق حدية كبا كال يذلك على عسلك كم الجعل أو جد الأمن» 
فكل هذا البحث الدقي أجنبي عن المدلول العرفي للأمر. 

ص 23٠١6‏ قوله: (الأوّل -عدم الجزم بالسقوط...). 


انا بدعوى حكومة الأصل السببي وهو البراءة عن الأكثر على الشك في 
السقوط أو يتقريب أن الشك في السقوط الناشئٌ من ترد التكليف ودورانه بين 
ما يسقط وما لا يسقط لا يكون مجرىّ للاشتغال العقلي» بل هو مجرى لأصالة 
البراءة عن الوجوب الزائد أو وجوب الأكثر. فإنّه يؤمّن من ناحية الشك في 
السقوط أيضاًء وهذا البيان لا يجري هنا؛ لعدم الدوران في التكليف وإِنّما الشك 
في سقوطه مع العلم به تفصيلاً كموارد الشك في الامتثال» حيث يكون الواجب 
فيه معلوماً تفصيلاً لا مردداًء والجواب ما في الكتاب. 


ص 23٠١6‏ قوله: (الثانى...). 
وقد يذكر هنا جواب آخر: وهو أنه لافرق بين احتمال أصل وجود غرض 


مولوي أو تكليف نفسي محتمل على تقدير وجوده لا يمكن للمولى بيانه. وبين 
العوال ول ع كنا فى خرضن المؤكن و تكليقه ول ممكنه اندج فكنا 


يجري في الأوّل البراءة كذلك في الثاني . 


أضواء :وا زاء نا 
/ ا 01 : 


ولكنه ليس بصحيح. أمّا البراءة العقلية فمن الواضح عدم جريانها في مورد 
قضور المولن عن يياق مطليه وعر كدض اذا قيل بأضل البزاءة النقلية» وأنا 
أدلّة البراءة الشرعية فأيضاً لا إطلاق لها لمثل هذه الفرضية خصوصاً بملاحظة 
ماورق قن عضن أدأنها من التعرير جلو لداكة وى بررداقيد ين 6 أو لاح شع 
رسولا» أو «حتى تعرف أَنّه حرام» مما يعني امكان تبيين المولى لغرضه ولكنه 
ويل إلى الفكلت» 

فهذا الجواب غير تامء وإِنّما ينحصر الجواب يما فى الكتاب. 

ص ٠١١‏ قوله: ( الثالث...). 

حاصله: أَنّ البراءة الشرعية إذا جرت عن الأكثر المشكوك فكما تنفي 
الفعيد واللقات والقيق عم التكاي كنض لك عن بروحة وميافكه من 
الغرض والارادة؛ إذ لا معنى لرفع الكتجيز غن التكليف يما هو انساء. 
فوع البراءة العترضية عن اعمال شقل القيدافى القرفن أيضا + وهذا يغلا 
القاه نفيك لذ مهرى اللبراءة الفراعية فيه والبراءة العقلية نير ععارية بحس 
الفرض. 

وهذا الجواب قد أجاب عليه السيد الشهيد يي بجوابين كما في الكتاب. 

وتيت جوانا ثانا عاضله: حتروان البزادة الفرطية هنا ايها عن المكايك 
المتعلّق بالفعل» بنحو لا يسقط بالاتيان به بلا قصد القربة» فإنّ المقام بالدقة 
أيضاً فيه علم إجمالي بأحد تكليفين, لكلّ منهما تشخّص ولكن من غير 
ناحية المتعلّق» بل من ناحية نوع الوجوب وكونه يسقط باتيان متعلقه _إذا كان 
توصلياً ‏ أو لا يسقط _إذا كان تعبدياً -. 


وإذاشفك قلت من ناحية المنشا وكرقية غرظه الدرهي الدوهة هن حيك 
سقوطه باتيان متعلقه وعدم سقوطه به ما لم يأتِ بشيء زائد عليه فليس هو 
وجوب شخصي واحد يشك في بقاء علّته؛ بل هما فردان أو نوعان من الوجوب 
ولو بلحاظ علّتهماء رغم تعلّقهما معاً بذات الفعل. 

وهذا العلم الإجمالي دائر بين أحد تكليفين متعلقين كلاهما بالفعل. ولكنهما 
مختلفان من حيث نوع الحكم ومنشأهء وهما متباينان وليسا دائرين بين الأقل 
والأكثرء إلا أنه علم اجمالي منحلٌ حكماً؛ لعدم جريان البراءة عن النوع 
التوصلي ؛ إذ ليس فيه مؤونة زائدة على أصل لزوم الاتيان بالفعل المعلوم تفصيلاً 
عدم جواز تركه لكونه معصية على كل تقديرء بخلاف البراءة عن النوع التعبدي. 

كما أنه لا يجري استصحاب بقاء جامع أحد الوجوبين ؛ لأنّه جامع بين ما 
يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لسقوطه. وإن أريد استصحاب واقع الفرد 
وشخص الحكم المتحقق حدوثاً فهو من استصحاب الفرد المردّد. 

نعم » لو كان المجعول شخصياً والغرض بمثابة العلّة والحيثية التعليلية للحكم 
الشخصي - كما لعلّه ظاهر المشهور - جرى استصحاب بقاء ذلك الوجوب. ولم 


تكن يغائمة إلى أضل الامتهال لفان كنا للاتكرى الزرادة عارية لحكوية 
االافستدانت علية: 


وبهذا يعرف أَنّ ما ذكر في الكلام الأول من عدم جريان الوجهين الأوّل 
والثاني للاحتياط في المقام أيضاً غير تام؛ إذ المقام أيضاً فيه علم اجمالي؛ بل 
هو أقري الأطياط شد عاك ؟ لأنه علب جما بين سبابنين لندن فيد شي 
الانحلال الحقيقى. بخلاف العلم بين الأقل والأكثر. 


أضواء :وا زاء نا 
/ 11ت 


كما أن” الوجه الثاني أيضاً يتم هنا إذا أرجعناه إلى نكتة تعلق العلم بالواقع 
لا الجامع وتنجيزه لكلا طرفيه المحتملين -مقالة العراقي كما أنه يظهر عدم 
صحة ما ذكر في الفرق الأوّل من عدم وجود الأصل السببي الحاكم على أصالة 
الاشتغال في الشك في السقوط في المقام. فإنّ الشك في السقوط بالاتيان 
بمتعلقه ناشئْ عن الشك في نوع الوجوب وكونه مما يسقط أم لا يسقطء فإذا 
جرت البراءة عنه كانت حاكمة على الأصل الجاري في الشك في السقوط مع 
قطع النظر عن اشكال المثبتية -. 

كما أنّ الفرق الثاني أيضاً غير تام» فاننا إذا افترضنا امكان بقاء الأمر وعدم 
007 عفد يلاتان بمتعلقه إذا كان القيد دخيلاً في الغرض أصبح 
التصدّي لتحصيله بالانشاء أيضأ ممكناأء وذلك من خلال جعل أمر لا يسقط 
باتيان متعلقه مع تبيين ذلك. فإنٌ هذا بحسب الحقيقة مزيد أمر وتصدٌّ انشائي 
لذ اخبارئ: 

فالوجوه الثلاثة للفرق كلّها غير تامة موضوعاً مع قطع النظر عن الأجوبة 
المبيّنة في الكتاب. 

نعم يبقى وجه واحد للفرق وهو مبني على مسلك صاحب الكفاية يي من 
جريان البراءة في الجزئية والشرطية لا الأمر بالأكثر فإنّه إن تمّ ذلك هناك 
- ولا يتم - لم يجر هناء وهذا واضح . وهو مقصود صاحب الكفاية من الفرق. 

ِ هنا ييانات لاثبات أن الأضل في الأوامن أو الواعيات ينها السيدة 
كقاعدة ثانوية ثابتة بادلة خاصة من بعض ايات او روايات وهي باعتبار وضوح 
عدم تماميتها لم يتعردض لها السيد الشهيد 5 وحذفها. 


دلالات صيغة الأمر 00 
والمهم منها وجهان: 
الأوّل: ما ذكره جملة من الأعلام من أنّ الغرض من الأمر هو التحريك المولوي 
للمكلتى ولة يراد يقضد الأين إلك ذلك قهي تعطيلة ب قن عير كت أى ألد 
يوشب ضبيق مساق الأب ذاما بالعصة الترييد عا سير كراج 

واجحيب غليه : بأن القرض المولوئ هو المحركية شأناً لأفغلاً: وهذا الجواب 
معناه قبول أصل البيان بحيث إذا كان الغرض التحريك الفعلي - كما في الأوامر 
اوعضي العا رمي كان كلاس فى السيد وات زعو كما ترف 

والصحيح في الجواب أَنّه وقع خلط بين الغرض التكويني من الأمر والغرض 
التشريعي منهء فإنٌّ التحريك المولوي غرض تكويني للآمر من أمرهء وأمّا 
غرضه التشريعي ففي ذات الفعل المطلق» وما يتنجز عقلاً أو يوجب تضبية 
المتعلّق ما يكون دخيلاً في الغرض التشريعي, وهذا واضح. 

النا:- الاليعراكال يحملة مع الآياث والرواياك كقواله مهال + ونا كتقث 
آنجنٌ والإنس إِلَا لِيَعْبُُونِ .2١١4‏ وقوله يَبِبْكَي : «إنما الأعمال بالنيّات»١")‏ 
وغبرهها. 

والحواب4: أ هذه الأدلة احم كن هل التحف كنا بلي لعن ير جديا 


.01 سورة الذاريات. الآية‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة .48:١‏ ب © من مقدّمة العبادات؛ ح لاو .٠١‏ 


1 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 1١١١‏ قوله: (الجهة الخامسة...). 


لا وجه لتقييد العنوان بالوجوبات. فإنٌّ الأمر الأعم من الوجوبي 
والاستحبابي ينقسم إلى النفسي والتعييني والعيني ؛ ولعلّه من جهة ظهور الأمر 
في الوجوب من دون قرينة أو كون المهم في الفقه الوجوب. 

ثمٌ إن اثبات النفسية قد تكون باستظهار ذلك من مفاد الأمر ابتداءً وبالمطابقة 
- وهذا ما تكفله الوجهان الأخيران في الكتاب ‏ وقد يكون من جهة لزوم ذلك 
من إطلاق في مفاد هيئة الأمر أو وحن كما في التقريبات الثلاثة الأولى في 
الكتاب. 


لا يقال: إِنّ مقتضى الإطلاق نفي القيد وبالتالي ارادة الجامع والطبيعة 
بلا قبد من الخطاب وهو يقتضي التوسعة وأن يكون الأمر دالاً على الجامع 
الأع هن النقاسى أو العيرى لا التضنييق» فا هذا الما يكو إذا لميكن 
إطلاق في مدلول الهيئة أو المادة يقتضي سعة الوجوب أو الواجب المستلزم 
لكون الأمر خصوص النفسي لا الأعمء فالتوسعة في جهة أخرى اقنتضت 
التضييق بالملازمة, أو يكون ظهور في نفس خطاب الأمر يقتضي إرادة 
خصوص النفسي أو يعرف عدم ارادة الجامع بين الوجويين لامتناع انشائه 
ولزوم وجود قيد في المنشأ كما في المقام على ما يأتي في التقريب الرابع 
والشانين:» 

وبهذا يعرف أن الإطلاق والسكوت عن القيد من جهة قد يقتضي التضييق في 
جية أخرف» وعدهمن مصاديق اتقضاء الاطلاق الستبيق ل التوسيعة كما ار من 
بصاديتها الاتصراف المدعى فى عضن البطلقات : وعفصيل ذلك فى مخله: 


ص ١١١5١‏ قوله:(الثالث:...). 


ويلاحظ عليه: مضافاً إلى ابتنائه على مسلك اختصاص الوجوب الغيري 
بالحصة الموصلة فلا يتم على مسلك مثل صاحب الكفاية القائل بوجوب مطلق 
المقدمة أنه لا يتم فيما إذا كان الأمر المشكوك مقيداً بفعل ذلك الواجب واحتمل 
كونه واجباً غيرياً له أو بنحو الواجب في واجب الذي هو واجب نفسي لا غيري 
فإنّهِ عندئذٍ لا يكون إطلاق في متعأق الأمر للحصة غير المقرونة بذلك الواجب 
لكي ننبت به بالملازمة النفسية . 

وزيذا قير الدياعراء الاظلاق وتقدعات الحكية فى داو الضيفة أو المادة 
لا يمكن اثبات النفسيّة فى تمام الحالات والموارد 0 العقريبات الغلانة 
الأولى للاطلاق دوهى ظاهر الكفاية والمغهور -لا شم فى سام الخالاث» 
ومن هنا احتيج إلى لبان النفسية بأحد التقريبين الرابع أى الك افون ماق 
الدلالة المظابقية» أي بالنظر إلى ذات الأمر المنساأ وخصوصيعةه من هيك هو 
أمر لا بلحاظ اطلاقه الأحوالى لصيغته أو مادّته؛ نظير ما تقدّم فى اثبات 
نونس طاقن القيور الاين لكو بقن ساني رح طعي 
يخلذق الطلب الرجوي» فيكرة مشي السكوت أن اعتالة السطايق ارادة 
لوطي ل لاف اب ال يش ف وتم 

إلا أنّكلا هذين التقريبين - لو تمّا من حيث نفسيهما - فإِنّما يتمّان في مورد 
يرجع فيه القيد الوجودي والعدمي إلى نفس الطلب ومفاد الأمرء لا ان 
عنه » وفي المقام كون الطلب الغيري ترشحياً ناشئاً عن أمر وطلب آخر أو غير 
ناشئ منه لا يرجع إلى خصوصية في مفاد الأمر والطلب نفسه. بل إلى منشئه 
وملاكه وهو أمر أجنبي عن مفاد الأمرء ولا يكون إطلاق الأمر متكفلاً للكشف 


أضواء :وا زا نا 
/ ل تت 


عله نوه عاد : فلا يصح قياس المقام بالأمر الاستحبابي والوجوبي اللذان 
يرجعان إلى شدة وضعف نفس الأمر ولو عرفاًء فهذان التقريبان أيضاً لا يمكن 
السيافة عليهما: 


تنبت بحكم العقل أو العقلاء فهو كما ترى لا يرجع إلى محصّل . 

والصحيح أن يقال: حيث انّ الأمر أو الارادة الغيرية على القول به ليست له 
محركيّة أصلاً كما سيأتي في محله ‏ وحيث انّ الأوامر الشرعية ظاهرة في 
التحريك المولوي نحو متعلقاتها فهذا الظهور يناسب الأمر النفسي لا الغيري؛ 
ولعل هذا مقسو الشين العويد 8 هن اللقريي الكاسين, فس هذه النكنه 
هي السبب في حمل الأوامر الغيرية على الإرشاد إلى الشرطية والقيدية. 


ص ١١7‏ قوله: ( وهذا الكلام بهذا المقدار...). 


المقصود انّ ظاهر كلام السيد الخوئى يي - كما فى المحاضرات - أنه على 
جميع المباني لا ظهور في الأمر عقيب الحظر أو توهمه في ارادة الوجوب . وهذه 
العبارة تاها أن الظهور التضدي الكاسف عن المراد ين موسود» وه .هنا 
أشكل عليه السيد الشهيد يك 0 احتمال عدم إرادة الوجوب تصديقاً 
وعدم الظهور فيه لا يمنع عن التمسك بأصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي» 
وأصالة الجدّ في المدلول الجدّي ؛ لعدم قصور في حجيتهما إلا في مورد يعلم 
االمراد لفقي رمعو عدم االليون افيض اقلم كلم إراذة الوجومة جنا : 
وهذا واضح. ْ 


إلا أنه من القريب أن يكون مقصود السيد الخوتى 2# من عدم الظهور عدم 
الظهور الاستعمالى لا الجدِّي من قبيل موارد احتفاف الكلام بالقرينة على المجاز 
فى مراحلة المداول المورع أو الالتمالى وعدم ععافية مقدعات الحكية: 


صن 1110 كوله: (والسقيق: أن الأمر:.:): 


أَمّا على تقدير الوضع للوجوب فلأنٌّ نفس مقام توهم الحظر يصلح أن يكون 
قرينة معتمدة مؤئرة في عدم استقرار الظهور في ارادة المعنى الحقيقي, أمّا على 
مستوى المدلول التصوري الوضعي بناءً على ما تقدم منّا في نظرية المجاز من 
إلكاح صو القروة قيجدةة المرسلة أرظا بود ة سهان ان مسي الترينة في 
انسباق صورة المعنى المجاز ي أقوى أو مساو لاقتضاء انسباق المعنى العف 
الوظعى عن اللفظ, أو على مسعرى النداو ل التصدفي الاينهنا ىوقلا يكرن 
ظاهراً في اراد الوجويي زول الطلبع: ْ ْ 

إل أن هذا المسلك ينقسه غير محعدل لما تفده من عدم الاتضباس بالعدابة 
والمجازية في استعمال الصيغة في هذه الموارد, وما تقدّم من انّ أصل الدلالة 
على الوجوب ليس وضعياً بل اطلاقي أو ما يشبهه أي بلحاظ المدلول التصديقي 
لا التصوري الاستعمالي للأمر. 


واقاغلى المباك الأكخر قبا كو مذكور ف الكداتي. 
عن 181 . 'قوله: (الحية الساحةي.): 


الفرق بين هذا البحث وبحث تعلق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد واضح؛ إذ 
البحث عنعن كون تضق الأس القعدد أذ كفاية البرة معن الدقعة أو الفرد 


افو اق وا راع نوا 
21/ ضواء واراء / ج 


بينما البحث هناك بعد الفراغ عن التعدد أو المرة في انّ ما هو متعاّق الأمر ذات 
الطبيعة أو انّ الخصائص الفردية أيضاً داخلة تحت الأمرء أي البحث هناك عن 
سريان الأمر إلى الفرد من الطبيعة وعدمها - سواءً كان اللازم فرد واحد أو تمام 
الأفراد - ولهذا يكون بحثاً تبوتياً عن سريان وجوب الطبيعة إلى الأفراد سواء 
ثبت وجوبه بالدليل اللفظي أو اللبّي. بخلاف البحث هنا فإنّه بحث اثباتي دلالي 
عن مقدار الواجب. ومنه يعرف بطلان ما في الفصول من أنّ البحث هنا فرع 
اختيار تعلّق الأمر بالأفراد في تلك المسألة. 

كما أن الديرة لنب لتنا لؤوم اللكران وعدم فى نقام الأمتغال» بينما التمرة 
لتلك المسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الفمرات: 


نعم » البحث عن الانحلالية بمعنى الشمولية أو البدلية في المتعلّق يمكن أن 
تكون مرووطا يمسا لناء ان القول بالمرة أو التكرار قازة يكو خلى اسناس 
دغوى الذلالة اللفظية الوضعية على لزوء التكرار أو المرة؛ وأخرى على أساشن 
الدلالة الاطلاقية, ومقتضى اجراء مقدمات الحكمة في المتعلّق كما صنعه السيد 
العييب فنا غى الندية اشرق عن :| التحث غ المرة والكران اد عن 
مسألة الانحلال في غير 2 ْ 

ثم انّ عدم انحلالية الطبيعة في تلات الاوامر اقل اتفبين يك الناقة .مم 
قبيل لزوم تكرار المتعلق والواجبات ودوام الاتيان بهاء وهو متعسر أو غير ذلك. 
إلا هذا لا يفى بتفسير الفرق بين الطبيعة الواقعة موضوعاً للأوامر والتى يكون 
الأمر بلحاظها انحلالياً كما في ( أكرم العالم ) وبين الطبيعة الواقعة متعلقاً للأمر. 


من هنا تصدّى السيد الشهيد يي ببيان نكتة ثبوتية للانحلال العقلي الراجع 


دلالات صيغة الأمر 25 


إلى عالم التطبيق وانطباق الطبيعة بتحقق أفرادها بلحاظ الموضوع المأخوذ 
مفروغاً عنه ومقدّر الوجود. بخلاف المحمول والمتعلّق للأمر أو النهي كما هو 


وهناك انحلال اخر يرجع إلى تعدد الجعل ووحدته في انشاء المولى من 
خلال ما يدل عليه كأدوات العموم كما إذا قال: (أكرمه بكل اكرام) أو نكات 
نوعية كما فى انحلالية النهى بلحاظ الأفراد الطولية فى عمود الزمان: وهذا 
انحلال بملاك الباق ينزه د لحاظ المولى للكثر افيه والانحلال في 
جعله . 

وقد يناقش فى ذلك تارة: بأنّ لازم ما ذكر من النكتة الثبوتية العقلية عدم 
امكاح الاتحلالية في الحسلقات سن بم القررظة» لأثد على الحاظها بنا حي 
مفاهيم يراد ايجادها او الإخبار عن وجودها في الخارج. فكيف يعقل فيها 
الانحلال والتكثر ثبوثاً؟ 

وأخرى : بالنتقض بمثل ل أحل التة التِيع 4, أو قولنا: (البيع جائز) فِإِنّه 
لا إشكال في انحلالية الجواز والحلية بلحاظ كل بيع؛ بخلاف جملة (البيع 
واجب ) وهكذا ( اكرام العالم جائز) و (اكرام العالم واجب) فإنّ الأول انحلالي 
بخلاف الثاني مع أنّ مقام الترخيص وجعل الحلية كجعل الوجوب لابد وأن 
يلحظ المتعلق فيه كمفهوم غير مفروض الوجود. وإلا كان جعل الحكم له لغواً 
وتخطيلا للخاضل: 

والجواب: أمّا عن الأوّل: فبما في الكتاب بعنوان (ثالثاً) فإِنّ الممتنع 
تحقق الانحلال العقلى بلحاظ مرحلة انطباق الطبيعة على وجودها الخارجي 
لدالاتنباذل فى مقا الحداء وت العكك «#كاثه دكن دن اذل انظ الأغراد 


اف روا زا نما 
/ ا 6012 : 


المتعددة من الطبيعة مفهوماً والأمر بايجادهاء فإنّ هذا ليس بممتنع ولكنه بحاجة 
إلى لحاظ الأفراد المتكثرة للطبيعة ووجود ما يدلّ عليه كأدوات العموم ونحوها. 


ومقة يعرق- اله يلحاظ اتعلال الموطوعات يربع العلالةة بحيب السقرية: 
أحدهما: عقلي لا يحتاج إلى أكثر من لحاظ الطبيعة بنحو مفروغاً عن وجودها 
ونقدى الوعوة والكفرء غرف قيما إذا لربحظت أفراذ الطبيعة متكت 


وأماعن القاتق : فيان اللخواد أيضا مشاف الى الطبيعة ينجو صرف الوجودة 
إلا أ جوز الطبيعة بنحو صرف الوجود يستلزم جواز كل فرد من أفراده العرضية 
عقلاً. وبالنسبة لأفرادها الطولية توجد نكتة اثباتية نظير ما في انحلال النهي إلى 
نواهي بلحاظ أفراد الطبيعة الطولية . 1 1 


ثمٌ أنه كان ينبغي التعردض للأصل العملي أيضاً عند الشك وإن كان من الواضح 
جريان البراءة عن الأكثر من المرة لكوته من الشك فى التكليف الزائد الاستقلالى 
إذاكا رمدو الادالال والفسمولة دار الارياطل ناكا ماضن الستموطية باه 
كان مجموع الأفراد المتكررة تكليفاً واحداً 0 

خمء لو أريد من المدة شرطية المدة بحو بشرط لعن التكرار وعلم بأن 
الواجب اما كذلك أي الطبيعة المقيدة بالمرّة أو الطبيعة المقيدة بالتكرار - كان 
من العلم الإجمالي الدائر بين محذورين بلحاظ هذا القيد. وحيث لا يمكن 
المواققة القملعية وان المتخالفة القطعية بآن للايأى بالواجب أصلا اضر على 
المخالنة الكسكسالية دون القطعية: ْ 


ثمٌ إِنّهِ إذا كان الواجب المردد ضمنيا كالتسبيحات في الأخيرتين من الصلاة 
وجب الاحتياط بتكرار العمل (المركّب) مرتين» وهذا كلّه واضح. 


ص ١77‏ قوله: (وهل يمكن تبديل الامتثال من فرد بفرد آخر...). 
لابة مو الك فى مسا لين 


إحداهما ‏ أنه هل يمكن جعل الفرد الثاني مع الفرد الأَوّل امتثالاً فيما إذا 
كان الواجب هو الطبيعة بنحو صرف الوجود _كما في الفردين العرضيين - أي 
الأمطال عفيب الانغال أم لآ يمكن ؟ 


الثانية - أَنّه إذا فرض عدم امكان ذلك أو فرض أخذ قيد الوحدة مثلاً فى 
المأمور به بأن كان المطلوب فرداً واحداً لا أكثر اتجه البحث عن امكان تبديل 
الاتتدال بالاتفال بحيصر» 


ما المسألة الأولى : فظاهر كلمات المحققين ومنهم السيد الأستاذ يك عدم 
امكائم اقوط الرحوب بالقرة الأول وتفكلة اوشاعلة: قلا كن ان حصفت 
الفرد الغا الظوك فى غموه الذماة بصفة الرسوب والاتعال» وهذا بخلافق 
الفردين العرضيين في الزمان. 

إلآ أن هذا الاأستدلال لا يمكى التساعدة عليه لآ مقوط الوجوب إن كاذ 
بمعنى عدم الالزام والمحركية والرفع للمكلف نحو تحقيق فرد آخر فهو مسلم إلا 
أنه لا يلازم سقوطه بمعنى عدم دخول الفرد الآخر لو أراد أن يحققه المكلف مع 
القرة الأول تحت العنواخ المأمور يد إذاكان عتواناً صالعا الانطباق عليهنا نيعا 
كما إذا كان المأمور به الطبيعي المتحقق ضمن القليل والكثير, نظير ما إذا أمره 
برسم طبيعي خط أعم من قصير أو طويل فإنه إذا رسم الخط وقبل أن ينهيه يمكنه 
أن يف على النسافة القضيزة أو يمده إلى الفسافة الطويلة فيكو كله امال 
رغم أ5ٌّالريادة لم يكن ملزماً بها وواجية عليه يحيث كان يمكله رقم اليد غنها: 


أضو اق واراع 7 نا 
7 لكف ... 


وكذا إذا أمره بالماء الأعم .من القليل والكفير» ومجرة كو القرد المسعفق 
واحدا من حيت حدّه وآأمده فى هذين المثالين بخلاف الفرد والفردين فى 
الشام ل ميقع أنذيكون مقرها بعد فرض :3 الفيزاد و انان انكان العلباى 
العنواق المأ خوة فن الما موري شارها , والمقروضن انطباقه اذاكان الما خوذ هو 
اللنس تجو صرف الرضوويلة | خلنهد الوهدة النضيا كدر الزوى ليده وكيا 
ينطبق الجامع المذكور على الفردين العرضيين معاً بلحاظ وجود الطبيعي بهما 
معاً كذلك الحال في الفردين الطوليين في زمان معيّن كالطبيعي بين الحدين 
الومائبيق: 

فالحاض] * المعبار في المبالة الأول إمكان اتطباق العتوان الما مور ينه 
لأسقوط الأعر او محر ا 

ودعوى: لزوم وجود الأمر لكي ينطبق والمفروض سقوطه بالفرد الأوّل. 

مدفوعة: بِأنّ سقوطه فرع أن لا ينطبق المأمور به على المجموع. وإلا كان 
يسقط به لا بالأوّل فقط. 

ودعوى: أنّ أخذ الطبيعي بنحو صرف الوجود يوجب انطباقه على أُوّل 
الوجود فقط دون الوجود الثاني حتى مع ضمّه إلى الأوّل. 

مدفوعة: بِأَنهِ ليس كذلك؛ إذ لا اشكال في امكان لحاظ الطبيعة بين 
الحذين بنحو ضرف الوجوة بحيث يتطبق غلى الأفراد المتعددة المتحققة فيهما 
الطباقاً واحدا كما كاى يتطق على الفره الواحن لى كاخ مونهودا وحندة بعية 
الحديم: 


وضهد على محطلاها تقول فيان النقام (مورة الخرادة الكوييية فيما إذا 


كان عراة الأنساق ومطلويد التكويتي فى الأعم من قرد.وااحد أو أكثر فى 
عمود الزمان بحيث يكون نسبتهما إلى طلبه وارادته على حدّ واحد وانكار 
امكان هذا مكابرة واضحة,. فإذا صم ذلك في المراد التكويني صمٌ في التشريعي 
أيضاً. 

وعلى هذا الأساس لا يصمٌ ما جاء في كلمات المحققين من عدم إمكان 
الأمخال عقب الاتال إذا أريد ميد عل المع امغالاً واعدا. 

نعم لو أريد جعل كل من الفردين الطوليين امتثالاً مستقآاً فهو ممتنع لتوقفه 
على ده الأمى وهو كلق 


كما يظهر إمكان التخيير بين الأقل والأكثر بلا رجوعهما إلى المتباينين إذا أريد 
به التخيير العقلي ؛ وذلك بأخذ عنوان في المأمور به ينطبق على مجموع الفردين 
حين انضمام الفرد الثاني ولا ينطبق على الفرد الأُوّل إلا حين الانفراد» نظير الكمّ 
المتّصل كالخط القصير والطويل. فإنّ هذا معقول في الكيّ المنفصل أيضاً إذا أخذ 
في لسان الدليل عنوان لا ينطبق على الفرد الأول ضمن الأكثر كعنوان مجموع 
السبيحات الذى لا وطرى على السبيغة الواحدة )بل وسك التكبين العرعى 
أيضاً إذا كان الأقل ضمن الأكثر جزء العلّة ؛ لتحقق غرض المولى إذ أيّ مانع من 
التخبير العرضى حيشضة ؟! 

نعم . هذا ملاكاً راجع إلى التخيير العقلي إذا لم يكن في كل منهما غرض 

وها يقال عن أ لأزمة شلق الأمر الم الراقد واج الايخين وهو لغو. 

جوابه: أنه يكفي لدفع لغوية جعله امكان جعل المجموع امتثالاً لكون 


فو افوا زا نما 
/ 1ت 


الغرض متحققاً به لا بالأقل ضمن الأكثرء ولا يرد النقض بالأمر الاستقلالي بأحد 
النقيضين؛ لأنّ أحد التقيضين هناك ضروري الوجودء فلا يمكن افيد إلى 
المولىء بخلافه هنا شيك يمك اضافة الأكتر إلى المولىء كما يمكن اضافة 
الأقل وهده الى الدولى 4 لآثه يمكدد د كيمانيعاء قيما كالقدين الذين ليها كال 
:هذه التاعية» فعدير عيذ : 

كذاء ولك الطيق أ هذا وان كان مكنا عيوناء الا اله عخلاق ظاهر 
الأمر اثباتًء بحيث يحتاج إلى قرينة ودال عليه؛ لأنٌ ظاهر الأمر كما 
تقدم ملاحظة متعلقه بنحو صرف الوجود في مقام ايجاب ايجاد الطبيعة في 
الخارج» وايجاد الطبيعة بنحو صرف الوجود يتحقق بالوجود الأوّل - ولو 
كان ضمن فردين لا الوجودين الطوليين في عمود الزمانء فلا يكون الايجاد 
بلقا اولك تجار ا اليد بدو صر قد الزمجودة 1 لها سرد يعيب 
اللرقنبالرجره الأذلب: 1 ذا أضف كاه إلى مجبون الريسووين أذ 
اوداك الول ريم اعت و وعدا غير :قات الطريقة اتاج كلة بسو صر 
الوجود في متعلّق الأمرء فيكون بحاجة إلى دالٌ عليه كما إذا صرّح بذلك 
وَأنُ المامور .يه عنوان غام يتطبق على القرد والأفراذ الطولية على بعد واحد» 
ولابد من فرض أنّ ذلك العنوان بتحققه ثانياً يهدم مصداقية الفرد الأول لوحده 
لذلك العنوان. 

ولعل هذا يجعله الشهيد الضدر#» من هدم الامغالء إلا أنه لا مشاحة 
في الاصطلاح. والمقصود امكان تحقق الامتثال بفردين طوليين كالعرضيين 


ثبونا. 


دلالات صيغة الأمر م 


وامًا المسألة الثانية: فبلحاظ الأمر لا يعقل تبديل الامتثال لسقوط شخص 
الأمر كما ذكره السيذ الشهيد » والمعيار فيه ملاحظة الأمر لا الغرض ولكن 
بلحاظ روح الأمر والغرض المولوي منه لو فرض احرازه واحراز انّه لا يترتب 
غلى امتعال الأمر ترعن التعلول على حلته وائه يرق محال ليان فر اشير 
يتحقق به غرض المولى من أمره. فلا مانع من الالتزام بامكان تبديل الامتثال 
رغم أن تحقيق الغرض خارج عن عهدة العبد وتسميته بالامتئال ليس بلحاظ 
الأمر لسقوطه بل بلحاظ الغرض وروح الأمرء نظير الامتثال بفعل يحقق الغرض 
ولكتن لسن هاغورا بن انيت ع الكبزانين نكا يقل اماق الختفال يلضاظ 
روح الحكم وغرضه بما ليس مأموراً يه كذلك يمكن تبديل الامتثال بلحاظ روح 
الحكم لو فرض احراز انّ الغرض من وراء الأمر سنخ غرض لا يتحقق فوراً 
وبمجّد امتثال الأمرء رغم تحقق امتثال الأمر وارتفاع عهدة المكلّف تجاه 
المولى بذلك وسقوط أمرهء ولكن الغرض يحتاج إلى ضمٌ أمر آخر إليه. فما دام 
لم نشم ذلك الآمر يمكن تبديل الامتثال بتقدم قر آخن ينضم إليه ذاك الأمن.. 


نعم » في مثل هذه الموارد سوف يجعل المولى أمره إِمّا على عنوان جامع قابل 
للانطباق على مجموع الفردين إذا كانا معاً محققين للغرض - وقد سمّيناه 
بالامتثال عقيب الامتثال - أو على عنوان ينطبق على الفرد الأخير الذي ليس 
بعده فردء إذا كان أحدهما فقط يحقق الغرض - وقد سمّاه السيد الشهيد يي بهدم 
الامتئال الأوّل ورفع شرطه المتأخر - والذي يكون معقولاً في الواجب لرجوعه 
إلى التحصيص بالحصة الخاصة. ويمكن جعل الأمر على الفرد الواحد مع تقييده 
بما يختاره ويعيّنه المكلف للامتثال ‏ وهو ايضا من هدم الامتثال ‏ وهذا هو 
مقصوة النبين الشهيد. من الاشكال خلى ضاحب الكذا :41 


افو افوا راع نا 
/ 11ت 


والواقع أَنّهِ بالدقة كما لا يعقل تبديل الامتئال بالامتثال لا يعقل هدم الامتثال 
بالامتثال» وإِنّما المعقول المنع عن تحقق الامتثال بالفرد الأُوّل؛ لاشتراط قيد 
وشرط متأخر فيه. فيتحقق بالفرد الثاني» فلم يتحقق امتثال بالفرد الأول بعد 
ليصدق بالدقة التبديل أو الهدم للامتثال» بل هو مراعى على تحقق شرطه 
التداخر» كاذ الم ييكدق الكعف عن كوي انالا مق اول الأبن» ويسيق 
الامتثال بالفرد الثانى وإن كان لولا تحققه لكان الفرد الْأَوّل امتثالاً لتحقق شرطه 
المتأخر بذلك. إلا 1 الظاهر انّ مقصود القائل بتبديل الامتثال هذا المعنى وإن 
كان في العنوان مسامحة كما هو كذلك في عنوان هدم الامتثال. 


ويتلخّص من مجموع المسألتين: أنّ الامتثال بعد الامتثال بن يكون 
مجموع الفردين أو الأفراد الطولية امتثالاً معقول ثبوتاًء وذلك فيما إذا كان الفرد 
الأول ضمن الفردين أو الأفراد غير محقق لعنوان الواجبء وإنّما يتحقق 
بالمجموع وإن كان محققاً له إذاكان وحده فيعقل الأمر بذلك العنوان» ويكون من 
التخيير العقلي بين الفردين الأقل - أي الفرد الواحد بشرط لا عن الزيادة - أو 
الأكثر كما يعقل التخبير الشرعي بينهما بلا محذور اللغوية كما تقدم شرحه. 

وأقا فيل الأسال يفره كر أو هده رودل الفرى الثاتى وده انتغالة 
فهذا ليل إل يمس الكدف عن بطاذى الفرد لالزلا بأقفاء شيده وتترطاه 
الداخر وععقق الامسال بالقزه العاق وان كنان لول الفره العاق لكان 
القرة الأذل صحيساً كال : هذا لا قرى فيديدين الابشال سانا عالم 
الأمر والخطاب الشرعي أو عالم الغرض والملاكء فإنٌ الملاك والغرض 
ها طدياء اندي ار وكرن ياجيلق الاك والقرظ المر ىه 
وهذا كلّه واضح. 


ص 217 قوله:( ملاحظة: الظاهر أنْ الجهة الثامنة من البحث ساقطة فى 
هذا الموضع . وهو البحث عن دلالة الأمر على الفور أو التراخى . فنستدركه هنا 
ونقول ): 


الجهة الثامنة : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي أو عدم دلالته على شيء 


منهما - وهو بحث أصولي مهم يستفاد منه في موارد من الفقه كالمواسعة 
والمضايقة في قضاء الصلاة - والبحث حول ذلك يقع في أُمور: 


الأمر الأوّل: في صور الفور والتراخي. فإنّه يمكن ثبوتاً أن يقيّد المأمور 
به بالفور أو التراخي أو يطلق من ناحيتهماء ونتيجته الوجوب الموسّع وهو 
كالتراخي كما اتمعلى القور يمكن أن يكون غلى تخ و وحدة المطلوب: يحي 
علدا لكاي انا ولد بهي قور كرعوجدرة التاق افو ازوهةا بده 
كين على اغوي فاتشكارة؛ يكو الزمان فيدا لواحي واخترى يكون 
الزمان قيداً للوجوب. فلا يجب الفعل في غير الزمان الأُوّلء ونتيجته الفورية 
وأثره جريان استصحاب بقاء الوجوب عند الشك فيه على ما سياف 


ويمكن أن يكون الواجب الفوري على نحو تعدّد المطلوب امّا برجوعه إلى 
مشوييق اأعرهيا باق بذاك الففل وبوالتشر بالقياف بلدكورا ا قرا موا 
كوجوب الحج فوراً ففوراًء أو رجوقة إلى واضنبات عديدة يعدد انات امكان 
وقوع الفعل فيهاء ويكون كل واجب متأخر منها مشروطاً بترك المتقدّم. 
فالوجوب ينحلّ إلى وجوبين أو وجوبات عديدة بعدد الأفراد الطولية, 
وواجبات مقيدة كل وجوب متأخر منها مشروط بترك المتقدم إلا أن لازم هذا 
اله لو شركها جميعا يكون عاصيا لأوائن ضديدة: 


الأمر الثانى : فيما تقتضيه صيغة الأمر ولا ينبغى الاشكال فى عدم اقتضائها 
الفور بالخصوص ولا التراخي بالخصوص ؛ لأنّها لا تدلّ إلا على الوجوب 
بالمعتى اللحرقى وه النسيه الأربالتةع وبسعلقها أينا الا يدل الا على الطبينة 
الجامعة بين الأفراد الطولية والعرضية وشيء منهما لا يقتضيان الفورية أو 
التراخي بالخصوص ؛ ولهذا لا نشعر بعناية ولا مجازية فيما إذا صرّح بعدم فوريّة 
الأمر أو فوريته. 

وهذا معناه عدم أخذ الفورية ولا التأخير والتراخي قيداً في الأمرء إلا أن 
تديجة الاطلاق فى المفعاق من قاسيه كلا القيدين.جواز الترائقي .وكون الواحب 
فود : 

ولا إشكال فى عدم استفادة الفورية من الأوامر الموقتة بوقت» كما إذا قال: 
(صلّ ما بين الفجر وطلوع الشمس) لأنّ دعوى استفادة الفورية منها خلاف 
ظاهر التوقيت الدال عرفاً على جواز التأخير إلى آخر ذلك الزمان المحدّد 
للواجب. 

وما يتوهم دلالة الأمر فيه على الفور إِنْما هو غير الأوامر الموقتة. كالأمر 
بقضاء ما فات من الصلاة» أو الأمر بالحج على المستطيع ونحو ذلك. 

وقد تقذيه ولالة الأمر على القو فى هذه الأرامر يان الأرستال والنسع 
التشريعي مواز عرفاً وارتكازاً للانبعاث التكويني؛ فكما يكون التحرّك 
والانبعاث التكويني في الإرادة التكوينية فورية فكذلك يناسب أن يكون البعث 
والارسال التشريعي الذي هو مدلول الأمر كذلك؛ فتتشكل دلالة التزامية أو 
اطلاقية عرفية بملاك التطابق بين الارادة التكوينية والتشريعية تقتضى الفورية. 
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وفيه: أن التحدك التكويني في الإرادة التكوينية ليس من باب الفورية 
وبملاكها. بل من باب خارجية الحركة وجزئيّتها. وهذا غير موجود في التحريك 
التشريعي والأمر؛ لأنْه متعلّق بحسب الفرض بمدلول المادة الدالّة على طبيعي 
الفعل في عمود الزمان, وهذا واضح. 

وق تود ولالة الأمر على القوز ويا اخر عاضلدة أن إطلاق العادة فى 
الأمر إذا كان اطلاقاً بدلياً مجعولاً كما إذا قال: (اقض ما فات فى أي وقت) كان 
نافيا للقوء وكا إؤا كآن لاما عقي بون نادي الطباق صرف الوييوة على 
الأفراد الطولية في عمود الزمان فهذا الإطلاق ليس ملحوظاً في مقام الجعل. 
وإِنّْما الملحوظ فيه ذات الطبيعة» وهي واحدة وليست متكثرة, وقد طرأ عليها 
الوجوب والتحريك المولوي» وهذا يساوق وجوبه في نفس زمان الايجاب. أي 
لا انتظار لشيء آخر غير تحقيق صرف الوجود للطبيعة الذي لا يرى متكثراً في 


عدون رمات 


والجواب: إن كان المقضوة أنه لا النظار لىع آخر فى قعلية الوجوي فهذا 
سل ولا يسع قد رلكن لا ينظى تورنة الزلهيووواو كان التصود أ 
لا ينبغي الانتظار في تحقيق الواجب فهو فرع تحديد ما هو متعلّق الوجوب. فإذا 
كان صرف وجوه الطبيعة. - أي الطبيعة غير المقئدة بزمان ميخصوص: - كان 
مقتضى الإطلاق - ولو العقلي - فيه نفي الفورية» فما لم يكن في البين قرينة 
على التقييد بالفورية أو انصراف إليه في مورد لا وجه لاستفادة الفور من الأمرء 
بل توخللاف إطلاق متعلقه ‏ سواء كان الاطلاق لفظياًكالمثال الذي ذكر أو عقلياً 
وبمقدّمات الحكمة. 


أضواة :وا راع نا 
/ ا 01ت : 


الأمر الاك« فى اسشادة القوز بدليل لذن هيت اع اشفادة ذلك قن 
الأوافر الشترعية هن اية الامو بالمسارعة إلى المغفرة واسهاق الشيرات او 
التو !"الالصوى الدفة والضير نل الأرامس القدرعية قطيا + وظطيون 
المسارعة والاستباق في الفوريةء فتكون هذه دلالة عامة على فورية الأوامر 
الشرعية إلا ما خرج منها بالدليل. 


ونوقش في هذا الاستدلال بوجوه: 


١‏ - إِنّها من قبيل الأوامر بالاطاعة لابد وأن تحمل على الإرشاد إلى حكم 
الل يعسن المسارعة إلى المغفرة والشيرات» كنا تسمل الأ بالاطاعة على 
الارشاه إلى حك العقل بحسن الاطاعة أو.وجوبها. 


500000 لا يحكم الل يخبين العثنارعة والقورية إذا كات اس الموان 
وَرَغيقه إلى الأقراد الظولية. على حَدٌ سواء. 


وثانياً - لو فرض ذلك فلا وجه لحمل الأمر الشرعي بذلك على الارشادية؛ 
ا 0 فا تهنا أكثر ما وود 
العقل ويأمر به الشرع مولوياً خصوصاً وأنّ هذا التحسين العقلي ليس على نحو 
اللزوم عقلاً» فيعقل الأمر الوجوبى به شرعاً وإن كان منشأه ما يقال في مثل 
الأمر بالاطاعة من لزوم اد وإلآ لزه التستلسل أو اللغوية 00 
الحاصل. فمن الواضح أَنّ هذا غير موجود هنا؛ لأنّ هذا المحذور لا يلزم في 


.18 قال تعالى : ل وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبّكُمْ 4 آل عمران:‎ )١( 
.4 وقوله تعالى : 8 فَاسْتَبقُوا آلْكَيْرَات 4. البقرة: 148. المائدة:‎ 
.5١ وقوله تعالى : © سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبْكُمْ ...4 . الحديد:‎ 


المقاء #اقاله لخدن اقرف غتوان السناركة» غين أضل الاطاعة لالدو كها 
لا يخفى. 

؟ - إِنّْهها محمولة على الاستحباب. وإلَا يلزم تخصيص تمام المستحبات 
وأكض الاباك متها ولو تخصيفى الأكث النمفيدة زقد رافق شن ذلك 
النسيد الخو 7 


وفبه: أَنّه لا يتم على مبناه في كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل 
حيدها لاير ترخيض فى التركء لأثديناغ غلى ذلك لا يلزم تغيير أو #خصيض فى 
دليل الأمر بالمسارعة أصلاً؛ إذ الحكم المحمول عليها ليس إلا أصل الطلب 


-'٠‏ ما ذكره المحقّق العراقي في مقالاته''' من أنّ ظاهر الأمر بالمسارعة 
إلى الخير والمغفرة كون المادة التي تتعلّق بها قابلة للاسراع فيها والتراخي 
عنهاء فيؤمر بالمسارعة فيها وعدم تأجيلهاء وهذا لا يكون إلا مع استحباب 
الفورية» وأمّا إذا كان الواجب فورياً سقط الخير عن الخيرية على تقدير 
التأجيل . 

وفيه: أنّ هذا إِنْما يلزم إذا قيل بالوجوب الشرطي للفورية» أي بنحو 
الوب ليده نميه وندظة قل لاتغت نجل موه مويب لو لد 
يمكن أن يكون بنحو تعدد المطلوب أو الواجبات الطولية العديدة كما تقدّم في 
الأمو الول ْ 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 5١7:7‏ (ط النجف الأشرف). 
(؟) المقاللات: 08؟. 


افو افوا زا نا 
/ 11ت 


نعم » لو كان النظر إلى تمام الواجبات والأوامر حتى الأمر بالمسارعة لزم ذلك 
في خصوص الأمر بالمسارعة, إلا أنّ هذا الخطاب لا يكون ناظراً إلى نفسه بل 
إلى :ماق الأ وام ولو بلتعاقة له لطر «تريصي قارط اطااقيا ابيا فق 
لا أكثره بل سيأتي عدم سقوط هذا الاطلاق ايا 


؛ - إِنّ الاآيتين ليستا ناظرتين إلى مسألة الفورية والتراخي أصلاً» بل آية الأمر 
بالاستباق ناظرة إلى تشويق الناس وترغيبهم إلى التسابق والتنافس. نظير قوله 
تعالى : ل« وَفِي ذُلِكَ فَلْتتَنَاقسِ آلْمُتنَافِسُونَ 2١١4‏ ومن الواضح أنّ هذا الاستباق 
والتنافس استحبابي لا وجوبي ؛ لأنْه لا يمكن فيه سبقة الجميع. بل لا محالة 
يسبق بعض ويتأخر آخرون. بل كون الاستباق ملحوظأ بالنظر إلى الآخرين 
افيا الوانعي قن كقميه قرينة ايها على اران اللضويق #الترقيب لذ يعات 
الفورية في الأعمال في نفسهاء سواء كان آخرون في البين أم لم يكونوا. وكذلك 
الأمر بالمسارعة إلى الشفرة من الله قفالن :والتن يشهاق إليها كل انسان بطبعف 

هذاء مضافاً إلى أنّ المغفرة إِنْما تكون بالتوبة عن الذنوب والمعاصي 
المرتكبة. وهي واجبة فوراً ففوراً عقلاًء والأمر الشرعي بها لا يناسب 3 أن 
يكون إرشاداً إلى ذاك الحكم العقلي لا ايجاب شرعي مولوي آخر ليلزم من ترك 
الفورية تراكم ذنوب ومعاصي أخرى على العبدء فإنٌ هذا لا يناسب سياق 
امننانية الأآية والدهوة إلى غفران اللاسيحانه وهال 


الأمر الرابع : بناءَ على وجوب الفورية فهل يسقط الواجب راها بترك الفورية 
أو يبقى ذات الفعل واجبا موسعاء أو يحب الاتيان يدهورا فقوراً؟ وبحي علاقة: 


.55 المطقفين:‎ )١( 


كل منها معقول ثبوتاً ومحتمل في نفسه كما ذكرنا تصوير ذلك في الأمر الأوّل. 

وَأمّا اثباتاً فإذا قلنا بالفورية - على أساس استفادة تقييد المادة ولو باقتضاء 
الأمربها تفييدها بالحصة الفورية ‏ فالظاهر عندئذٍ الاحتمال الأوّل؛ لأنْ كل أمر 
ظاهر فى اله وكوب واحل تعلق يعاق غاذا كان الشلى منفيدا امه 
القووية سقط الوهوى لا بيمالة واققاء القيد وقواقه: 


وإذا قلنا باستفادة الفورية بالدلالة الالتزامية أو الاطلاقية العرفية على أساس 
المناسة بين الارادسو التسريغية والتكو يني فلمل هذه الدلالة العرفة على القول 
واتكرن عل تح الاتحتفال القالفء أي الخنيان بالداموريد قور كلماكان أضل 
الأمر باقياً. وحيث انّ الأمر بالجامع يقتضي بقائه فيكون نتيجة الجمع بين 
الذلالتين نحو الاحعمال الثالث» أى الكتيان يه قورا فقوراً. 


وأا إذاقلنا بابفادة القووي مو ابه الأس بالالسداق والمسارعة فايظا 
لا وجه للقول بسقوط الأمر بأصل الفعل بترك الفورية؛ لأنّ تلك الآآيات لا تدلٌ 
على الوجوب الشرطي للمسارعة والفورية -كما ذكرنا آنفاً ‏ بل هو واجب 
آخرء فيكون الواجب الأُوّل باقياً بمقتضى إطلاق المادة فيه. 

ما هل تجب الفورية بقاءً أيضاً والذي يعني أنّ الواجب لابد من الاتيان به 


فوراً ففوراً أو يصبح واجباً موسعاً؟ ظاهر المحقّق العراقي ييه في أحد تقريري 
يحمدة١!‏ القاتى يحرف الكش الأول 


(1) بدائع الأفكار :١‏ 07” (ط -النجف الأشرف). 


(؟) نهاية الأفكار 7١9:7١‏ (ط _جامعة المدرسين). 


فو افوا زا نما 
0 / ىج 


وحاضل ماذكره فى التقرير الأول أن الأمر بالواجحب ل يتتضى إلا كون 
الزاحيموكعا وعتوان المسارعة انا يقرش أها لا تصدق إل على القرد الأول 
من الفورية أو يفرض أَنّها تصدق على مصاديق طولية عديدة لاتيان الواجب فى 
عموف الزمان ما غذا القرد الأخير» فان فرحنا الأوّل كانت التتيجة سقوط 5 
الواجب وبقاء الواجب الموسّع على سعته, وإن فرضنا الثاني كانت النتيجة عدم 
وجوب الفور من أَوّل الأمر؛ إذ الساوعة العامؤن مها بالأسالفاتى لست 
منحصرة في الفرد الأوّل منهاء والأمر بها أمر بجامع اللسارقة وهنا خلن. 
فلاب وان كوج الممبارعة لجرطة لض الأول التسحصر فى الكنيان 
بالوانعي: لمن القزه لأ الى دود لزرنارهوروفن نديد لك القوو يه ايت 
إلا الأمر بأصل الواجب الموسّع . 
وجردعلية: 


أؤلآء أن الآبن بالمشاوعة عل التقديى الا يحل إلى أوامى عديدة يعدة 
الأفراد الطولية للمسارعة فى الاتيان بالواجب ف آنابك الزمان ؛ إذ يكون بلحاظ 
كل عد هوا شور و اليد المسارعة إليه : وهذا نظير الاتحلال المتّعى فى 
بحث حجّية خبر الواحد بالنسبة للأخبار مع الواسطة في القضايا الحقيقية.. . 


وثانياً - أنّ المسارعة انطباقها على الفرد الثاني الطولي إِنّما يكون في طول 
عدخ الاتيان بالقرد الأسيق معد وفواته من المكلف: زليست هذه الأفراد الطو 0 
في عرض واحد مسارعة لكى يقال إن مقن الإطلاق: في متملق الأسر 
بالمسارعة البذلية فيا لأكطاء بوالعو مهام بل مفل لذ النتهوم يتوج طولياً فى 
كل فرد متأخر عند فوات الفرد المتقدّم. وهذه الخصوصية تجعل الأمر به أيضاً 
مذ الى أوامر طوللة وهو مدن اننطادة الأمر بالمسارعة قرا ففورا: 


وإن شئت قلت: إِنّْكلٌ فرد من الواجب الموسّع في عمود الزمان خير مستقل 
هه فيشملة الأمن بالممارعة البدة .وهنا اتعلال الأس بالمسارعة بلحاط 
الموضوع بحسب الحقيقة لا المتعلّق» فيكون شمولياً لا بدليّاً فما دام لم يسقط 
الواجب بامتثال فردٍ من تلك الأفراد الطولية يكون كل فرد من تلك الأفراد في 
عموة الزماة .غير دولا لاطلذق الآمربالمسارعة والامصباق» وهذا بات 
مع الونجوب فوراً فقوراً. 

الأمر التخافس > فينا يتتضيه الأضل الغملن عند العاف قفن القور ياه وهنا 
تون الاقك في اللوريك اله نسب لكلاف انير اللووية ممطيلف كنم 
اأعزووظا انما لد يكوه لدي لويد الم رقمو زكر قينا إلى 1 

-١‏ أن يشك في وجوب الفورية وعدمها بنحو تعدد المطلوب. أي يعلم 
بوجوب ذات الفعل ولكن يشك في أنّ هناك واجباً آخر مستقلاً عن وجوب ذات 
الفعل أم لا؟ وهو الاتيان بالواجب فوراًء وفي الآن الأَوّل أو فوراً ففوراً كلما لم 
بأت به في الان الأسبق. 

وحكم الأصل في هذه الصورة واضح. وهو جريان البراءة عن الوجوب 
الثاني المشكوك لكونه شكا في تكليف اخر. 

عاد يشك في وجوب الفورية وعدمها على نحو وحدة المطلوب. أي يعلم 
بوحدة الأمر ولكن يشك في كون متعلق الآمر الواحت ت كوجوي ار الستلام بد 
هو مطلق ردٌ التحية أو الردّ في الزمان الأول فقط بحيث إذا لم يردّها فيه سقط 
الوجوب. 


وهذا من الدوران بين الإطلاق والتقيبد في الواجب. وهو من الدوران بين 


فو افوا زا نما 
0 / ا 1 


الأقل والأكثر الارتباطى » والذي تجري فيه البراءة عن الأكثر - أي عن التقييد - 
فيجب الأقل ويتنجّز على المكلّف حتى لو تركه في الزمن الأَوّل؛ لأَنّه تنجز عليه 
بالعلم الاجمالي من أوّل الأمرء فلا يمكن للمكلف إذا لم يرد التحية في الزمن 
الأول أن يقول إِنّي شاك في وجوبه عليّ في هذا الزمان» حيث يحتمل كونه مقيداً 
وقد سقط فيجري البراءة عنه؟ لأنّ ذمته اشتغلت من أوّل الأمر بذات الأقل؛ 
فتركه في كلا الزمانين مخالفة قطعية كما هو واضح. 


نعم » لو حصل له العلم بأصل التكليف وهذا الشك والدوران بعد فوات الزمن 
الأوّل جرت البراءة عن أصل وجوب الفعل عليه في الزمن الثاني ؛ لأنّه شك 
بدوي في التكليف. ولم يكن طرفاً لعلم منجز عليه. 

لا يقال: هذه البراءة محكومة لاستصحاب بقاء الوجوب المعلوم تحققه في 
الزفاق الأذل ولو ل يعلم يه المكلفه» 

فإنّه يقال: الوجوب المعلوم في الزمان الأوّل مردّد بين كونه متعلقاً بذات 
الففل فيكوى ياقاً أووبالمقيه بالرسن الأل شتكون سماطاءفان أزيد التميعاب 
وجوب ذات الأقل فهو غير معلوم. وإن أريد استصحاب الجامع بينهما فهو من 
استصهات التكليق المردة بين ها قبل التتصين وما لا يقل الحو نظير ما يقال 
في دفع نفس الإشكال في موارد الدوران بين الأقل والأكثر حيث يقال فيها 
بوجوب الاحتياط بالاتيان بالأكثر ؛ لأَنْه إذا اقتصر المكلّف على الأقل يشك فى 
سقوط الأمر الأوّل فيجري استصحاب بقائه. ْ 


نعم » لو كان الزمان الأوّل ظرفاً وقيداً للوجوب لا للواجب وكان الشك في 
أذ وجونية الرد كان ذا بالمان الأول أم مطلفاء أى سك فى سعة اوجرب 


وضيقه لا من ناحية متعلّقه - وهذا غير الوجوب الفوري وإن كان مثله في 
اللشفة ات عرف المعطساب قاع لصن ذاه الوممويفه الانه مع استمعات 
المجعول الشخصي المشكوك سعته وضيقه. 

وهذا هو الفرق بين هذين النحوين من الفورية بناءً على وحدة المطلوب كما 
أشرنا إليه سابقاً فكلّما كان الشك في بقاء الوجوب في الزمن الثاني لا من ناحية 
الواجب ومتعاّق الأمرء بل من ناحية سعة نفس الوجوب المجعول وأخذ الزمان 
الأول قيداً فيه وعدمه جرى استصحاب بقائه إلى الزمن الثاني وثبت وجوب 
الففل فيه سواء كان شكه حاضلاً بعد الذمن الأول أو هت أل لأس وعدا 
واضح. 

-٠‏ أن يعلم بالفورية ويشك فى كونها فى الزمان الأول فقط أو فوراً ففوراً 
عو اللاي يكو لاسكا ريدو ميزه الوطلويي ب أ يناك تش ,مكار الور بعد 
العلم بأصلهاء وهنا تجري البراءة عن الفورية الزائدة لا محالة ؛ لأله شاك فى 
سند راكن ى السف ف اسل بكري ابتعيعات ناه وضرب 
الفووية المعلومة فى الزهان الأول إلى الأزمية اللاحقة فيكو يحاكما غلئ اليراءة 
أم لا؟ 1 

الصحيح هو التفصيل» فإنّ الأزمنة إذا كانت قيداً للواجب فكان هناك 
وجوبات وواجبات عديدة بعدد الأزمنة للفورية لم يجر الاستصحاب؛ لتعدد 
الوجوبات ويعلم بواحد منها وهو المتعلّق بالزمان الأوّل ويشك فى الباقى» فلو 
أريد استصحاب شخص ذاك الوجوب الفوري فهو معلوم الاتضاء» وإ سد 
استصحاب الجامع كان من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو لا يجري. 
بل لو كان من القسم الثاني أيضاً لم يكن جارياً لما تقدّم من أنه بلحاظ المتعلّق 


أضواء :وا زا نما 
/ صو و 1ج 


مردد بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله. 

وأمًا إذا لم يكن الزمان قيداً للواجب بل كان ظرفاً لوجوب المسارعة 
والفورية وشك في كونه وجوباً مضيقاً وفي الزمان الأول فقط أو ممتداً وموسعاً 
كرض اكاب قاد رشوب الشارعة والفور إلى اللرفات لقا بالقنالتك 
وشكذا وكام هخ اايفسكات المجعرل اليتس 


؛ - أن يشك في الفورية وعدمها بالمعنى الأخير المتقدم في الأمر الأَوّلء 
أي وجود أوامر انحلالية بعدد أزمنة الفورية والمتأخر منها 1 بترك 
المتقدم. وهنا تجري البراءة عن الفورية أيضاً مع لزوم أصل العمل للعلم إجمالاً 
بمضويه اتاعطلقا ار فى كمن الرجويات السعددة الطولية نوها فيد مؤنة زائدة 
الونجوبات المقئدة المتعددة لا محالة» فتجري البراءة عنها ويوجب انحلال العلم 
الإجمالي كما هو واضح. 


0 أن يعلم بالفورية بالمعنى الأخير المتقدم ولكن يشك في كونها فورية 
واحدة 0 على نحو فوراً ققورا وهنا لا يتشكل علم إجمالي بين تكليفين 
متباينين» بل برجع إلى علم تفصيلي بوجوب الفعل المقيّد بالزمان الأول ويشك 
في وجوه واتعاتك عقيدة حرق طواية ومتسروظة ضر لك الأسيق متها .وهو مع 
الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين» والذي يكون شكاً بدوياً في التكليف 
الزائد على المتيقن. والذي هو هنا التكليف بالفعل في الزمان الأول 

ولا مجال هنا لتوهم جريان استصحاب بقاء وجوب الفورية المعلوم أصلها؛ 
إذ لا أمر بالفورية هنا وإِنّما الأوامر بالأفعال المقيدة بكل زمان زمان كما هو 
واضح. 


ا 5 


اللا جزاء 


ص 210 قوله: (الفصل الثالث فى الاجزاء ...). 

الحم هن الخواء لانداوآن عدر حدق السيهة عن ولذلاث الأسير 
الاضطراري والظاهري وأَنّهِ هل يقتضى الإجزاء عن الأمر الاختياري أو الواقعى 
عند امتثالهما أم لا يقتضي فلك وذ لك يتضح وجه ذكر بحث الإجزاء ل 
فيحنت الأوامز من مسائل غلو الأصول» وغل هذا الأساس يكون سوضوة 
المسألة ومحلّ النزاع فيه ما إذاكان الأمر الاضطراري أو الظاهري فعلياً وشاملاً 
للمكلّف حين اتيانه بالعمل الاضطراري أو الظاهري لكي يعقل البحث عن 
إجزائهما ففرض عدم إطلاق الأمر الاضطراري واختصاصه بالمستوعب عذره 
لتمام الوقت - في الإجزاء بلحاظ الاعادة لا القضاء ‏ وكذلك فرض العلم 
الوجداني غير المطابق للواقع أو موارد جريان الأصل العقلي دون الشرعي 
- كالبراءة العقلية على القول بها ثم انكشاف الخلاف كلها خارجة عن بحث 


الاجزاء موهوها. 


وقد يحرّر بحث الإجزاء بنحو آخر أوسع وهو اجزاء الفعل المأتي به بعنوان 
الوظيفة العملية في مقام الخروج عن عهدة التكليف الواقعي والاختياري فيعم 
اجواء القغل المأتي به بالقطع بكونه مطابقاً للواقع أيضاً أو بقاعدة قبح العقاب 
بلا بيان» وكذلك موارد توهم الأمر الاضطراري »كمن يتصور استمرار عذره إلى 
آخر الوقت ثم ينكشف ارتفاعه في الأثناء» أو حتى من أَوّل الأمر فتدخل كل 


افو اق :وا زا نما 
؟/ ا 01 


تلك الفروض في مبحث الإجزاء فيبحث عن الإجزاء وعدمه تارة في فرض 
إطلاق دليل الأمر الاختياري والواقعي. وأخرى في فرض عدم اطلاقه وما 
يقتضيه الأصل العملي. 

إلا أن هذا البحث لعلّه واضح الحكم. فإنّه مع فرض الإطلاق للأمر الواقعي 
والاختياري كما هو المفروض وعدم فعلية أمر ظاهري ولا اضطراري من 
الواضح والبديهي عدم الإجزاء وعدم موجب له. كما انه مع فرض عدم إطلاق 
للأمر الاختياري في حق من صدر منه فعل اضطراري ولو لم يكن مأمورا به 
وكذلك عدم إطلاق الأمر الواقعي دون كاوهة ا سعادها التصويب الباطل دمع 
الواضح جريان الأصل العملي المؤمن فيه عن الأمر الواقعي أو الاختياري 
التشكو له يعي لذ مهدي اليش 

كما أنّ الأنسب جعل عنوان البحث اقتضاءات إطلاق الأمر الاضطراري 
وكذلك الظاهري من حيث الإجزاء وعدمه. فإنّه المناسب مع مبحث الأوامر 
والدليل اللفظي من مباحث علم الأصول. كما أَنّ نكات الإجزاء الثبوتية تكمن 
في دلالات الأمر الشرعي واقتضاءاتهء فمن مجموع ما ذكر نرى أنّ الأجدر 
تحرير البحث بالنحو الأوّل وإن كان بالنحو الثاني البحث أوسع. 

ثم إِنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا ينافي بقاء الأمر الاختياري 
بعد رفع الاضطرار او الواقعي مع الظاهري لامكان اجتماعهما بلا محذور, كما 
هو واضح. 

فالقول بالإجزاء مبتن اما غلى افتراض عدم الاطلاق في دليليهمات أي الأمر 
الاختياري أو الواقعى - بحق من صدر منه الفعل الاضطراري أو الظاهريء أو 
اثبات دلالة في الأمر الاضطراري أو الظاهري على أَنّهما تمام الوظيفة وعدم 


0 شاه 


والاختياري» أو وقوع التعارض ببنهما ثم التساقط والرجوع إلى الأصل 
المقتضي للإجزاء . 


فمنهج البحث أنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا يقتضي الإجزاء 
ولا يستلزمه ما لم تضمٌ إليه عناية وضميمة» من برهان واستلزام عقلي أو 
استظهاري أو شرعي يقتضي التنافي بين الأمرين والاطلاقينء أو يفترض قصور 
إطلاق الأمر الالسيارى أو الو اقعى ف حدق من دز فاكة الانتطال باتكك 
الاضطراري أو الوظيفة الظاهر يق 


كماا ان عق الكعراء:. .فى اللعواء وعدمة حفن الأوائر الاقطرارمة 
لا يتوقف على افتراض وجود أمرين عرضيين استقلاليين بمركبين أحدهما 
الفعل الاختياري والآخر الفعل الاضطراري بل يعمّ وجود إطلاقين أحدهما في 
وليل القيد الستعد رو الككر فى دلبل .يدله أو اناق للقية؟ ]ة لا فزئنبين الفرضية 
في النتيجة. فإنّه على التقدير الثاني أيضاً يعقل عدم الإجزاء بنحو الأمر بالجامع 
والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر ما لم تضمٌ تلك العناية الزائدة العقلية أو 
الاستظهارية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

ص 2١4١‏ قوله:( ينكشف أنه لااأمراضطرارى واقعاًليبحث عن اجزائه ... ) . 


ولكن يمكن البحث عن اجزاء الفعل الاضطرارى فيه على مستوى الأصل 
العملي لو فرض عدم الإطلاق في دليل الأمر الاختياري أيضاً فلا ينبغي اخراج 
هذا الترض تهائيا عى يسيف الاجراء. 


إلا أنّ هذا ليس مقصود الكتاب أيضأً بل مقصوده عدم مقتضى البحث عندئذٍ 


اف قروا راع نما 
/ عو د 1ج 


عن الإجزاء بلحاظ الأصل اللفظىء امّا بحث الإجزاء بلحاظ الأصل العملى فهو 
مطلق متّجه على كلا فرضي إطلاق الأمر الاضطراري وعدمه كما سوف يأتي. 


ص ١27”‏ قوله: (وثائياً - أنه من الجائز ثبوثاً ...). 


دا ذكرناء فى الهافين ل غبار عليه اذا فرهنا احراق وحدة التريضة فى كل 
وفع طيقل سه رار لزاني الات 107 امه قد الوا سوبو الك يشلاه 
أي صحة الاتيان به ضمن الفرد الاضطراري وحده بدون الاختياري اختياراً 
لوفائة بغرض لؤوسى سَواء جاء بالاخفياريى بعده أم لة. وهذا بغلافه ينا على 
التخبيووين الأقل والأكتر قار القر بحن مو الواع الايد التعبيري ينى الكل 
والأكثرء فلا يكون الاتيان بالاضطراري وحده واجباً أصلاً. 


هذا مضافاً إلى ما فى ذيل الهامش من مخالفته لظاهر الأمر الاضطراري فَإِنّه 
وإ لم يكق تعينيا فين قبال الاختياري آخر الوقت إلا أنه على هذا التصوير يلزه 
أن يكوخ أمره مسلا عن الأمر بالحضة الاختيارية؛ أن الأمر بالجامع مسقل 
عن الأمر بالحصة وليس بدلاً عنه فلا يعقل الأمر التخييري به وبالحصة بنحو 
يكون عدلاً وطرفاً لها لا أمراً آخر مستقأاً إلا بنحو التخيير بين المتباينبين وهو 
يقتضي الإجزاء أو التخيير بين الأقل والأكثر وهو ممتنع بحسب هذا المنهج. 

ص 21١5#‏ قوله: (الثانى أن غاية...). 

أن النسبة يبن أدلة الأمر الاشتياري والاخطرارى عموة من وجة؛ لعنده 
شمول دليل الاختياري للعذر المستوعب إمّا لفظاً كما في مثل الأمر بالطهور 


- 


المائى الو لجتن الماع وغير الفريضىء أو لها اذ هف الشدرة فى كل بقطاب فقا 
بمثابة القرينة والقيد المتّصل. وعدم شمول الاضطراري للمختار في تمام 


ا 5 


الوقت, فالاشكال بأنّ دليل الأمر الاضطراري كالأخص عرفاً غير صحيح ما لم 
نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية . 

تعمء يمكن أن يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي :2 2550 
اسقاط إطلاق الأمر الاختياري بعد رفع العذر في الوقت المقتضي لعدم الإجزاء 
ولو بالتعارضء وبعده يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للاجزاء. 


فالحاصل : المهم هو التخلّص عن الإطلاق المقتضي للاجزاء بوجه استلزامي 
عقلي. وهذا حاصل بالمنهج الذي سلكه السيد الخوئي :. 


ص 215 قوله: ( الثالث...). 


التخيير بين الأقل والأكثر تارة يقال بعدم امكانه لأنْه بتحقيق ذات الأقل 
يتحقق الامتثال فيسقط الأمر فلا يقع الزائد امتثالاً. 


وأخرى يقال بعدم إمكانه لأنْه يلزم منه لغوية الأمر الضمني بالزائد لأنّه أمر 
بالجامع ناشين اعندكنا قهري التحقق فيكون من تحصيل الحاصل . 


والمحذور الأوّل هوالذي يندفع بأخذ طرفي التخيير الأقل بحدّه - أي بشرط 
لاغ الزيادة ب والأكتر يحدة - أى يشرط الزيادة دحيث يكوثان من المتيايتين 
لامحالة فلا يكون:ذات الأقل ضمن الأكدر امتتالاً. 

إلا أن هذا المحذور في المقام غير موجود من أساسه ؛ لأنّه إنَما يكون إذاكان 
الأقل متحققاً قبل الأكثر كما في غال السبيحة الوزاحدة والأكترء» وأخا إذاكان 
بالعكس كما في المقام ومثال العتق للرقبة الكافرة حيث يكون الأقل هو 
الاختياري آخر الوقت - أي بعد الفعل الاضطراري - فلا موضوع لهذا الاشكال 


افو افوا زا نما 
/ ا 1 


فيه ؛ إذ تكون الزيادة متحققة قبل تحقيق الأقل الذي به يتحقق الامتثال فيكون 
الامتثال متحققاً بالأكثر لا محالة. 

وإن شئت قلت : إن الامتثال بذات الأقل ضمن الأكثر لا يعقل فى هذه الفرضية 
لكي يسقط به الأمر فلا تقع الزيادة امتثالاً بل دائماً يتحقق الامتثال بالأقال عله 
أو بالك 

ولعلّه لهذا تصوّر السيد الخوئي :ا يوجدانه إمكان التخيبر في مثال عتق 
الرقبة الكافرة أو الع من مهن أو غتق المؤمنة ابتداءٌ إله أنه جعله خلاف 
الظاهر. 

وأا المحدووالتاتى فجواية ما ذكرناه فى حامقن الضفحة (5414) قاد منين: 
وقداقام أيضا في .بحت تديل الأمخال: . 


ص 201١872‏ قوله: ( التقريب الثالث:...). 


هذا التقريب واضح الضعف؛ إذ لا شك في أنّ الأمر الاضطراري موسّع 
وتخييري بلحاظ عمود الزمان؛ كيف وهو ليس بأولى من الأمر بالأداء من هذه 
الناحية, فإنّه أيضاً واجب موسّع فالأمر به على نحو جواز البدار لا وجوبه, كما 
أله لا يكيل نوا و فركه إل فرك اخر يد طولي مع العذر إذا كان باقياً وعدم 
جواز تركه إلى فرد آخر من المركب التام مع ارتفاع العذر. فالأمر بخصوص 
الفعل الاضطراري في قبال الفعل الاختياري مقطوع العدم ولا ظهور في دليل 
الأمر الاضطراري في ذلك في نفسه. 

وأوضح بطلاناً من هذا التقريب ما ورد في تقريراته من التمسك بالمدلول 
الالتزامي للأمر الاضطراري على الاجزاء بعد سقوط مدلوله المطابقي في وفائه 


م هك 


بتمام الغرض بالمعارضة مع ظهور دليل الاختياري في دخل القيد في تمام 
القرضن يدعو اذ ذليل الأمر الاختياري ساكات غن كون :الغررضن المذكور 
قابلاً للتدارك أم لاء فيمكن الإجزاء بملاك عدم إمكان التدارك فيؤخذ بالمدلول 
الالتوا لدليل الأمر الاخطرارئ: 


فانه يرد عليه : 

أوّلاً - ما أورده عليه في المقالات خلافاً لمبناه - واعلّه لهذا رجع عنه 
فق #تريراك يجفد:ت. من أذ الندلول الألتوامن اننا هو الاجزاء باذك الؤقتاء 
لذ لفوت :هذا البياق أحد أدلة دبعية الدلالة الالترامية التطابقية فى الحكية 
والصحيح هو التبعية. 

وثائياً -. ان إطلاق الأمر الاختياري ينفى الإجزاء بهذا الملاك أيضأء بل 
دلالته على نفي الإجزاء ولزوم الإعادة أوضح وأقوى من دلالته على عدم وفاء 
ويمكن اضافة تقريبات أخرى: 

منها دما فى أجود التقريرات: من أن الأمر بالاضطراري إذا كان شاملا 
وثابتاً في حقّ من اضطرٌ في أوّل الوقت ولو ارتفع عذره في آخره فهو يقتضى 
والمفروض أنه جاء سللذة واحة قاذ قفي الكشرف كما . 

وفية: أؤلآء أن الاجماع على عدم أكترهن واب واحد اوضاء تيه إلى 
الاطلاقين في دليلي الأمر الاضطراري والاختياري لمن كان في أَوّل الوقت 
نط وفي الوه مكفاراً على حد واحد فلا موجب لترجيح الإطلاق الأول 


0-7 أضواء وآراء / ج ١‏ 
على الثاني بل يقع التعارض بينهما لا محالة. 


نعمء قد يثبت الإجزاء بالأصل العملي حيث انّ المهم اسقاط الإطلاق في 
الأمر الاختياري الموجب لعدم الإجزاء ولو بالمعارضة. 


وثانياً - انّ القائل بعدم الإجزاء أيضاً لا يقول بوجوب أكثر من فريضة واحدة 
وهو الجامع التخييري بين الأقل والأكثرء أي يقول بوجوب الجامع بين الصلاة 
الحفيارية ف كر الوقت. فقط أو الاضطراري مع الاختياري بنحو الارتباط 
بحيث لو لم يأت بالاختياري كان الاضطراري باطلاً أيضاً. فلا تجب فريضتان 
في وقت واحد. وهذا ليس خلاف الإجماع المذكور؛ لأنّ الإجماع ينفى وجوب 
فر يضتين تعيينيتين في وقت واحد. 

وثالشاً - لو سلّمنا ذلك أيضاً فهذا مخصوص بباب الفرائض اليومية لا غيرها 
من الواجبات الاختيارية والاضطرارية. 


ومنها - ما ذكره المحقق الاصفهاني ع في حاشيته على نهاية الدراية 
الطبريدة خر حو دعديض التماصر قٍِ تقريرات بحثه - من أن دليل الأمر 
الاضطراري لو كان محققاً للقشرط المأحوذ فى الأمر الأشتياري فى هال 
الاضطرار كان دالا على الاجزاء لا محالة بملاك تعلق المامون ينه الو اقعى 
جين كما [أ فرش ١‏ القرط في العا هر الطيور وقددل الدليل على 1 
فيب بالاراب: ده عدم ويمد| نا لعاء طزوروح قا الاق اكير الانعتر اوري لمن كان 
مضطراً فى أُوَّل الوقت لا ينافى مفاد دليل الأمر الاضطراري ولا يعارضه فى هذه 
اللجالة أصاة بوه اران لب يكو سن إعزاء أتر عن بغر والاوو ا بان 
اجراء الماموو يداعن شخصض أمروة لايس الأجراء اهومن ذللته. 


جز الك 


ولعلٌ ظاهر أدلّة طهورية التيمم والتراب من هذا الباب بأن يكون الشرط في 
الساحة الطيارة له الو موه اد التيمم. غاية الأمر تتحقق الطهارة مع وجدان الماء 
بالوضوء لا التيمم» ومع فقدانه بالتيمم. فإذا كان دليله مطلقاً شاملاً لمن اضطر 
في أَوَّل الوقت فقط كان دالا على تحقق الطهارة به ما دام مضطراً وإن فرض 
قوالها وروال العدى. 


ومثل هذا البيان دعوى انّ دليل الأمر الاضطراري يرفع شرطية الشرط 
الاختياري فى حال الاضطرار لا أصل الأمر بالمشروط. 


والجواب: أوّلاً -انّ المفروض انّ دليل الشرط الاختياري موضوعه مطلق 
افا بعل السشتكن الواسى الام ولو شن يعض ارقم قيول لذ ميوالة على 
الشرطية وعلى أنّ الطهارة لا تتحقق إِلَا بالوضوءء فيقع التعارض. 


فالحاصل : المفروض في موضوع هذه المسألة تمامية الإطلاق لدليل 
الوظيفة الاختيارية لمن صلّى أَوّل الوقت بالوظيفة الاضطرارية؛ أنه متمكن في 
الافاث عالى اللطرطل الاخفواري بالفنية التواسيم وهدو ضرفن لجيه نين 
الحدّيق» فسواء كان مفادهما الأمر بأصل المركب أي الأمر بالمشروط: 
أو الإرشاد إلى الشرطية, أو إلى تحقق الشرط وهو الطهارة» وقع التعارض 
بينهما بلحاظ ذاك المفاد لا محالة ما لم يقدم أحدهما على الآخر بالحكومة 
ونحوهاء فهذه الخصوصيات لا تغيّر من المسألة شيئاً ما لم نرجع إلى أحد 
التقريبات الآخرى. 


نعم تتحقق المعارضة عندئذٍ بين إطلاق دليل مطهرية التيمم للمتعذر في أَوّل 
الوقتمواطلاق وليل مطهرية الفمدل أو الوكين للمتمكن من الماء ولو في آخر 


أضواء :ازا نا 
/ ضواء واراء / ج 


الوقك: يفطن الوقت ) فلبين خالل عدي الاطلافيي #الاطلافين مويق 
بالمركب الاضطراري فى أُوّل الوقت والاختياري بلحاظ آخر الوقت» حيث 
يمكن فعليتهما معاً بنحو التخيير بين الأقل والأكثر, أو الأمر بالجامع والحصة 
بلا تعارضء بخلافه هنا حيث انْ الطهور لمن يتمكن في بعض الوقت يكون 
بالماء؛ فلا يكون التيمم في حقّه أَوّل الوقت محققاً للطهور أصلاً. فتكون 
النتيجة الإجزاء اما لكون إطلاق الأمر الاضطراري حينئذٍ مقيداً أو حاكماً 
على الاتشتيارئ أو لكوثه معارضاً معد وبعد التسافط تكون التيجة الاجزاء 
بالأضل العملى.. 

هذاة ولو قرفن وروه دليل غلى :ان فاقن الماء لايد وان خض أو يعظر لو 
كان يعمل سضوله غلية ولو قن اشر الوق كما لآ يبعف انعفا ده مى :بعك 
الروايات -كان ذلك مقيداً بحسب الحقيقة لاطلاق الأمر الاضطراري في المقام, 
و3الة سف روك الى علد مع الفقه. 


وكذلك لو قلنا بِأنّه بناءً على شرطية الطهور عند التعارض يكون مقتضى 
الأصل الاحتياط ولزوم احراز الشرط. وهو لا يكون إلا بالفعل الاختياري. إلا 
نه بلا موجب أيضاًء لما هو محقق في الفقه من انّ الطهور منطبق على نفس 
الوضوء والتيمم لا انه حالة مسببة عنهماء فيرجع الشك إلى كون الأمر الضمني 
متعلقاً بالوضوء تعييناً أو الجامع بينه وبين التيمم حال الاضطرارء وهو من 
الدوران بين التخيير والتعيين الذي تجري فيه البراءة عن التعيين. وهكذا يتضح 
ان منهج البحث يختلف في مثل هذه الأوامر الاضطرارية. 


وثانياً - أنه لا يتمٌ فى الوظائف الاضطرارية التى ليس لها بدل محقق لقيد 
الواستيه دل تكو مرينديا إلى الادر عانم كي الناقض كالفرااة عد كلو ار 


جز افق 


مم فوع سوزة وتعونها لماو ل على ان الصلذة سقط يخال | والقاضوة الميسور 
أ نحو ذلك. 

ودعوى: انّ المأمور به في هذه الموارد أيضاً عنوان واحد وهو الصلاة» 
ودليل الأمر الاضطراري يدل على انّ المركب الناقص مصداق للصلاة المأمور 
بها خصوصاً بناءَ على امكان الوضع للجامع الصحيح. 

مدفوعة: بأنّ هذا لا يوجب التعارض بين إطلاق الأمر الاضطراري وإطلاق 
الأمر الانختيارئء إذ ينا خلى امكان التغييريين الأقل والأكتر أو الأمر بالجامع 
والحصة يكون كلا الفعلين صحيحين ومصداقين للصلاة المأمور بهاء وهذا 
بخلاف دليل طهورية الماء والتيمم» فإنْ ظاهرهما الطهورية لفعل واجب واحد 
لا لفعلين» فتدبر 00 


وثالثاً - لا يت هذا البيان حتى فى دليل الطهور وبدلية العراب عن الماء؛ لأنّ 
مفاد أدلّة بدلية التراب عن الماء قضية شرطية هي أَنّ كلما كانت الصلاة في وقت 
مأمورا بها بامر يق أو يري او ضيرتي قانوى كالاضطرار ينو الالخبار 
ولميكق المكلف ا للماء كاد 556 رألهء وهذا لا ينافى عدم 
الإجزاء ؛ إذ لعلّ الأمر بالفعل الاضطراري تخييري بنحو التخيير بين الأقل 
والأكثر - بناءً على امكانه أو بنحو الأمر بالجامع والحصة. 


وليس مفاد دليل مطهرية التراب توسعة الطهور في دليل الواجب المقيّد به 
ص كر لوده يوادم لبور الأعرين المار و اراب تن تال اكقدا الما 
ليكون دالا على الإجزاء بملاك وحدة الأمر بالجامع - وهو الملاك الأوّل من 
ملاكي الالجزاء - لأ لازمه امكان ايقاع الإنسان نفسه في الاضطرار بصبٌ الماء 


أو افوا زاء نا 
/ ا تت 


مثلاً فيتيمقم ويصلي من دون أن يكون عاصياً كما في صلاة التمام والقصر مع 
نه لا إشكال فى عدم جوازه وكونه عاضياً. 

كما لذ اشكال فى الديعن عضياته وتفويته للصلاة مع الطهور المائى يكون 
الثراب لهورا لندايضا كالنضطر لاسي الاشعيان» وعدا وى أذ بدليه الثرات 
بدلية طولية وليست عرضية؛ أي في طول سقوط الأمر بالوضوء. 

وحينئذٍ اما أن يحمل ذلك على انّ موضوعه فرض سقوط الأمر بالمبدل 
فلا إطلاق للأمر بالبدل إلا في حق المستوعب عذره في تمام الوقت؛ لأنه 
الفرض الذي يسقط فيه الأمر بالمبدل» وهذا خروج عن الفرضء أو يفرض له 
إطلاق للمضطر في بعض الوقت ولكنه لا بمعنى توسعة الشرط المبدل في 
عرضهء بل بمعنى أنه كلّما كان أمر أولي 5 ثانوي بالصلاة في وقت وزمان 
ولو بنحو موسّع تخييري ولم يمكن امتثال ذاك الأمر بالطهور المائي كان التيمم 
ظيوراً لذلك الأمر» ؤكل هذا الأمر لا يمكن أن يسشاذ من اطلاقد لموره إل 
بك روطية حاف العلذة و اميل الأمر دياه أغا انها يتحو التوسعة لمن الا و لويضاه 
على الجامع بين الفعلين أو بنحو أمر آخر بالجامع أو بنحو التخيير بين الأقل 
والأكثر كل ذلك محتمل» ومثل هذا الإطلاق لا يستلزم الإجزاء . 


ومنها ‏ ما في نهاية الدراية من ان مقتضى إطلاق الأمر الاضطراري من 
عند اطلاقه 5 الإجزاء وعدم الاعادة. وجوابه واضح. 


الأمر الاضطراري فى أوّل الوقث غير محتمل بل الأوامر الاضطرارية ليست 


7 _ 


الاخطراري إلى التختياري آخن الوقت» أي هى أوامر موشعة لا مضيقة . 


ثم أنّه يمكن أن نقشم الأوامر الاضطرارية إلى ثلاثة أقسام من حيث ما هو 
الواقع فقهياً لا على سبيل الحصر العقلي: 

-١‏ أن يكون ثبوت الوظيفة الاضطرارية بأدلّة العذر أو رفع التكليف العامة 
كلا حرج ولاضرر وأنٌاللّه أولى بالعذر ونحو ذلك بعد ضمها إلى ما يدل على عدم 
سقوط أصل الواجب بتعذّر قيد من قيود المركبات الواجبة من قبيل قاعدة 
الفيسور او القياكة ليفط بعال 


وهذا الطريق لثبوت الأمر الاضطراري من الواضح عدم امكان اثبات الإجزاء 
به» بل يثبت فيه وجوب الاعادة داخل الوقت باطلاق دليل التكليف الاختياري 
لو فرض إطلاق فيه؛ لأنّ الدليل على الاضطرار فيه مشروط بتعذر الاختياري 
في تمام الوقت. وإِلا لم يصدق العسر أو الحرج أو العذر أو الضرر بلحاظ ما افو 
الواجب وهو صرف الوجود.ء فلا موضوع للأمر الاضطراري مع عدم تعزّر صرف 
الوهوة: 

؟ - أن تكون الوظيفة الاضطرارية ثابتة بما يدل على عمل آخر بدلا عن قيد 
الاختياري عند تعذره كما في الأمر بالتيمم بدلا عن الوضوء عند عدم وجدان 
لياع 


وهذا النحو من الأوامر الاضطرارية لو فرض إطلاق في دليل الأمر 


الاضطراري فيها لمن كان عذره في ول الوقت فقط . وعدم وجود مقيّد له في 
الأخبان اليائيةة قاذ عد فوت الاجواء يد ياهة الكقرييات الاسظيارية 


افو افوا راع نما 
/ لت 


الكجتراء عنااهو الواهب المشتفل به ذمة المكلف فيكوق حاكماً على إطلاق 
الأمر الاختياري لو فرض شموله لآخر الوقت. 


تاك أكون الورظيفة الاخظرارية تاينه بلسان الأمر والعة انداء عن العمل 
الفاقد لبعض القيود في الواجب الاختياري لمصلحة ونكتة فيها كما في أوامر 
النقية الو ارده فى بابب لضاف اله أوله البقية العامة الى عن اشر قن مجر فى 
التكليق كادلة العذر الالخزق فا تلك الأوامر ظاهرة فى الحث والرقيب 
والتأكيد ابتداء على أن يصلي المؤمن معهم وان من صَلّى خلفهم كان كمن صلى 
خلف وسول اتعاهة 5 الصفٌ الأوّل. 

وكل هذا اللسان يفاد سد الخدراء» قا القريب الأول وعو الاطلاق 
المقامي تام فيها جزماًء مضافاً إلى تمامية التقريب الثاني وهو دعوى النظر إلى 
الخروج عن عهدة الفريضة ومقام الاجتزاء منها. بل مثل هذا الحثٌ والأمر 
والترغيب منافٍ عرفاً مع فرض كونه مجرّد تظاهر بحيث يجب بعد ذلك الاعادة 
والذي لعلّه أسوأ نتيجة من عدم الصلاة معهم أصلاًء فمثل هذه الأوامر واضحة 
الدلالة على الإجزاء والاكتفاء بالفعل الاضطراريء بل أجدريته وأولويته من 
الاختباري. 


ص 1١6٠١‏ قوله:( وقد ذكرصاحب الكفاية بي أنَّمقتضى الأصل العملى هو 


حيث أن السيد الشهيد وي يرى جريان البراءة عن التعيين عند الدوران بينه 
ونين الفعبيز كما ار الالمصحات العليقى سوق با هده اصح و كهو موافق 


جز لن 


مع صاحب الكفاية في أن نقنضى الأصل العملي هو الإجزاء والبراءة عن وجوب 
الفعل الاختياري بعد الاتيان بالاضطراري. 

وقد يقال: انّ هذا على إطلاقه غير تام» بل لابد له من استثنائين: 

١‏ - إذاكان المكلّف في أوّل الوقت قادراً على الفعل الاختياري ولكنه لم يأت 
الكو الوا عيمعووينا قر غلب لاط انق قار اد والاطر ارج 
ثمّ ارتفع عذره قبل خروج الوقت,. فإنّه سوف يشك في الإجزاء وعدمه. وهنا 
مقتضى الأصل عدم الإجزاء ؛ لأنّ الفعل الاضطراري كان متعيناً عليه أوّل الوقت 
وفعلا غاية الام لو كاق اكير الأمسا ليح اتضوز الشوى قاذرا فين معدو 
إلا أن تكليفه الاختياري تعيبني واقعاً؛ ولهذا لو كان يعلم بطروٌ العذر كان يجب 
عله دار وودر عليه قورت الاسيارى يوهلا مطاء | رطاف المشار* 
كانت متعيّنة عليه حدوثاً والشك في سقوطه بالفعل الاضطراري وعدم سقوطه به 
رصعي تاتس وها التصعاب تميزي حاكم على البراءة. 


لا يقال: نحتمل انّ من لا يعلم بأنّه سوف يبتلى بالاضطرار فى أثناء الوقت 
من أوّلالأمر :سكل بالجايع #لآن شويقة للفعل الانضياري ليس يسوع الاخفياز 
بل بالاضطرار. 


فإنّه يقال: إِنّ من يعلم بأنّه سوف يضطر في الأثناء ومع ذلك لم يصلّ عمداً 
حي عرض عليه الاضطرار ففاتة الاختيارئ سوء الاخثيار يكون عاصيا 
ومعاقباً» وهذا يعنى فعلية الأمر الاختياري عليه تعييناً فى أَوّل الوقت فى هذه 
الحالة» فإذا ارتفع اضطر اره بعد ذلك مجدداً وصلّى مع الاضطر ادك ارقم لوه 
آخر الوقت وشك في الإجزاء جرى في حقه الاستصحاب المذكور. 


افو افوا زا نا 
/ 11ت 


؟ - من أوقع نفسه في أَوَّل الوقت في الققط از سبو التشكار لتصلى 
اغنظواراً ثمّ ارتفع الاضطرار في الوقت.ء فإِنّه ينكشف أن الأمر الاختياري 
التعييني كان فعلياً عليه واقعاً ولو روحاً وملاكاًء ويحتمل سقوطه بعد الفعل 
لاط ار شوية الخاالة وسحصكب قار 


والجواب: انّ احتمال الإجزاء عندئذٍ من ناحية التفويت فقط لا الوفاء بتمام 
الملاك فإنه خلف فرض سوء الاختيارء وهذا معثاه أن التكليق الاخعياري 
المعلوم في ول الوقت يشك في تقيّده بعدم سبق الاضطراري الحاصل بسوء 
الااكيان وعدمة»وضوق يان أن هذا العلى الاتسال نينر اوشوت الاشتيارئ 
بعد رفع الفط راراء |5 اذ تحمل يعن الذقا و يده وميا كل اذ الاعمهاتن 
لا يجري فيه ؛ لأنّه من القسم الثالث للكلّى. ولا يبعد القول بعدم إطلاق دليل 
الأمر الاضطراري لمثل المقام أصلاًء وتفصيل ذلك في الفقه. 

ص ١0١‏ قوله: ( ولنا على كل من الفرضين كلام...). 

ينبغي تغيير تقرير البحث والإشكال بالنحو التالي: 

قازة يفرضن ان الأمر الاضطراري له إطلاق نامل للفعل المذكور» وأهرى 

فعلى التقدير الأول والمفروض غدم استفادة الإجزاء منه - يكون الأمر 
التخييري محرزاء وإِنّما الشك في أمر تعييني آخر بالاختياري أو الدوران بين 


تجري البراءة حتى عند من يرى الاحتياط في موارد الدوران بين التعيين 
والتخيير؛ إذ على الأول يكون من الشك في تكليف تعيني زائد؛ وعلى الثاني 


حر اا" 


يكون من الدوران بين الأقل والأكثر؛ لأن أضل الأمر التخييري معلوم والشك في 
كونه بنحو التخيبر بين المتبائنين أو الأقل والأكثرء ولا شك انّ الثاني أكثر من 
الأول فيكون مع باب الأقل والأكثر. 


وأمّا على التقدير الثاني فالحق مع المحقّق العراقي يك عندئذٍ؛ لأنّ احتمال 
عدم الإجزاء وبطلان العمل الاضطراري رأساً وارد بحسب الفرضء فيكون 
التكليف المعلوم بالاجمال مردداً بين التخيبر والتعيين؛ سواء كان يحتمل وجود 
أمرين ( بالجامع والحصة) أو التخيير بين الأقل والأكثر ‏ بناءً على امكانه ‏ أم 
لاء فإنْ وجود احتمالات غير منجزة لا تشفع ولا تنفع في دفع التنجيز من ناحية 
احتمال التعيين في الأمر الواحد المعلوم بالاجمال على كلّ حال وهذا واضح. 

ولعل السيد العهيد»ة يفترض الشدير الأول وعتكد إن قلدا يامكان الأمر 
بالجامع والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر - بناءً على عدم الإجزاء - لم تتمٌ 
مقالة المحقّق العراقي ؛ لعدم كونه من الدوران بين التعيين والتخيير لاحراز الأمر 
اتير عو إن قلا يدنه لكام لك كنا نعو ميق اليل خرش :بد لاسن 
فرض التعارض بين الإطلاق الاضطراري والاختياري لتصل النوبة إلى الأصل 
العملي وال كان مقتضن إطلاق الأمر الاخظرارزى الإجزاء» ويعد التعارض 
يكون من الدوران بين التعيين والتخيير» وهذا ما ذكرناه في الهامش في الكتاب. 

لا أن هذا كلّه مبني على أن يكون خطاب المختار وتكليفه غير تكليف 
الدظ الستترضي قد ره إلى لخر آلوقتك» وأما زذا قلا متاك ككينا وهاه 
واحداً على المكلّفين بالجامع بين الفعل الاختياري أو الاضطراري المقيّد بحال 
الاضطرار - ولو بغير سوء الاختيار - والذي بكوم مضير إلى آخر الوقت» 
فاحتمال الاجزاء وعدمه يرجع بحسب الحقيقة إلى احتمال كون عدل هذا 


افو افوا زا نما 
/ 11ت 


الواجب التخييري الفعل الاضطراري فى حال الاضطرار فقط ‏ على تقدير 
الاتعزاوت أو زاندا على ذلك لخيد 59 غذوة مستوغيا الى آخر الرقت» 
وهذا الشك يكون من دوران عدل الواجب التخيبري بين الأقل والأكثرء والذي 
تجرى فيد البراءة عن تقبيده بالعذر المسض إلى اشر الوقت فيثبت الكجراء 
ولا يكون من الدوران بين التعيين والتخيير حتى على مبنى السيّد الخوئي يك 
فضلاً عن المبنيين الآخرين. أي على هذا يكون الشك في الإجزاء على جميع 
المسالك مخ الدوران بين الأقل والأكثر» فتجرى البراءة عن الأكثر. 


إلا أن هذا المبنى غير ثابت فقهياًء ومع احتمال عدم ثبوته يكون من الدوران 
بين التعيين والتخيير كما ذكرنا. فما افترضه السيّد الشهيد يك في هذا البحث مبني 
على عدم استظهار المبنى المذكور من الأدلّة كما هو واضح. 


وينبغي تغيبر وتصحيح كيفية الإشكال على المحقّق العراقي يك بالنحو الذي 
ذكرناه من أنه إذا فرض أحراز مشروعية الفعل الاضطراري وتعلّق الأمر الموشع 
به - ولكن من دون أن يستفاد منه الإجزاء - فلا يحتمل عدم الإجزاء إلا على 
الميتى الأول أو الثاني لا الثالث الذي يرى استحالة التخيير بين الأقل والأكثرء 
وبناءً على كل منهما من الواضح عدم كون الشك من الدوران بين التعيين 
والتخيير» بل الأمر التخييري محرز على كلّ تقديرء ويشك فى أمر آخر تعينى 
العمرة اللعياري أكون النخبير بن الأكل والأكبي والني كلو القبيل 
الاختياري لازماً فيه » وكلاهما ليسا من الدوران بين التخيير والتعيين» بل الأوّل 
من الشك في تكليف تعيني زائد - أي الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين 
ل االارباطيين ت.والثائن من الدوران نين الأقل والأكتر الارتباطييخ لعدل 
الواحب التسيزرى كما فرعا شاه 


2 ا 


وإذا فرض عدم احراز الأمر بالفعل الاضطراري فهنا شقوق ثلاثة: 
لت أن يدون الأ بين التمرابويااك الوقاء وعدم 


اتح ا يدوو الأب دن الاجواوسبلاك اللقوي توعدية: 
لاب أن دون الأمو بيع الخعراء بأحد البلاكنع التدميع وعدميما: 


ففي الشقّ الأوّل لا إشكال على المحقّق العراقي يك إلا من حيث المبنى ؛ لأنه 
من الدوران بين التعيين والتخييرء ومجرّد احتمال ومعقولية الأمر بالجامع 
والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر بناءً على عدم الإجزاء لا يغيّر الموقف ؛ أن 
احتمال الأمر الواحد التعييني يقع طرفاً للعلم الإجمالي بينه وبين أمر تخيبري 
بالجامع ٠أو‏ هو مع أمر تخييري بين الأقل والأكثر وتكثير أطراف العلم الإجمالي 
لايسوع جريان البراءة عن التعيين كما نهو بواضع. 


فالترويد النوسوه فى الكعاب يزخ المسالك جلة ود إلا إذا اريك فرض العلم 
بن على تقدير عدم الإجزاء يكون بنحو الأمر بالجامع والحصة,. أو بنحو التخيير 
بين الأقل والأكثر ولكنه بلا وجه ؛ إذ يحتمل عدم الملاك في الفعل الاضطراري 
أصلاً. 


وفي السق الثاني .-:والذي هو إشكال بنائي من المحقّق الغراقي حتى على 
الفاكلع عرياق النرافة عن اللعييع حرية: اراذ انوا مقف ا كدر وسو الماذك 
اللزومي المحرز والشك في القدرة على تحصيله ‏ يرد عليه: 

أول-. إذا فرضن استمال الأمر بالاقطرارى ولو لوجود مصلحة أخشرى فيه 
جابرة للمصلحة اللزومية الفائتة فهذا رجوع إلى الشقّ الأُوّل لبأ وروحاً؛ إذ 
لا يراد بالملاك إلا الغرض النهائي بعد الكسر والانكسار وهو هنا في الجامع . 


أضواء وازاع ا نوا 
/ ضواء واراء / ج 


وثانبا - إذا فرض الحتمال الأمر بالاشطراري بملاك الترخيص فى التقويت 
ورفع الحظر العقلي. فمثل هذا الملاك لا يكون متجراً لنا قل سابقاً من #1 الناذك 
الذي يرخص المولى في تفويته لا يكون منجزاًء فلو احتمل ذلك في المقام لم 
يكن الملاك المحرز في الاختياري منجزاً. 


وثالشاً ‏ إذا فرض العلم بعدم رضا الشارع بالتفويت على تقدير مفوتيّة الفعل 
الاضطرارى فهذا معناه. عدم احتمال المشروعية أو الأمر بالاضطرارى حنتى 
تي وان التكليف والملاك اللزومي في خصوص الحصة الاختيارية غاية الأمر 
يشك في كونه في خصوص الحصة المقيّدة بعدم سبق الاضطراري أو في مطلق 
الفعل الاختياري», وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ هذا القيد والذي 
يجري فيه البراءة حتى عند المحقّق العراقي والخراساني يَيّناء وفي هذا الفرض 
لاكيكوع قير الس الاشعارية لمن يعاد اليل الاحطرارى سايناً من يات 
الك فى القدرة على تحصيل الماذك اللدومى فيه كيك وهذا ابسن مخ الك 
في الامتثال ولذآفي القدرة على الامشال .بل بن العك في كون الملاك في الحصة 
والفعل المقدور أو فى الحصة والفعل غير المقدور ‏ وهو الاختياري غير 
ايوق الام | رح يريط بن لشاف :فى الك ا وحصي بدو رق 
بالتكليف الخطاب أو الملاك, فلا تتم مقالة المحقّق العراقي حتى هنا . 

وَإِنْما الوجه في عدم جريان البراءة عن وجوب الحصة الاختيارية في هذا 
الفرض لمن جاء بالفعل الاضطراري مع احتمال سقوطه بالتفويت من جهة 
منجزية العلم الإجمالي بوجوب الاختياري اما مطلقاً أو مشروطاً ومقيداً بعدم 
سبع لاا رار اتدى قبع رسيي وهنا الم كسافر هيز ]رد الذو ران :فين الكل 
والأكثر ينجّز الأقلء وهو ذات الفعل الاختياري. 


جز الك 


وقد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف التعييني الأعم من الضمني أو 
الاستقلالي المتعأّق بذات الفعل الاختياري» وهذا استصحاب منجّز ؛ لأنّ متعلقه 
وهو الفعل الاختياري لم يتحقق. فلا يقاس باستصحاب بقاء وجوب الأقل لمن 
فعل الأقل والذي ليس منجزاً؛ لكونه مردداً بين ما يكون ممتثلاً وساقطاً 
بالامتثال فلا يقبل التنجيزء وما يكون باقياً وقابلاً للتنجيز, كما ذكرناه في بحث 
الأقل والأكثر. وهذا الاستصحاب ينفع للمكلّف الذي كان يقطع ببقاء عذره أو 
يستصحب بقائه في أوّل الوقت بحيث لم يتشكل له ذلك العلم الإجمالي الدائر 
بين الأقل والأكثر | ٠‏ 

والحوان» 81 الوحري البراه امتعحابه عفنا ايظا مرثه يو ماهر سافط 
بالعصيان والتفويت قطعاً وما يكون باقياً قطعاً فلا يجري فيه لا استصحاب 
الوجوب الضمني المتعلّق بذات الفعل الاختياري لأنّه من استصحاب الفرد 
العواوي ابيصع اب ات |البعوع دان قن البتسيداي الكل رن الي 
الثاني ؛ أنه جامع بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز ؛ إذ لا فرق بين سقوط 
أحد طرفي الوجوب المحتمل بالأمغال أو بالتقويت والعضيان من ناحية 
الإشكال المذكورء وهذا واضح. 

وبهذا يتعيّن في هذا الفرض - وهو ما إذا علمنا بأنّ المولى لا يرضى بالتفويت 
على تقدير كون الفعل الاضطراري مفوّتاً لغرضه من الواجب الاختياري - 
التفصيل من حيث لزوم الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاضطراري في أثناء 
الوقت بين ما إذا كان يعلم بزوال عذره في الأثناء وما إذا لم يكن يعلم. 


ففى الحالة الأولن يكل لد غلم لحمال بوجوب الفعل الاختياري عليه. 


افو افوا زا نا 
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إِمَا مطلقاً أو مقيداً بعدم سبق الاضطراري بنحو شرط الواجب فتجري البراءة عن 
هذه الشرطية؛ أو - قل - مانعية سبق الفعل الاضطراري فيجوز له ارتكابه: 
ولكن تجب عليه الوظيفة الاختيارية على كل حال؛ لمنجزية العلم الإجمالي 
المذكور بالنسبة للأقل كما هو في سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين. 

وفي الحالة الثانية إذا ارتفع عذره في الأثناء بعد اتيانه بالوظيفة الاضطرارية 
يتشكل له العلم المذكور ولكن بعد خروج أحد طرفيه عن الفعلية بالعجزء فلا 
يتشكل له علم إجمالي بتكليف فعلي , فتجري البراءة عن وجوب الإعادة. نظير 
العلم بعد إراقة أحد الانائين بأنّ واحداً منهما كان نجساً. 

فليس شيء من موارد الشك في اجزاء الفعل الاضطراري بملاك التفويت 
- أي الفرض الثاني في كلام العراقي - من موارد الشك في القدرة على الامتثال 
أضلة: 

ونا الفق الغنالك فهو ملحق: بالشق الأول؟ لأ التديجة تمع اش 
التقدسيي» حة يحفدل التكليق الواسن الفيي:' فيكون خطايا ودلذكا وائرا 
بين النسبين واللكيير: 

صن 18# . قوله: (الاعتراضن النائى ...): 

ويرد على الاستصحاب التعليقي المذكور أيضاً أَنّه قضية تعليقية ليست هي 
المجعولة. بل متتزعة بالملازمة عقلاً من خطاب الوجوب الاختياري على 
المختار الذي لم يأت قبله بالفعل الاضطراري فى حال الاضطرار إلى آخر وقت 


جز هك 


الاخطرار» يعبيث او اء به لد يكن وحؤي الفعل الالخسازى فق اذل الأمنء 
فالعلم بفعلية الوجوب فرع احراز عدم الاتيان بالاضطراري في تمام آنات 
الاضطرارء وهذا لازم عقلي لارتفاع الاضطرار قبل الفعل الاضطراري. 

وإن شئت قلت: إِنْه قضية تعليقية محققة للموضوع وليست حكمية. فإِنْ 
الاضطرار لو كان مرفوعاً قبل الفعل الاضطراري كان محققاً لموضوع من يجب 
عليه الاختياري تعينياً ‏ مع قطع النظر عن الجواب الآخر الموجود في الكتاب - 
أي كان محققاً لعنوان المختار الذي لم يأت بالاضطراريء ومثل هذه القضايا 
التعليقية كالقضايا التعليقية في الموضوعات لا تكون جارية حتى عند من يقول 
بئان الاشساتب اللعلرشي: 

ص 1١605‏ قوله: (أمّا البحث فى النقطة الأولى...). 


إذا كان القضاء بالأمر الأوّل من باب تعدد المطلوب فلا إشكال فى وجوب 
القضاء لاطلاق الأمر الأول المتعلّق بذات الفعل الاختياري ما لم د من ذليل 
الأمر الاضطراري داخل الوقت سقوط القضاء أو تعلّق الأمر الأوّل بالجامع بين 
الاختياري والاضطراري وتعلّق الأمر الثاني بايقاع متعلّق الأمر الأوّل في الوقت 
بنحو تعدد المطلوب. 

وإذا كان القضاء بأمر جديد فإن كان موضوعه فوت الفريضة الفعلية على 
المكلّف في الوقت فلا فوت؛. وإن كان موضوعه فوت الفريضة الأولية الواقعية 
نإو لتقي مى ليل الأب لاض ارى فى الرقك آرة اكيت الأوالي باجام بين 
الفريضتين ولو في حق غير من أوقع نفسه في الاضطرار فأ يضاً لا فوت, وإلا 
فإن كان الأمر بالاختياري فعلياً في الوقت خطاباً أو ملاكاً. كما في حقّ من 
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أوقع نفسه في الاضطرار عمداً صدق الفوت بالنسبة إليه في القضاء, ما لم نستفد 
من الأمر الاضطراري الاجزاء وإن لم يكن فعلياً كالمستوعب عذره بلا سوء 
اختيار فأيضاً لا يصدق الفوت بالنسبة للخطاب؛ لأنّ صدقه فرع فعلية الخطاب» 
ومع العذر لا فعلية له. فلا يصدق الفوت.ء فلا يجب القضاء. 

لا يقال: على هذا لا يجب القضاء لذوي الأعذار حتى إذا تركوا الوظيفة 

فإنّهِ يقال: يمكن أن يكون الموضوع فوت أحدهماء أي فوت ما كان مكلفاً 
به في الوقت.ء وذو العذر لو ترك الاضطراري أيضاً صدق في حقّه فوت ما كان 
فكلا كدق الوقة: 


ثمٌ إن كلا هذين الاحتمالين مرجعهما إلى فرض واحد كما في الكتاب وهو 
أن الموضوع هو الفوت أو ترك التكليف الذي يكون فعلياً في الوقت» وهذا 
الفرض يلزم منه عدم وجوب القضاء على ذوي العذر عن أصل الصلاة كالنائم أو 
المغمى عليه أو الناسي في تمام الوقت أو فاقد الطهورين بناءً على سقوط الصلاة 
عنه مع أنه لا إشكال في وجوب القضاء فيها أيضاً » ومن هنا قالوا: إن الموضوع 
فوت أو ترك ما هو الفريضة, بقطع النظر عن الأعذار الطارئة. 

إلا أنّ هذا لازمه وجوب القضاء على المضطر الممتثل للأمر الاضطراري في 
الوقت كما في الكتاب. نعم. لو كان الموضوع فوت أو ترك الغرض فمع احتمال 
تحققه بالاضطراري لا يمكن التمسك بدليل الأمر بالقضاء؛ لكونه شبهة 


وتمكن فرض آخرة وهو أن يكون موضوع القضاء فوت ما هو الفريضة مع 


0 مم" 


قطع النظر عن الأعذار بتمام مراتبه وأركانه, فإذا كانت أركان الفريضة واجبة 
وأتى بها المكلّف كما في الوظيفة الاضطرارية فليس هذا فوتاً ولا تركاً للفريضة. 

وإن شئت قلت: موضوع القضاء فوت أو ترك الفعل الاختياري المقيّد بأن 
لكيكون قد أكص فى الوقت قاذ أقطراريا مأعوراً بده وركذا لد قزدان المع 
عليه . وفاقد ورين وأمثالهما ممّن لا وظيفة فعلية لهم فى الوقت أصلاً. 
ومن كان له وظيفة فعلية ولكنه تركهاء أي من ترك الفريضة الفعلية بالمعنى الأعم 
من السالبة بانتفاء الموضوع بان لم تكن له فريضة فعلية في الوقت. او السالبة 
بانتفاء المحمول بأن كانت له فريضة في الوقت وتركها. فما ذكر من أنّ لازم 
أخذ الفريضة الفعلية في موضوع القضاء عدم وجوبه على المغمى عليه والنائم 
وفاقد الطهورين غير تام. 

وأمّا فوت الملاك اللزومي فإن أحرزنا مع سقوط الخطاب الاختياري وجود 
ملاك لزومي فيه لا في الجامع بينه وبين الفعل الاضطراري ( وهذا يعني عدم 
وفاء الاضطراري بتمام الملاك) وقلنا بكفاية فوت بعض الملاك فى وجوب 
التضاء ليوطو القكاء أبضاء اولمح تكن يعاق إلى الاي للعلم 
حينئذٍ بفوت الملاك وتركهء وإن لم نحرز وجود ملاك لزومي في الاختياري 
خاصةء وإنّما احتملنا ذلك واحعملنا وقاء الاضطراري يه والذي يعتى وجوه 
الملاك في الجامع بينهماء فكما لا يمكن التمسك بدليل القضاء؛ كويد شبية 
مصداقية له. كذلك لا يمكن أن يحرز عدم الاتيان به وتركه بالاستصحاب حتى 
إذاكان الموضوع للقضاء الترك وعدم الاتيان لا الفوت ؛ لأنّه لا يحرز وجود ملاك 
لزومى فى الاختياري خاصة لكى يستصحب عدم الاتيان به» فما فى الكتاب من 
و 0 الأسصحاب غير تام . ْ 
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وإن شئت قلت: انّ المضطر إذا لم يكن اضطراره بسوء الاختيار فلا علم 
من أُوّل الأمر بوجوب غرض للمولى بالنسبة إليه في الفعل الاختياري 
بالخصوص ؛ لاحتمال كون الغرض في الجامع بحسب الفرض وقد تحقق. 
واستصحاب بقاء كلّي الغرض يكون من القسم الثالث الذي لا يجريء وإن كان 
اضطراره بسوء الاختيار فيعلم بفوت الغرض منه في الوقت ووجود غرض في 
ذات الفعل الاختياري ولو خارج الوقت أيضاً مشكوك من أوّل الأمرء فلا مورد 
للاستصحاب المذكور إلا في الشبهة الموضوعية, واعلّه المقصود في الكتاب. 

ص 21١04‏ قوله: (واما البحث فى النقطة الثانية...). 

وجه أوضحية الإجزاء بلحاظ القضاء إذا قلنا به بلحاظ الاعادة عدم احتمال 
كون المصلحة المتبقية في الفعل الاختياري غير قابل للتدارك في داخل الوقت 
مع امكان تداركه في خارجه كما أنّ احتمال الفرق بين الفعل الاضطراري من 
مكلف عدر شيكوض علق غلره غير سفوه غير موبعوه ايشا قإذااسسيد 
الكجواء فى الناتى بلحاظ اللاغادة كان الازمه الاتمراء بلحاظ القضاء أيشا بحت 

ثم إن الوجه الذي أضفناه في الإجزاء بلحاظ الاعادة يجري هنا حتى إذا لم 
قرافي المسألة السابقة وهو أَنّه لو استفيد من دليل الفعل الاضطراري تحقق القيد 
اللازم في الواجب بالعمل الاضطراري كالتيمم وحصول الطهور يه حال 
الاضطرار أو استفيد سقوط الشرطية لا الأمر بالمشروط فهذا يتم في المقام 
ويثبت الإجزاء عن القضاء؛ لعدم فوت الواجب الواقعي بل تحققه منه حقيقة 
بعدما كان قيد الواجب هو الجامع بين الوظيفتين ولا يقع تعارض بين دليلي تحقق 
القيد _كالطهور _بالنحو الذي كان في المسألة السابقة ؛ لأنّ المفروض استيعاب 
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العدو يكنا وكبول .كليل الرظفة الاضطرارينة دسل الرقك عون اعفان 
جزماً. وهذا واضح. 

وكان وك زكر هذا الويحة فى الما انين 

اللهم إلا أن يكون مقصود السيد الشهيد #6 من التقريب الثاني وهو إطلاق 
البدلية ما يعم هذا الوجدء فإنٌّ البدلية تارة تكون بلحاظ أصل الواجب 
الاختياري والاضطراري وأخرى بلحاظ الشرط والقيد. فتدبر جيداً. 

ثم إن الإطلاق المقامي هنا لعلّه أوضح منه في الإجزاء بلحاظ الاعادة؛ لأَنّ 
المكلّف المضطر داخل الوقت سوف يرتفع اضطراره في خارج الوقت عادةً» فلو 
كان يجب عليه القضاء ولا يلتفت إليه عرفاً كان ينبغي على الإمام أن يذكرهء 
فسكوته عنه مع انه تكليف تابع للأداء وهم لدح إذاكاو باس عد ود يوحت 
انعقاد الإطلاق المقامى على نفيه. وهذا بخلاف المضطر فى أُوّل الوقت والذي 
قد يرتفع عذره في الأثناء. 


كما أن دليل الأمر الاضتطرارئ السموعي عذره كالأخض بالسية لدليل 
القضاء ؛ لأنّه المتيقن من الأوامر الاضطرارية» فهذا الوجه هنا أيضاً أوضح منه 
هناك كما أن الوجه الذى ذكرة الميرذا الثاني 22 ( الوه الاستارامى ) يمكن 
تقريره بشكل آخر فني وهو انّ دليل الأمر بالبدل أو دليل نفي العسر والحرج 
والعذى مدلوله عبد حكريية أر شرطية القيد التعد رف فرط استديعاتيا المدرء 
فيدل ولو بضم دليل الأمر بأصل المركب على أَنّ الفريضة في حقه هو الفعلي 
الاضطراري فيكون وارداً ورافعاً لموضوع دليل القضاء حتى إذا كان بالأمر 


الأول فمد تحيدا . 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 

صن 15 “قوله: (وفيه أولآ...). 

الورود فى المقام معناه جعل الطهارة الواقعية لمشكوك الطهارة والنجاسة 
دكا احتله ضحي الخدائق د | ليست الظهارة ال" أمرا اعفاريا عضا 
كالملكية والروجية كلو امرك فن شوره سوقة سيك صفق مضد ا قسويفداناً 
-الذي هو الورود -كان معناه تخصيص دليل النجاسة الواقعية . فلا يقاس بجعل 
العلمية والطريقية بنحو الحكومة الميرزائية التي هي نوع من الورود. فإنٌ فيه 
توسعة لمفهوم العلم لا لواقعه. 

ولعلٌ هذا هو نكتة عدم قبول الميرزا النائينى يي فى المقام ذاك النحو من 
الحكومة والتي قبلها في باب الطرق والأمارات لتصحيح قيامها مقام القطع 
الطريقي والموضوعي معاًء فتدبر جيداً. 

وبهذا يندفع جواب السيد الشهيد بيع على الإشكال الثاني للميرزا النائيني 
والسيد الخوئي يَينا. فراجع 5207 

ص ١6١‏ قولة+ (وقاقا عبن ): 

الموجود في الهامش يغير إلى ما يلي : 

حيث انّ حقيقة الحكم الظاهري انه حكم مجعول بملاك التزاحم الحفظى 
بين الأحكام الالزامية الترخيصية المشتبهة وهذا لا يكون إلا في الأحكام 
والآثار المترتبة له نفس الطهارة والنجاسة كحكم وضعي ٠»‏ والجعل الظاهري 
فيه يكون استطراقاً بلحاظ آكاره التكليفية فلا محالة يعن فى دليل العتزيل 
بأي لسان كان أن يلحظ فيه تلك الآثار التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي 


تر لك 


الول عليه محفورظة واقما وسواحمة انما حقظيا اذاكاق يراد الجقل 
الظاهري في مورده. وهذا نظر مناقض لا يجتمع مع فرض ارادة التوسعة الواقعية 
لآثار المنزّل عليه. 


فالحاصل : التهافت فى كيفية لحاظ الأثر التكليفى المترتب على الطهارة بين 
فرض ارادة التوسعة الواقعية وفرض ارادة التوسعة والحكومة الظاهرية لا ينبغي 
انكاره» فلا يمكن الجمع بينهما معاً في خطاب واحد. 


لا يقال: هذا إِنّما يلزم إذا أريد الجمع بين اللحاظين في أثر تكليفي واحد 
كالشرطية مثلاً فلا يمكن اعمال التوسعتين فيها للتهافت بينهماء وامّا مع فرض 
تعدد الآثار وكون بعضها ‏ وهو المترتب على الطهارة كالشرطية ‏ ملحوظاً فيه 
التوبيفة الواقية ورضكها الكظر وف السرعن على الضناية كالنافية واففاتها 
في مورد الطهارة - يكون ملحوظاً فيه التوسعة الظاهرية فلا يلزم اجتماع 
لحاظين متهافتين في حكم واحد. 

نه يقال: المفروض 9 كل أثر يكون 50 على الطهارة يراد ترتيبها 
وتوسعتها واقعاً في مورد مشكوك الطهارة وهذا لازمه كون القاعدة حكماً واقعياً 
صرفاً فلا موضوع ولا ملاك لاستفادة طهارة ظاهرية منها ليقال بأنّه بالملازمة 
يفهم انتفاء النجاسة أيضاً للتلازم بينهما حتى في مرحلة الظاهرء فَإِنٌّ هذا التلازم 
فرع كون التوسعة بلحاظ أحكام الطهارة ظاهرية لا واقعية, وأمّا إذا كانت واقعية 
إنا يجعل الطيازة الراقعية أو ويل مشكوك الطهارة والتجامة مدولة الطاهر 
الواقعي في آثار الطهارة أي الشرطية, فلا ملازمة في البين ؛ لأنّ الأول يلزم منه 
التقاء الجاسة الواقفية ويكون مقاء القاعةها اخثار اس الحداكق لهي 


فو افوا زا نما 
/ صواء واراء /ج 


وهو خلف المفروض. والثاني حكم واقعي فلو فرض أنّ له لازماً فلازمه نفي 
أقان العاسة الواقية واقعاء كنا افى موه الا ل عليةه بورهو الطاضن الوافسىء 
فلا معنى حينئذٍ لاستفادة الحكم الظاهري من القاعدة إلا بلحاظ الحكم الوضعي 


والحاصل : إذا كان الملحوظ في جعل الطهارة على مشكوك النجاسة 
والطهارة خصوص الاثار المترتبة على الطهارة وتوسعتها واقعاً فلا يستفاد من 
وليل القاعدة للا حكما واقيا واخددا سسقيقية #وسنة القروطة لا حمل الطيارة 
الظاهرية, وإذا كان الملحوظ ترتيب الآثار المترتبة عليها ونفي الآثار المترتبة 
على النجاسة في موردها - ولو من جهة الملازمة - فهذا يوجب الحكومة 
الواقعية بلحاظ كلا الأثرين» فكما تتوسع الشرطية واقعاً تتضيّق مانعية النجاسة 
واقعا أيضا لا ظاهراً عوان كا الداشيعل ترديب آثار الطيارة الواقة راتما ولق 
آثار النجاسة الواقعية ظاهراً من باب الملازمة» فهذا غير صحيح ؛ لعدم وجه ا 
الملازمة+ فا الملازمة انما يمكع ادّعاها بين الطهارة الظاهرية واتفاء النجاسة 
ظاهراً لا بين التوسعة الواقعية لأحكام الطهارة - كالشرطية - وانتفاء النجاسة 
ظاهراً» فإِنه من الواضح أَنّه لا وجه لذلكء بل لوكان هناك توهم ملازمة فهو بين 
توسعة الشرطية وتضييق المانعية واقعاً فيكون مشكوك الطهارة منزلاً منزلة 


ص ١67”‏ (الهامش...). 


ماذكر فيه لا يكون صحيحاً على ضوء ما ذكرناه من أن الورود غير معقول في 
المقام إلا بتخصيص النجاسة الواقعية بموارد العلم بهاء ففرضية الورود خارجة 


جز للق 


عن المفروض أساساً؛ واعلّه لهذا لم يذكرها السيد الشهيد يي في جوابه. 
وما ذاكر الدإكاا ع تيشيد من وليل الشاعوة الطهارة الرافنة وشخصيصض 
النجاسة الواقعية بصورة العلم بها. فهذا خارج عن موضوع بحث الإجزاء حينئذٍ 
تخصّصاًء أو نستفيد منه الطهارة الظاهرية والذي يعني تنزيل المشكوك منزلة 
المعلوم وهذا إذا كانت توسعة واقعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة فهو مضافاً 
إلى كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام ‏ كما في الكتاب - فلا يمكن أن يستفاد 
ينها ليارة تعر بن ال بلحاكة قال الطهار» الواقرية» لأ المقروطن الكورسية 
الواقعية بلحاظها ولا بلحاظ نفي آثار النجاسة؛ لعدم دالٌ على ذلك لا مطابقة 
ولةالتؤاما ب كما أهرنا عو كانت توسعة ظاهرية - كما هوالظاهر - لم يثبت 
الأجواء: 


ص 2115 قوله: ( وفيه: أنّْ المصلحة السلوكية...). 


المقصود انّ الأمر الأدائي وإن كان مبايناً مع الأمر القضائي وكان مخصوصاً 
يداخل الوقت والذي اذى لوك الامارة إلى #قويعداج تقصوضا إذا كانت سخ 
مصلحة مغايرة مع ما يحققه القضاء خارج الوقت - إلا أنه مع ذلك يكون إطلاق 
دليل القضاء دالا على فعلية الأمر على القضاء في حقه؛ لأنَّ موضوعه من فاتته 
الفريضة الواقعية. وهذا محفوظ وصادق على المكلّف الذي سلك الامارة داخل 
الوقت ؛ لأنّ فريضته لم تكن متعلّقة بالجامع بل بخصوص العمل الواقعي الذي لم 
يأث به وقد فاته » وعندئزٍ يكون مقتضى التمسك بهذا الإطلاق أنّ ما انجبر من 
النعيلعة القاقة ابيى يا كدوين ساحة الرقف ةو انا مصلحة أعل القدا تعر 
بالقضاء سواءً كان من سنخها أم من غير سنخهاء أي استيفائية - فتكون روحاً 


اف قروا رزاع نما 
/ 1 


وملاكا مى قبي :ها ]ذاكان القضاء يلمر الأول ب أ وشداركية فاة المقيد اللبى ل 
يقتضي أكثر من هذا المقدار كما هو واضح. 


وإن شئت قلت: إِنّْ قبح التفويت لا يقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكية 
بالمقدار الذي يفوت من الملاكات الواقعية التى لا يمكن تحصيلها بوجه أصلاً. 
وهى فى المقام بمقدار مصلحة الوقت فقط لا المصلحة الموجودة فى العمل 
الواقعي. فلا موجب رفع اليد عن إطلاق الأمر الواقعي الأدائي في الوقت. 
فتئبت فعليته في الوقت إن كان المكلّف معذوراً في وكه وسظل لمقد ارهد 
المصلحة فيه بالسلوك وهو مصلحة الوقت فقط. مع احتمال بقاء مصلحة الفعل 
ولو بالمقدار الذي ينجبر بالقضاء عند فوته فى الوقتء وهذا لا يستلزم سقوط 
الآمر الاداتي والتصويب. أي الأمر بالجامع بين الواقع والظاهرء بل يكون الأمر 
بالعكسء قن احتمال ذلك موجب لصحة التمسك باطلاق الأمر الأدائى وقعليته 
في الوقت. وبتبعه فعلية الأمر القضائي خارج الوقت الذي موضوعه فوت الأداء 
أو تركه؛ لأنّ هذا هو مقتضى الخطابات الواقعية, وإِنّما يرفع اليد عنه بمقدار ما 
يحرز فيه التفويت بالسلوكء وهذا غير محرز هناء فالاحتمال بصالح عدم 
الفصوهب وعدم الإجراء. 

لا يقال :هذا لأزمه أن يكرخ الأ الأدائي غير عسي يل فكييرق: 


وبالجامع بين الظهر داخل الوقت أو الجمعة داخل الوقت والظهر خارجه. وهو 
تصويب. كما أَنّه لا يكون الظهر خارج الوقت قضاءً لما فات بل أداء روحاًء 


حيث لم يفت واجب تعييني أدائي . 


فإنْه يقال: يمكن فرض أنّ الملاك في ذات الفعل خارج الوقت ملاك آخر 


جز هلق 


غير ملذكه ذاخل الوقت والذي قد فاته ويكون الغاتى تذاركيا لا اسعيقائيا لانن 
الملاك. فإنّ هذا المقدار يكفي لدفع القبح العقلى. وهذا في طول فوت الملاك 


على المكلّف بسبب الأمارة» ولكنه لا قبح فيه لتداركه بملاك آخر في الفعل 
خارج الوقت قضاءً. فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقات الأداء والقضاء. 


ص 1١51‏ قوله: ( وفيه بالامكان فرض التخيير...). 


بل يمكن فرضه قيداً للوجوب أيضاً. ومع ذلك يدفع اشكال اللغوية بأَنّهِ فرع 
عدم امكان تنجز التكليف بالجامع » وهو ممكن بالعلم الإجمالي المنجزء فإِنّ 
المكلّف سوف يعلم -حتى بناءً على كون القيد للوجوب لا للواجب بِأنّه مكلّف 
في مورد الأمارة بالمؤدّى امّا لكونه الواقع المامور به او لكونه موضوعا 
للتكليف بالجامع , وهذا المقدار يكفي لدفع اللغوية. 

ص 21١74‏ قوله: (الثانى : ان الجامع...). 


لا ينبغي أن يكون المقصود عدم تقرّر الجامع المذكور تصوراً في نفسه لكي 
يقال في جوابه أنه مقرّر لامكان تصوّر الجامع بين حكم واقعي ومؤدّى امارة 
مخالقة وار غاية الأمر اث لآ يفكن ابيجاد أحد طرفيه تخاريها إله يعد ملق الأمر 
بالواقع تعينياًء ويقال عندئلٍ أن هذا في نفسه محال من جهة أخرى» وهي امتناع 
انبثاق الارادة والأمر عن مصلحة في نفسها أو ما يترتب عليها. 

وألما المقصوه اند له يمك أن يكون هذا الجامع متعلقاً للحكم الواقعي ؛ لأنّ 
تعلق الحكم الواقعي به ووقوع هذا الجامع متعلقا له بنفسه تناقض وتهافت في 
اللحاظ في عالم الجعل؛ إذ ليس لنا حكمان واقعيان» بل حكم واقعي واحد 


أضة قروا زا نما 
/ ا 601 : 


وهو نفس هذا الأمر المتعلّق اما بالجامع أو بالواقع التعيني ولا يمكن أن يكون 
متعلقاً بالجامع ؛ لأنّه في معنى الأمر بشيء لا يكون مأموراً بنفس هذا الأمر. 
وهذا تهافت تصوري لحاظي. فهذه استحالة وامتناع في عالم اللحاظ وتعلق 
الحكم لا عالم امتثال أحد طرفي الجامع خارجاً. وهو المقصود من عدم التقرر» 
أي عدم تقرر الجامع المتعلّق للأمر الواقعي بما هو متعلّق له وهذا صحيح. 


كما أَنّ التعبير في الوجه الثالث بأنّه يلزم من وجوده عدمه أيضاً صحيح 
بلحاظ عالم الفعلية وشمول الجعل للمؤدّى. فإنٌ شموله له يستلزم عدم شموله 
لله قالعوات المذكور فى الكتاب. ‏ يعنوان الجواب العلى على الوبعه القالت 
والذي هو الجواب أيضاً عن الوجه الثاني -غير تام. 


فيكون وجه تعلّق الأمر الواقعي بالواقع التعييني لا الجامع رغم كون الملاك 
فيه لا في خصوص الواقع التعييني امتناع تعلّق الأمر الواقعي بمثل هذا الجامع 
- بخلاف ما إذا كان الملاك في مطلق مؤدّى الأمارة - وحيث انه لابد للمولى من 
الأمرء فلا محالة يجعله على العدل الذي يمكن تعلّق الأمر به؟ لكونه محققاً 
لقرضن المولى» ولبس فيه الفحدذوز الذي ذكرة السيد العهيد 3 ليس هذا 
التعلّق من أجل مصلحة في نفس الارادة بل في المراد وإِنّما تعلّق بالمعيّن لعدم 
إمكان أكثر من ذلك. 

ففي خصوص المقام لابد وأن يتعلّق بالمعيّن؛ لأَنّه الطريق الوحيد لوصول 
المولى إلى غرضه بلحاظ كلا شقي الجامع, فتأثير هذا الأمر التعيني في المقام 
بالخصوص لتحقيق مراد المولى في قوّة الأمر بالجامع من حيث محركيّته 
للمكلّف نحو ما فيه مراد المولى فيتعين ذلك حتى إذا كان يمكن الأمر بالجامع في 
نفسه؛ لأنّه يفوّت على المولى غرضه بلحاظ الجامع. 


انك 01" 


والصحيح في الاجابة على الوجه السابع أن يقال بأنّه لو أريد من وجود 
الملاك في مؤدّى الأمارة المخالفة للواقع الأمارة المخالفة لروح الحكم ‏ وهو 
الملاك والارادة -فهذا الفرض بنفسه مستحيل ؛ لاستلزامه التناقض فى اللحاظ ؛ 
إذ فرض وجود الملاك الواقعي في مؤدى الأمارة المخالفة مع نفس هذا الملاك 
تهافت لحاظي ١‏ 


كما أنّ تعلّق الارادة بالواقع تعييناً مع كون الملاك في الجامع التخييري لما 
يترتب على نفس الارادة من امكان تحقيق عدل الواجب التخييري مستحيل 
أيضاً بالنكتة التى ذكرها السيّد الشهيد يي ؛ لأنّْها تامّة فى عالم الارادة والشوق» 
وإن لم تكن تامة في عالم الجعل الذي هو فعل اختياري للمولى كما ذكرنا. 

وإن أُريد بالأمارة المخالفة للواقع المخالفة للحكم بمعنى الجعل والاعتبار 
بالخصوص فهذا معقول وممكن كما ذكرناه. إلا انه لا يدفع إشكال التصويب 
بلحاظ روح الحكم وإِنّما يدفعه بلحاظ عالم الانشاء والاعتبار فقط. وهو أيضاً 
تصويب باطلء أو خلاف ظاهر أدلّة الأحكام الواقعية فى التعيين. 

ص 201737 قوله: (فإنه يقال: يمكن اختيار كلا الشقين...). 

لا إشكال فى عدم التصويب بناءً على الطريقية المحضة وكون المصلحة في 
نفس الجعل كما هو حال سائر موارد تفويت الواقع بالظاهر. 


وامّا على السببية ووجود مصلحة في مؤدى الامارة - أو في بار كبا حك 


إذ بعد فرض تساويهما في الأهمية مع التضاد بينهما يقع الكسر والانكسار بينهما 
لا محالة فيكون الأمر الشرعي لا محالة تخييرياً بينهما تماماً كما إذا كان 


اف قروا زا نما 
/ و 6 


المؤدى يستوفي نفس المصلحة الواقعية» فكون المصلحة في المؤدّى استيفائية 
بمعنى أنّها من سنخ نفس المصلحة الواقعية أو تداركية من غير سنخها لا يؤثر في 
لزوم التصويب. 

وما ذكر في الكتاب من عدم المحذور في بقاء الأمر بالواقع تعييناً لأنّه 
من التزاحم لا التعارض لا يكفي لدفع الاشكال. لأنّ إطلاق الأمر بالواقع 
لحال ثبوت الحكم الظاهري بقيام الامارة لغو. لأنه صرف عن مصلحة إلى 
مصلحة أخرى مساوية لها في الأهمية وفعليّة بحسب الفرض ولا يقاس 
بالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة إلى المشروط بالقدرة الشرعية لأنّ اطلاقه 
يوجب عدم فوات شيء من الفرضين ؛ إذ بفعله يكون قد استوفى أحدهما وارتفع 
موضوع الآخر بخلاف المقام, فإنّ المصلحة الظاهرية فعلية على كل حال. 
فالمكلّف لو احتاط وترك العمل بالحكم الظاهري كالصلاة في مس: 
الطهارة يكون قد فوّت المصلحة في الحكم الظاهري مع فعليته بفعلية موضوعه. 

وأوضح منه الشبهة الحكمية كما إذا قام الحكم الظاهري على وجوب الجمعة 
وكان الواقع وجوب الظهر من حيث لغوية الأمر بهما معاً تعينياً ومطلقاً مع كون 
الملاك في كلّ منهما مقيداً بوقوعه قبل الآخر. وهذا معناه أَنّه ليد من التقبيد قن 
إطلاق الحكم الواقعي فيكون تخييرياً . 

والجواب: أن الخطاب والأمر الواقعي بالظهر مثلاً مقيد بعدم الاتيان بالجمعة 
التى قامت عليه الأمارة بقاءً؛ إذ لا ملاك فيه بعد الاتيان بالجمعة, وأمّا حدوثا 
فاطلاقه لا تلزم منه المطاردة مع الأمر الظاهري بالجمعة لأنّه بوصوله يرتفع 
موضوع الأمر الظاهري كالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة إلى المشروط بالقدرة 
الشرعية فيكون الغرض من اطلاقه أن يصل ويرفع موضوع المصلحة الظاهرية, 


جز هل 


فلا يكون فوات لشيء من المصلحتين تماماً كالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة 
للمشروط بالقدرة الشرعية؛ فليس هناك ملاك فعلي في كل من الحصتين 
المقيدتين بالاتيان به قبل الآخر كما ذكر في الاشكالء فإنّ هذا إِنْما يصمّ في 
المشروطيي بالقدرة النقلية لاما اذاكان احدهها مشروطا بالقدوة الشرعية او 
بعدم وصول الآخر وتنجّزه. 

كما أَنَّ ما ذكر من فعلية المصلحة في الحكم الظاهري عند ثبوته إِنْما هو 
كاه يصلحة المعروظ بالقدرة شرفي عدن غده وضول أوشت المخروط 
بالقدرة العقلية لا يمنع عن إطلاق المشروط بالقدرة العقلية واقعاً؛ لأنّ الغرض 
من الإطلاق هو الصرف على تقدير الوصول والتنجيز وهو يوجب ارتفاع 
موضوع المصلحة في الخطاب المشروط بعدم وصول الآخر أو تنجزه أي 
بالقدرة الشرعية كما هو مذكور في هامش الكتاب. 

ثم إنّ هنا بحثاً تعض له صاحب الكفاية وهو حكم الشك في الإجزاء للشك 
في السببية أو الطريقية» ففصّل بين الأداء والقضاء فقال بوجو ب الإعادة تمسكاً 
بأصالة عدم الاتيان بما يسقط التكليف المقتضية للاعادة واستصحاب عدم كون 
التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي في إثبات كون ما أتى به مسقطاً إلا 
على القول بالأصل المثبت وقد علم باشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك 
المأتي به. ش 


وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعاً وشك في أَنّه يُجَزي عمًا هو 
الهاميق ر به الواقعي الأُوّلي, كما في الأوامر الااضطرارية أو الظاهرية ينا على أن 
كر اللحكية على نحو السيكة نقضيه الأصل فها كما أعرنا البدعده وحتوب 


اف قروا زا نما 
/ ا 61 


الإعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمّة يقيناً وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد 
رفع الاضطرار أو كشف الخلاف. 

وأا القضاء قلذ بسب رناء علق اله فرك عديد كاق القوت المعلق عاد 
وجويد لذ يفيت يأصالة عدم الانيآن إلا على القول بالأصل الدعبت؛ وإلا فهو 
والحب كنا لل يفن عن النعافل ع اقل عير 1 
وبلاحظ على ما أفاده نامؤىة 

الأول أن المرجّم الأول عند العف فى السبية والطريفية هو الرضدوع 
إلى إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية. وهو يثبت الإعادة والقضاء بعد انكشاف 
الخلاف. 

هذا الاشكال غير عتنه غلى مبتن ضاحب الكفاية؟ لآ هذا مغعاه اتات 
الطريقية ونفي السببية؛ فإنٌ أحد أدلّتها هو التتمسك باطلاق أدلّة الأحكام 

الثاثى : - وهو العمدة ‏ إن أريد بأصالة الاشتغال فى الوقت الاشتغال العقلى 
د كماهو ظاهر ذيل عبارقه- ب باجراء قاغدة الشقل البقيتى سسشدعى القراخ 
اليقيني أو العلم الإجمالي المنجّز لكونه دائراً بين متباينين على بعض مباني 
المديكة أو عيه :التعبيه والنظيين وهو اظ) بنكو عند سادن الكقاةءفن مغلية: 

قاعدة الففل القنى سعدعى الفراع القى موجوغة العف فى اتفال 
تكليف معلوم تفصيلاً أو منجّز يقيناً. وليس المقام منه؛ إذ لا علم تفصيلي 


./10 كفاية الأصول:‎ )١( 


انك 501 


بالتكليف الاقف بن والفل الأسمالى ب يو اءاكان ذائراً نين تكباقين أ والنعبين 
لشي لس ومدا! لاتقل انكشاف الخلاف منحلٌ بسبب الحكم الظاهري 
بحست الفرض».وبعد انكشاق الغلاق يكوق أنحن طرفيه ساقطظا بالاميفال» 
فالعلم المذكور لا يكون منجزاًء لا حدوثا ولا بقاءً. 

وإن شئت قلت: بعد انكشاف الخلاف يكون من الشك البدوي في التكليف 
الفعلي فتجري البراءة عنه ولا يوجد علم إجمالي منجز في البين. 

ذأة ايد من أصالة الاتتغال الأصل القرعى ب أى الأسههاب» كنا فو 
ظاهر التمسك بأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف - فإن أريد به التمسك 
باستصحاب موضوعي فمن الواضح أنّ عدم المسقط أو عدم الامتثال ليس قيداً 
في موضوع التكليف كما هو محقّق في محلّهء على أَنّه لو فرض ذلك فهو من 
استصحاب الفرد المردّد الذي لا يجري, كما سيأتي توضيحه. 

وإن أريد استضحاب بقاء التكليف والوجوب المغلوم ثيوته حدوثاً على 
إجماله وعدم سقوطه, ولا يعارض باستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً؛ 
لأنّ هذا هو استصحاب عدم الفرد الطويل الذي ثبت في محله في استصحاب 
الكلّى من القسم الثاني أَنّه لا ينفي الكلى المعلوم إجمالاً إلا بنحو الأصل 

فالجواب: ان استصحاب الكل من القسم الثاني لا يجري في جامع التكليف 
والوجوب. وإِنّما يجري في الجامع الواقع موضوعاً للتكليف الشرعي - كما 
سيأتي في محلّه - لأنّ الاستصحاب في واقع الوجوب المعلوم إجمالاً 
بخصوصية متعلّقه من الظهر أو الجمعة لا يجري؛ لأنّه لا شك فيه. بل يقطع 


اس / اضواء واراء / ج ١‏ 


بسقوط وجوب الجمعة ويقطع ببقاء وجوب الظهر على تقدير ثبوته. فلا شك في 
واقع الوجوب والاستصحاب في جامع الوجوب وأصله بلا ملاحظة متعلقه وإن 
كان مشكوكاً إلا أن جامع وجوب مردّد بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز ؛ 
أنه لو كان متعلقاً بالجمعة فهو لا يقبل التنجيز حتى لو علم به. فلا يجري فيه 
الاستصحاب. 


الثالث: ما ذكره في القضاء من جريان استصحاب عدم اتيان الفريضة إذا كان 
هو موضوع القضاء غير تام أيضاً؛ لأنّ الموضوع عدم الاتيان بواقع الفريضة من 
هو مقطوع التحقق وما هو مقطوع عدم تحققه فيكون استصحابه من الفرد المردّد 


الرابع : ما ذكره من الفرق بين المقام وبين الشك في إجزاء الأمر الاضطراري 
أيضاً غير كاء؟ لأنّ الأمر الاغتطراري :في ول الوقت ليس تعبينياً بل #خييرئ 
وموسّعء فلا يتم مااذكره من الفرق وأَنّه قد جاء بما اشتغلت الذمة به يقيناًء بل هو 
دائر بين التعيين والتخيير أيضاً كالمقام - بناءً على امتناع التخيير بين الأقل 
والأكثرء وقد تقدّم شرح ذلك -. 

ثمٌ إن الشك في إجزاء الحكم الظاهري تارة: يكون من جهة الشك في السببية 
والطريقية. وهو ما ذكره صاحب الكفاية وقد عرفت حكمه. 


وأخرى: يكون من جهة الشك في ثبوت التوسعة الواقعية للشرطية بقاعدة 


الطهارة أو الحلّ - وهو الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية للإجزاء في بعض 
الأحكام الظاهرية - وحكمه نفس ما تقدّم فى الشك فى السببية والطريقية. 


_ الك 


وثالثة: يكون من جهة الشك في إجزاء الحكم الظاهري من جهة التفويت 
وعدم إمكان التدارك والذي ذكر ا الشهيد . والذي تقدّم أنه بناء عليه 
لا يتغيّر الحكم الواقعي. وإِنّما يسقط بقاءً بالتعجيز. وحكم الشك في الإجزاء 
بهذا العو وحوب الاغاةة بل والتضاء: 


مّا وجوب الإعادة فلجريان استصحاب بقاء الوجوب الواقعي الفعلي حدوثاً 
وعدم سقوطه وهو من استصحاب التكليف الشخصي لا الكلّي فلا يرد عليه شيء 
مما تقدّم. وهذا الاستصحاب حاكم على أصل البرائة عن التكليف بقاءً. 


وأمّا وجوب القضاء فلأنّه لو كان موضوعه مطلق فوت الفريضة التي كانت 
فعلية في الوقت على المكلّف فهذا محرز وجداناًء إلا أنّ هذا لازمه وجوب 
القضاء ع على ققدي توم التبواب بهذا الحو و :وان هذا التجواء بكوة 
بلحاظ الأداء فقط لا القضاء وهو خلف المفروض. 


وإن شئت قلت: التفويت الحاصل من قبل المكلّف هو الموضوع للقضاء 
لا مطلق التفويت حتى الحاصل من قبل جعل الشارع للحكم الظاهري. 
والتتسحاب يقاء التكليف الواقعى عد العف فى الخسراء للا يفيت كر الغويت 
من قبل المكلف إل بتحو الأضل المتبت» 2 


هذاء ولكن يمكن أن يقال انّ الموضوع فوت أو عدم الاتيان بما يكون فريضة 
وواجباً بنحو التركيب. وفي المقام فوت الظهر مثلاً أو عدم الاتيان به محرز 
بعداناة ركره و يستعوراجا بعد وبالاتعضحات فط الرجد أن إلى الايد 
يثبت وجوب القضاء إذا انكشف الخلاف بعد الوقتء كما يثبت وجوب الإعادة 
إذا انتكشف داخل الوقت., وهنا إشكال مذكور في الكتاب (ص ١119‏ ) فليراجع . 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 

ص 20117 قوله: (وأمًا إذا انكشف خلاف الحكم الظاهرى بالتعبد...). 
ينبغي أن يقسّم هذا البحث إلى قسمين : 

-١‏ أن ينكشف الخلاف للحكم الظاهري مع كونه تاماً وفعلياً في وقته. أي 
قبل أكساف الغلدق, كنا إذا عيدل يليد المقلد ضد موت مقلده الأول أو 
مقال اللافارة النذكورة فى الكناب بعد فرص عرياة الاصعاب قبل تضيل 
الخبر حقيقة؛ لأنْه كان قد استفرغ وسعه مثلاً. أو كانت الشبهة موضوعية 
استصحب فيها الطهارة أو أجرى قاعدتها ثّ قامت بيّنة أو خبر ثقة على 
النجاسة, أو كان يجري فيه قاعدة الطهارة ثيّ حصل له يقين سابق فجرى فيه 
استصحاب النجاسة. فإنّه فى مثل هذه الموارد يكون انكشاف الخلاف للحكم 
الظاهري السابق نحو الفخطنة له لأ ينحو الكشف عن عدم ثبوته وكونه تخيلياء 
وفي مثله يجري الوجهان السابقان لاثبات الإجزاء على تقدير تماميتها. 

؟ - أن يكون انكشاف الخلاف بنحو الكشف عن الخطأ في أصل جريان 
الحكم الظاهري . كما فى الأمثلة الأخرى فى الكتاب للانكشاف بالأصل » ومنه 
بعض موارد تبدل رأي المجتهد في الشبهة الحكمية حينما يلتفت إلى خطأ في 
مدوك حكيه الأول لأضفاه كن السند أو الدلالة أو تحوهما 4 وهذا لأ ريط له 
ببحث اجزاء الحكم الظاهري وإن كان ينبغي البحث في موطنه الفقهي عن 
ووب الأعادة أو القضاء فيه أيضا: 

وحيث ان الصحيح عدم تمامية شيء من البيانين فى اجزاء الحكم الظاهري 
وأنّ مقغضى القاعدة عدم الإجزاء من هنا لم يفكك بينهما السيد الشهيد 2# 
فى مقام الأمثلة. 


5 _ 


َم أنّ البحث عن الإجزاء ووجوب الاعادة والقضاء إِنّما يرد فيما إذا لم يكن 
دليل الحكم الواقعي من أوّل الأمر قاصراً عن الإطلاق لمورد الحكم الظاهري أو 
التخيلي -الترك غير العمدي اما لعدم الإطلاق فيه أو لوجود مقيد له كما في مثل 
حديث لا تعاد. وإلا لم يكن موضوع للبحث عن الإإجزاء والاعادة أو القضاء كما 
هو واضحء فلا ينبغي جعل ذلك البحث من مصاديق بحث اجزاء الحكم 
الظاهري, كيف والقصور في أدلّة الشرطية والجزئية في هذه الموارد لا تختصٌ 
بموارد قيام حكم ظاهري على خلافها. بل بعم موارد الجهل المركُب والنسيان 
وغيرهما كما هو محقّق في محلّه. 


كما أن البحة عن سصول اعزاء الغمل بالختكيان الأول أو تقلين المحتيد 
الأول والأدلة الخاصة التي ذكروها فيه موكول إلى بحث الاجتهاد والتقليد من 
الفقهدء وإن كان البحث الذي ذكره السيد الشهيد فى المقام من حيث امكان اثبات 
القوت وعدمة :فى الصوى النديدة بالأضل أرضا مع قتي لا الى ولفل 
الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظاهري المتبدّل مطلقاً أو في 
خصوص باب التقليد أو اختلاف رأي المجتهد وتبدّله فى المقامء وتذكر أدلّته 
ف في لبجم ونفي الحرج وسيرة المتشرعة ونحو ذلك كما فعل السيد 
الخوئي تي وغيره هنا. 


ص 20117١‏ قوله: (الرابعة: إذا كان...). 


ذكر هنا أنه لا يجري خصوص الوجه الخامس مما تقدم في الصورة السابقة 
لاثبات وجوب القضاء ؛ لانحلال العلم الإجمالي بوحون قضاء الاقدر طلند لان 


أو وجوب الأقل عليه في زمن الفريضة القادم. إذ وجوب الأقل في الزمن القادم 


افو اق وا راع نا 
/ ضواء واراء / رج 


معلوم تفصيلاً فلا يجري فيه الأصل الترخيصي ليكون معارضاً مع الأصل 
الترخيصي عن وجوب قضاء الأكثر عليه الآن. 


وهذا صحيح ء وهو يوجب عدم جريان الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة 
اا لأنّ العلم الإجمالي ذاكل الو قسببانه بحب عليه الأفل دشل الوقت أو 
الأكثر خارج الوقت قضاءً إذا كان عازماً على ترك الأكثر في الوقت أيضاً علم 
جمالك متحل ينقنسن البياق + فكان يتبعى اتناو ه.: 


كنا | البحث في هذه الصورة لابدٌ وأن يكون عن وجوب القضاء خارج 
الوقت لمن لم يأت إلا بالأقل داخل الوقت عمداً أي الفرض الأول من الصورة 
الثالثة لا عن وجوب الاعادة؛ إذ لا اشكال فيه داخل الوقت مطلقاًء أي حتى إذا 
حصل له هذا الشك المنجّز بعد الاتيان بالأقل طبقاً للحكم الظاهري الأول؟ لاه 
شك في تحقيق الغرض وسقوطه أو سقوط أمره الذي كان فعلياً في حقه فيجب 
إلى أحد الوجوه الخمسة بلحاظ وجوب القضاء لو لم يأت بالأكثر داخل الوقت 
سواء كان العيدّل المذكور بخاصلا له قبل العمل بالأقل او بعداة. 


فاق الكداب :فى بده الضورة مقر لك ل لاثيات المادة أو القضاء سور ؟ 
لأنُ وجوب الاعادة في الوقت لا يحتاج إلى شيء من تلك الوجوه والمباني. 
بل لابد من تخصيص البحث في الصورة الرابعة بالقضاء خارج الوقت لمن لم 
بأ والا كت دلاخل الوقكونبواء كان البثل حاضلة لدف الرقك أو بقا رسف 


3 


فتدبّر. 
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مقدّمة الواجحب 


ص 18١‏ قوله: (وأُما بلحاظ عالم المجعول...). 

يوجد بيان آخر للسيد الخوئي يي في المقام لا بأس به ويمكن أن يرجع روحاً 
إلى :نا ذكرقات» حاضله؟ أن المععير امن فراطى الساتن بوليس يحقيقيا وأمره يبد 
التسويء كنا ينكنه ان تر هه ويحيله على ا عقن البصسرة عقاري 1ك 
يمكن أن يجعل على أمر مقدّر الوجود متقدم أو متأخر زماناً. فيكون المجعول 


ص 218١‏ قوله: (وأما بلحاظ عالم الملاك...). 


ويمكن أن يكون الشرط المتأخر غير دخيل في الاتصاف بل في وجود 
المصلحة والفعل وإِنّما أخذ شرطاً في الوجوب لكونه غير اختياري كما في 
اشتراط القدرة على آخر جزء من الواجب التدريجي الوجود فإِنُها شرط متأخر 
لايجاب ذلك الفعل التدريجي من قبل» وهذا واضح. 

من 19 .قولهء (الفصل الثاى فى 'تقسيمات الواحب), 

من المناسب البحث في تقسيمات المقدمة عن المقدمة الداخلية أيضاً كما 
بحثها الأصوليون, وقد بحثوا عنها في عدّة مقامات: 

المقام الأوّل: في صدق المقدمة على الاجزاء. وهذا بحث لفظي اصطلاحي. 


2< 
ضه 


فإله لو أريدبالتقدمة ما وكون سيا وغلة لأبحاد ذي المقدمة فهذا يتنضى التعده 


أضواء :وا زا نا 
م 6 


في الوجود وهو مفقود بين الاجزاء والمركب الكل؛ لأنّ الكل عين الاجزاء 
بالأسرء وإن أريد بها التقدم الطبعي أي التوقف في الصدق والتجوهر فهو حاصل 
في الجزء ؛ لتوقف صدق الكل وتحققه على تحقق الجزء وصدقه دون العكس. 

المقام الثاني : في دخول المقدمة الداخلية في محل النزاع» أي وجوبها 
الغيري أيضأً على القول بوجوب المقدمة. واخنار جملة من المحقفين عنده 
دخولها في محلّ النزاع؛ وذلك بأحد بيانين ودليلين: أحدهما: برهاني» 
والآخر: وجدانى. 

ولابدٌ وأن يُعلم إنّ موضوع البحث في الاجزاء الخارجية للمركبات 
الأعفبارية أن الصفاعية ل« الخعواء المخليلية القلية الجواهر والأعرافن مع 
الأجناس والفصول؛ لأنّها بسائط بلحاظ الوجود الخارجي وتركبها تحليلي 
والحواليا شي ف وعرة واحد قارها : 

كما أثذ لسن البحف يما إذاكان السامور يه التقنى أمرأ اقزاعيا أو اععباريا ا 
خارئمياً نتولداً بن الأجزاء المركية. خارجاً كالطهور بناء خلى كون الفسل أو 
الوظوع يسفناذ دلأ معدا معد قار بهذا سول حلاف الأفغال #كالفيالاك 
والمسحات مقدمات خارجية لا داخلية كما هو واضح. والبرهان الذي يذكر 
كمانع عن وجوب المقدمة الداخلية يمكن تقريبه بأأحد وجوه: 

الأوّل: لزوم اجسماع المثلين وهو محال؛ لأنٌ الاجزاء واجية بالوجوب 
النفسى الضمنى» فإذا كانت واجبة أيضاً بالوجوب الغيري لزم اجتماع الوجويين 
على معروض وفعل واحد. وهو محال. 

ولايقاليات لق الوجوب الغيرى غنوآن النقدنة ومعاى الرحوب 
النفسي عنوان الفعل الواقعي. 


لأنْه يقال: بأنّ الواجب الغيري معروضه واقع المقدمة وعنوان المقدمية 
حيثية تعليلية للوجوب. وقد يجاب بأنُّ معروض الوجوب النفسي هو الكل 
والمركب. بينما معروض الوجوب الغيري هو الجزء الملحوظ لا بشرط. وهما 
لحاظان ذهنيان مختلفان» فلم يلزم الاجتماع. 

وفيه : الكل ليس إلا الاجزاء بشرط الانضمام, وهى نفس الاجزاء لا بشرط 
ان اقيق يدوم ل" قن جر تساف انسور لا اعنص روفا داه واد هما 
على أله يكقق ونعددة النتودين تداع ددا الربجوف :فيه» ولهذا نيا ليالنا كر 
في (أكرم العالم ) و (أكرم الهاشمي ) بالنسبة إلى العالم الهاشمي . 

والصحيح فى جواب الاشكال: أَنّه لا يلزم اجتماع المثلين المحالء أمّا 
بلحاظ الوجوب بمعنى الاعتبار فلعدم التقابل بين الاعتبارات, على أن الوجوب 
الغيري ليس :وندوباً اعتيارياً انشائياً أضلاً كما سيا 

وأمًا بلحاظ روح الحكم ومبادئه وهو الارادة والشوق فللزوم التأكد لظيو 
تأكد وجوب اكرام العالم الهاشمي» وتأكّد وجوب صلاة الظهر الواجب نفسياً 
وغيرياً للعصر بالنسبة إلى الذاكر» ولا محذور فيه أصلاً. 

الثانى : أن تعدد الوجوبين يوجب اجتماع المثلين ووحدتهما على سبيل 
الأكد غير معقول في المقام؛ لأنّ الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي 
ومترشح منه. فهما في مرتبتين» فلا يعقل وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري. 

وأجيب عليه بأنّ المانع عن التأكد إِنّما هو الطولية في عمود الزمان لا الرتبية. 

وهذا الجواب غير فني ؛ لأنّه لو سلّمنا السببية بين الوجوب النفسي والغيري 
كما هو مفروض المستشكل كان التأكّد بينهما محالاً؛ لأَنّ التأكد يقتضي وحدة 


أضواء :وا زاء 1 نما 
م صو ود لج 


الويطوة وسو مسي فك الفا و لعلو 


ولكنّ الصحيح في الاجابة أن يقال بأنّ الترشح ليس بمعنى السببية والعلية: 
بل بمعنى الملازمة في الوجود ولو بوجود علّة مشتركة لهما على ما سيأتي 
شرحهء وعليه فلا مانع من حصول التأكّد في الارادة والشوق بوجود ارادة 
واحدة 07 

الثالث: لغوية الوجوب الغيري بعد فرض الوجوب النفسي للجزء. 


وفيه : أَنّ اللغوية مانع عن الانشاء والاعتبار والفعل الاختياري للمولى. 
ولبسن الوسحوب القيري اتقناتيا اغفيارياً على ينا سوق يأ وبل نهو أم تسسات 
تكويني, والذي نعبر عنه بروح الحكم ومبادئه. وهي الارادة والشوق. فإذا 
كانت علنها فغلية تحقات لأ محالةء سواء كان يترد هليها اثر اول 

وهكذا يتضح عدم تمامية شيء من الوجوه البرهانية التي ساقوها لاثبات 
خروج المقدمة الداخلية عن محلّ النزاع. 

57 الوجه الوجداني فقد ذكره في الدراسات بنحو الادعاء. حاصله: حكم 
الوجدان بالفرق بين المقدمة الخارجية والداخلية, وان الآولى يترشح عليها 
الارادة والشوق الغيري بخلاف القانية:.سواء فى ذلك الارادة التكوينية أو 
التشريعية. 1 

هذا الوجدان للا روب:قيد»«ومكن صياغته بصورة برهان ساصله: أن 
الارادة الغيرية إِنّما تنقدح في النفس _سواء في التكوينية أو التشريعية -للتوصل 
إلى المراد النفسي على ما سوف يأتي في شرح حقيقة الوجوب الغيري -وهذا 
فرع خروج المقدمة عن متعلق الارادة النفسية, وإلا كانت هي المراد النفسي 
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المظطلوف أضالةء قلا يعقل آزادة التجراء التوصل بها الى تفن الاجراء» توهذا 
واضح. كما أَنّه لا يعقل في المقام التأكد في ارادة الاجزاء ؛ إذ التأكّد فرع شدّة 
الملاك النفسى أو تعدده؛ وهو مفقود فى المقام ؛ إذ لا يوجد إلا ملاك نفسى واحد 
ره حون النفسي» د خط التأكّد في الارادة الحاصله دكا 
وهذا بغلاف عللاة الاير التى ها لاك تشب وغلاك خيري لتلاك تقسى آخر 
وغو الفضير: 


وبهذا التحليل يظهر وجه الضعف في كثير مما ذكره الأصوليون في المقام وفي 

المقام الثالث: في ثمرة القول بالوجوب الغيري للاجزاء. وقد ذكر ذلك 
المحقّق العراقي بيك مدعياً انّه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء لا تجري 
البراءة في مو 0 الدذوران بين الأقل والأكثر ؛ لعدم انحلال العلم الإجمالي 
بوجوب التسعة مثلاً نفسياً أو وجوبها غيرياً» وأمّا على القول بعدم وجوب 
الاتعراء إلا نقسيا توت البراء# فق بوسون افرع العاسن التشتكرك: لاتعلال 
العلم بالوجوب النفسي وتردده بين تعلّقه بالتسعة والعشرة والتسعة واجبة ضمنها 
على كل تحال 

وقبه؛ أوّلآ-إِنْما يقه لوكان القول بوسوب الأجزاء غيرياً مساوق لعدم وجويها 
النفسي. أَمّا على القول بالتأكّد واجتماع الوجوبين في وجوب واحد مؤكد 
فالانحلال الحقيقى محفوظ بلحاظ ما تجري عنه البراءة» وهو متعلّق ذات 
الوجوب النفسي لحل 


وثانياً ‏ تمامية الانحلال الحكمي على ما قرر في محلّه حتى إذا لم يتم 
الانحلال الحقيقى. 


أضواء:وازاع نوا 
م ضواء واراء / رج 


ص ١19١‏ قوله: ( والتحقيق فى تفسير حقيقة الارادة المشروطة...). 

يلاحظ على ما ذكره السيد الشهيد يك بأنّ تصدّي المولى لتحصيل غرضه 
أيضاً كالوجوب معلّق على تحقق الشرط؛ لأَنْهِ بمقدار الجعل. وهو مشروط 
ومعلّق بحسب الفرض. فالمولى لم يتصدّ لتحصيل الغرض والفعل مطلقاً. بل 
مشروطاً ومعلّقاً على فرض تحقّق الشرط, وهذا لا محذور فيه؛ لأنّ التصدّي 
وتحميل المسؤولية على المكلّف أيضأ فعل اختياري للمولى» وهو روح 
الحكء ويكون يعقداز السعول ومشتدعا عنه له أكتره فلا محدور على هذا 
الأساس في الواجب المشروط لا بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار ولا بلحاظ 
مرحلة الارادة بمعنى التصدّي المولوي لتحصيل الفعل من المكلّف والتي هي 
روح الحكم. ولا بلحاظ الملاكء وأمّا الارادة بمعنى الشوق المؤكّد الذي هو 
منشاً التصدّي والجعل وهو مشترك بين الارادة التكوينية والتشريعية فلا وجه 
لدعوى وجدانية فعليته قبل تحقق الشرط والعلم به, وإِنّما الموجود مجرّد العلم 
أنه إذا تحقّق الشرط ففي الفعل مصلحة أو حسن وأنّه يشتاق إليه ويريده. فليس 
قبل تحقق الشرط إِلّا هذا العلم بأنّه إذا تحقّق الشرط فسوف يحتاج إلى الفعل 
ويشتاق إليه ‏ ولو بعد احرازه أو الاحساس بالحاجة إليه ‏ وهذا بابه باب العلم 
بالقضية الشرطية التعليقية لا القضية المقيّدة. ففرق بين العلم بالمقيّد أو ارادته 
وبين العلم بالقضية التعليقية المذكورة والذي لا يستلزم العلم بطرفيهاء وهذا 
العلم بالقضية التعليقية والذي هو علم بالشرطية والملازمة بحسب الحقيقة كافٍ 
ف غبرير اتشاء الجدل المشروط: 


فلا حاجة أساساً إلى كلّ هذا التطويل» لوضوح أنّ تمام النكتة في ذلك تبرير 
انشاء الحكم والقضية الحقيقية وجعلها قبل تحقق الشرط والجعل مقدمة تكوينية 


لتحقق غرض المولى لابد في صدوره من المولى من فعلية الارادة» فلو لم تكن 

والجواب: أَنْه يكفي في تبرير ذلك علمه بأَنّهِ عند تحقق الشرط سوف يكون 
ريد لفل أن يكوق الفل يقفا السلحةه أ عنها فى الله الفرض وكا 
العلم كافٍ فى انشاء الجعل المشروط أو القضية الحقيقية والتصدّي المشروط. 
بل لأ يقل فعلية ازادة قبل طفق الغ عل للا بعد الارادة المتسافة بالمققه رغد 
الشرط قيداً فى المراد للزوم التهافت الذي أشار إليه السيّد الشهيد #5 فإنٌّ ارادة 
المقيد ازادة لفيده لأ محالة فى مرسلة الارادة وإن لم يوعيه العولى؟ لكوت غير 
اختياري أو أخذ وجوده الاتفاقي قيداًء ففرض كون القيد مما لا تترشّح عليه 
الارادة تهافت, ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالقضية التعليقية قياساً على العلم 
بالقضية التعليقية كما قيل؛ لأنّ الارادة ليست كالعلم. فإنٌّ العلم كشف الواقع 
والضدق بد وهو يعتل تعلقه ينفاذ الشرطية الف :هس المتلاؤمة والنسسبة 
التصادقية بين جملتى الشرط والجزاء. وهذا بخلاف الارادة فإنّها لا تتعلّق إلا 
بالأفعال, ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالجامع كما أفاده السيد الشهيد ؛ لعدم 
الحاجة اليهاء بل وعدم وجودها وجدانا. 


وكأنٌ السيد الشهيد انتهى إلى ذلك لتبرير صدور الجعل للقضية التعليقية 
الحقيقية» وقد عرفت توجيه ذلك. والوجدان قاض بعدم تعلق إرادة في النفس 
لا في التكوينية ولا في التشريعية المشروطتين بالجامع قبل تحقق الشرط . 

ومما يشهد على الوجدان المذكور أن ارادة الجامع فرع وجود مصلحة واحدة 
في الجامع أو مصلحتين متساويتين في الأهمية في كل من الفردين لا يمكن 
الجمع بينهماء وليس في موارد الارادة المشروطة شيء من هذا القبيل» فأي 


افو افوا زا نما 
/ ا 011 : 


مصلحة في أن لا يكون الإنسان مستطيعاً في إرادة الحج على تقدير الاستطاعة 


او ان لا يجيء زيد في إرادة اكرام زيد على تقدير مجيئه ؟ 

ويمكن أن نصوغ برهاناً على عدم تعلق الارادة بالجامع بين عدم الشرط 
وفعل المشروط المقيّد بالشرط في موارد الارادة المشروطة, وحاصله: أن لازم 
تعلّق الارادة بالجامع بين أمرين انه إذا أصبح أحد عدلي الجامع مبغوضاً فسوف 
يسري الحب المتعلّق بالجامع إلى الفرد والعدل الآخر لا محالة -على ما سيأتي 
في بحث اجتماع الأمر والنهي -فمن أراد اكرام أحد الشخصين زيد أو عمرو ثمّ 
غاذاه زيند بحيث أبغض اكرام شوق ونصي شوقه وأرادعة لأكرام أسدهما على 
عمروء فيحبٌ اكرامه بالخصوص منهما. 

وهذا ينتج في المقام أن المولى إذا أصبح عدم الشرط مبغوضاً لديه كما إذاكان 
الشرعل اواجب لواحب الكر كما !| قال له ([ذاصليت اللي فهدق 
بدرهم) انقلب الواجب المشروط عنده إلى واجب مطلق بحسب عالم الارادة» 
أي أصبحت ارادته للصدقة المقيّدة بالصلاة مطلقة لا مشروطة ؛ لأنّ ترك الصلاة 
- أي عدم الشرط - مبغوض له وهو واضح البطلان» بل تبقى ارادة الصدقة 
مشروطة حتى مع فرض مبغوضية ترك الشرط . 

فالحاصل : مبغوضية أو محبوبية فعل الشرط أو تركه لا يؤثر على الارادة 
المشروطة أصلاًء وهذا برهان على عدم وجود ارادة فعلية متعلّقة بالجامع 
المتكون: 


فالصحيح : ما تقدّم من أنه لا محذور في الواجب المشروط لا على مستوى 
الجعل ولا الارادة ولا التصدّي المولوي ولا الملاك. 


مقدّمة الواجب اساسا 


انف عرفت أن روح الحكم ليست ذات الشوق والارادة الى هي عسنة 
للنفس» بل هي الارادة بمعنى التصدّي المولوي والذي يكون من مقولة الفعل 
كهجمة النفس في الارادة التكوينية. وهي مشروطة بتحقق الشرط ؛ لأنْها منتزعة 
فخ الجعل لاد ماه بعلت فعلن ذا رضنا الأرافة ناتش صق لفن 
مطلقة أو متعلّقة بالجامع فهي أجنبية عن حقيقة الحكم . وليست نوضينا لك 
العقل بالطاعة قلا حاجه إلى أضل هذا البحهه إلا اذا أريد تخليل حقيقة الارادة 
التشريعية أو التكوينية المشروطتين بما هما صفتان في عالم النفس. 


جمين هه 


يناس يأ كذ قيد الادرة على الراحب فى وه تجو اقرط المعاقر 
مستلزم لأخذ قيد الوقت أيضاً؛ لأنّه وإن كان 07 غنواثاً إل أنه أخصن.مثه 
تحققاً» إذ لا قدرة على الواجب في الوقت إلا مع فرض تحقق الوقت وحياة 
المكلف فيه وأخذ الأخص قيداً أخذ للأعم لا محالة. نعم عنوان الوقت أو 
وجوه المكلف أو سلامته مثلاً في ذلك الوقت لم يؤخذ قيداً إلا أنّ البحث ليس 
عن العناوين كما أنه لا أثر مترتب على ذلك بل واقع الوقت ولو من خلال القيد 
الأخص وهو القدرة على الواجب في الوقت قد أخذ قيداً للوجوب فيكون 
الواجب مشروظاً بالقيجة فق لوقت -كما يقول صاحب هذا الاعتراض وهو 
السيد الخوئي يك فتسميته بالمعلق كقسم من أقسام الواجب المطلق في قبال 
الواجب المشروط غير صحيح بل هو قسم من الواجب المشروط - وهذا 
الاعتراض في الواقع اعتراض على صاحب الفصول في تسميته ذلك بالمعلّق 
وجبعله فى قبال المشروطء أنه قسع منه ل قسيم له ولي اعتراضاً على أضل 
امكان تقدم الوجوب وتأخر الواجب. كما في الاعتراضات القادمة. 


افو افوا زا نما 
/ و ىج 


ع2 


والجواب: ما ذكر فى عبارة الكتاب من أنّ المقدار الذي يؤخذ هو القدرة 
على الراسيى كي ناسية رماو أ القطية العرطلاة وس الداري ول الم 
كلونيا فادرا وكا الوه عنقي النكا ف طلقا من لاو انمسق عل 4ل 
اله قالاتي قت "شى سكول الوقغدولة القذرة على القيدية من ابالمية مدواه 
قدا سن ددا بل حتى قيد الحياة والسلامة والقدرة في الوقت بالخصوص 
ليس شرطأ في التكليف بل الشرط أغم من ذلك. 


وتوضيح ذلك: أنّ القدرة على الواجب في الوقت الشرط عقلاً في كل 
وجوب يكفي فيه القدرة على حفظ القدرة على الواجب في الوقت ولو لم تحفظ 
فيه؛ لوضوح أن القدرة على ذلك قدرة على الواجب ويكفي عقلاً لصحة تكليف 
العبد به بحيث إذا ما لم يحفظ قدرته أو سلامته في الوقت مع تمكنه منه قبل ذلك 
كا يعافا وعاميا العف شه سين اخياره :وهذا بخلاق ما إذا حت 
القدرة أو الحياة أو السلامة على الواجب في الوقت قيداً وشرطاً للوجوب فإنّه 
عندئذٍ يجوز له تعجيز نفسه في الوقت لأنّه بذلك يرفع موضوع الوجوب. 
فالوائض القداى وادية ما قرع مظاها ع ب اتانيه يخم القايرة و المناكية 
فى الوقت وليس مشروطأً به وإِنّما الشرط في ايجابه المقدار اللازم من القدرة 
عقلاً والذي يكفى فيه القدرة على حفظ الحياة والنناقية والمقد ماك قبل ارقف 
زأى كرب كراد او قعى الله قل أرقت يحرف يعدا ددا قاذرا فى الرقكة 
فجي اللمنوده رصمب 2ل ولك الاباك وو قل يبنا دوق طق تار 
والتلامة على الواجبة في الوقك: 


فكان نر اسنامي الفضول إلى ان البعويااقن يكو مشتورطا بالعياة 
والسلامة والقدرة على الواجب في الوقت بالخصوص فيكون من الواجب 


مقدّمة الواجب 5١61‏ 


التعرروط وقد يكون مطلقا من هذه الباحية فلة يكرن مسروظا بها وان كان 
ونا صل القدرة الجامع بين القدرة في الوقت والقدرة على حفظها فيها قبل 
الوقت» وهذا وإن كان متوقفاً على تحقق الوقت الاستقبالي؛ لأنّ هذا الجامع 
لا يتحقق إلا بتحقق الوقت الاستقبالي في عمود الزمان. 

ات تسق الدمان له يو كد سوط ع يتنم الفترفل النعا خن بل كو 
الوعوي طلقا م «العيفة وماتر ولا بالقور #امن عاحةا وائر. الحيات تحط 
الحياة والسلامة ونحوهما فلا يكون الزمان الاستقبالي قيداً للوجوب حتى بنحو 
الفرظ البقاخر لذ سواه ولام خلال اخذ.قيد القدرة عمرظا فى عسوم 

ص ١994‏ قوله: ( وكلا التقريبين لهذا الاعتراض غير تام...). 

القريب الأول منهما للنهاوندي, والثاني منهما للأصفهاني نا . 

والأولى في الاجابة على التقريب الأُوّل أن يقال: بأنّهِ لو أريد من الارادة 
التكوينية الشوق والحب الذي هو صفة نفسانية فنمنع المقدمة الثانية. وهي عدم 
تعلّق الشوق التكويني بأمر استقبالي, كيف وقد تقدّم امكان تعلقه بأمر مستحيل 
وغير دوو انظنا: 

وإن أريد بها مقولة الفعل كهجمة النفس أو الاقدام وحركة العضلات فتمنع 
المقدمة الأولى» فإنٌ الارادة التكوينية بمعنى الحركة والاقدام على العمل غير 
موجود قن التشريعية أغلا + وائبا المويحوة فيا الوئ الشبا» والطلت أو 


الأنشاء أو الابواز أو التصدي المولوي بقانون العبودية لتحصيل الفعل من قبل 
المكلّف. وكلها أفعال غير متعلقة بالفعل المأمور به أصلاً. فلا مانع من كون 


ا / أضواء وآراء / ج ١‏ 
المأمور به الذي لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً» وهذا هو الجمع الفني بين 
ما في متن الكتاب وما في الهامش. 

ص 730١‏ قوله: ( وقد تفطن صاحب الاشكال...). 

الموجود فى الحاشية على الكفاية نقضان: 

أحدهما: التفض بالواحب المتجر التدريجى التحقق كالمركبات: فإن الركعة 
الثانية قبل تحقق الركعة الأولى لا يمكن ايجادها مع أَنّ وجوبها فعلي, فيلزم 
انفكاك العف عن الاتيعات:. 

وأجاب عليه: بالالتزام بتدريجية فعلية الوجوب أيضاً فى مثل ذلك. 

وفيه: أنه واضح البطلان؛ لأنّ الوجوب واحد وليس في البين وجوبات 
استقلالية متعددة» والوجواب الواحد ليس له إلا فعلية واحدة: 

الثانى : النقض بالواجب المقيّد بقيود أو المتوقف على مقدمات ما لم تتحقق 
لا يتحقق الواجب. كالصلاة المقيّدة بالطهور قبلهاء فلا يمكن أن يكون وجوبها 

وأجات غلية :د ولعله جواب مله أيضاً على كلة الشضي ف الخاقيه على 
الكفاية (نهاية الدراية ) بالفرق بين مورد النتقض وبين الواجب المعلّق بِأنّ المعلّق 
قبل زمافالة امكام وقرضي فيد يخلاف الضلاة المقيدة أو المقوققة على مقدهة 
أو قيد» فإِنّه يمكن وقوعها في كل آن ولو بتحقيق القيد أو المقدمة قبل ذلك الآن. 
الوقوعى أيضاً فى مورد النقض كما ذكر السيد الشهيد يي فى الكتاب ‏ فإنّ 


الواجب المقيّد بقيد زماني وإن كان ممكناً في عمود الزمان وقوعاً ولكن وقوعه 
الآن دفعة واحدة لكونه تدريجياً مستحيل, فغير المتوضى أو من لم يأت بالركعة 
الأولى يستحيل منه وقوع الركعة الثانية أو الصلاة المقيدة بالطهور في هذا الآن» 
فلا يمكن أن يكون ايجابه عليه في هذا الآن فعلياً. 

ومح كفا اجات على النقض في الحاسية غلى الحاهية يأر الفرق بالامكان 
الاستعدادي وإن كان صدوره خارجاً بحاجة إلى التدرّج في عمود الزمان بخلاف 
الواحت الفعاق: 

وفيه : ما فى الكتاب من أنه إذا أريد بالامكان الاستعدادي قابلية الفاعل أي 
عدم العجز من ناحيته -فهذا موجود فى الواجب المعلّق أيضاًء وإذا أريد منه ما 
يعجٌ قابلية القابل وامكان وقوعه خارجاً فهذا رجوع إلى اشتراط الامكان 
الوقوعي » والذي اعترف بعدم ثبوته في مورد النقض أيضاً. 


ويمكن أن يجاب على النقضين بجواب ثالث - لعلّه هو مقصوده ‏ وهو أن 
اللازم امكان وقوع الشروع في الانبعاث نحو أصل الواجب بقيوده ومقدماته 
المستلزمة له لا امكان وقوع كل جزء جزء من أجزائه ؛ إذ لو لزم ذلك لما صار 
المعوي والبفت فليا أعتلة لضفن الكتبدات والفدر يلغم تفيذا المقداد لاي مم 
الاكتفاء به فى امكان فعلية التكليف وايجاد الداعى والبعث والتحريك المولوي» 
وهذا مفقود في موارد الواجب المعلّق دائماً أو غالباً؛ لعدم توقفه على مقدمة أو 
قيد يستلزم تحصيله قبل الوقت, كما هو واضح. 


فالصحيح في الجواب هو الجواب الحلّي من أن البحث ليس عن مفهوم البعث 
والتحريك والداعي ونحو ذلكء بل عمّا هو موضوع حكم العقل بالاطاعة 


اف قروا زا نما 
/ عو ف 1ج 


وامكان فعليته. ولا اشكال في أَنّه عبارة عن تصدي المولى لتسجيل مراده» ولو 
كان زمانه امتقباليا على المكلف من الآن بانشاء أو اخبان::والذى هو تحريك 
مولوي وبقانون حق الطاعة للمولى. وليس ري ويا وهذا لا اشكال في 
كفايته فى حكم العقل بلزوم الطاعة. بحيث لو قصّر الآن ففاته الواجب فى وقته 
الاستقبالى كان عاصياً. 


صن 57 قوله: ( ثلاثة شروط ...). 

لا يقال: مع كون الشرط مضمون التحقق يمكن للمولى أن يجعل حكمه 
بطلقا بو لاسي كر وى ايه عاذ الشر حل لقطية بدا هزه كنا ل كرنا ف 
الواجب المعلّق فيكفي الشرط الأول حتى إذا كان الشرط والقيد من شرائط 
الاتصاف. 

فإنه يقال: لا يراد بالحكم مجرد لقلقة لسان الجعل والاعتبار بل روحه التي 
هي الارادة من ورائه وهنا يعلم بتقيد الارادة وعدم اطلاقها ؛ لأنّ ما يكون شرطاً 
للاتصاف بالمصلحة يكون شرطاً للاتصاف بالحب والارادة أيضاًء وإلا يلزم 
ترشّح الحب والارادة نحو الشرط. وهو واضح البطلان كما تقدم شرحه في 

وهذا بخلاف ما إذا كان من قيود الترتب حيث تكون الارادة فعلية فيه حتى 
بلحاظ فده فى سرعلة الارادة والشوق» لما مقدم من امكان الشوق حو غير 
المقدورء وإِنْما التحريك والجعل المولوي كان يجب تقييده بالمقدور. فإذا كان 
قيد الترتب غير المقدور محقّق الوجود _كما هو المفروض بحكم الشرط الأوّل 
فخ الشروظ اللانة امكن جكل اليكري مع تاسوه مطلنا وافتدير عيذ : 


ثم إن الشرط الثالث قد يقال بعدم لزومه اما لعدم اشتراط القدرة في التكليف 
بل في التنجيز أو لكون الشرط المتأخر بلحاظ قيد القدرة بهذا المقدار يقبله حتى 
القائل باستحالة الشرط المتأخر لوضوح اشتراط بقاء القدرة على الفعل إلى آخر 
الوقت في وجوبه في أوّله. 


إلا أن يقال إن مقصود السيد الشهيد ف بيان شرائط الواجب المعلّق في نفسه 
لا تخريج المقدمات المفوّتة بالخصوص. وإن كان ذلك من ثمرات القول 
بالواجب المعلّق . ومن هنا لعل الأنسب ذكر هذه الشروط الثلاثة في أصل البحث 
عن الواجب المعلّق وامكانه. خصوصاً مع ملاحظة انّ هذا التنقيح لم يرد في كلام 
صضاحب التصول الذى خو صاحب نظرية الواجب المعلق. 

بل لعل ظاهر كلامه أَنّ الواجب المعلّق هو ما كان الوجوب فيه حالياً 
والواجب مقيداً بقيد استقبالي: سواء كان من قيود الترتب أو الاتصاف. 


وأيضاً ما ورد في كلام السيد الخوئى يك من ارجاع الواجب المعلّق المدّعى 
فو قبل ضائحب القصول الى الواحب الشروظ بالقروط العاخر فجهله قسما مع 
الواجي النشروط لا سما مخ الواجب المطلق: 

صن 4+4 . (الهامشن الأول 


غير سيم يكلا هقيه» وهر واطع لايضام إن ميد ياف فا 5 الاتصاك 
بالمصلحة غير المنكسرة لا يتوقف على تحقق الوقت خارجاً بل على فرض 
نوق فى زعائيه أى أنه دن سرائظ الترقب ل« الايصاق و وإلها أخنة فرط 
للوجوب لكونه غير اختياري» هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل. 


اضواء :وا راع تنا 
ل / صواعاواراء 2 جح 


وأمًا الأمر الثاني فأخذ الزمان الاستقبالي شرطأً إِنْما كان لدفع التكليف بغير 
التقدور والشغالة الواجب المعلق أو الاستظهاز من الدليل او الأى سيب آخر 
ولم يكن من أجل التحرز عن إطلاق التكليف للحصة غير النهارية من الصوم 
لكي يشكل عليه باللغوية. كيف وهذا الأمر لو تمٌ لأبطل الشرط المتأخر في 
المقام على كلّ حال فليس هذا اشكالاً مربوطاً بالوجه الثاني من الوجهين كما 
لا يخفى. 

ص ٠١5‏ قوله : ( الجواب الثالث ...). 

هذا اللعواب قسميغالفة لظاهر وليل اراسي نعيك الم اه إلى ابحاييدة 
أبواب العدم في عرض واحد _كما بيّن في الهامش فهو إِنّما يصار إليه إذا لم يتم 
وجه آخر من الوجوه السبعة والتي يحفظ فيها على ظهور تعلق الأمر النفسي 
بنفس العنوان الوجودي الواجب. 

ثم إنّ هنا جواباً آخر ذكره المحقق الخراساني يي في الكفاية وهو القول 
بالوجوب النفسي التهيئي للمقدمات المفوّتة قبل الوقت» فالوجوب نفسي وإن 
كان الغرض والملاك منه التهيوٌ لأداء الفعل الاستقبالى فى وقته. 

وهذا الجواب اما أن يرجع إلى ما سيذكره الميرزا النائيني # من متمم الجعل 
فى الوجة الساكسن ان لذ يكون ححيها : 

توضيحه: انه إذا كان هذا الايجاب النفسي منوطاً بالواجب الآخر لبآ وروحاً 
وملاكاً وإن لم يكن منوطاً به خطاباً فهذا هو متمم الجعل الذي يجعل الخطابين 
واحدا روح ولباً وإن تعددا خطاباً وقضيكا وبعثاً: وإن فرض استقلاله عنه فهذا 
غير ضغي إذلا إشكال شن أنه إذا لى كو بس علي الواكب اللشى الاسشالن 


مقدمة الواجب 2 
فى وقته لم تجب المقدمات المفواتة. 


فهذا الجواب لابد فى توجيهه وتخريجه من ارجاعه إلى الجواب السادس 
قريب الميرزا الناتيس 26 لذ اليد الوك 446 ولعله لينذا لم يذكرة السيد 


ثم انّ ما ذكره السيد الشهيد يي حل لاشكال وشبهة هي أنّه كيف تنقدح ارادة 
نحو المقدمة المفوتة فى الارادة التكوينية قبل فعليتها حيث ان الزمان الاستقبالى 
شرط للاتصاف ولأصل الارادة مع اعتراف الوجدان -كما صرّح به الميرزا يا 
الفاعل يريد المقدمات المفوّتة في هذه الموارد. ومن هنا كبرى وجوب المقدمة 
المفتة فرعا أو عقا غك الأقل لا نين التستكيك فيدوعنانا البصسدابة رك 
المولى نحوه لو كانت ارادته تكوينية في الغرض فيتنجز لا محالة في التشريعية. 
وإنْما اشكال عقلى شار لانهيار الوجوه المتقدمة كلها إذا رو جاه امكان 
جعلها بأن التزمنا خلافاً للوجدان بأنّ المولى لا يمكن أن يتحرك نحو المقدمات 
في الفرض إذ ما لا يحرّك المولى لو كان مراداً تكوينياً لا ينجز على عبده لا 
محالة كما قرر في محلّه. 

وجواب السيد الشهيد يي علاج لهذه المشكلة التكوينية ؛ ولهذا لا ينبغي أن 
يتوهم أنّ روح الواجب والارادة التشريعية سوف تكون بالجامع بل ليس الحكم 
والارادة التشريعية إلا ارادة الجزاء على تقدير الشرط لأنْ التصدي المولوي 
للتسجيل على ذمة العبد بالجعل والخطاب ليس بأكثر من ذلك. وامًا الباقي 
تبره اراذة دريييه بالدات ريسي اذاه اتسين نكا جيل اللسلات 
المشروط الذي هو فعل تكويني للمولى قبل فعلية الارادة المشروطة _كما تقدم 


أضواء :وا زاء نا 
/ ا 1ت 


في البحث السابق - وأيضاً لتصحيح وجوب شرعي غيري متعلق بالمقدمة 
المفوتة قبل الوقت رغم غدم فعلية الوجوب المشروط لأنّ الوجوب الغيري 
لا يراد به إلا الارادة الغيرية للمقدمة وهي مترشحة من ارادة فعلية بالجامع. 


وقد عرفت فى ذاك البحث انّ هذا لا حاجة إليهء بل العلم بأنّه سوف يبتلى 
بالعطش فى المستقبل وحاجته إلى الماء يكفى لأن يتحددك نحو اعداد وتحصيل 
المقدمة المفوّتة له قبل الوقتء فالعلم بل الاحتمال كاف لهذا المقدار من التحرك 


م 


فى الارادقيى معا. 

وطضواى :ذه لو لوقه لذ مشعلا ودالمه والاحارومى اعلاكه بالا ةين طويخ 
امكان رفعها لما أقدم على ذلك. فالعلم لا يكفى بل لابد من ثبوت الحب الفعلى 
المقوى 


مدفوعة: بأنّ هذا ليس حباً وألماً بالفعل. بل ادراكاً أنه سوف يتألم في 
المستقبل. 


وذفوض: أ ارادة المقدمة المفقظة قبل الوقت فى الارادة الدكوينية لذ يمكنم 
أن تكون نفسية ؛ لوضوح عدم ملاك نفسي فيها فلابد وأن تكون غيرية ومترشّحة 
من ارادة نفسية فعلية. وليست هي ِل ارادة الجامع . 


مدفوعة : بمنع لزوم ذلك بل نقول في الفاعل المختار المطلع على المستقبل 
يكن عليه جل احساله بالدسوق يريد فى وفهه الفعل القللاى المتوقك على 
مقدمة مفوؤّتة قبل الوقت فى انبثاق ارادة غيرية نحو مقدمته قبل الوقت. وبهذا 
يعرف انّ المقدمات المفوّتة كغير المفوّتة من حيث تعلّق الوجوب الغيري بها 
بلا حاجة إلى خطاب نفسى بعنوان متمّم الجعل كما ذهب إليه الميرزاء# . 


فلا حاجة إلى كلّ هذا التطويل, بل ليس بصحيح؛ لما تقدّم من وجدانية عدم 
تعلّق حبٌ له بعدم العطش ولو بنحو أحد عدلي الجامع, بل قد يحب الشرط 
ويبغض عدمه, فيلزم أن يصبح حبّه نحو الجزاء فعلياً طبقاً لما اعترف به السيد 
الشهيد يي من تحقّق هذا الانقلاب فى المقام؛ لكون هذه الأشواق والارادات 
خرية سيقن كرو ساف الرجدام هذا 

ثم أن هنا بحثاً مهماً اثباتياً كان ينبغي التعرّض إليهء وهو انّ ثبوت وجوب 
المقدمات المفوّتة قبل زمان فعلية الوجوب بحاجة إلى دليل في مقام الاثبات» 
ولا يكفي حتى الوجه الأخير العقلى لاثبات وجوبها قبل الوقت؛ لاحتمال كون 
القدرو» عن الواجب فى مان غلب الدسوب فى فترائظ الاضاف سيف زه 
يكن امظليان كلتمن دلبل اللعظلاب» لكسبراظالقوره في التطانات سيا 
وشقوظ الذلةشعلى الملاك منقوط الخطالب. ْ 

نعم . لو قلنا بكفاية القدرة قبل الوقت فى فعلية الخطاب وعدم اشتراط 
الفقل لكسربرع «الشكاق لخرمه ليه الحطاب فى لوقك مع العدرةالكوجه عير 
سو التضياو, وكذلك: لو كلها اطلكق اناده يلعناظ: المللاك. ء :ميق المير ةا 
النائيتى 28 - أو كون القدرة أساساً فيداً فن التتجيد لا الفعلية أو استظهاز ا 
القدرة عر فأ شرط في الاستيفاء لا الاتصاف. 

ص 7١”‏ قوله : ( الفرض الثانى : أن يعلم...). 

فى هذا القرض لا فرق بين علمه يأله إذا ل يتعلى قبيوق تفوية فرصة التعلء 
فى السقفق أ المتداله لل فال أ را سق قز الكلين النمفر فنى 
المي حي ساو نوه ال 0 
لاستحقاق العقوبة» وهذا كان ينبغي ذكره في الكتاب. 


أضواء :وا زا نما 
/ اله قت 60 


كسياف قولة» لوا خوى يما غئة | بقا .): 


غ2 


ظاهر كلام السيد الخوئي يك في المحاضرات أنّ روايات التعلم واردة في 
توازد امال الابعلام بحيت للا ينكن تخصيضها بمورة العلم أو الاطيكنان 
بالابتلاء» فلو جرى الاستصحاب في هذه الموارد لم يبق تحت عمومات التعلّم 
إلا موارد نادرة فتتقدم عليه لا محالة. 


وقد أجاب السيد الشهيد يك عليه بأَنّ الموارد الباقية ليست بالنادرة ؛ إذ يبقى 


تحتها مورد العلم بالوجوب مع الجهل بخصوصيات الواجب وموارد عدم جريان 
الاستصحاب والأصل المؤمن للعلم الإجمالى بالابتلاء. 


ويمكن أن نضيف مورد العلم بالصغرى والجهل بالكبرى بناءً على ما هو 
الصحيح من عدم جريان الاستصحاب والأصول المؤمنة قبل الفحص في الشبهة 
الحكمية لقصور في إطلاق أدلّتها لا لمانعية دليل وجوب التعلّم . 

إلا أَنّ هذا الجواب وإن كان يدفع هذا الوجه.ء إلا أنّه لا يتم بناءٌ على مبنى 
السيد الشهيد يي بحق الطاعة والاحتياط العقلى؛ لأنّ غايته التتعارض بنحو 
العموم من وجه بين دليل الأصل المؤمن ‏ الشرعي - ودليل وجوب التعلّم 
- الطريقي - وبعد التساقط يكون المرجع الاحتياط العقلي. 


نعم لو قلنا بأنّ دليل حجّية الأصل المؤمن يكون وارداً على وجوب التعلّم 
حيث لا يراد به تعلم خصوص الحكم الواقعي بل الأعم منه ومن الحجة والمؤمن 
الظاهريء أو قلنا بأَنّ الاستصحاب المذكور موضوعى حاكم على دليل التعلّم ؛ 
لأنْه ينفي صغرى التكليف, تم هذا الجواب حتى على مسلك حق الطاعة. 
ويتلخص في أنه إذا كان يبقى لدليل التعلم مورد افتراق معتد به قدم دليل 


مقدّمة الواجب ا 


الاستصحاب - أو أي أصل مؤمن - بالحكومة وإلا كان بحكم الأخص والمقيد 
لاطلاق دليل الاستصحاب. وحيث أن الأول هو الصحيح فلا يتم الوجه الذي 
ذكره النبية الخو 2 


ص 27١4‏ قوله :( ورابعةبمايمكن أن يكو نمقصودالمحقق النائينى يي ...). 


تارة: يدعى ان وجوب التعلّم حكم نفسي موضوعه الشك وعدم العلم كما 
عن المحقق الأردبيلى يِي. فعندئذٍ لا يجري الاستصحاب الموضوعى المذكور 
إلا بناءً على المبنى الذي تقدم في ردّ الوجه الثالث المتقدم من قيامه مقام القطع 
الموضوعي حتى إذا لم يكن له أي أثر طريقي. 


وآخرى: يدعى أنه حكم طريقى أي تنجيز أو ايجاب احتياط تجاه الحكم 
الواقعي المشكوك قبل الفحص والتعلّم -كما هو الصحيح ولا شك انّ مفاد هذا 
الحكم عندئذٍ انّ الجهل بالحكم قبل الفحص والتعلّم ليس عذراً» وهذا لا ينفي 
معذرية الجهل بالموضوع أنه خارج عن دائرة التعلم كما هو واضح. ومن هنا 
تجرئ البراءة فى الشبهة الموضوعية حت إذا كان حكمه أيضاً مجهولاً قبل 
الفحص والتعلّم كما تقدّم فى الفرضية الرابعة. 

وعندئذٍ قد يقال فى المقام: ان المكلّف قبل ابتلائه جاهل بالموضوع بحسب 
الفرض بمعنى أنه بلحاظ حاله قاطع بعدم فعلية الموضوع وبلحاظ المستقبل 
جاهل بتحققه فيجري في حقه الأصل الموضوعي المؤمن عنه فهو عذره الآن 
وعند الابتلاء به يكون غير قادر بحسب الفرض فهو عذره عندئذٍ ولا يحتاج إلى 
اثبات شيء آخر بعد ثبوت المؤمّن والعذر عليه في الحالتين ولا يحتاج إلى 
اثبات عنوان عدم الوقوع في المخالفة من ناحية الجهل. 


فو افوا زا نما 
م و ىج 


وعدا نظير تفى وحوب سائى النقدماك المقؤط غليه إذا كان يساك فى ااانه 
موقو اللكلعيق النمل كما االساف ف الدسينة على ضكرلا بادقيها 
في طريقه أم لا مثلاً فإنْهِ لا شك في جريان الأصل الموضوعي لنفي وجوب 
تحصيل المقدمات المفوّتة من قبل وعند الابتلاء وتحقق موضوع التكليف يكون 
غير قاد ولورا ل سحالة: 


وفلخصن بعواي اللمين القهية: خم الاسكال أن ظاد أخبان العلى سجر 
الواقع بمعنى عدم رضا الشارع بمخالفة التكليف نتيجة ترك التعلّم» وهذا معناه ان 
كل تعلم يحمل أن يكون مؤتراً فى أداد التكليق وامطاله يكون مرا على 
المكلّف. والمفروض انّ دليل التعلّم مقدم على اطلاقات الأصول العملية 
بالأكضية او الحكومة حتى إذا فرض جريان الأصل النافي للابتلاء وعدم كونه 
متبتاً وهذا الاحتمال في المقام موجود بخلاف الفرض الرابع أو سائر المقدمات 
المفوتة, لأنّ المكلف يحتمل ابتلاءه بالواجب بنحو بحيث لا يمكنه تعلم كيفيته 
عفد الأبدلاء. فيقوقه »ويه الاسع ال عه بحسب الفرضن والاضل المومن من 
انمحاب نيال أو يراءة ل بوم من ناهية بوذا الاستسال والما يوم من 
نابدية المسمال قرات التكليق راض سبي السيال بالموضوع. 


فالخاضل قبل الابعلاء ترجعن تاسينان التهير لابن من التأمين عنهما: 


الخداهيا#قوات اكليف واقعا من ماحية الجيل عق بو شوعته وهنذا 


يؤمن غنه الاستضحاب الاستهبالل أو أي أصل متومق انر يكو ناريا 
سا قله 


والأخرى :قوات التكليف ننيجة عدم تعلمه يحيث لوكان قد تعلمة لم يكن 


مقدّمة الواجب 2 


يفته في وقته, وهذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض وخارج عن اطلاقات 
الأصول المؤمنة» وليس غنوان قوت التكليف موضوعاً لوسوب التعلم الجر 
ابتطيحاتك عدم القوك قن المستقيبل يل الموضوع التكليق البحمل: 
واستصحاب العدم الموضوعى الاستقبالى أو أي أصل آخر حتى إذا قيل بقيامه 
مقام القطع الموضوعي لا يجدي في التأمين عن هذه الناحية. إمّا لكونه مثبتاً أي 
ليقي احتمال فوت التكليف من هذه الناحية إلا بالملازمة العقلية أو لتقدّم 
إطلاق أخبار التعلّم عليه بالحكومة أو الأخصّية, أو لأنّ نظر الأصول المؤمّئة إلى 
التفويت من ناحية الجهل لا من ناحية ترك التعلّم المحتمل أدائه إلى ترك الواجب 
كما أشرنا إليهء فيجب التعلّم بالخصوص من المقدمات المفوّتة على المكلّف. 

نعمء إذا كان يعلم بأنّه سوف يبقى شاك في الصغرى حتى في المستقبل وأنّ 
الحكم الظاهري الفعلى في حقّه عند زمان الابتلاء أيضاً هو الترخيص الشرعي 
الجاري في الشبهات الموضوعية مطلقاًء فلا يجب عليه التعلّم عندئذٍ؛ لأنّه من 
قبيل مورد العلم بعدم ابتلائه بالموضوع مستقبلاً وللعلم بعدم التفويت من هذه 
الفاح 

وكذلك الحال إذا فرض ان القدرة على الامتثال حتى من ناحية التعلّم كان من 
شرائط الاتصاف في وقت الابتلاء, فإنّه أيضاً على القاعدة لا يجب التعلّم من 
البقيمات البقدطة: 


ص 3717 السطر الأخير قوله: (ويتمٌ إطلاق الهيئة...). 


بيانه الفنى : أَنّ هذا بحسب الحقيقة بابه باب مقيدية العلم بعدم شمول المادة 
للحصة الواقعة قبل القيدء والعلم مقيديته تكون بمقداره لا أكثر ولا علم بأكثر 


افو افوا زا نما 
/ ا 01 : 


من انخرام إطلاق المادة وعدم شمولها للحصة الواقعة قبل تحقق القيام, وامّا 
إطلاق الهيئة فلا علم على خلافه فيكون مقتضيه تاماً ومانعه وهو العلم بالخلاف 
مقطوع العدم. وهذا بخلاف الحالة الثالثة والتي يكون المانع واقع القرينة والقيد 
المتجه إلى الهيئة أو المادة» فإنّه أمر موضوعي محتملء. فيوجب احتماله 
الاجمال لا محالة؛ كما هو واضح. ْ 


ون 795 وله وقد ذكر المحقق النافيض 110 ): 

وبدهه قيائنه بالضووة القائية من نيك 11 فرك الوضوع مطلوم كوئه بخالقة 
ومعاقباً عليه اما لنفسه أو لأدائه إلى ترك واجب نفسى آخرء فلا تجري البراءة 
عنه» ويشك في تقيّد الواجب الآخر به فتجري البراءة عنه بلا معارض. 

واشكال السيد الخوئي و عليه أَنّه فرق بين الصورتين. فإِنّه في الصورة 
الثانية لم يكن يعلم بوجوب الزيادة فلم يكن إِلَا عقوبة واحدة في البين» بينما 
في المقام على تقدير كوخ الوضوه بواجا تغبريا بوحد واجبان نفسيّان فتجري 
البراءة عن وجوب الوضوء النفسي لنفي العقوبة الزائدة فيتعارض مع البراءة عن 
التقئّد. 

ص 775 السطر الأخير قوله: ( توضيح ذلك: أن أصالة البراءة...). 

حاصل المرام: انّ الأصول المؤْمّنّة إِنّما تجري عن التكليف المشكوك فيما 
إذا كان يثرتب غليه تفى عقوبة مخملة لاما إذا لم درتب عليه ذلك أما لكون 
العقوبة مقطوعة أو لكونها مقطوعة العدم. وهذا شرط مصحح لجريان أي أصل 
ترخيصي . 

وبناءً عليه نقول: في المقام البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء مثلاً لنفي 


مقدّمة الواجب 8< 


عقوبة زائدة إِنّما تجري في فرض ترك الصلاة» وامّا في فرض فعلها فلا تجري 
للقلر ضري فى عا الجا لقنصان كرك |لوشر ءانا لكر دواعي لبي أ حوره 
واحيا غيرياً يكوح تركه ونيا لترك التقيد وبالنالن العتويةصلى مخالثة الراجي 
النفسي لكر بن بالعية ورد القديولة تحمل أ كارن مره واحدة في هذه 
التخالاة على ررضو ذا مس رالا ليرا وخزير دان مقن لتقي لامر 
لأصضالة البراءة عع الوجوي التفس المحفمل للوضوع كما هو فى الضورة الثانية 
وان البراءة عن التقيد فلا تجري إلا فى فرض فعل ذات الصلاة. وإلَا كانت 
عكري مى الع زوز لكايو ودارب علي كل بعلا لتدرك فارع ريسن مال كل 
حال. وهذا يعني عدم جريان البراءة عن الطرفين في عرض واحد بحيث يمكن 
الاستناد اليهما معاً فتجري البراءة عن التقيد في حال الاتيان بالصلاة كما فعرق 
البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لمن ترك الصلاة لنفي عقوبة زائدة على 
تركه من دون معارض لعدم جريان البراءة عن التقيد لمن يترك أصل الصلاة للعلم 
بالعقوبة من ناحية التكليف النفسي بها على كل حال. 

وهذا نظير ما يقال في الشبهة غير المحصورة من عدم إمكان ارتكاب تمام 
الأطراف معاً لكثرتها فلا تجري الأصول المؤمنة فيها جميعاً في عرض واحد. 
وإن كان بينهما فرق من ناحية أن الشبهة غير المحصورة لا يمكن فيها المخالفة 
القطعية أي ارتكاب الأطراف جميعاً اما الابتلاء بكل طرف في نفسه وارتكابه 
فمقدور وفعلي فيكون مجرىّ للأصل في نفسه. ومن هنا نقض عليه السيد 
الخوئي بمورد عدم امكان الجمع بين طرفي شبهة محصورة وقال بأنّ المحذور 
هو الترخيص القطعي في المخالفة لا الترخيص في المخالفة القطعية ١١‏ بينما 


أضواء :وا زا نا 
2 ضواء واراء / ج 


هنا عدم الاستناد إلى الأصل في الطرفين معاً لعدم اجتماع جريانهما معاً في 
فرض واحد فلا يلزم حتى الترخيص القطعي في المخالفة. أي شرط الجريان 
لكل من الأصلين لا يجتمع مع شرط جريان الآخر ليلزم الترخيص في المخالفة 

فليس الاشكال من ناحية عدم امكان المخالفة القطعية كما في العلم 
الإجمالي بحرمة أحد الضدّين ليقال بأنّ ذلك ليس مانعاً عن جريان البراءة في 
الطرقيع 00000 بل ذاك الاشكال غير مسد هنا ليحن المبخ الف اتلد 
للمعلوم بالاجمال حين يترك كلا الواجبين» ولا ينافي ذلك حصول العلم 
التفضياى ببغالية التكليق بالقنلاه م عي باهي الطقد بالرضود »كات كارن 
المعلوم بالإجمال والمردّد بين وجوب التقيّد النفسي أو وجوب الوضوء النفسي 
أيضاً يعلم بمخالفته, وهو يكفي في ايقاع المعارضة حتى عند القائلين بِأنّ المانع 
هو الترخيص في وقوع المخالفة القطعية _كالميرزا النائيني يي وإِنّما الاشكال 


المخالفة ؛ إذ لو أراد المكلّف ترك كليهما جرى الأصل الترخيصي عن وجوب 
الؤضوء التننسي» أله له أثر وهو تقى العقاب الزائذ إل اله لا موضوع جياه 
الأصل عن التقيّد للعلم بترتب العقوبة من ناحية وجوبه النفسي على كل حال. 
قلا أئز لعريان البراية عند وان آراة المكلت. فعل الصئلاة وأراة اجراع الأضل 
المؤمّن عن التقيّد ليستطيع تركه في هذا الحال جرى الأصل عن التقيّدء ولكنه لم 
يجر عن الوجوب النفسي للوضوء؛ لأنْه في هذه الحالة يعلم بعدم ترتب عقوبة 
زائدة على تركه وعقوبة واحدة في تركه معلومة تفصيلاً فلا يجتمع الأصلان معأ 
وهذا مطلب دقيق حقيق بالتأمل فيه. 


مقدّمة الواجب 5-6 
ص 237718 قوله: (الثانية...). 
المقصوة من قولةه اذ يمكى سيهل المخالفة القطبية للمكايى المتسى 
المعلوم بالاجمال على كلّ تقدير...) أي في زمانه مستقلاً عن الآخر. 


والأولن ققيير التعير بالقول» ١‏ إة لذ كوخ سخالفة الوسكوي السقسي 
سطاديةة التيعالنة لاد عون كبري الاأغال طن ]لو صوي ا قل او سه 
الوجوب النفسي بمقدان أقل:ين زمان وجوب الفيدت الوجوب الغيري. - 
لمجال ل تكو عالط الرحوي الشون المعفما قت الرطد هنحا وق 
المخالقة النطسية فيكوخ يان البرارة علد الى ارون ليان يدش كلك الشف 
الأخض فيغارضن البراءة عن التقيد وان كان ا الفعل في الو قت الأعم معلوم 
ترتب العقاب على تركه فيكون في كلّ من طرفي العلم الإجمالي بالوجوب 
النفسي أو التقيد ‏ الوجوب الغيري - مؤنة ثقل زائدة منفية بالأصل المؤمّن فيقع 
التعارض بينهما. 

ثم أنّه قد يقال بعدم صحة ما في ذيل هذا الاستثناء من جريان الانحلال 
عكبيا فى الضورة الرافةة إذ رسفن حرياق البرانة عدن الففيد انكاذ 
الاتيان 56 بعد الصلاة في الوقت الأخص وعدم الالتزام بالاتيان به قبل 
الصلاة فيكون معارضاً مع الأصل الجاري لنفي الوجوب النفسي في الزمن 
الالخضى: 

وإن قمك قلف سمب العيير الف ١‏ ال اناهن الشف رضن الحياة 
بالضاؤة دوع وظوء لبد مخالتة تيه التكليق: التعلوة بالتجمال إذا كان 


أضواء :وا زاء نا 
لاسر ل 1ت 


الاتيان بالصلاة قبل الوضوء في الوقت الخاص فهذه مخالفة لوجوب التقييد 
المحتمل بلا أن تكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي . 

والجواب: بعين ما تقدم في الصورة الرابعة على اشكال السيد الخوئي ف إن 
الأصلين المذكورين لا يستند اليهما المكلف في عرض واحدء إذ الاستناد إلى 
البراءة عن الوجوب النفسي في الزمن الخاص إِنّما يكون لمن يريد تركه في ذلك 
الزفان بالخضوض فيكو ترك الوضوء قبل الضلةة يعد ذلك الوقت مسخالفة 
قطعية حتى لو جاء به بعدهاء وهذا يعني انّ المكلّف إِنّما ينفي التقيد بالوضوء في 
الف الخاض فى تقرط الماح لواطت وساقيد ولا كان مع انه قطدية فى بعد 
الوضوه في .لان ارشع مع اتيالة بذاك الصاةة مدقالر امه عن النقرد فى ارقت 
الخاص إِنّما تجري في فرض الاتيان فيه بذات الوضوء والذي لا مجرى فيه 
للبراءة عن الوجوب النفسي وفي الفرض الذي تجري فيه البراءة عن الوجوب 
النفسي لا مجرى للأصل عن التقيد. 

كما اله لابد.من قرضن: ان القية أصل قعل الوضوع قبل الضيلذة ل تحفظة الى 
حين الصلاة وإلا كانت مخالفة التقيّد من دون مخالفة الوجوب النفسي للوضوء 
ممكنة بالوضوء في الوقت الخاص ثمٌ الحدث ثم الصلاة من دون وم انه 
من فرض أنّ القيد تحقق ذات الوضوء قبل الصلاة أو كون الواجب النفسي 
اكوم غير الملشوق سهدت الى حي الضاذة) قدي يدا 


ص 237١‏ قوله: (الوجه الثالث لو لم يكن يترتب ثواب مستقل...). 


روح الجواب على كلام السيد الخوئي ي ‏ سواء بلحاظ ما ذكره من الحل 
الذئ. هو الوجه الفاتى أو النقض الذي هو الوسنه الثالت نان تتحلق الانقياد 


مقدّمة الواجب اس 


والتعظيم للمولى بفعل المقدّمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة والمطلوب النفسي 
هنا ل اشتكال فيه وس مونعب لعسن النوات أو استسفاقة. 

إلا أن الكلام في انّ اتقيادية فعل المقدمة ليست بلحاظ فعل المقدمة بل 
لماك قريد اتقياداً لفعل المطلوب النفسي وشروعاً في التوصل إليه من أجل 
الفرلو» تكبا | عله التون يما ادرو إلى ترك المطلوب القسي يكوه 
بغصية وقبيساً كذلك "قعل المقدمة أو الجوع ينا عن انقياف واطاغة للمطلوب 
النفسي يكون حسناً وتعظيماً للمولى» وهذا العنوان ‏ الاتقياد بلحاظ المطلوب 
النفسى -لا يتعدّد بلحاظ تعدد المقدمة وذي المقدمة أو تعدد الاجزاء وتكثّرهاء 
وإلنا 7 نفسه عندما يتحقق المطلوب النفسى بعد فعل المقدمات والاجزاء؛ أي 
ليس كالكلي والأفراد بل كالكل والجزء. فلا يكون هناك انقيادان وتعظيمان 
للمولى» بل تعظيم وانقياد واحد طويل أو قصيرء شاق أو سهل . فهو يقتضي 
إثابة واحدة ‏ وإن اختلف حجمها ‏ وليس من قبيل اطاعة تكليفين مستقلين 
للمولى. 


وهذا يشبه ما نقوله في التجري والمعصية والانقياد والطاعة, من ان المعيار 
في استحقاق العقوبة هو الخروج عن زي الرقية والعبودية. وهي واحدة في 
التجدي والمعصية ولا تتعدّد باصابة اعتقاد المكلّف للواقع . وكذلك استحقاق 
القواتٍ إثنا عو للاتقياة وتعظي انون الذى لا يععده بباضاية اعتشاد الدكافن 
للواقع . 

ففي المقام الشروع في التحرك لتحقيق المطلوب النفسي للمولى انقياد 
وتعظيم للمولى بلحاظ تحقيق مطلوبه النفسي لا الغيري, ولا الجزء بما هو جزء. 


فو افوا زا نا 
1 / لتتاكاتتت 


وحيث 8 المطلوب التقسى واعدء#التحرك كله من أؤله إلى آخيره اتقياذ 
الاتيان بهماء وليس انقيادات متعدّدة. بل يستحيل ذلك لوحدة المطلوب النفسى 


وعدم علد 


وعلى هذا الأساس يكون مورد النقض الذي ذكره السيد الخوئي 46 شبيهاً 
بالأعادس :مره العول مركب وعم اصا نا معطا ان لتميما بسعده سرجه 
لواقم .من حنيث اله قد متقى التسرك لجل امقفال وتحقرى المطلو القنتي 
للمولى بفعل المقدمة أو الجزء منه. وإن ظهر في الأثناء عدم امكان الوصول إلى 
فعل المطلوب النفسي أو الكلء كما إذا ظهر خطأ اعتقاد المكلّف في مورد 
الأطاعة» إلا أن هذا النواب لسن هو كواب قعل النطلوي النفس: بخلاف 
الاتقياد في موارد الجهل المركب الذي ثوابه نفس ثواب الاطاعقء وهذا روح 

ولكن هذا قد يقبله السيد الخوئي بيك فإنٌّ المهمّ عنده اثبات تحقق الانقياد 
والتعظيم الموجب للثواب بفعل المقدمة وضدقه خا دن دون فى النطاوين 
النفسي» ولو كان من جهة كونه انقياداً بلحاظ امتثئال المطلوب النفسي بحيث لو 
كان يتحقق المطلوب النفسي لم يكن انقيادان بل انقياد واحد. فتمام كلامه 
انطباق وصدق هذا العنوان الذي هو موضوع للثواب على المقدمة والجزء مع 
عدم تحقق المطلوب النفسي في الخارج حتى بحسب علم المكلف واعتقاده. 
فإنه يعلم بعدم تحقق المطلوب النفسي بعدء وهذا بخلاف العقاب. فإِنّه يكون 
على ترك ذي المقدمة لا المقدمة. ٠‏ 


مقدّمة الواجب امس 


إلا أن هذا التفصيل أيضاً غير تام؛ لأنّ هذا لا يختصٌ بالثواب والانقياد. بل 
جارٍ في طرف المخالفة والتجرّي أيضاً لمن يترك المقدمة بقصد أو مع العلم بأنّه 
يوحيو ترك الواجنه أو يركب سقدمات اللعرام فى أجل التوضل. إلى قعل 
الحرام ثم لا يرتكب الحرام حين الوصول إليه. فإنّه أيضاً يكون متجرياً وفعله 
قبيحاً عقلاً. وإن كان معفوا عنه شرعاً كما حقق في مبحث التجرّي فلا فرق 
بين النقاي والعو اهلق الما من هذه الناسيه أبظاء فنا بظير من اليد 
الخوئي يك من التفرقة في غير محلّه. 

وامًا النقض الذي ذكره السيد الشهيد# في ذيل البحث وهو عدم تحقق 
موضوع الحسن والثواب المولوي لمن يتراجع بنفسه بعد فعل المقدمات أو 
الاجزاء عن تحقيق المطلوب النفسي لأنّ ذلك مأخوذ في موضوع حكم العقل 
بفسو الشرط الوها خرهفقها ل يدك المباعدة عليه لننهاةة الود ان بالقرق ييف 
هذا المكلّف ومن لم يفعل ولم يتحرك نحو تحقيق مطلوب المولى النفسي أصلاً 
وأساسا تطبيق فك العرظ الها كر بهذا الفح قن دركات النقل السلى الت 
هي امور واقعية غير واضحة الصحة, ولهذا لو كان قربياً فلا شك في تحقق قصد 
القربة بذلك وصحة العمل إذا كان عبادياً ولو رجع بعد ذلك عن فعل ذي المقدمة. 
فهذا النقض غير ارد ولا حاجة إليه: 

صس 777 قوله: ( المقام الثانى...). 

يناسب أن يبحث قبله في ذيل المقام الأوّل عن الأدلة الواردة الظاهرة في 
ترتب الثواب على فعل بعض المقدمات كما ورد في ثواب كل خطوة لمن مشى 
إلى الحج أو زيارة الإمام الحسين أو أمير المؤمنين لِك أو المجاهد في بعض 
اللايات. 


أضواء :وا زاء نا 
سم / ىج 


والجواب عنه فى الكفاية بالتفضل تارة وبأنّه من باب أشقية وأحمزية فعل 
ذي المقدمة؛ ويمكن الاجابة ثالثاً: باستظهار الثواب على ذلك مستقلاً لانطباق 
عنوان راجح نفسي على المقدمة كالتعظيم للشعائر أو الخشوع والخضوع أو غير 
ذلك. ولهذا قد رتب هذا الثواب على كيفية فى المقدمة وهو السير لا على أصله 
وهذا واضح من ألسنة تلك الروايات فراجع . 

ص 2777 قوله: (المقام الثانى ‏ فى امكان التقرب بالأمر الغيرى...). 

المقضود امكان داعؤية ومحركية الأمر الغيري مستقلاً عن مخركية الأمر 
الشسى بيذي المقدمة وقصد التوضل بالمقدمة إلى امغاله. 

ص ”237 قوله: (الوجه الثانى...). 

ما ذكر في الهامش من الاشكال غير واردء فإنٌ المقصود أَنّ الوجوب الغيري 
بناءً على تعلّقه بالحصة الموصلة ليس فيه مزيد محركية مولوية» لا بلحاظ 
المتعلق أي فعل ذات المقدمة وحدها؛ لعدم تعلقه بها بحسب الفرض. ولا 
بلحاظ تشديد الارادة المولوية كما فى موارد وجوبين نفسيين أو وجوب واحد 
مكدو سيك سكن للدكلق أو الكويعك تن الأمر خين الدة كد اتنا بد كه الامو 
المؤكّد أو وجود أمرين مولويين. فإنٌ هذا أيضأ غير موجود في المقام حتى عند 
الغيري بناءً على اختصاصه بالحصة الموصلة. 

لا يقفال: هذا معناه أن الأمر الغيري لا يمكن أن يضيف محركيّة وداعوية 
جديدة أو زائدة على ما للأمر النفسي من المحركية نحو المقدمة. إلا أَنّه لا ينفي 
امكان محركيته بدلاً عن الأمر النفسى وفى عرضه. أي لا ينفى أصل صلاحيته 


مقدّمة الواجب 2 


وقابليته للمحركية؛ وبالتالي للمقربية ما لم نضمٌ ما سيأتي في الوجه القادم. 

فإنّه يقال: بل ينفي ذلك أيضاً؛ لأنّ محركيّة ومقربية الأمر النفسي ثابتة 
وفعلية؛ فلو فرض أَنّ الوجوب الغيري المترشح منه صالح للمقربية والمحركية 
مستقلاً وفي نفسه مع قطع النظر عن الأمر النفسي نزم التعدد, وبالتالي اشتداد 
المحركيّة لا محالة وهو خلف. فالقول بالوجوب الغيري للحصة الموصلة أو 
عدمه لا يمكن أن يؤر شيئاً في عالم المحركيّة المولوية بحكم هذا البرهان. 

ص 2*8 قوله: (الوجه الثالث...). 

قد يشان يا المماللاعكبي يبعي أذ عرقي الثوايا قرع امكان الم ركيد 
والداعوية فكيف جعلت المحركية متوقفة على ترتب الثواب وهل هذا إلا دور؟ 
وأهذا تحد فى العلقات أن المين العهيةة مل درن النوان هن آثار امكان 
المحركية والداغوية . 


والجواب: أنه لا ترتب في المسالتين بل يمكن أن يقال بترتب الثواب على 
قعل المقدمة مسقلا ولكق إذا سيوع :نيا بقصدافرى وهو قصب التوصل واشتال 
الغدر للش ققط كما قال النبيه الخوتى + فتزيتن الثواف للا يلاوم امسركية الأير 
الغيري ومقربيته. وكأنه وقع خلط بينهما. نعم ملاك المسأ لدي ومبناهما شيء 
واحد وهو تحديد ما به الاتقياد والطاعة أو المخالفة للمولى -أي تشخيص مركز 
الانقياد والمخالفة ‏ فهل هو فعل ذي المقدمة بالخصوص بقصد امتثال الأمر 
النفسي, أو كل منه ومن المقدمة مستقآاً؟ وهذا لا ربط له بمقربية الأمر الغيري. 


وقد بدن بنحوين: 


احدهماء ١‏ أفلاك الفوانه والعكاب أو الاتقياه والعضياق الما يكوق يقضد 


اضواق :وا راء نضا 
ا / 1ت 


انال .ها فيد القائنة والبطتربية للموان الموطيوت التواب والفاك الانتعالنين: 
وهو الواجب النفسي لا الغيري, فلا محركية لغيره. 

وإن شئت قلت: المقصود من داعوية الأمر ومحركيته الاتيان بمتعلقه من 
أجل التنوان ومشنافا اندو الفا نةران: لبون وكون القل لاله هطو نيا 
تكون بلحاظ ما هو موضوع انفعاله بما هو مولى فعلاً وتركاً وهو الواجب النفسي 
لا محالة. 


الثاق د أ بع المحركية والداغوية تحمل العيد تقله وارادفه فل المولى 
بما هو مولى وارادته وتحركه فهو يقوم بدلاً عن المولى بما يريده» ومن الواضح 
أن المولى لو كان يتحرك بنفسه كان فعله للمقدمة بتحريك مطلوبية ذي المقدمة 
لا أمر آخر فتكون ارادة العبد لها من أجل المولى كذلك أيضاً. أي متطابقاً مع 
ذلك 

ص 376 قوله: ( ثم انْ صاحب الكفاية...). 


هناك أجوبة ثلاثة في تفسير وتحليل قربية الطهارات: أحدها للشيخ والآخر 
لساحين الكقاية والغالك الميرةا الناتي 2ه بوكان وتقى ذكر موقف المديرةا 
النائينى يي كما فعله فى الدراسات والمحاضرات. ولا أدري لماذا حذفه السيد 
الشهيد يي كما أنّ موقف كل من الشيخ والميرزا النائيني وصاحب الكفاية لو تمٌ 
كان 'خواياً على الاتتكالات الفلاتة معا لأ بفضها كبا هو ظاهر الكناب: 

بل الاشكال الأول والثالتك اشكال واحد» فالأولى الاقتضار على اشكالين 
(الثاني والثالث)» وذكر مواقف الأعلام الثلاثة (الشيخ وصاحب الكفاية 
والميرزا الناثيتي) والتى :حي تصلح لأن تكون جواباً على كليهماء ثم التعليق 


مقدّمة الواجب 0 


عليها مع ذكر الجواب الصحيح من ان العبادية ناشئة من كونها بما هي عبادة 
مقدمة (جواب الاشكال الثانى ) ومن ان عباديتها تحصل بقصد التوصل لا قصد 
الأمر الغيرق (جواب الاشكال الثالتك 1: 


صس 73737 قوله : ( ثانيهما...). 


ليس المقصود موارد التزاحم الامتثالي. فإنّه لا يضر بالصحّة وثبوت الأمر 
الامسعابى بالطهوو عضو الترقي وإثما بقضة التراهم الملاكى» أ ملق 
الكزاهة بالطهور أو الأمر الاستحيان أو الوتعون الولة المقدمية بالثر لك قلا يعقل 
فيه الترتب» فلا محالة يرتفع الاستحباب النفسي عن الطهور بخلاف الوجوب 
الغيري ؛ لكونه أهم أو لعدم الطاعة لمخلوق بمعصية الخالق. 

والاشكال» برضو الانسسباب وضخة السك يدليله يعن قوت الوجوب 
الغيري وعدم امكان احراز الملاك ومبادئ الكراهة أو استحباب الترك المانع عن 
الاستحباب النفسى الطهون. 

حوايد ما ذكر فى الكناب من اله 

أوٌلاً - قد يفرض إمكان إحراز الملاك للكراهة أو استحباب الترك بالملازمة 
رغم سقوط خطابه. إِمّا لعدم التبعيّة بين الدلالة الالتزامية والمطابقية فى السقوط 
- كما هو مبنى صاحب الكفاية وجملة من المحقّقين - أو لكون الملاك عرفياً 
وثابتاً عرفاً حتى في مورد سقوط الخطاب. 

وثانبا- يمكق افتراض عدم الحضار الحقدمة: أعتى الماء الذي يراد الطهور 
فى الك افر الم واو السصي م كه الرهويوية ويل برست قي اشر لين 
في فعله تلك الحزازة» فإنّ حزازة الفعل في ذاك الفرد تزاحم الاستحباب 


أضواء:وازاع نوا 
/ ضواء واراء / ج 


كلاف ما إذا قلنا يمقريةة الترسنل إلى الواجب النفسى عقأثه رصح الوضوع به 


وقد يناقش في الجواب الثاني أي فرض عدم الانحصار بدعوى أنه لا نقبل 
امكان التقرب بالمقدمة المكروهة أو المستحب تركها حتى مع قصد التوصل بها 
إلى الواجب النفسي » بشهادة أَنّهِ لوكان محرماً لم يصح الاتيان به كذلك, فكذلك 
إذا كان مكروهاً أو تركه مستحبّاً أهم . 

والوجه فيه انه مع عدم الانحصار لا توقف للواجب النفسي على فعل تلك 
الحصة فيكون المولى قادراً على حفظ كلا غرضيه فلا يكون الاتيان بالمقدمة 
المكروهة أو المستحب تركها امتثالاً لأوامر المولى حين الشروع في المقدمة بل 
مخالفة له أنه تفويت لغرضه الفعلي القابل للجمع مع الغرض في الواجب 
الننسى: 

هذا ولكن الصحيح أَنّهِ يمكن الاتيان بذاك الفرد بقصد التوصّل قربياً. أي 
اضاشها الى الموى يلحاظ كونها موضلة ومكقفة الواحن التقنى ذا كافك 
الكراهة أو استحباب الترك لذلك الفرد مساوياً مع الاستحباب النششيى في الفعل ؛ 
لأنّ فعله وتركه حينئذٍ سيّان للمولى إذا فرضنا الاستحباب النفسي شمولياً ‏ كما 
لا يبعد ذلك في الوضوء. فإنْ الوضوء على الوضوء نور على نور فالوضوء بكل 
ماء مستحب في نفسه لولا التزاحم مع الحزازة - أو قيل بسريان حب الجامع إلى 
الفرد المأتي به خارجاً. 


مان ميلك صاضي الكتاة لخيمكن قصد القدي بهذا الفرى عن الوخوم) 
بخلافه غلى المسلك المخدان» فيكون هذا تفضا ليس :والتقض بالقدية 


مقدّمة الواجب 1 


المحرمة مع المندوحة في غير محله لأنْه هناك تكون الحرمة موجبة لتحقق 
العصيان, ومعه يكون الفعل قبيحاً عقلاً فلا يمكن أن يتصف بالحسن والعبادية 
أصلاًء بخلاف فرض الكراهة أو استحباب الترك المساوي مع استحباب الفعل, 
بحيث بعد الكسر والانكسار لا يكون الفعل محبوبا ولا مبغوضا نفسيا. 

ضن /809* . قوله؛(وثانياً-بالحل بأ نْالأمرالغيرى وكذل الآمرالضمص ...): 

قد يقال: ما ذكر تام في الأمر الضمني فإِنٌّ امتثاله ليس مستقلاً عن امتثال 
الأمر الاستقلالي لآثة أمررو انعد لد اتعال امد فلن القول قوط قطلية الآمر 
بالأمسال ل يكون له الآ شقوط واحد كما لا يكوق له إلا فعلية واحدة. 


فالحاصل : وحدة الأوامر الضمنية في الفعلية تستلزم وحدتها في السقوط. 
ويهذا لأ ريط ونيا لذ امراف اذ ركوع ينداف المسري الضمى دافيلد قن 
الخارج وأَنّ طلب الحاصل فيها لغو أيضاً كما في الهامشء فإنّ ذلك مسال 
أخرى مربوط بلغوية انبساط الأمر على جزء حاصل خارجاً فى مقام الجعل. 
والسى سرعوطا ديكلة القدرية كينا ل يقني الا مل» 

إلا أن هذا البيان تام في الأوامر الضمنية دون الغيرية لأنّها مستقلة عن الأمر 
النفسى فى التعلّق والفعلية. 

نعم . الصحيح أن يقال أنّه بناء على القول بالمقدمة الموصلة يكون الأمر 
الغيري المتعلّق بذات المقدمة أمرأً ضمنياً غيرياً فلا يسقط إِلَّا بتحقق امتثال الأمر 
الغيري المستقل أي الاتيان بالعلة التامة والمقدمة الموصلة, فالاشكال مندفع 
بأنتعدم مقوطه لكوت خنميا لذ لكوده خيويا : 


والجواب: أنَّ نفس ما يقال في الأوامر الضمنية يصمٌ في الأوامر الغيرية؛ 


افواق :وا زا نما 
/ ا 1ت 0 


لكونه تابعة للوجوب النفسي , فحتى إذا فرضنا حيثية التوصل خارجاً عن متعلّق 
القروالشيقي بالققادطة الترص لل كنا بذ لفكي على مانس تي مم3 فقول 
أن الوجوب الغيري لذات المقدمة الموصلة وواقعها أيضاً يكون سقوطها 
بسقوط الأمر النفسي من خلال امتثاله وتحقق ذي المقدمة خارجاً وإلا فمادام 
الوجوب النفسي فعلياً يكون الوجوب الترشحي الغيري فعلياً أيضاً؛ لكون 
متعلقه ما يكون مساوقاً مع تحقق ذي المقدمة والواجب النفسي . نعم» بناءً على 
ما هو الصحيح من عدم سقوط فعلية الأمر بالامتئال أصلاً وإِنْما الساقط فاعليته 
لا موضوع لاشكال صاحب الكفاية حيث لا فاعلية للأوامر الغيرية أصلاً. ولا 
موضوع لاشكال تحصيل الحاصل فيها. 

ص 23*0١‏ قوله:(التصوير الرابع... ولكن لا بعنوان المقدمية العلية ...). 

المقصود أنّ متعلّق الوجوب الغيري مجموع الأجزاء بعناوينها الواقعية 
التفصيلية المحققة لما يساوق العلة التامة بحيث يستلزم ‏ ولو من باب السلطنة 
والاختيار - تحقق ذى المقدمة. 


لا يقال: تلك الأجزاء والعناوين التفصيلية أيضاً لابدٌ من تقييدها بالايصال 
وإلا لزم الإطلاق. 

فإنه يقال: إن تلك الأجزاء من جملتها ارادة ذي المقدمة وهى مساوقة 
لتحققه بلا حاجة إلى أخذ قيد الايصال, هذا إذا لم تكن المقدمة سبباً توليدياً 
كالالقاء في النار» إلا فلا موضوع ولا حاجة إلى أخذ الايصال والعلية فيه ؛ لأَنّ 
العنوان التفصيلي تحققه مساوق لتحقق الواجب النفسي. إلا أنّ السبب التوليدي 
يكون هو الواجب النفسي لا الغيري. 


مقدّمة الواجب اس 


وقد يناقش هذا التصوير بأنّ هذا يجعل مجموع المقدمات وجوباً غيرياً 
واحداً لأ انّ كل مقدمة لها وجوب غيري مستقل» وظاهر الأصخاب حتى 
القائلين بوجوب المقدمة الموصلة الثاني لا الأوّل. 

وفيه مضافاً إلى عدم مأخذ للاستظهار المذكور في مثل هذه المسألة العقلية: 
أن القول بالمقدمة الموصلة سشلوع ذلك؟ لأنّ كل جوء من البقدمة أيضأ مقدمة 
فهل يقال بوجوبات غيرية لا نهائية» بل لابد أن يقال بوجوب واحد غيري ؛ لأنّ 
المقدمة الموضلة والحوة الاسحيق إلا سدق سميدها ‏ لغى »على القول بويعوب 
مطلق المقدمة يمكن أن يمتثل الواجب الغيري بأشكال مختلفة فيعمل بعض 
المقدمات دون بعضء وكأنّه وقع خلط بين المطلبين. 

وأعكل عليه ضاي #الطيبات شن الارات الك تسبي العلة الغا قاذ 
يترتب غليها ذو المقدمة وإنّما الذي يترتب عليها ذو المقدمة إِنّما هو الارادة 
فقط. والقول باختصاص الوجوب الغيري بها معناه خروج المقدمات عن محط 
الوجوب الغيري». وهذا خلف المقصود. بل المطلوب اثبات وجوب تلك 
التومات: وليذا ان اهب الكنا نسل 1 الآثر العرهن على المقدية 
والملاك للايجاب الغيري هو التمكن من ذي المقدمة أي الإعداد والقرب منه 
لكي يريده فيفعله, وهذا الأثر يقتضي ايجاب مطلق المقدمة لأنّه أثر لمطلقها كما 
هو واضح... 

وفيه : أوَلاً ‏ ما تقدم من أنّ المراد ليس عنوان العلّة التامة بمعناه المعقولي بل 
ما يكون تحققه مساوقاً مع تحقق الواجب النفسي. ولا اشكال في كون 
المقدمات مع الارادة كذلك سواء سماه الفيلسوف بالعلة التامة أم لا. 


افواة :وا زا نما 
/ و وى 


وثانياً - ما تقدم أيضاً من أنّ التمكن والتقرب لا يمكن أن يكون ملاكاً 
للايجاب الغيري. 

ولعمري هذه الكلمات ليست إلا دليل الخبط في أصل فهم البحث السابق» 
فراجع وتامل. 

ص 700 قوله: ( ثم ان صاحب الكفاية...). 

وهنا تعبير آخر غير إشكال تحصيل الحاصل وهو أنه على تقدير ترك ذي 
النقيظة يكوى المقوظة محر وبالقالن الواحن لسن معنترغا عنهشرها وغير 
يمكنه رفع موضوع الوجوب عن نفسه بلا أن يكون آثماً. فهو يترك الواجب 
النفسي ليرتفع وجوبه بذلك. 


صن 05+ . قوله: (أنا البجهة الأول ..:). 


لا تخلو العبائر هنا عن اجمالء والمقصود أنّ الوجوب النفسي لذي المقدمة 
لا ينافي حرمة المقدمة غير الموصلة ولا يزاحمها لكي ترتفع فهي تكون فعلية 
على كل حالء وامّا حرمة الحصة الموصلة فلا موضوع لها لأنّ خطاب الحرمة 
مقيد بعدم الاشتغال بالضد الأهم ومع الايصال يكون الاشتغال بالضد الأهم فلا 
موضوع للحرمة. ومنه يعرف أنّه لا إطلاق لمتعلّق الحرمة أيضاً للحصة الموصلة 
إذا كان الواجب أهم أو مساوياً؛ أن إطلاق المتعلّق فرع إطلاق الحكم» فليس 
اختصاص الحرمة بالحصة غير الموصلة من باب تقيبد متعلق خطاب الحرمة بل 
من باب تقيدها في نفسه _لأنّ تقيبد مفاد الحرمة يؤدي إلى تقيد متعلقها أيضاً - 
فالترالحم في خطاب التدرمة مع الوابعب اله يودي إلى تيد نتماقها وبالنالى 


مقدمة الواجب 2 
قل العرزية ايلك حي الموؤسالة باينا بي إلى ارين ادم لمر اح 


وإن شنت قلت بعد أن كه يكن للحرمة إطلاق لغزض الاشتغال بالواجحب 
النفسي الأهم أو المساوي على القاعدة لكونها لغواً كان متعلقها مقيداً بالحصة 
غير الموصلة. ومعه لا وجه لسقوط إطلاق الحرمة وتقييده علاوة على ذلك بنحو 
الترتب بعدم الاشتغال بالأهم أو المساويء بل يكفي التقيبد في الحرام وهذا 
يعني اننا في باب التزاحم بين الواجب والحرام لا نحتاج إلى الترتب أصلاًء فتدبر 
00 

هذا إذا كان الواجب أهم أو مساوقاً وأمًا إذا كان الحرام أهم فالحصة 
الموصلة أيضاً محرمة ‏ لاطلاق التكليف بالأهم إلا أنّ هذا الإطلاق لا ينافي 
وجوب ذي المقدمة؛ لكونه مشروطأ بترك الأهم داكن واف ساكل متو ار» 
التزاحم بناءً على امكان الترتب - فلا منافاة ولا مطاردة بين التكليف الأهم 
المطلق مع المهم المشروط بعصيان الأهم. 

وأا الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة فأيضاً لا يوجب تنافياً مع الحرمة. 
وذلك لأنّهِ إذا فرض أنّ الواجب أهم أو مساو فالحرمة فعلية في خصوص الحصة 
غير الموصلة» ولا تعمٌ الحصة الموصلة, فلا مانع من وجوبها الغيري مطلقاً. 


نعم . في فرض مساواة الواجب في الأهمية مع الحرام واحراز ثبوت ملاك 
الحرمة في الحصة الموصلة يكون إطلاق الوجوب النفسي والغيري لغواً-كما هو 
في عار عرادة التزاحم ‏ وهذا معناه أنّ فعل المقدمة 1 عدم الاشتغال بترك 
الحرام ‏ شرط في الوجوب النفسي., فيكون من مقدمات وشرائط الوجوب 
النفسيء فلا يترشّح عليه الوجوب الغيري -كما تقدّم في محلّه -. 


افو افوا راء ضرا 
0 1ت 


ومن .هنا قد يقال يأثه لا محرز لنبوت اذك الحرمة قفن الخضة البوضلة 
طن فى كرظن اللسناوي ننه أ كا قال السريةيقيدا باللدسة غير العوضالةة 
أي أنّ الحرام خصوص الحصة غير الموصلة» فيكون إطلاق دليل الوجوب 
محكماً ومثبتاً بالملازمة عدم الملاك والموضوع للحرمة في الحصة الموصلة» 
وهذا يعني أنّ ملاك الحرمة مرتفع بالاشتغال بالواجب النفسي وان القدرة فيها 
شرعية بهذا المعنى. وفي مثله لا بأس باطلاق دليل الواجب حتى إذا كان 
نساوياً؟ لكله يحفظ كل الما كين 

إلا أن هذا المطلب غير تام؛ لأنّ إطلاق دليل الحرمة أيضاً يقضي عدم تقيّد 
الحرام بغير الموصلة إذا كان يحتمل ارتفاع ملاك الوجوب النفسي بالاشتغال 
باسال السرينة والنهى وان كان رفساويا معداقى الاحية وبالفان بحري لقو 
الموسلة شا سقط الاطلاقان لوده ايها من اقل الأمر ؛ لأ هذا 
الإطلاق بحسب الحقيقة مقيد في كل منهما بأن لا يكون الاشتغال بالآخر أيضاً 
رافعاً لملاك الأول وال م الأطلاق 'لغوا أيضاء فا المغروطين بالقدرة 
الشرعية كذلك _بحيث يرتفع ملاك كل منهما بفعل الآخر لا إطلاق لشيء منهما 
أيضاً لحال الاشتغال بالآخر. وحيث انّ هذا غير محرز في شيء منهما فلا يمكن 
التمسّك بشيء من الاطلاقين» وتفصيل ذلك في محلّه من بحوث التزاحم. 

وإذا فرض أهمية الحرام على الواجب كانت الحرمة فعلية ومطلقة لكلتا 
الحصتين من المقدمة ولم يكن وجوب للمقدمة أصلاً؛ لأنّ وجوب ذي المقدمة 
مشروط بفعل الحرام أي المقدمة فتكون من شرائط الوجوب لذي المقدمة؛ 
فلا يترشّح عليها الوجوب أصلاً. 


وهكذا يثبت أله لأساف ,على التو ل بالشدمة البصضلة أو إمكان 55 


الوجوب الغيري بها بين دليل حرمة المقدمة ودليل وجوب ذيّها في تمام الصور 
لا من ناحبية الوجوب النفسى لذي المقدمة؛ لامكان الترتب 058 00 
النقومةاويصيير دق للختصاض الحرنة بالحمنة عير الموضلة فى فر علي 
الواجب أو مساواته مع الحرام» فلا تضاد ولا تزاحم بينهما ولاشتراط وجوب 
ذي المقدمة بنحو الترتب بفرض عصيان الحرمة في فرض كونها أهم ومتعلقة 
بالمقدمة مطلقاًء فلا تنافي بينهما كما هو مقرّر في بحث الترتّب. 


ولأمخ تاحية الرسوت القيرى .- الذى ل يعقل الترس ينه وبين الجرية 
لكونهما فى موضوع واحد - لارتفاع الحرمة عنها -إذا كانت مشارية أو 
مرجوحة بالنسبة للوجوب النفسي -أو يكون فعل المقدمة من شرائط الوجوب 
النفسي لذي المقدمة. فلا يترشح وحوب غيرى عليها -إذا كانا مسا ورين أو 
كانت الحرمة أهم من الوجوب - وهذا يعني أنه في فرض أهمية الوجوب 
المقدمة الموصلة واجبة وليست بمحرمة. وفى فرض المساواة ليست واجبة ولا 
مرحو وي أكية حرط سر مسر ان 

هذا كلسيناء هل وجري المقايمة الموضلةه و اتا علق القول بوضي عطاق 
المقدمة قاذ قرس امكان بيده بالحوضلة كان الأمر كنا هر علي الول 
بوجوب الموصلة, أي لا وجه لرفع اليد عن الحرمة في غير الموصلة, وأمّا بناءً 
على عدم امكان التقييد لبراهين الاستحالة المزعومة فلا محالة يقع التعارض 
والتنافي بين الوجوب النفسي لذي المقدمة المستتبع لوجوب مطلق مقدمته مع 
الحرمة إذا كان الوجوب أهم. أي مطلقاً وغير مشروط بفعل الغصب لما في 
الكتاب» ومن هثا كان لأزمه القول بجواز ارتكاب الغصب بلا انقاة الريق ؛ 
لامتناع حرمته مع كونه واجباً غيرياً. وهي التوالي الفاسدة لذاك المبنى. 


فو افوا راع نما 
/ 121 


لا يقال: الوجوب الغيري الفعلي لمطلق المقدمة وإن كان مانعاً عن فعلية 
حرنها وض فى ادن عير التو ض كذ الدعلى هذا الي لضاحب الكفاية 
أن يقول بثبوت حرمة مشروطة للمقدمة؛ وهي يمكن أن تجتمع مع الوجوب 
المطلق _كما في سائر موارد التزاحم -وتصبح الحرمة فعلية عند عصيان الواجب 
النطلق» قاذا ترك المكلف 3ا المقدمة حى اننهى وقته اتكدق حرمة المقدنة 
التي جاء بها فيكون معاقباً عليها. 

فإنّه يقال: هذا يعقل إذا كان ترك الواجب النفسي الأهم شرطاً مقدماً أو 
مقارناً مع فعلية الحرمة, وأمّا إذاكان شرطاً متأخراًكما هو في المقام فلا يعقل ؛ 
أنه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة على المقدمة غير الموصلة في الوقت. وهذا 
واضح. 

ثمٌ ان صاحب الحاشية على المعالم وهو صاحب هداية المسترشدين في 
شرح معالم الدين ‏ بعد أن اختار استحالة تقييد الوجوب الغيري بالحصة 
النوؤصلة الغقان اث الواجي ذات المقدية من حت الايصال ومن اسلف أى 
لغرض الايصال. فيكون مهملاً لا إطلاق له لغير الموصلة وإن لم يكن الايصال 
قيداً في متعلقه لامتناعه. 

وقرره الميرزا النائيني 5 بعد أن وافقه على استحالة التقييد بما تقدم من 


محاذير الدور والاستحالة, بِأنّ متعلق الوجوب الغيري يبقى مهملاً من حيث 
الأطلاق والقييد بالموصلة لأله كلما استخال التقيين استحال الاطلاق» وهذا 
السوال من ميف قروة'الواحن والرحوي عا انا الأول ولأسحالته وعسب 
الفرض. وامّا الثاني فلأنٌ وجوب المقدمة أيضاً لا يمكن تقيبده بالايصال وهو 


قهز واس النقنى لامضعالة عقن وعوري الواعي التقفسى بعلت دي 


مقدّمة الواجب 5 


اطلاقه أيضاًء فيكون مهملاً من حيث الايصالء فكذلك يكون الوجوب الغيري ؛ 
أنه تابع للنفسي في شرائط الوجوب بمقتضى التبعية والترشحية .)١١‏ 

والإشكال على مبانى هذا البيان واضحء حيث أنه ظهر عدم استحالة التقيبد 
الاطلاق لكر الغابل يننهما تقابل الشلب والايجات + هذا كله قد تقدّم. ثم فرع 
على 3لغا الميروا النائيى 8 ال على القول بالاخصاص كبا فومقالة ضاعب 
اللعيول تكو المانقدة العودن سدس قي الموع دا د نه مالقا الاين 
وحصتها الموصلة واجبة بالوجوب الغيري بلا تزاحم ولا تعارض ولا ترتب» 
وأثا على نقالة ماعب الشاهية قر ذكر ضاحب الحاقية ان النقدمة إذا كاف 
محرمة فسوف يقع التزاحم بين حرمتها ووجوبها فيحكم بحرمتها على تقدير 
عدم الايصال بنحو الثرتب غلى عضيان الواجب» وعدم الاقيان بالمقدمة 
الموضلة: 

وأضكا_ عليه النيرؤا الناكنتي كاديا ؟ النردي لا يقلن من العطانيى المسلتية 


والماامظل اركب فى النقاء وناك على هذه المقالةبين الرسسوب القيني الذي 
المقلامة وكرمة المقدمة تحر المقلمة رنحو الرس على شدي عضياق الواجب 


النفسى الأهي أو المشاوى. 


واعترض عليه السيد الخوئي يك على ما في تقريرات الوالد يك !' بايرادين: 


)١(‏ أجود التقريرات 80٠ :١‏ ط -مؤسسة صاحب الأمر. 
(؟) دراسات فى علم الأصول .4١ :١‏ 


.م / اضواء واراء / ج ١‏ 


لب الدميتى على القول بالسرظ الشاخر بآن يكون عله الايضال خترطاً 
العرمة النقدمل والتسال قرط انحواتها: 


؟ - إِنّه يلزم منه أن يكون جواز المقدمة مشروطاً بالايصال أي بفعل ذي 
المقدنةه 10 أحد العكفين الضديى إذا اليد قرط يد ند تقيض ذلك 
الشرط لا محالة. فيلزم ما تقدم من صاحب الكفاية من أن يكون وجوب ذي 
المقدمة المشروط بامتكان مقدضه قرعا وعقلا مشروطأ بتعل الايضال فيكون 
تحصيلاً للحاصل : وايشا يلزم جواز تركه ورفع موضوعه حيث لا يجب تحقيق 


موضوع الوجوب. 
وقى تررق المجاهرات حمل النق العرين 2 الاشكال يشعر آخكر عافلة: 


إِنهِ لا يعقل الترتب في المقام حتى بين الوجوب النفسي وحرمة المقدمة رغم 
تعدذ عضاتينا ؛ لأ سرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بتضياق الرسوي التفسس 
لذي المقدمة فبطبيعة الحال يكون وجوبها مشروطاً بعدم عصيانه واطاعته؛ 
لتستحالة كون شن و اسايق وماك واحد راجيا وجرانا مها 


وإن شئت قلت: أنه لا يعقل أن يكون وجوبها مطلقاً وثابتاً على كل تقدير مع 
كوتها مخرمة على تقدير عغصيان الأمن بذدق المقدمة» كيف فإنّه من اجتماع 
الوجوت والحرمة الفعابين فى شىء فى زمن واخدء فاذا كان وجو المقدمة 
مشروطاً بعدم عصيان 555 لب النفسي فعندئذٍ لابد من النظر إلى أن 
وجوب الواجب النفسي أيضاً مشروط بعدم عدا واطاعته أم لا. 


فعلى الأول يلزم طلب الحاصل؛ لأنّ مردٌ ذلك إلى أن وجوب الواجب 
النشس مشروط ياقياتة واطاععه وهو مسشتخيل, 


مقدّمة الواجب 0 


وعلى الثاني يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيّها من حيث 
الإطلاق والاشتراط وهو غير ممكن على القول بالملازمة بينهما كما هو 
المفروض'((). 

وكل هذه الكلمات مشوشة من جهات. وتوضيح ذلك: 

أوُلاً ما ذكر من انه على مقالة صاحب الفصول تحرم المقدمة غير الموصلة 
مطلقاً وتجب الموصلة بلا ترتّب إذا أريد به أنّ الحرمة لا تكون مشروطة بعصيان 
الواجب النفسي بل فعلية ولكن متعلّقها الحصة غير الموصلة فهذا صحيح. إلا انّ 
هذا ليس بمعنى عدم الترتب فإنٌّ هذا التقييد للحرام بالحصة غير الموصلة هو 
نتيجة الترتب وكون خطاب الحرمة أيضاً مشروطاً بعدم الاشتغال بالأهم أو 
المشاو. 


كما يكون الواجب النفسي أيضاً وجوبه مشروطاً بفعل الحرام إذا كانت 
الحرمة أهم أو مساوية فى الملاك معه كما تقدم _وأمًا عدم كون الحرمة للحصة 
غير الموصلة مشروطة بل مطلقة -على تقدير أهمية الواجب أو مساواته للحرام 
- فنكتته أن قيود الحكم دائماً توجب تقيد المتعلّق لذلك الحكم بها أيضاً سواءً 
ف ذلك الوحؤب أوالعرمة غاية الآمى فن الرسوب ل بعك أذ يكون 
الوجوب فعلياً ومطلقاً من جهة ذلك القيد؛ إذ يلزم وجوب تحصيل قيده عندئذٍ 
وهو خلف كونه شرطاً للوجوب. بينما في طرف الحرمة لا مانع من إطلاق 
الحرمة وكون الحرام الحصة الخاصة - أي ارجاع القيد إلى الحرام لا الحرمة - 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ؟: 6؟4. 


افو افوا زا نما 
/ ا 1 


فليس المقام خارجاً عن الترتب روحاً وحقيقة: وإِنْما نتيجة التزاحم بين 
الحرمة والوجوب هذا النحو من التقيبد. وهو تقييد الحرام لا الحرمة بلا حاجة 
إلى الترتتب. 

وثانيبا ديناة على اسشخالة الشريد واستحالة الأطلاق ويقاء متعلق الوجوت 
الغيري مهملاً أيضاً لا نحتاج إلى الترتب بل تكون الحصة غير الموصلة محرمة 
وذات المقدمة مهملة واجبة بالوجوب الغيري ولا محذور في ذلك؛ لأنْ 
اختصاص التحريم بغير الموصلة لم يكن فيه محذور وإِنّما المحذور في 
اخصاص الرسوت بالموضلة كنا ١1‏ ودرب النبداك الاكرناتى تفرن المقيدة 
وإنْما يكون التنافي لو كان متعلق الوجوب مطلقاً؛ فلا فرق بين المسلكين في 
النقامء إلا إذا قيل بأ المهملة في قؤة الكلية وهو ياطل. 1 

وأمّا بناء على كلام صاحب الحاشية من أنّ الواجب ذات المقدمة لغرض 
الأضال ومو اخلة فإذا لم يرجع هذا إلى التقييد في جمان الرسيوي د 
الاهمال كان حاله حال مبنى صاحب الكفاية كما هو واضح. 


وثالشاً ‏ ما ذكره السيد الخوئي يي من الاشكالات كلها قابلة للدفع ؛ أمَا 
اشكال لزوم شرط المتآخر قدفغه يأخذ التعقب شرطأً كما أشار إليه بنفسه 
أيضاً أو ما عرفت من امكان أن يكون عدم الايصال قيداً في الحرام بدون ترتّب 
ولا محذور فيه وإِنّما المحذور في أخذ الايصال قيداً في الو اجب الغبرئ. 

وأا اشكال صاحي الكفا به غك قدي أخذ الأيصال شرظا متاغرا الخواة 
فقد عرفت الجواب عليه فيما تقدم من انه يعقل الأمر بذي المقدمة حتى إذا كان 
الايصال قيداً وشرطاً للجواز فضلاً عمًا إذاكان فيد للجائر: 


نعم» قد يرد محذور اجتماع الأمر والنهي على الحصة غير الموصلة إذا كان 
متعلى الوجوب الفيرق نطلقاً + ولكنه خلق ببق الاحمال» وأا ما ذكر فى 
المحاض لخم ن 0 الرجوي الغرى 14ل يكن مفروظاً بالاسال و الفا 
الأمر والنهي في الحصّة غير الموصلة وإن كان مشروطاً به لزم أحد المحذورين 
المذكورين فغير تامٌ: 


ولاك لكله لوعف لأكة عصيان المحوي النقمى قرط فى العرمة بتع 
الترتّب. بل يكفي تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة بلا تردّب مع وجوب 
المقدمة المهملة التى هى فى قزة الجرئية؛ أي وجوب الموضلة متهاء فاه لا 


تفاقن يهنا 
وثانياً - حتى إذا افترضنا اشتراط الحرمة بنحو الترتب بعصيان الواجب 
النفسي لم يلزم محذور أيضاً؛ لأنّ قيود الحرمة قيود للحرام أيضاًء أي تمنع عن 
إطلاق الحرام لفاقد القيد. فلا يكون الحرام أكثر من الحصة غير الموصلة 
وحرمتها لا تنافى وجوب المقدمة المهملة. 
ص 7٠١‏ (الهامش). 


ما جاء في الهامش الأَوّل ليس بصحيح, وما ذكر فيه إن صمٌ فهو من جهة عدم 
الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته. كما لا ملازمة بين وجوب شيء 
ووجوب مقدمتهء أمّا إذا قبلنا ذلك فلا فرق بين ما هو علة للحرام النفسي او 
الغيري. 

وأمّا ما جاء في الهامش الثاني وما بعده من الهوامش المربوطة به فقابل 
للقبول, واللّه الهادي للصواب. 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص *77 قوله: ( ولذلك ناقش المحقق الاصفهانى يي ...). 


هذا الذي ذكره هذا المحقق ‏ لا يعدو أن يكون مجرد تفسير للمراد من 
الرفع في مصطلح الفلسفة بنحو بحيث يكون الفعل نقيض الترك والوجود نقيض 
العدم بمعنى رفعه به بالمعنى المفعولي» ويتمٌ عندئذٍ الفرق بين الفعل مع مطلق 
الترك والفعل مع الترك الخاص فيكون الأَوّل نقيضاً ؛ لأنه مرفوع به دون الثاني 
حيث أن الفعل مرفوع بذات الترك دون دخل خصوصية الايصال فيه فيتم كلام 
صاحب الكفاية. 


إلا أنه يمكن تقريب المطلب بنحو يخرج عن كونه مجرد تفسير للمصطلح . بل 
يكون نكتة ثبوتية فنية للتفرقة بين الفعل مع مطلق الترك والفعل مع الترك الخاص 
- أي الموصل للازالة ‏ وحاصله: انّ المراد بالرفع في قولهم نقيض كل شيء 
رفعه هو العدم والنفىء وعندئذٍ يقال: إِنّ الوجود والفعل نقيضه العدم والترك 
وامّا الترك والعدم فنقيضه الفعل والوجود لا عدم العدم أو ترك الترك لأنّ العدم 
لا يضاف إلى العدم بل يضاف إلى الماهية. وكذلك الترك بالمعنى المقصود فى 
المقام ولا لزم وجود واسطة بين الوجود والعدم في الخارج أو يلزم وجود 
واجبين قديمين. 

نعم » يعقل تصوير مفهوم ذهنى محض للعدم واضافة العدم إليه لكنه مفهوم 
ذغينى للا واقفية 12 , 


(1) راجع للتفصيل بحث الضدء برهان الدور ومناقشة الأصفهانى فيه. 


وعليه فلا معنى لافتراض أن ينقض عدم شيء عدم عدمه أو ترك فعل 
ترك تركهء وهذا واضح. فلا محالة يكون نقيض العدم والترك الوجود 
والفعل.. 

وأمًا الترك والعدء الخاض فحيت انه أخل فيه قيد وخصوصية بحيت يكون 
النلحوظ القند سلك الخصوفية قلا محالة عكرى هذه نحيقة وسودية ولو 
اعتباريّة فيكون اضافة العدم إليه معقولاً فيكون نقيضه عدم الترك الخاص أو 
العدم الخاص لا الفعل. وهذا يعني انّ الواجب لو كان مطلق الترك كان الفعل 
نقيضاً له وإذا كان الترك الغخاصض كاد نقيضه عدم الترك الخاص.ء وهو ملازم مع 
الفعل لا نقسه. 

نعم » البيان المذكور في ذيل هذا البحث من انّ المهم ملاحظة ملاك الملازمة 
واقشاء الأهر بع اللنوى عن كاذه الفارواة هذا الملاك جارٍ على كلا المبنيين 
مطلب قابل للقبول. بمعنى أن الفعل كما يناقض مطلق الترك كذلك يناقض الترك 
الخاص أي حصة من الترك بمعنى أنّ النفس البشرية إذا أرادت فعل شيء فلا 
يمكن أن كريد تركه ايضاء 

بل كأنّ ارادة الفعل يعنى ارادة انتقاله من العدم إلى الوجود. فهو يستبطن 
الابتعاد عن العدم يا كنا عرو نثابية: لفاك نطاق ركه كذلك تابيك 
بلحاظ حصة من تركه فهو يبغض تلك الحصة من الترك أيضاً؛ لأَنّ فيها عدم 
تخبويه عن كل حال : وكذلك الآمر حفيتما ريد ارك القاص فيز لا يكن أن 
يريد الفعل ؛ أنه مناقض مع الترك والعدم الذي يريده ولو مع خصوصية فيه إلا 
أن هذا فرع قبول أصل الملازمة. وسيأتي في مبحث الضد. 


6 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 77 س٠‏ ”قوله :( هذاإذاكانت الدلالة على وجوب المقدمةالتزامية ...). 

بل حتى إذا كانت دلالة لفظية فلا تعارض ؛ لأنّ هذه الدلالة اللفظية بنفس 
ماك العلاز لمعا عقاذ لذ اقم وغارة الأمر لبداهتها ووهوسيا تكون عرقة 
أيضاًء والمفروض انّ نكتتها لا تقتضي أكثر من كون المقدمة مقتضية للوجوب 
الغيري بحيث تتقيد بالمباحة مع وجود الحرمة لبعض أفرادها. 


ففرق بين كون الوجوب للجامع مدلولاً مطابقياً للفظ أو التزامياً قائماً على 
اساس نكتة مع وضوح نكتة الملازمة. فكما ان بداهة الملازمة تجعلها عرفية 
وهنسا لتشكل دلالة العوافية وينة لفظيد كذ لاك يداهة تكهياء ركوج هذه النكية 
مقندة جما إذا ل حكن المقدمة محرمة ولها أفراد مياحةع و اله اقضت وحوب 
الجامع بين أفرادها المباحة لا الجامع بينها وبين المحرمة تجعل الدلالة الالتزامية 
اللفظية أيضاً مقيدة بن لا تكون بعض الأفراد من المقدمة محورّمة فلا تتشكل 
دلالة التزامية نافية للحرمة ليكون من التعارض.ء ولا يقاس بالدلالة المطابقية 
للأمر النفسي بجامع الصلاة مع النهي عن الغصب. 

فالتعارض لا يثبت حتى على القول بالدلالة الالتزامية اللفظية, إلا إذا قيل 
باستحالة التقييد بجامع الأفراد المباحة» أو بظهور دليل الوجوب في التعردض 
للوجوب الفعلي لمقدمة الواجب النفسي وتجويز فعلها ضمن أَيِّة حصة. 
وكلاهما بلا موجب. فلا تتم الثمرة لا في هذا الشق ولا الشق الثالث, أي لا في 
شق عدم الانحصار في المحرمة ولا في شق الانحصار فيهاء فتصوير هذه الثمرة 
بلحاظ وقوع التعارض بين دليل وجوب الواجب النفسي وحرمة المقدمة غير 
تام على المختار في الشقين معاً. 


مقدّمة الواجب 2 


ثم أن مراد من عبّر عن هذه الثمرة بدخوله على القول بالملازمة في باب 
الاجتماع -كصاحب الكفاية -هو تحقق التعارض بناءً على الامتناع. فإنّ أحد 
وجوه وقوع التعارض هو القول بالملازمة والقول بالامتناع مطلقاً أو في 
خصوص المقام لتعلّق الوجوب الغيري بالمعنون. فلا تغفل. 

ومنه يظهر ما في كلمات بعض الأعلام من أنّ الثمرة بناءً على الدخول في 
باب الاجتماع صحّة المقدمة بناءً على الجواز أو عدم الملازمة وبطلانها بناء 
على الامتناع؛ ولهذا لابد من فرض الثمرة في خصوص المقدمة العبادية لا 
التوصلية لسقوط الغرض المقدمي بها وإن كانت محرمة. 

فإنْ هذا التحرير للثمرة غير فنّي فإنّه : 

أؤلاً لذ وجه السخصيض +يل التقدمة التوضلية أيضاً يناع على الامتساع 
تدخل في التعارض. فلو قيل بتقديم جانب الأمر ارتفعت الحرمة عنها. وهي 
ثمرة فقهية كما هو واضح. 

وكانيا د فنا المقدمة اذا كافت غبا دس ونا على ينها لوبط لد بالفول 
بالملازمة: بل بناءً على عدمها أيضاً تفسد العبادة إذا كان التركيب اتحادياً؛ لعدم 
امكان قصد التقرب. 

نعم » مع الجهل بالحرمة يتأتى قصد التقرب ويبقى البطلان من جهة عدم 
مول الاض له مع تعلق النهي به واقعا وصحة العبادة واجزائها بحاجة إلى شمول 
الأعر لها انا : 


إلا أن هذه الثمرة أيضاً ترجع إلى مسألة التعارض بين دليل الحرمة ودليل 
الأمر بذي المقدمة. فالثمرة لابدٌ من تحريرها بلحاظ كبرى التعارض. 


م / أضواء وآراء / ج ١‏ 
ضن ٠53‏ اس ١‏ قوله: ( أو ععانيها بالمعترة الواحد...)ء 


الصحيح أن يقال: أو تعلّق الوجوب الغيري بالمعنون فإنّه حتى إذا كانت 
الحرمة حينئذٍ متعلقة بعنوان آخر غير العنوان الواقعي للمقدمة كان من التعارض 
لا الاجتماع بلحاظ ما سيذكر في جواب (إن قلت) أي يلزم التنافي بلحاظ 
مقدمة المقدمة؛ وهو ارادة المقدمة التي هي بضميمة عدم ارادة ذي المقدمة 
بمثابة العلة التامة لفعل الحرام» يهو ايعاد غير التوضل في النبال الوقن 
فيكون راجا وحراماً 8 وهو محال. 


وكذلك الخال بناة على انكان البخسيض بالنوضلة إذا كات الذلالة غلن 
الوجوب الغيري بالدلالة اللفظية. 


والجواب على هذه التفرقة بما في الهامشء. فإِنّْه صحيح. فإنْ حرمة 
المجموع ليس بمعنى طلب تركهما معاًء بل طلب ترك أحدهما وهو يجتمع مع 
طلواقل احنهيا المعتن كماسياى شق معاد 


عن 454 (الهامشن ): 

ظاهر الحلقة الثالثة أنه إذا أصبح فعل واجب سبباً وعلة تامة لتحقق حرام 
فبناءً على عدم الملازمة وامكان الترتّب يقع التزاحم بين الواجب والحرام كما في 
سائر الموارد» وأمًا ينا على الملازمة فإذا كان الواجب أهم كان وجوه مطلقاً 
وفعلياً» والحرمة مشروطة بعدم الاشتغال بالواجبء فإذا لم يشتغل به المكلف 
أصبحت الحرمة فعلية أيضاًء فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الواجب. فيقع 
التعارض بين دليليهما. 


وكالة تخسن ظير و القمرة شرك أغمية الوانعب لأثه لو كان مساويا او 
الحرام أهم فعدم الاشتغال بالواجب معناه امتثال الحرمة وترك الحرام وهو رافع 


ويمكن افتراض أنّ هناك فعلاً واحداً أو فرد من الحرام له علتان تامتان 
احداهما الواجب أو افتراض انّ الحرام بنحو صرف الوجود والجامع كما في 
الافطار العمدي. فإنّه يتحقق بأوّل الوجود. والفرد الثاني منه بعد الأول لا يكون 
مفطراًء فلو كان حفظ شخص أو قوم من الغرق علّة للارتماس المفطر كان 
مصداقاً لما ذكرء بل يمكن افتراض حرمة الجامع بنحو الإطلاق الشمولي 
الانحلالي أيضاً» فإنّ حرمة الجامع الشامل للحصة الحاصلة بالواجب مشروطة 
بعدم الاشتغال بالواجب الأهم أو المساوي. وإن كانت حرمة سائر أفراد الحرام 
وحصصه غير مشروطة بذلك, وأثره حفظ كلا الغرضين وعدم تفويت الواجب 
لمن يريد ارتكاب الحرام بأن يرتكبه بالواجب. فما في الهامش من لزوم عدم 
الانحلالية غير صحيح . ْ 

ولكن نلاحظ على هذه الثمرة أَنّها غير تامة لا في فرض أهمية الواجب ولا 
في فرض تساويهماء وإِنّما يتم في فرض أهمية الحرام وإطلاق حرمته. 
وتوضيح ذلك: 

ما في الفرض الأُوّل - والذي هو المذكور في الحلقة الثالئة -فلأنٌ الحرمة 
دوق يقر را عه الاشعانبائر سور كه | قاد العم تداق 
الحرام» وانّه فى موارد التزاحم بين الحرام والواجب يتقيّد الحرام بالحصة ش 
المقرونة مع الاشتغال بالواجب مع بقاء الحرمة على اطلاقهاء وارتفاع الحرمة 


اف قروا زا نما 
سار عو ف 1ج 


عن الحصة المقرونة بالواجب الأهم أو المساويء وبناءً عليه لا تكون الحصة من 
الحرام المتحققة بالواجب والمقرونة به محرّمة أصلاً لكي يلزم ‏ بناءً على 
الملازمة - سريان الحرمة منها إلى الواجب. وكذلك الحال في فرض التساوي 
بين الحرام والواجب -الفرض الثاني -فلا تعارض بين الخطابين حتى بناءً على 
الملازمة» فلا تظهر الثمرة في هذين الفرضين. 

وأمًا فى الفركن الثالث فنظهر فيها الشمرة؛ لأ الحرمة فيه مطلفة وغير مقيدة 
. بلحاظ نفسها ولا بلحاظ متعلقهاء أي الحصة المتولدة منه بالواجب أيضاً 
تكون محرمة فتسري الحرمة --بناءً على الملازمة -منها إلى الواجب إذا أصبح 
وجوبه فعلياً بعصيان الحرمة بفعل الحرام بنحو الشرط المتأخر فيلزم بناءً على 
الملازمة اجتماع الوجوب والحرمة ‏ وهذا هو روح ما ذكرناه في الهامش -. 

لا يقال: بالامكان النهي عن الجامع حتى مطلقاً والأمر بفرد منه بنحو الترتّب 
مشروطأ بعصيان حرمة الجامع -كما يشهد به الوجدان -إذ قد يكون مفسدة أهم 
في الجامع مع وجود مصلحة في أحد فرديه. فإنّه في مثل ذلك للمولى أن ينهى 
عن الجامع مطلقاً ويأمر بالفرد مشروطاً لمن يريد ارتكاب الجامع. 

وأثره أنّ المكلّف الذي يريد مخالفة النهي على كل حال ولكنه لا يريد مخالفة 
تكليفين سوف يرتكب الجامع من خلال الفرد الواجب فيحفظ المصلحة الأقل 
فيه للمولى كما هو في سائر موارد التزاحم. 

فإنّه يقال: يلزم من ذلك اجتماع الوجوب والحرمة والحب والبغض في 
الفرد؛ لأنّ حرمة الجامع انحلالية فتسري إلى الفرد فيكون مبغوضاً ومحبوباً 
ومطلوباً فعله وتركه في آن واحد, وهذا محال حتى إذا قلنا بعدم سريان الوجوب 


مقدّمة الواجب لاس 


في صورة العكس من الجامع إلى الفرد المبغوض؛ لكون الواجب بدلياً كما 
سيأتي في بحث الاجتماع _فالامتناع هنا مسلّم عند الجميع ‏ وما يفعله المولى 
في مورد الغرضين المذكورين إِنْما هو تحريم الجامع وتحريم الفرد الآخر غير 
الفرد الواجب لولا الحرمة بحرمة أخرى نظير الأمر بالجامع وأمر آخر بحصّة 
منه لملاك زائد فيها على مصلحة الجامع ؛ لأنّه بحسب الحقيقة كوحن اديوه 
فعلية ومبغوضية في الجامع - ولو بعد الكسر والانكسار مع مصلحة الواجب 
الأقل. ومسيية اكثر ومفزشية أسو نف الفرج الكشروسكذا نفك بجعا 
حرمتين كذلك » وتكون نتيجته نفس النتيجةء أي من يمتثل تمام تكاليف المولى 
سوف لا يرتكب الجامع أصلاً. فلا مخالفة له أصلاً. ومن يريد ارتكاب الجامع 
ولكنه لا يريد مخالفة زائدة أي مخالفة تكليفين فسوف يرتكب الجامع من خلال 
الفرد الواجب - لولا النهي ‏ فيحصل المولى على أحد غرضيه. 


وإن شئت قلت: لا يحصل على ضررين بل ضرر واحدء كما في موارد 
الترتّب؛ لاستلزام محذور امتناع الاجتماع العسلم عفد الكل :أن الله رصي 
الجامع يسري قطعاً إلى الفرد لكونه انحلالياً» فلا يمكن أن يجتمع مع الأمر 
والمحبوبية فيه. 


نعم لو أنكرنا تقوّم الوجوب والحرمة بالحب والبغض وقلنا ان روح التكليف 
من مقولة الفعل الاختياري للمولى» وهو الارادة التشريعية والتصدّي المولوي 
لفحميل فعل أو ترك على ذمّة المكلّف » سواء كان خلفه حب أوبغض أو لم يكن» 
وإِنّما المهم كون ذلك أفضل بحال المولى وأوفر تحصيلاً لأغراضه . عندئذٍ يمكن 
أن يقال بأنّ المولى يمكنه أن ينهى عن الجامع , أي يأمر بتركه مطلقاًء ولكن على 
تقدير ارادة المكلّف للمخالفة وارتكاب الجامع يأمره في طول فرض عزمه على 


أضواء وا زاء نا 
/ و 0 ىج 


المخالفة على أن ؟ بالفرد الواجب. فإِنّ الوجدان قاض بامكان الجمع بين 
هذين الجعلين والتصدّيين للمولى, وليس من قبيل: أن يأمر وينهى عن فعل 
واحد في زمن واحدء بل أمره في طول فرض مخالفة المكلّف لنهي المولى بنحو 
الشرط التاخر وعال على المخالفة وعدانا كاك ل ذا ل المبخالقة 
للجامع فخالفه من خلال هذا الطريق وهذا لا استحالة فيه. 

15 هذا كلانيات التسهر جيل لازمهانكان انحوي قا دسو فيا فى 
الامتعيها لما باعها بلاط بالق السكر بع الني والبععي الا بلحاظ الارادة 
التشريغية التى حى قعل اختياري المولى+ فهذه الثمرة ينا على الملازمة كامة 
ولكن في رن ع الحرام لا أهمّية الواجب أو مساواته للحرام كما هو 
مذكور في الهامش -. 


ويلحق بنفس المثال ما إذا فرض وقوع واجب علَّةٌ لترك واجب آخر أهم منه 
بناة على أذ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام؛ كما إذا كان قد نذر 
الاغتسال ليلة شهر رمضان وكان اغتساله علّة لمرضه وتركه للصوم في نهار شهر 
رمضانء فإِنّه لا فرق بين كون الحرام المسبب عن الواجب نفسياً أو غيرياً في 
جميع ما ذكرناه. ْ 

فإذاكان واجب علة تامة لترك واجب آخر أهم فعندئذٍ بناءً على عدم الملازمة 
يكون من باب التزاحم بمعنى أَنّه يمكن أن يكون الواجب العلّة للحرام مأموراً به 
أيضاً بنحو الترتب على تركه للواجب الأهم فهو من التزاحم بلا تعارض في البين 
وأمًا على القول بالملازمة فسوف يحرم ترك الواجب الأهم وتسري الحرمة من 
ترك الواجب الأهم إلى فعل الواجب العلة للترك فلا يمكن الأمر به حتى بنحو 
الترتب فيقع التعارض بين الجعلين. 


وأمّا إذا كان الواجب العلة هو الأهم أو المساوي مع الآخر فحرمة ترك 
الواجن الاتقى تكريى متريوطه بنرك الأهم أو النساوي» :وففه لا تسريق 
الحرمة منه إلى فعل الأهم لأنها مشروطة بتركه فيكون من قبيل شرائط 
الوجوب التي لا يسري اليها الوجوب الغيري. ففي المقام ترك الأهم أو المساوي 
شرط في حرمة ترك المهم فلا يمكن أن يكون مطلوباً بها حتى على الملازمة, 
كما لا يخفى. 

وهذه الثمرة سواءً بالصيغة التي ذكرها السيد الأستاذ تي في الحلقة الثالثة أو 
بالتحو الذي ذكرناه نفس السرة الى ذكرها صاحب الكفاية بين القولين فى 
ونحوب المقدمة وال ذكركا هناك اند افرع بيع القولين فى :ذلغة كله إذا حرفن 
كل من الضدين على عدم الآخر كان وجود كل ضد علّة تامة لعدم الآخرء فبناءً 
على حرمة الضدٌّ العام تسري الحرمة إلى الضدّ العبادي فيفسد. بل ويقع تعارض 
بين دليل الواجبين بناءً على الملازمة بلا فرق بين القولين. 

فهذه الثمرة نفس تلك الفرضية بعد تعديلها بافتراض وقوع واجب حقيقة علة 
تامة لحرام نفسي أو غيري هو ترك واجب آخر. 

ص ”787 (الهامش). 

إجمالاً يمكن أن يقال: الوجدان شاهد على عدم وجوب المقدمة حتى 
بمعنى الحب والشوق. ويشهد له ما ذكر في الهامش. 

والظاهر أ اليب فى هذا الأساس السو الغخلط بين الارادة والحب 
والشوق »قا ماهو وجداى ان الإنسان اذا أرادشينا وعوفق على مقدمة وغل 


افو افوا راع نا 
/ 11ت 


بها فسوف يريدها أيضاً للوصول إلى المطلوب النفسيء إلا أن الارادة ليست حباً 
وشوقاً مؤكداً كما قيل» بل عبارة أخرى عن اعمال القدرة كما تقدم في بحث 
الطلب والارادة» وفي الارادة التشريعية والتكاليف الارادة المولوية ليست إلا 
الطلب وهو ما يتصدى لتحصيله من العبد ودفعه إليه بقانون العبودية سواء بصيغة 
انشائية أو اخبارية» وسواء كان وراءه حب وشوق في نفس المولى تجاه ذلك 
الفعل أم لاء فإنّ هذا كلّه أجنبي عن حقيقة الحكم وروحه والطلب بهذا المعنى 
لا ملازمة بين 0ط تجاه مقدماته كما هو واضح. 


وامًا وقوع التعارض ولو في المولى العرفي بين خطاب الأمر بذي المقدمة أو 
تحريم المقدمة بلحاظ المبادىء بناءً على الملازمة فجوابه ما في الهامش من 
وجدانية التزاحم بينهما كالضدينء كما إذا فرض توقف واجب أهم على ترك 
واجب مهم . وهذا يكشف امّا عن عدم الملازمة حتى في عالم الحب والشوق أو 
عدم كو الحب والشوق قوام الحكم وروحه نحينة يمك اللمولى أن يام يناهو 
مبغوض لديه لملاك ومصلحة, وكلاهما صحيح. 


ث الضد 
الك كه 


مبمحث الضد 


من #فلاقوله: (القبد الخاض ...): 


كان الأولى تقديم البحث عن الضد العام أوَلاً-كما فعله السيد الخوئى ‏ في 
الدراشاك لخساء أوله اقضاء الآث يعوء النهى عن طيدة القاض غلن توت 
ذلك بالنسبة للضد العام فى المرتبة السابقة. 


والمراد من الضد: مطلق ما لا يجتمع مع المأمور به ويمانع» سواء كان بنحو 
الفناقضن. والضابا: «السلي والايعاك 5001 وسواء كان متصضدافا السريك 
الفلسفي أو المنطقي للضد أو لاء فالفعلان أو التركان أو الفعل والترك اللذان 
لا يجتمعان في زمان واحد داخل في هذا البحث الأصولي وإن لم يكن التقابل 
بينهما بحسب مصطلح علم آخر تقابل التضاد. 

وهذا اسمن أي آبحات الأبعارانات القلة غير السعدلات من 
مسائل علم الأصول والتي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي بالتعارض أو 
التزاحم بين الأدلّة على ما سيأتي مفصلاً. بل هذا البحث منشاً فتح باب التزاحم 
في علم الآصول. وفرقه عن باب التعارض واحكامه وقوانينه والتي لها اثار 
مهمّة فى استتباط الأحكام الفقهية» فالمسألة من أمّهات المسائل الأصولية. 


ومنه يظهر ضعف ما ذكره المحقّق العراقي يي على ما في تقريرات بحثه من 


أضواة :وا زاء نا 
س/ ا 6 


أله يمكن أن تكورخ عشالة الضد من السيادقة الالعكامية لعل الأضول الراجعة إلى 
البحث عن لوازم وجوب الشيءء وأنّه هل من لوازمه حرمة ضدّه أم لاء فإنّه بعد 
الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بِأنّه 
هل من لوازم وجوب الشيء هو حرمة ضدّه أم لا؟ أو وجوب مقدّمته أم لا؟ كما 


5 


وأا الكمال كونيها فى النسال الفرغية نظير ها قبل قن مقدمة الو اس قعيد 
11 

ووجه الضعف ظاهر؛ فإنّ ميزان المسألة الأصولية وضابطتها وقوع المسألة 
في طريق استنباط الحكم الشرعي في الشبهة الحكمية» وقد ذكرنا مراراً أن 
الاتهاء إلى المارض يبن الآدلة وغدنه من أهى موارة الأتتهاء إلى استطتباط 
الجعل الشرعي في الشبهات الحكمية؛ ناهيك عن أبحاث باب التزاحم 
وعرطا نه واوكابه البيةة ف النقد»الستتظة من يست الفد 


وأمّا توهم كون المسألة فرعية فواضح البطلان؛ إذ ليست الملازمة حكماً 


شرعياً» وكأنّ هذه التعابير من رواسب المنهج القديم. المنسوخ في طرح هذه 
العسياتل الاصدولية, 


كما أ السبب.فق ادراج البحث عن الاستلزامات العقلية ضمن مباحث 
الألفاظ من علم الأصول له عاملان عامل تاريخي وعامل فنّي: 


أمًا العامل التاريخى فلأنٌ البحث عن هذه الاستلزامات لم يكن منقّحاً تاريخياً 


."هو:7-١ نهاية الأفكار‎ )١( 


ث الضد 
انف كه 


كما هو اليوم. وإِنُّماكانت تبحث بشكل آخرء وهو البحث عن دلالة الأمر بشيء 
على ونموي مله أو بغرعة كني الد 250 الالطافية» فك اللسمف غع دلذلة 
لفظية الترامية للأمن؛ ولهذا كاخ سح غسه ضمن: دلالات الأمن وسباحك 
الألفاظ . 

إل أ هذا التعوميق احرف الأصولي بالتدريج قد نسخ وصار البحث عن 
كبرى الملازمة الثبوتية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده أو 
إمتناع وجوب شيء مع حرمته ولو بعنوان آخر وهكذاء سواء كان الدال على 
الحكم لفظاً أم لا ولكن بقى البحث في محلّه من مباحث الألفاظ وهذا هو 
العامل التاريخي . ْ ْ 

وأمّا العامل الفنّي فلن قواعد الاستلزامات العقلية ليست مستقلة, أي تحتاج 
دائماً إلى ضتها إلى دليل على الحكم الملزوم لكي ينبت بها حكم شرعي آخر أو 
ينتفى » وهذا إِنْما يظهر أثره ويتحقق فى الأدلّة اللفظية. حيث يوجب ضمها اليها 
56 دلالة الترامية معارضة أو 55 مع دليل حكم آخر. 

وأمًا الأدلّة القطعية فلا يعقل التعارض فيما بينها لامتناع حصول قطعين 
متناقضين » كما أن الأصول العملية لا تكون لوازمها حجة؛ ولهذا كان المناسب 
أن ولت عن بعث الالنساراماث كم مباحت الالناكا من عله الأضول» لكوخ 
آثارها وثمراتها المهمة المفيدة في الفقه إِنْما تظهر في الأدلة اللفظية عادة. 

ص 79# قوله: ( وهناك مسلكان لاثبات حرمة الضدٌ الخاص ...). 


قد طبق كل من المسلكين يتحويقء أى فارةمن تاحية نفس المأمور ةوهو 
إثالة الفحاسة عن الستحد نلا عيث اله مترقف أو ملاقة بضو بتساوري أو 


أضواة :وا زا نا 
/ و ىج 


ام مع عدم قد وخر من ناحية قيضي لتنا مورو بده وكونه فاؤها أو 
معلولاً لفعل الضد مع اشكال في تطبيق مسلك الملازمة بالتطبيق الثاني. حيث 
قد لا يكون عدم المأمور به ملازماً مع فعل الضد إذا كان يوجد ضد ثالث» 
والخجابة عليديا جوبة عديدة كما عو يذكور فى الكقانبب. 


وظاهر السيد الشهيد تي ابتناء كلا المسلكين وفي كلا التطبيقين على القول 
بحرمة الضد العام للمأمور به ولو على مستوى مبادئ الحكم من الحب والبغعض 
والارادة والكراهة ب 
ولنا هنا عدّة ملاحظات : 

الأولى # هدم الحابة إل مين شتريمة الطيف العام للها موو بيه على كدلا 
المسلكيق. خا على مسلك الملازمة فلأنٌ كلا من الضدّين مسغلزم يتحو 
ساق أو شمن - لعدم ضدّه الآخرء وهذا يكفي لسريان الوجوب بناءً على 
الملازمة من كل منهما إلى عدم الآخر ومن الطرفين فيقع التنافي بينهماء وهو من 
طلب النقيضين في الطرفين وهو محال ذاتاً أي لا ينفع فيه الترتب» فيقع التنافي 
والتعارض بين الأمرين وهو المطلوب من حرمة الضد. وقد صرّح السيد 
الشهيد يك بهذه النكتة فى الحلقة الثالثة. 


نعم» في فرض الترتّب من الجانبين سوف يكون عدم كل منهما شرطأ في 
وجوب الآخر. والوجوب إِنّما يمكن أن يسري من أحد المتلازمين إلى ملازمه 
الآخر فيما إذا لم يكن شرطاً فى ايجابه؛ فإذا كان عدم الضد شرطاً فى ايجاب 
الضد الآخر لم م إلى عدم الضد الآخر حتى إذا قبلنا مسلك 
السراية فلا يلزم طلب النقيضين. 


55 
معد القن ا 


إِلآ أن هذا الإشكال مشترك الورود فى الترتّب من الجائبين» حتى إذا قلنا 
بحرمة الضد العام للواجب, وحتى على مسلك المقدمية؛ لأنّ مقدمة الواجب 
سوف تنقلب إلى مقدمة الوجوب. كما أنّ فعل المانع سوف لا يكون علّة للحرام 
بل .راقع للحرطة» وسوف ورد هذا الأفكال هن يك الغيرة , 

وأمّا على مسلك المقدمية فأيضاً لا نحتاج في التطبيق الْأُوّل له إلى حرمة 
الضد العام للواجب؛ لأَنّ عدم الصلاة إذا صار واجباً بالوجوب الغيري امتنع الأمر 
بالصلاة حتى بنحو الترتّب ولو لم تكن محرّمة؛ لأنّه من طلب النقيضين وهو 
محال» كاجتماع الأمر والنهى ‏ على ما سنشرحه في بحث الضد العام -. 
نعم التطبيق الثاني نحتاج فيه إلى حرمة الضد العام للمأمور به؛ لأنّْ 
الملحوظ فيه كون الصلاة علةً تامة لنقيض الإزالة المحرّم, فلولا القول بحرمته 
بناءً على حرمة الضد العام لا يلزم محذور؛ إذ الوجوب لا يسري من العلّة إلى 
المعلول. وإِنّما بالعكس . فلا يلزم طلب النقيضين فى طرف الإزالة» كما كان في 
التطبيق الأَوّلُ في طرف الصلاة. وهذا واضح. 

الثانية : اننا حتى إذا قبلنا مقدمية عدم الضد لفعل الضد مع ذلك لا يتم التطبيق 
الأول لمسلك المقدمية؛ لأنّ عدم الصلاة بناءً على المقدمية إِنْما تجب الحصة 
الموصلة منه. وهو عدم الصلاة المقرون مع إرادة الإزالة لا مطلق عدم الصلاة» 
ولا مانع من وجوب عدم الصلاة المقرون مع إرادة الإزالة ووجوب الصلاة؛ 
لأنهما ليسا نقيضين بل ضدّانء بل لو قيل بحرمة الضد العام أيضاً لا محذور من 
ذلك. وما تقدّم فى بحث المقدمة من أنّ مجرد كون التقابل بينهما بالسلب 
والايجاب يكفي في استلزام البغض ممنوع كيف وأصل الاستلزام المذكور غير 
واقعي. فلو فرض قبوله فهو مخضوضن رازه على المسيوية الشسن مطلنا 


افو افوا زا نا 
ار ضواء واراء / ج 


لا مقيداً بحصة خاصة منه قابلة للارتفاع مع الآخر. نعم, بناءً على تطبيق 
المقدمية من طرف علّية الضد ‏ وهو الصلاة - لترك الإزالة المحم سوف يقع 
التنافي والتعارض بين حرمة الصلاة ووجوبها ‏ ولعلٌ نظر السيد الشهيد 5 إلى 
هذا التطزيق وهو متوقف على القول بحرمة الضد العام -. إلا أن فرض اشتغال 
المكلّف خارجاً بالضد وهو الصلاة هو فرض عدم إرادة الإزالة؛ وهو يعني عدم 
وجود المقتضي لهاء ومع عدم المقتضي لا يكون عدم المعلول ‏ وهو الإزالة - 
علته وجود المانع وهو الصلاة لأنّ المانع إِنّما يكون مانعاً عند وجود المقتضي 
لا عند فقده. فلا تكون الصلاة علّة لترك الإزالة» وهذا جار في تمام موارد 
التضاد. وهذا يعني عدم وقوع الضد علّة للحرام في موارد التزاحم بين الأضداد. 
نعم. هذه النكتة بحسب الحقيقة نكتة عدم المقدّمية ومنعها. وامّا لو فرضت 
العلية واستناد عدم المعلول لوجود المانع لم يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب. 

الثالثة : الوجدان يحكم في الأفعال الاختيارية ‏ التي هي متعلقات 
الت الشع ميان اراقة الما موري او عبده لاو ف على اراقة تله الالكن كما هو 
قو مواره الوق بواة اختار احدالطر يقي او التغلين المتشاذن #العهار احد 
الرغيفين والفعلين المتضادٌين من حيث عدم توقف ارادته على ارادة ترك الآخرء 
وإِنّما لا يجتمعان معاً. كما أنَّ حبٌ الوقوف بعرفة مثلاً لا يستلزم بغض زيارة 
الإمام العسين 34 وجداناً بل يحتهما معاً ويسمتى الضمع بيتهماء وهذان 
الوجدانان كافيان للاستغناء عن براهين الامتناع ونفي التعارض بين الأمرين 
بنحو الترتب, بل الميزان عدم الاحساس الوجداني بالتوقف المذكور في عدم 
التعارقن ينهم ؟ لأ ملاك الغارض الاحساس باجتماع الله والبغض في 
الضدء فإذا كان الاحساس به وقع التعارض بناءً على تقوّم الأمر بالحبٌ حتى إذا 
تمّت براهين عدم المقدمية . 


ث الضد 
القعد لفق 


ص 798 قوله: (المقام الثانى ‏ فى البراهين التى أقيمت...). 

يوجد هنا بيان ساذج ذكره في الكفاية وهو قياس التمانع في الضدين بالتمانع 
بين التقيضينء فكما لا يكون ذلك سبباً لتوقف أحد التقيضين على عدم تفيضه 
كذلك القيدان. 

والجوايبالقرق» فإن الشدين وسوديان فيمكن أن يكون أحدخنا موقا 
على عدم الآخرء كما في الممنوع والمانع بخلاف النقيضين فإنّ رفع أحدهما 

ص 599؟ (الهامش). 

جوابه : إِمّا استحالة ارتفاع الأضداد فهو غير تام وجداناً وبرهاناً وما يذكر من 
مثال الحركة والسكون من النقيضين لا الضدين» بل لو فرض ذلك لزم وجوب 
وجود أحَد الأداذ دائماً وهو مستلزم لتعدد واجب الوجود. فاذا كان اجتماع 


المقتضيين المتساويين ممكناً ‏ مع انّه واقع وجداناً في مثل إرادة شخصين 
متساويين لفعلين ضدين ‏ كفى ذلك للبرهان المذكور؛ إذ معناه أنّه في فرض 
تحقّق ذلك يكون ذات المقتضي المساوي مائعاً لاستحالة تأثيرهما مع أو تأثير 
أحدهما دوق الآخر, 

ثم إِنّ هذه البراهين ترجع إلى إحدى نكات ثلاث أساسية: 

حارو دواد تقدّم الشيء على نفسه. وإلى هذا يرجع البرهان الثالث 
والسابع. 

؟ -انٌّ المانع عن الضد إِنّما هو مقتضي الضد المساوي أو الأقوى. فيستحيل 
أن يكون نفس الضد مانعاً أيضاً. وإليه يرجع البرهان الأَوّل والرابع. 


فو افوا زا ندا 
/ ا 01 : 


“- أن الضد ممتنع الوجود في رتبة وجود ضده الآخر ذاتاً» فيستحيل أن 
يكون الثاني مانعاً عنه. فإنّ المانع نما يمنع عن المعلول الممكن لا الممتنع. 
نعم لو كانت المانعية غير مقيدة بهذا القرض وهذه الرقبة كانت ممكنة» .وأنا 
المقيّدة بذلك فهو غير معقول. وكذلك لو كان الضد واجباً على تقدير عدم الآخر 
استحال توقفه عليه, وإلى هذا يرجع البرهان الخامس والثامن. 


وأمّا البرهان الثاني والتاسع فهما تفسيران لكلام ورد في الكفاية» وكلاهما 
غين فاقين»والبرهان الساذسى لايك وان برسم إلى البرهان الأول والا لم يكة 
تأما كنا هو سين فى الكفانية: 

وما نسب إلى الخونساري من توقف الضد المعدوم على عدم الموجود فقط 
- وهو يكفي لاثبات حرمة الضد الخاص - لو تمٌ - وليس بتام للزوم استغناء 
المدكن عع العلة قاء د انما ينف الذكنة الأولى لذ التكنة القانية والعالمة: 


ص 7١17‏ قوله: ( وقد نوقش فى هذا الاستدلال بمناقشتين...). 


فد يقال: إِنٌّالمناقشة الأولى لا تختض بالبيان الثالث بل تجري على الأولين 
أيضاً أي مناقشة في أصل البرهان السابع بكل تقريباته حيث انها تمنع فعلية 
التوقف من الطرفين وتدعى انها فعلية من طرف الضد الموجود دون المعدوم فإن 
التوقف فيه شأنى فلا دور. وبهذا يكون البرهان الثالث أيضاً مناقشاً فيه فلماذا 

والجواب: أنّ الصحيح اختصاص المناقشة الأولى أيضاً بالبيان النالث وعدم 
جرياتها فى غيره؟ لأن المبرهن عليه فى البيان الأول استحالة مائعية الضد» وفى 
البيان الناني استحالة تأثير عدم اليدق ميديم قل انار عن مطاقه شر 
الخارج » وهذا لا يتوقف على أكثر من قبول التوقف من طرف كل من الضدين 


ث الضد 
افد 5 


على عدم الآخر فى نفسهء وهذا يقبله الخصم حتى إذا ادعى أن الضد الموجود 
غند وجوده لا يكون مانعاً عن المعدوم. فيقال: بأنّ الشىء المشوقف على عده 
شيء آخر كيف يعقل أن يكون مانعاً عن وجوده. فإنّه تهافت في الرتبة ؟! 

وبعبارة أخرى: لنفرض أن الضد الموجود ليس مانعاً عن المعدوم فلا يكون 
عدم المعدوم متوقفاً على وجوهده ليلزم الدور وإِنْما التوقف من طرف واحد وهو 
الضد الموجود على عدم المعدوم ولكنه يقال مع ذلك أنّ هذا التوقف من الطرف 
الوااغد محال أيضا إذاكاخ كحو المائفية د ولحو آخر أيضا ا تأثير العدء فى 
الوضوه ال شا كنا تقدم ‏ لأنّ ذاك الضد المعدوم المانع كيف يعقل مانعيته 
عن الموجود مع أنّ وجوده في طول عدمه ؟! فإنّه تهافت في الرتبة؛ لأنّ المانع 

بل هنا يتم بيان آخر حاصله: أن هل يكون الممنوع مانعاً عن الموجود في 
فرض عدمه أو في فرض وجوده؟ لا إشكال في استحالة الأوّل؛ لأنّ المانع نما 
يمنع في فرض الوجود. والثاني اها كلق لث المقرو فى اند كين وعوده 
ليكو مانغا عن البعدوم فيستحيل مائعية اله المعدوم» والضف السوجوه 
اهنا لفن ماقا كل وافية فى البدم- 

ومن هنا يعرف أنّ البيان الأوَل مبني على فرض المانعية وهو مبني على 
فرض الضد الموجود مانعاًء فلا موضوع للمناقشة فيه. 

ان السام سعل هذه البزاقفة حدة بقاققنات» 

اعذاهنات ماعن الغيروا النانق نه وسوايد. 


الغانيةا ...ما عن ضائحب الكقا به امن عدم معلق اللارادة الاؤلية وتعموابيا: 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 

ولا ما ذكر من أَنّ الارادة الأزلية قد تتعلق بالمقتضي مع المانع إذ ليست 
الأشياء توجد بها مباشرة. 

وثانياً - ما يأتى من أنّ امتناع تحقّق الضد المعدوم بالغير لا ينافي توقّفه 
على عدم مائعه الموجود أيضا وثبوت الدور في عالم التوقف فَإنّ الدور ممتنع 
ذاتاً. 

وهذا بخلاف مناقشة الميرزاء فإنّهِ كان يدّعى الامتناع الذاتي لمانعية الضد 
الموجود؛ ولهذا كان جوابه أنه مستلزم لامتناع مانعية الضد المعدوم أيضاً. 

الثالثة - ما ذكره السيد الخوئي تي في تقريب المناقشة وهو بيان عرفي 
لا بأس بذكره من أَنّه في الأفعال الاختيارية للانسان حينما يفعل أحد الضدين 
لا يكون له ارادة للضد الآخر فلا مقتضي له. ولو فرض الكلام في شخصين 
وإمكان ارادتهما معاً فلا محالة يكون الشرط متتفياً وهو عدم القدرة على الايجاد 
مع تعلّق الارادة القوية بخلافه من أحدهما. 

والجواب : أوّلاً - الجواب الأصلى الذي ذكرناه. 

وثانياً - الارادة بمعنى الحب والشوق يمكن تجاه الضدين, وبمعنى اعمال 
القدرة ليس إلا عين الفعل والقدرة بمعنى عدم العجز الذي هو الشرط محفوظ فى 
ارافة الشخصين, 

ص 23*18 قوله: (الفرضية الرابعة...). 
هنا عدّة تعليقات : 


الأول اتكان أضل القرضيفيم الكالع و الر اشع لدف تياك وعد اي 


ث الذ 
امقطدامد 5001 


منها ‏ أنّ لازم ذلك الالتزام بأنٌّ النهي عن شيء يستلزم وجوب نقيضه على 
مستوى الحب والبغض الذي هو روح الحكم؛ إذ لا وجه للتفرقة بين الحب 
والبغض من هذه الناحية. ولازم ذلك التسلسل حيث يلزم من بغض الترك حب 
الفعل من جديد حباً غيرياً وهكذاء وهذا التسلسل وإن لم يكن محالاً لأنّه كما 
تقدّم في بحث المقدمة ‏ تابع لمقدار لحاظ موضوعه. إلا أَنْه نعم المنبّه الوجداني 
على عدم الاستلزام المدعى. بل القول بالاستلزام المذكور يودي إلى عدم 
انفكاك محبوب عن مبغوض. وحب عن بغض ؛ إذ كل محبوب سوف يكون 
نقيضه مبغوضاً في نفس الوقت. وكل مبغوض يكون نقيضه محبوباً في نفس 
الوقت مع وجدانية تباين الحب وانفكاكه عن البغض في عالم النفس وعدم 
وجود مثل هذا التلازم الدائمي بينهماء بحيث لا يتصوّر محبوب بلا مبغوض في 
مور ده 

ونوا اتوم ذللف فى الأوامن:والنواي يز اللرومية ايشا فالامر 
الاستحبابي بشيء يستلزم كراهة نقيضه وكراهة شيء يستلزم استحباب نقيضه. 
وهو ائظا خلاف امنا د ودعرى الالععراضي بالنكا زوريف باو رك 

ومنها ‏ قياس الحب والبغض بالحسن والقبح والكمال والنقص فإنٌُ الايثار 
والاحسان حسن وكمالء ولكن تركه ليس قبيحاً ومنقصة, والبخل قبيح 
ومنقصة ولكن عدمه ليس حسئاً وكمالاً نما عدم تقفص. 

فالحاصل فرق بين الحسن والكمال والقبح والمنقصة. وكذلك الحب 
ومن 


ووتيناء قياس :للق مي الأعيا و بوهفها فا امع مهي تتخص ابسن معناة 


أفواق :وا زا نما 
وسار ا 1 


نه لولم يحضر يكون ذلك مبغوضاً لديه كما إذا حضره من يبغضه وإِنّما لم يحضر 


محبويه قلا يلظ ولا يتشرح لآ اله يتلق ويترضر. 


ومنها - وهو منبه تحليلي حلي أنّ صفة الحب يعني نحو انشراح وانبساط 
في النفس من شيء يلائمها أو ينسجم معها مع مقتضياتها وفطرتها وعلى العكس 
المبغض صفة نفسانية تعنى الانقباظ والنفرة والانزجار مما فيه حزازة وايلام 
وانقاء ها تدوهيا سضام مره هام سانيا 51ل منويا باارضلية التو + 
ومن الواضح وجداناً انّ عدم الملاك لأحدهما يوجب انتفاء تلك الصفة لا حصول 
الضيفة الأشر النضادة: اذ لبسا من قبيل الضدين اللديه قالع لوما يل يقل 
لهما الثالث وهو عدم تحقق شيء منهماء ومعه لا موجب لافتراض أن يكون في 
النفس بغض وكراهية وانزجار من ملاحظة نقيض العنوان الذي يرى فيه 
الانشراح والحب والملائمة مع النفس. 

الثانى : انّنا وإن لم نقبل الملازمة بين حب شيء وبغض نقيضه. إلا أنّ هناك 
مطلباً آخر نقبله, وهو ينتج نفس النتيجة المطلوبة من هذا الاستلزام. 


وحاصله: دعوى وجدانية عدم امكان تعلّق الحب والبغض بالنقيضين. أي 
١و‏ الشى إذا اسعاقت واحتث القول فى المسهمل ليا أن تحب تش هود كدف 
في الفعل ومصلحة أخرى في الترك وقع بينهما الكسر والانكسار تماماًء من قبيل 
المصالحة والمقسيدة فى الفدل الواخد» والذى يوجب الكسر والاتكسان ليتهماء 
لا تعلّق الحب والبغض به لامتناعه؛ فكذلك في النقيضين فليس النقيضان 
كالضدين الوجوديين والذي يمكن تعلّق الحب بهما معاء غاية الأمر لا يمكن 
الفح لك اتحوهنا دعا فى اللارادة والتكوينية ولاس بومامعا نطلقا فى الارادة 


مبحث الضد 
1 الح 4 ذا 


التضريعة» نظير نحت أمر غير مقدور يتمثاه الإنسان ولكن لا يمكنه أن يدك 


نحوه أو يامر به عبده. 


ويمكن اقامة صورة برهان على ما ذكرناه حاصله: أنّ تعلّق الحب بشيء 
يقتضي في عالم اللحاظ ايجاده؛ فكأنٌ الشوق والحب متعلّق بخروجه من كتم 
العدم إلى الويدروة وتاك النفضن وناو تداق الست واتيض د كين للك قن اك 
اللحاظء ونفس أيّ حبٌ عدم وجودهء وهذان اللحاظان متهافتان لا يمكن 
اجتماعهما معأ كذلك فى الصفات ذات الاضافة؛ فهو نظير العلم بوجود شىء 
وفدنة إأذي بيعديل علق ف الس ْ 


فإذا كان هذا وجدانياً كفى ذلك فيما هو المهمٌّ في المقام. وهو وقوع التنافي 
والتعارض بين الأمر بأحد الضدين مع الأمر بضده الآخر_بناءً على مقدمية ترك 
كل ضدٌ بفعل الآخر ‏ حيث يكون ترك الصلاة في وقت الازالة محبوبا بالحب 
الغيري» وهو لا يمكن أن يجتمع مع محبوبية فعل الصلاة والأمر بهء كامتناع 
اجتماع المبغوضية والمحبوبية فيها بناءً على الاستلزام المدّعى في المقام عند 
السيد الشهيد يي وجملة من الأعلام» فيقع التعارض بين دليل 0000 
يكون بينهما تزاحم ؛ لامتناع اجتماع مبادئ الحكمين الضدين حتى بنحو الترتّب 
كما هو محقّق في محلّه. 

وهكذا يتضح أَنّنا إذا قبلنا تقوّم الحكم الشرعي بالمحبوبية والمبغوضية 
وكونهما من مباديه بل روحه _كما يدّعيه المحقّق العراقي يك فلا نحتاج في 
بحث الضد العام إلى اثبات استلزام حب شيء لبغض نقيضه. بل يكفينا قبول 
امتناع تعلق الحب بالنقيضين والفعل والترك معا. 

الثالث: أنّ حقيقة الحكم إن أريد به ما يبرزه الآمر فقد يكون اعتباراً قانونياً. 


اف افوا زا نما 
ا / عو واد اج 


وقد يكون الحب والارادة» وقد يكون مجرد الغرض اللزومي والملاك. وإن أريد 
به نفس الابراز والدلالة فقد يكون بصيغة الأمر والانشاءء وقد يكون بجملة 
خبرية. إلا أن هذه الخصوصية لا تكون دخيلة في موضوع حكم العقل بوجوب 
الطاعة؛ وإِنّما موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة هو الارادة 
اللزومية المتعلقة بالفعل أو الترك أي تصدّي المولى لتحصيله من عبده لزوماً 
بحيث لا يرضى بخلافه. وهذا من مقولة الفعل المولوي كما في الهامش - 
وليس وجود العناصر المتقدمة ثبوتاً أو اثباتاً دخيلاً فيه وفى موضوعيته لحكم 
العقل. وإن كان قد يكون ظاهراً عرفاً في ثبوت بعضها في نفس المولى العرفي. 

ومن الواضح أَنّه لا يوجد إلا تصدٍ وارادة واحدة في موارد الوجوب لا ارادتان 
وتصديان بل يستحيل ذلك فى الأفعال الاختيارية المباشرية. 


والمنيد على .ما تقول مضافاً إلى وجدانية كون السكر عن مقولة الفهل اند لو 
فرض كون آمر ومولى لا تتحقق في نفسه صفة الحب والبغض أصلاً كما قد 
يقال بذلك في حق الواجب تعالى -فإِنّهِ مع ذلك إذا أمر عبده كان واجب الاطاعة 


2 


نعم » هنا لا يعقل الأمر بالفعل والأمر بضده العام الترك ‏ فيكون بينهما 
تعارض على كل حالء بالنكتة التى ذكرناها من امتناع تعلّق الحب والبغض 
بالقيفيق معا قا ذاك الياقت تايثك. فى الأمر يها أيضا: 

إلا أن هذا كما هو واضح لا يجري في الضد الخاصء فيمكن للمولى أن يأمر 
ديكا غلى تعر الترقب لكل ل يفواق د كاة الغ عديى بعش إذاكان ميعوضا -كما 
هو كذلك بناءٌ على الاستلزام ومقدمية أحد الواجبين لترك الآخر ‏ فيكون من 
قبيل موارد دفع الأفسد بالفاسد ودفع أشدّ الضررين بارتكاب أَخقّهماء ولا يمنع 


ث الذ 
مقسصد لفق 


ثبوت المبغوضية عن إمكان التقدب به إذا كان مأموراً به شرعاً؛ لأس ملاك التقءب 
بتحقيق ما يتصدّى المولى لتحصيله بحسب أغراضه لا بالمبغوضية والمحبوبية 
الندردتين غن التضذئ :المولورى والمخالشفيح مع 

ثم أنا إذا لم نقبل ما ذكرناه فلا يجدي نفي مانعية أحد الضدين للضد الآخرء 
وأنّ المانع مقتضيه لا نفس الضد في اخراج الأمر بالضد عن التعارض -بناءً على 


الاستلزام في الضد العام أو النكتة التي ذكرناها ‏ فينهار باب التزاحم وينتفي في 
الفقه. 


والوجه فى ذلك: أنّ المقتضي للضد المهم ‏ ولنفرضه ارادة الصلاة مثلاً في 
وفك الازالة سوق يكون ينانا حن تعطق الولدي الألهم برهو الأوالة كزع 
بغري لابيسالة دايداة على وحوري النقدية مويف سحي الأمر بالضلفة ولو 
بتحو الترتب لأن الأمر بها يستلزم وجوب هذه الارادة ومحبوبيتها الغيريّة ؛ 
لكونها علّتها الموصلة وهو خلف حرمتها أي مبغوضيتها الغيريّة» فيلزم 
الاجتماع المحال. 

وبهذا يعرف عدم الحاجة إلى اثبات عدم التمانع بين الضدين, بل تكفي مانعية 
مقتضي أحد الضدين الساوض ار الأقوى في وقوع التعارض وعدم امكان 
اللواحو: 

بل يمكن افتراض توقف فعل الأهم على ترك الواجب المهم في بعض 
المواردء كما إذا كان اشتغاله بالصلاة موجباً لضعفه وعدم قدرته على الإزالة» 
فهل يحكم في مثل هذه الموارد بالتعارض وعدم جريان التزاحم بين الواجبين؟ 
لا أظنّ التزام أحد بذلك. وسوف يأتي مزيد تنقيح لهذا البحث. 


م / أضواء وآراء / ج ١‏ 
من :518 - قوله: ( ثمرة سسالة الفند...). 


الثمرتان ثمرة واحدة في فرعين فقهيين, وكلتاهما تطبيقان للثمرة الكلية 
التامة في الأوامر التعبدية والتوصّلية. وهي وقوع التزاحم بين الأمر بكل من 
الضدين بناءً على عدم الاقتضاء ووقوع التعارض بينهما بناءً على الاقتضاء؛ 
للزوم اجتماع الأمر والنهي في الضد. فما في كلمات الأصوليين من جعل الثمرة 
في الفرعين فقط في غير محلّهء بل لابدٌ في بحث الثمرة البحث عن وقوع 
التعارض وعدمه بين دليلي الأمر بالضدين, بناءً على الاقتضاء وعدمه. 


والصحيح: أنّه لا يقع تعارض بين الأمرين على كلّ حالء وذلك: 
أوّلاً - لعدم الاقتضاء كما تقدّم. 


وثانيا - لوقيل بالأقظاء فالناتهو على ستوى الحب :و البقضن لذ الارادة 
التشريعية التي هي من مقولة الفعل وهي المحركية والتصدي المولوي لطلب 
الفعل أو الترك وهو روح الحكم وقوامه. 


وثالشاً - لو قيل بالاستلزام بلحاظ المحركية والتصدّي المولوي أيضاً فلا 
ينبغي الشك في أنه نهي غيري لا نفسي , والحكم الغيري ليست له محركية أصلاً 
ولو كانت فليست بأكثر من محركية الحكم النفسي التابع له فإذا كانت محركية 
الأمر النفسي بالضد الأهم غير مناقض مع الأمر بضده المهم على نحو الترتب لم 
يكن تناف :بين مثل هذا النهى الغيري والآمر الترتبى بالضد المهم؛ لأن الثافى بين 
الأمر والنهي إِنّما هو بلحاظ اقتضائهما ومحركيّتهما على ما سيأتي في بحث 
الاجتماع , والمفروض عدم التضاد بينهماء كما أَنّ النهي الغيري ليس في مخالفته 
عصيان وقبح أو تمرّد على المولى لكي ينافي قصد القربة إذا كان الضد عبادياً. 


الختاصد أامعء 
ا 5 الأرق ب كنا اكوكايايها ‏ عمد سنالين: 
احداهما -اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن ضده. 
الغانية امكان الأمن بالضدين. 


فما في الكتاب وغيره من جعل بحث الترتب والتزاحم من ثمرات بحث 
بالك الاقظاء انين ساي : 


صس 777 قوله (لؤفلن ضوع هديق الأمرموة سكن آنا كناني .1 
هذا الجواب قد لا يقبله المحقّق النائيني ي؛ لأنّ الإطلاق يسقط إذا كان 
سطعا له اله ركفنو ا عن الخد قنه زائد لادالٌ عليه في الكلام. 


عوة لونوود دليل تخاص على الواجب المعاق فى هورد كسقنا بزلالة 
الاقتضاء ذلك. وفى المقام القول بفعلية الوجوب فى الآن الأوّل على الطبيعة 
والجامع يستلزم الواجب المعلّق؛ لأنّ الوجوب حينئذٍ مشروط بالقدرة على 
أقرادة السغيلتة يتحو الشرط التاخر حص إذا كان المتعلق مطلقاء.والمقروضن 
استحالته عند الميرزا النائيني #5 ولا دافع لهذا الاشكال إِلَّا الالتزام بامكان 
القترط المعاخشيء أو القول يكقاية القدرة قن ظرف العدل هل عديقة اكليف يد 
قيل فللعه فلسة شرطية القدرة فرظ نائ قير لواحب كالدداق البعاك: 
في الواجب المعلّق » فلو كان المتعلّق مقيداً بالحصص الاستقبالية من العمل كان 
فك الوالحي: اللبعاق والبف بوط يعرظ عع كر استقبالي وهو الزفاو ونا إذاكان 
الوالس مطاقا مو نيف فين الرماق إل أن القدره عليه معضل عاخرا قلا محدور 
في فعلية التكليف به من قبل» كيف والقدرة على أكثر الواجبات الزمانية تكون 
تدريجية لا دفعيّة» فمئل هذا ليس من الشرط المتأخر عند الميرزا النائيني :. 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 7*0 قوله: ( الثالثة إن القائلين...). 


هذا الجواب غير تام؛ لأَنّه بناءٌ على عدم امكان الأمر الترتبى يكون تعارض 
بين خطاب الأهم والأمر بالمهم فيكون سقوطه بالمقيد المنفصل بناءً على تقديم 
خطاب الأهم ولا يجدي كون القدرة مقيداً لبياً متصلاً. 


نعم . يصمٌ ذلك على القول بامكان الترتب وعدم التعارض وهو مغاير مع مبنى 
هذا الجواب. إذ لا حاجة معه إلى قصد الملاك بل هو رجوع إلى الجواب الثاني. 

ص 3*7 (الهامش). 

ما ورد في الهامش رقم )١(‏ تام, فإنّ النهي أو البغض الغيري كما لا ينافي 
الأمر بالضيد النهد كنا كرهنا سياه كاف النقربية أيضا؛ له يعات 
ليس تمرداً ولا قبيحاً عقلاً» كما أنّ عدم المحبوبية فعلاً للملاك من جهة البغض 
الغيري لا يمنع وجداناً عن إمكان اضافته إلى المولى. 

وبالنسبة لما ورد في الهامش رقم (7) لا ينبغي الشك في وجدانية امكان 
الترتب والأمر بالواجب المهم حتى إذا وقع اتفاقاً تركه مقدمة لفعل واجب أهم 
فى سلميلة عللدغافإثله لاعنك فى آله سوق بريده المولى على تقدين ترك الهم 
لكي لا يفوت عليه كلا الملاكين _بناءً على امكان الترتب ‏ وهذا الوجدان على 
5 وخلذانية امكاق التركب بيى الضدين بل وجدائية حب الضديع الأهه والمهي 
في المقام أوضح من الأمر التريّبي ؛ لأنّ الحب يتعلق بغير الممكن أيضاً فلا ينبغي 
الشك في أن المولى يحب في المقام كلا الواجبين والملاكين بحيث لو كان الجمع 
ملكا لأثر ما مطلنا. 


وهذا الوجدان في قباله ما يذكره السيد الشهيد يي من برهان استحالة اجتماع 


ث الضد 
اعد ا 


الضدين - أعني الأمر والنهى - حتى الغيريين؛ وذلك بلحاظ امتناع اجتماع 
مبادئهماء وهو الحب والبغض في موضوع واحد بناءً على وجدانية الملازمة أي 
قبول الحب الغيري للمقدمة. 


وعندئذٍ لابد من وجه للجمع بين هذين الوجدانين . ويمكن أن يذكر في المقام 
بعض الوجوه: 


١‏ -أن ننكر ما تقدم من السيد الشهيد # من أنٌ الترك الموصول تقيض الفعل 
فنقول: بِأنٌّ الواجب الغيري إِنّْما هو ترك المهم الموصول إلى الأهم وهو لا يقتضي 
بغض الفعل. فيمكن أن يكون الفعل محبوباً بل ومأموراً به مشروطاً بترك 
الأهم. 

إلا أن هذا لا يكفي ؛ لأنّ الواجب المهم بنفسه أو بمقتضيه علة تامة لنقيض 
الأهم في المقام, فبناءً على مبغوضية نقيض الواجب يقع التنافي والتعارض بين 
الخطابين على كلّ حال ؛ للزوم اجتماع الحب والبغض في المهم أو في مقتضيه 
ولا يجري فيه الترتّب كما أشرنا سابقا. 


د ولي ١‏ الدااقنة عرض الاسكياء لز اكد بعك [ذ | افيهن اوسرد 
ملاك نفسي في نقيض المقدمة فلا يترشح حب غيري نحوها نظير ما قلناه في 
المقدمة المحرمة مع وجود المباحة. 

لآ هد معنا اتكار أخيل لمالاو عداء ال لاع ملل مه مصعيو وك البوقء 
مع أنه لا اشكال في شدة نحوية قل الح الستعاه يناة على لماز ماسب 
ترك المهم ولو الموصلء أو قل لبغض فعل المهم أو مقتضيه لكونه علة تامة 
للحرام الغيري: 


أضواء وآراء / ج ١‏ 
نلقة سا ل 


” - أن يقال بأنّ الحب الغيري يختلف عن الحب النفسي من حيث أن 
المحبوب النفسي محبوب على كل حال بخلاف المحبوب الغيري فإِنْ محبوبيته 
حيث انها غيرية أي من أجل التوصل إلى تحقيق المحبوب النفسي لا أكثر, 
داك بكرن النسوي إلا وان اللوض ل ولة وكوح النقوضى تعره 
الوصول إلى الواجب النفسي الأهم. وهذا النحو من البغض لا ينافي محبوبية 
الضد أو الواجب المهم في نفسه. إلا أنّ هذا أيضاً يرجع بالدقة إلى انكار البغض 
الغيري لعلّة الحرام» وهو مساوق مع انكار الملازمة. 


وهكذا يتضح أنّ وجدانية قبول التزاحم في هذه الموارد لا يمكن تفسيره إلا 
بالالتزام بعدم الملازمة بين حبٌّ شىء وحبٌّ مقدماته وبغض نقيضه -كما هو 
مختار السيد الخوئى 2# - أو عدم تقوم الحكم بميداً المحبوبية والمبغوضية 
وتقوّمه بنفس التصدّي المولوي لتحصيل فعل أو ترك من المكلّف. وهو فعل 
اختياري للمولى كالجعلء سواء كان من جهة محبوبية ذلك أو كونه أنفع 
بأغراضه ولو من باب دفع الضرر والمبغوض الأشد أو الأكثر بالأقل» وهذا 
حداف للا فيس النركه ديبل الو تست البوق ارك الضد والنهن عند كا 
فهو نهي من أجل فعل الأهم لا لذاته» أي تصدٌّ غيري لا نفسي» وهو لا ينافي 
الآمر بالضت. بحو الترثب؟ أن العاف يي الأمر والتيى يلحاظ بع كتنيناء 
ولا محركيّة للحكم الغيري أكثر من محركيّة الحكم النفسي المترشّح منه. 
والمفروض عدم منافاته مع الأمر الترتّبي بضده. 

فالحاصل: لا امتناع حتى على تقدير قبول الاقتضاء في أن يكون الضد 
مأموراً به بنحو الترتب لأنّ هذا الأمر لا يتنافى مع النهي الغيري عنه لا من ناحية 
المبادئ؛ لعدم تقوّم الحكم بالحبٌ والبغض. ولا من ناحية محركية الأمر والنهي 


ث الضد 
تعد 1 


لأنْه نهي غيري لا محركية له ولو فرض وجودهاء فهي محركيّة كمحركيّة الأمر 
بالأهم لا أكثر» فإذا لم يكن الأمر بالأهم منافياً مع الأمر بالمهم لكون هذا الأخير 
مشروطاً بفرض ترك الأهم فكذلك النهى. 

ولو لم نقبل كلّ ذلك وقلنا بتقوّم الحكم بالحبٌ والبغض لزم التعارض بين 
الأمر الترتبي بالمهم مع الأمر المطلق بالأهم على كلّ حال؛ للزوم اجتماع الحب 
والبغض فى المهم -إذا كان مانعاً عن الأهم بنفسه أو مقتضيه وهو محال حتى 
بنحو مشروط . وبهذا يعرف أَنّ سقوط الأمر بالضدٌ أو وقوع التعارض بين دليلي 
الأمربالضديق انما عرض يناء غلى القول بالاقتضاء هيما اذا قلنا بالنيى النفس 
عن الضد. - ولا قائل به أو قلنا ين قوام الحكم التكليفي وروحه بالحب 
والبغض -وقد عرفت عدم صكّته _فلا أثر ولا ثمرة للبحث عن مسألة الاقتضاء» 
والله الهادي للصواب. 

ص 23١‏ قوله :(ثانيهما :أنلا يكو نالأمر بالشىء مقتضياً للنهى عن ضده). 


اتضح مما سبق عدم لزوم هذا الشرط لأ النهي الغيري لا يكون مانعاً عن 
ضخة الأمر التريي ؛ لاد لذ محركية له أكثر مخ متعركية التكليّك التفسى 
امرك ستهوولة نعاة بين الكت والتهى [ل بلحاظ عد كتنهدا لا بحا الد 
والبغض؛ لعدم كونهما قواماً للحكم. 

نعم » من يرى تقوّم الحكم بالحبٌ والبغض يلزمه هذا الشرط في إمكان 
الترتبء إلا أنّه حينئذٍ لابدٌ له من انكار الحبٌ والبغض الغيري للمقدّمة والضد 
العام للواجب. ولا يكفي منع التمانع بين الضدين بالبراهين المتقدّمة كما هو 
ظاهر جملة من الأعلام ومنهم السيد الشهيد يي ؛ لأنّه لا يدفع التضاد بلحاظ 
مقتضي الضد الواجب فيحصل التعارض بين الأمرين كما شرحنا ذلك فيما سبق. 


ترم / أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص ”2037 قوله: ( الجهة الثانية...). 


يتعرض في هذه الجهة إلى مقدار التقييد اللازم في الخطاب المزاحم بخطاب 
آخر أهم أو مساوٍ على كلا القولين من استحالة الترتب وامكانه» فهذا هو عنوان 
هذه الحية: 

فيقال: على القول بامكان الترتب يتقيد التكليف بعدم امتثال الضد الواجب 
المساوي أو الأهم وهذا التقيبد سوف تثبته على القاعدة بنفس فيد القدرة العقليئة 
المأخوذ في كل خطاب. بلا حاجة إلى دليل من الخارج. وبلا تعارض بين 
اطلاقى الخطابين أصلاً. 


وبهذا يكون الخطاب الأهم أو المساوي وارداً على الآخر بامتثاله والورود 
ليس من التعارضء وقد شرح السيد الشهيد يي أقسام الورودء وهذا واضح. 

وامًا على القول باستحالة الترتب فهذا المقدار لا ينفع بل لابد من تقييد 
أكثر لاطلاق الخطاب المزاحم بالأهم أو المساوي» وهنا مطلبان ذكر السيد 
الشهيد يي أحدهما: 

١‏ - في مقدار التقيبد فهل يقيد بعدم واقع الخطاب الآخر الأهم مثلاً 
كما فى موارد الاجتماع بناءً على الامتناع أو يقيد بعدم تنجزه وإن كان ثابتاً 
وأقفا ؟ 


اد[ هذا اليد هل يك عق سسعان القاعدة فى قن القدرة البأكوكة 
في كلّ خطاب ؟ فيكون الخطابان في موارد التزاحم من ورود أحد الخطابين 
غلى الآشر ولكن يسجزه لابامستالهء فيرتقع التعارض عن البين شت يناء على 
امتناع الترتّب أم لا؟ 


ث الضد 
افد 1 


ما البحث الأُوّل والذي تعرض له السيد الشهيدي فقد أفاد ما محصله: إنّ 
الكنافى هنا ليس فى المبادقء بل فى مقطيات العكر أي التحريك» حنيث 
لا يمكن التحريك نحو الجمع بين الضدين لكونه غير مقدور وحينئذٍ إن لم تكن 
القدرة قيداً في التكليف أصلاً. فلا موضوع لهذا البحث حيث يبقى الخطابان 
على اطلاقيهماء ولهذا جعلنا ذلك شرطاً فى البحث عن الترتب» وإن كان قيداً 
للخطاب فإن كان بحكم العقل من باب قبح الالجاء في المخالفة والعصيان أو 
اللغوية فهذا من الواضح انه يكفي فيه التقييد بعدم تنجز الآخرء حيث لا عصيان 
في فرض عدم التنجز فلا إلجاء كما لا لغويّة. 


وإن كان من باب مقيدية الظهور في التحريك والبعث الذي هو غرض تكويني 
للمولى من وراء الجعل والخطاب فهذا الغرض لو أريد به التحريك الفعلي 
المطلق الاحتمالان الأول والثاني -فهو غير معقول نحو الضدينء إلا انّ هذا غير 
محتمل ؛ للزوم عدم توجّه المولى إلى أَنّ العاصي والجاهل لا يتحركان بالفعل من 
القطايير ا , مخصيص الكطان لظم والغالى فااتود راك يكيع الااصتوة مق 
داعي التحريك للمولى التحريك الاقتضائي اللولائي. اي لو وصل إليه وتنجز 
عليه كا و متليها البراظه الب اده وصيق الذي المرمية ل #مكارم لاق 
طرفيها وها هو التراة.من العسال الدالع وها امومع السعريك له يناف 
التخرياف قحو الضديخ إذاكاق ألهدهما قير سجر عليه وهذا يعض الميكني بيد 
الخطاب المزاحم بعدم تنجز الآخر لا عدم واقعه. ْ ْ 

وقد تذكل السيد الغهيد 18 هناائهوا خاسا لدان الأدعات وهو انبعاك كل 
كلكا حي درعة اقبادم فلزاكا د رللا دين العسال اكليف عير الحس قد 
ذلك كان المولى من غرضه بعئه وتحريكه. وهذا المعنى لا يمكن أن يكون نحو 


افو افوا راع نما 
/ ا ىج 


الضديق :وان لم يجو أحدهما عليه إذاكان بتع ومن الاتمعمال الذى يعر لوقه 
المكلف ؛ لأنّه يلزم منه التحريك نحو الضدين وهو غير ممكن. 

إلا أن هذا الداعي للانبعاث مضافاً إلى أنه غير صحيح في الخطابات المجعولة 
بنحو القضايا الحقيقية - اي على جميع المكلفين بنحو واحد 5 لا يمنع عن 
إطلاق الخطاب المهم لحال عدم تنجز الأهم غير الواصل؛ لأنّ أصل وجود 
الخطاب الأهم مشكوك للمكلف بحسب الفرض. فلا لغوية في أن يريد المولى 
تحصيل الخطاب والملاك المعلوم فعليته في قبال ما يكون مشكوكاً أصل ثبوته 
وإن كان أهم على تقدير وجوده. 


وإن شئت قلت: انّ المكلّف في فرض عدم وصول الأهم إليه ووصول المهم 
لا يتح رك إلا نحو المهمء ففعلية المهم فى هذا الحال أيضاً لا تنافى محركية الأهم 
الاقنضاتى اللولاكى: ذا كله فى البحة الأول: 

وأا البحث الثانى فقد يقال: إذا أمكن تقييد الخطاب المهم بعدم تنجز الأهم 
بنحو يكون من الورود بالتنجز لا من التعارض وأمكن تخريج ذلك من خلال 
تفسير قيد القدرة بالنحو المتقدم خرج التزاحم عن باب التعارض حتى على 
القول باستحالة الترتب؛ لأَنّه بوصول الأهم أو تنجزه ترتفع القدرة ديعن ينها 
لما دل المانع الشرعي واعتبار الأهم مانعاً شرعياً - ومع عدم تنجزه لا مانع 
من إطلاق خطابه فلا تعارض على القاعدة فلماذا جعل عدم التعارض من 
ثمرات القول بامكان الترتب؟ فيكون الصحيح في البحث في الجهة الأولى جعل 
الثمرة ما فعلته مدرسة المحقق النائينى يي من صحة الضد العبادي والاجتزاء به 
أو الأعم منه ومن التوصلي بناءً على الترتب لا المعارضة بين الخطابين. 


5 
تقتداتكة كس 


والجواب: أوّلاً - انّ هذا لا يتم في الخطابين المتساويين فلا محالة يقع 
التعارض بين اطلاقيهما إذ لو كان قيد القدرة بمعنى عدم تنجز الأهم لزم فعلية 
الخطابين المتساويين عند وصولهما معاً فيلزم طلب الجمع بين الضدين وإن كان 
القيذ عدم وصول الأهم أو المساوي يلزم ارتفاعهما معاً. 


وإن شعت قلغ يلوم الدوربواة كلا منهما يكون منشروطا يعدم اللشير 
وتنجزه وهو في نفسه محال فيلزم التعارض لا محالة. وهذا بخلافه على القول 
بالترتب. 1 

وثانياً - لا يصحّ أصل هذا الكلام حتى في الخطابين الأهم والمهم؛ لأنّ 
التقييد بعدم القدرة الشرعية أي عدم المانع الشرعي» وهو الأمر بالضد الأهم قيد 
زائد بحاجة إلى مقيّد خاص . وإلا فاطلاق كل خطاب ينفيه» وهذا بخلاف التقييد 
بالقدرة العقلية التكوينية» فإنّ الخطاب لا يمكن أن ينفيه. بل بالعكس كل 

ويترتّب على ذلك أنه بناءٌ على إمكان الترتّب يكون إطلاق كل خطاب 
بالضد منافياً مع إطلاق الخطاب الآخر لحال الاشتغال بالآخر لا مع أصله 
د أى تفن اذا لى يفشفل منهب قاما أن حك ساف الإطلافيق ينعا 
بالتعارض - كما سيآتى عن المحثّق الدائيني 4 ب فيثيت الشرتّب من 
الجانبين» أو يحكم بسقوط إطلاق خصوص الخطاب المهم» أو غير محتمل 
الأهمية ؛ م مارنه دون إطلاق الأهم ومحتمل الأهمية فيؤخذ به. أو 
يقال من أُوَّل الأمر بأنّ المقيّد اللبّي بالدقة عدم الاشتغال بالضد المساوي 
أو الأهم أو محتمل الأهمية, فلا إطلاق فيما لا يكون أهم ولا محتمل الأهمية 


0-6 أضواء وآراء / ج ١‏ 
- كما هو الصحيح والمبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض - فلا تعارض في 
البين أصلاً. 

وهذا لا يتمٌ إذا قلنا بامتناع الترتّب فإنّه سوف يقع تعارض بين أصل الخطابين 
عند وصولهما معاً؛ إذ سوف يكون كل من الخطابين حتى لو فرض أحدهما أهم 
على تقدير ثبوته نافياً لأصل الخطاب الآخر بالملازمة؛ لأنّ التقييد يعدم المانع 
الشرعي تقييد زائد منفي باطلاق نفس الخطاب. فيقع التعارض بينهما لا محالة. 
وهذا واضح. 

ص 7*4 قوله:( وإنكان ذلك من أجل ما يقال من أن الامتثال علة لسقوط 
الآمى والطليا.): 
والجواب عليه: 

ولا - بما سيأتي في الكتاب من أَنّ سقوط الأمر في طوله وطول العصيان 
كغاناء 

وكانيا أن الامسال لسن مسفطا الأمر أسايا على النبتى الصمحيخ من أن 
تحضيل المحبوب ليس مسقطاً للحب وإنّما تتنهى فاعليته. 

ص 23554 قوله:( وإذاكان الفعل الأهم مما يعقل صدوره بلا اختيار...). 

لابد من اضافة جملة هنا وهى (وتكون الحصة غير الاختيارية منه واجدة 
للملاك الأهم أيضاً) وإلا لم يكن وجه لتقييد الأمر بالمهم بالقيد الزائد كما هو 


واضح. 


امقطاعد 55 
ص 49 قوله: (نعم بناءً على أنّ ملاك امكان الترتب...). 
واللاضرنن النخاغراتك #1 هداس الملاك عض السروانة لامكان التري:» 
ثم أنه كان ينبغي البحث الصغروي أيضأء أي أن المأخوذ قيداً بناة على 

الترتب هل هو العزم على العصيان أو العصيان أو ترك الأهم؟ والصحيح هو 

الأشير دبنا على تكنة امكان الترش اذ للامويفب لكهل ا كقرمن ذلك ديعد أن 
كان القيد اللبى هو القدرةء فإنها محفوظة بنفسن ترك الضد الآخر وعدء الاشتخال 

به والتعاويي الأخرى اخ فيا تثييد ؤائد أوفييا حك وان زائه: 
ميل 84 . فول (الحية السنادسة 1 
يمكن بيان الاشكال في امكان الترتب بأحد نحوين: 


الأوّل: أنّ ذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين ولو في حال واحد وهو من 
طلب غير المقدور. 


وفيه: أَنّه لا يلزم ذلك ؛ لأنّهِ لو أريد الأمر بالجمع بين الضدين» فمن الواضح 
عدم الأمر به وإِنّما بكل منهما بخصوصه وهو فى نفسه مقدور وإن أريك أله يلزم 
فى الم بيو الطلبيو و الأثروو بالشيي كلاف يفني التي فلن لد كرا ا 
الأمر بأحدهما -على الأقل -مشروط بترك الآخر مما يعني أن طلبه في فرض 
عدم تحقيق الآخر لا للجمع بينهماء ولهذا لو فرض امكان الجمع بينهما لم يكن 
المطلوب إلا أحدهما وهو الأهم لا كليهماء فليس هذا من طلب الجمع بل من 
الجمع في الطلب. 


وَهَذا هو الوبحة الذي لعله أشار إليه الميروا الناكيتى يك قن مقدينعه الخاسنة 


أو افوا زاء نما 
/ ا 1ت 


والذي أجاب عليه السيد الشهيد يي بأَنْه كوجه وجداني مقبولء وامّا كبرهان 
فيمكن للخصم أن يقول بأنّ فعلية الأمر بالضدين في حال عصيان الأهم يستلزم 
طلب الجمع فى هذا الحال لا محالة. 


وما ذكر من أَنّه لو أمكن الجمع بينهما لم يقعا معاً على صفة الوجوب. جوابه 
أنه لا يقع ذلك؛ لأنْ أحدهما مقيد بعدم الآخر ولو من جهة تقييد مدلول الهيئة 
-كما ذكر في الكتاب فلا يمكن فرض الجمع بينه وبين المطلوب بالطلب الآخر 
إلا بفرض امكان اجتماع النقيضين؛ ومع فرضه يكون موضوع الأمر الثاني 
متحققاً أيضاً فيكونان معاً مطلوبين. 

إلا أن الأتضاف أ هذا الجواب دك #الأله يمكن أن يفال أن القيد المذكوو 
والأكاق ماغوذا باللعيمة فى عاتن اليد لاله فى يه امرءوا نما الام يداف 
الم ران عبد يعمل مركم عليد ا لاك مأخوذ قيداً في الوجوب 
فما هو المأمور به في الأمرين بالضدين أي ما وقع تحت الطلب 506 
الضدين» وهذان الطلبان لا يلزم من الجمع بينهما طلب الجمع بين الضدين بدليل 
نّ لو جمع بينهما لم يكن الواجب إلا أحدهما وهو الأهم . فالحاصل الاشكال لم 
يكن هو لزوم طلب الجمع بين النقيضين بل الضدين في حال تحقق شرط فعلية 
الأمر الترتبي» وهذا لا يلزم بالبرهان المذكور. 

الثانى: لزوم المطاردة بين الأمرين من حيث التأثير والتحريك والفاعلية 
بعيكا الأدررم يص سان فتلي فى خا فسن فرط لأس الترعى ايكون كل 
تعدا وكيا من جره المدركية نا يداه ان مد كه لالع ا[كسر ف كلت 
لقدرته في أي واحد منهما يستلزم طرد الآخر فيقع التطارد بينهما في التأثير. 


ث الضد 
افد لك 


وهذا الاشكال هو الذي تصدى المحقق النائينى يي الاجابة عليه بما فى 
التقدنة الفاقية والرايكة من نقى التطارقةه ويمكق بيائيها باحد احا 


أ ماف الكناب فى الجهة السابعة البيان الأول: 


وقد يناقفن:قيهة بأ الأم الأهى :وان كانت ميتركيه الفعلية كير موجودة 
حين تركه فلا مانع فعلي خارجي عن محركية الأمر بالمهم إلا انّ اقتضاء 
التحريك التشريعي والمولوي محفوظ في هذا الحال للأهم بحسب الفرض فيلزم 
النطارة ببق الأمرين الشرعيين فى المجركية التسريعية المولوية: 


والجواب ا لاقضاء الس ياف الما بكري ينتعا إذاكان متعهيا الى مش ركيفين 


- أن محركية الأمر بالأهم لا يمكن أن تمنع عن محركية الأمر بالمهم؛ 
لآنها نما تمنع عنها من خلال التحريك نحو فعل الأهم المستتبع لترك المهم 
لا مستقلاً. ومثل هذه المحركية يستحيل أن تكون مانعة عن محركية المهم ؛ 
لأنها بتحققها يرتفع موضوع الأمر بالمهم وكل أمر على تقدير محركيته يستلزم 
ارتفاع موضوع الأمر الآخر يستحيل أن يكون مانعاً عنه في التأثير والمحركية 
فالتأثير الذي لو وقع وتحقق لا يقع موضوع الأمر الآخر يستحيل أن يكون مانعاً 
غوف ا رةه 


وامّا عدم مانعية الأمر بالمهم عن تأثير الأمر بالأهم فواضح بمافي 
الكايسسق الصير يلروم الذوره أبعي اخ 1 الحكي لا ينغو شعو 


افو افوا زا نما 
/ 6 


تحقيق موضوعه. وهذا البيان معناه عدم التمانع بين المقتضيين للأمرين. 

'- ما يمكن جعله بياناً فنياً لما رامه الميرزا النائيني يي من دفع المطاردة 
بلحاظ المقتضيين وحاصله: أنّ مقتضى الأمر بالأهم ليس مطلق عدم المهم 
بل عدمة المسعارم لوتجوة الأهم أ عدم الفهم المقتذ يعحتق الأهي: 
والأمر بالمهم لا يقتضي هدم هذه الحصة من عدم المهم وإِنْما يقتضي هدم 
غدم المهم غلى تقدير عدم فعل الأهم لما تقدم من انّ قيود الهيئة مأخوذة 
في المادة لا محالة. 

ولا يرد ما فى الكتاب!١‏ من أنّ الأمر بالأهم بالاطلاق أو الحفظ الذاتي 
يكون ثابتاً في تقدير عدم الأهم أيضاً فيكون هادماً للمهم في هذا الحال أيضاء 
لأنّ الأهم وإن كان فعلياً فى هذا الحال إلا ان متعلقه هو فعل الأهم وما يستلزم من 
فعله من عدم المهم ولس مانا بعدم المهم ابتداءً. 

وإن شئت قلت: إِنّ هذا الاقتضاء من باب المدلول الالتزامي لمقتضى الأهم 
-بالفتح -وما هو مدلول التزامي له إنّما هو عدم المهم المقيد به لا مطلقاً فبمقدار 
ما يقتضيه فعل الأهم من انهدام في المهم يكون مقتضياً للهدم وهو لا يقتضي أكثر 
من هدم المهم المقيّد هذا الهدم بهذا التقدير بنحو قيد الواجب لا الوجوب. وهذه 
الحصة من عدم المهم لا يقتضي خلافه الأمر بالمهم أصلاً لأَنّه أمر بالمهم على 
قيرع الام 3ن نيوو اليه جرجوال النادة هنا مكوع مسا موه علي 
المهم في هذا التقدير بنحو قيد الواجب. 


)١(‏ ص 8ه". 


لتك 2 

احداهما ‏ عدم المهم المقيّد بفعل الأهم وهذا هو الذي يقتضيه الأمر الأهم 
ولا ينافيه ولا يمنع عن تحققه الأمر بالمهم؛ لأنّه مقيد وجوباً وواجباً بترك 
الأهم. 

الثانية ‏ عدم المهم المقيد بترك الأهم وهذا هو الذي يقتضي الأمر بالمهم هدمه 
وخلافه ولا يقتضي الأمر الأهم تحقيقه؛ لأنّه يقتضي ترك المهم بمقدار ما 
سععه ففل لأف لذأ اكثر. 

والظاهر أَنّ هذا البيان تام لا غبار عليه أيضاً. 


؛ - ما ذكر في الكتاب بعنوان البيان الثاني ولا يرد عليه ما في الهامش إِما 
لانكار وجود ارادتين وإِنّما ارادة واحدة ومقدار التنجيز والتسجيل منه في الذمة 
يكون مشروطاء أذ لو فرض انقداح اراذة أخرئ مشروطة تعينية إلا أنه من 
الواضح أنّ محركية هذه الارادة التعينية المشروطة ليست أكثر من محركية الأمر 
التخييري بالجامع بين عدم الشرط أو فعل الجزاء على تقدير الشرطء أي الأمر 
التعييرض بأعد الضدين . ولا إشكال في غد ءالمطازدة بيتهؤبيق الأمريا حدهنا 
المعيّن أيضاً إذا كان أهم ملاكاً مما في الجامع . 


فالحاصل: لا نحتاج إلى ارجاع الارادة المشروطة إلى ارادة الجامع بين عدم 
الشرط وفعل الجزاء على تقدير الشرطء بل يكفي كون محركيّة الارادة 
والوجوب المشروط بشرط اختياري -كما في مواره لوقي لسن يا كبر هيخ 
تحريك المكلّف نحو الجامع المذكور. فتكون محركية الأمر الترتبي كمحركية 


افو افوا راع نما 
/ 11ت 


الأمر بالجامع بين الضدين. فإذا كان ذاك غير مطارد ولا مزاحم للأمر التعيني 
بأحدهما مطلقاً فكذلك الأمر الترتبي. ولعمري هذا واضح جداً. 


قات وجدائية امكان التر كي ويمكق اقاممعيات عليها تلك فينا الى لقند 
منها: 

-١‏ ما هو واقع في العرف من الأمر بدفع الضرر الأهم وإلا فالضرر الأقل عند 
دوران الأمر بينهما بحيث لا يمكن دفعهما معاً. 


١‏ - وضوح امكان التخيير الشرعي في كل مورد يعقل فيه التخيير العقلي مع 
وضوح صحّة الأمر بأحد الضدين بنحو التخيير العقلي بأن يقال افعل أحدهما 
فيصح الأمر بكل منهما مشروطاً بترك الآخر - بناءً على رجوع التخيير الشرعي 
إلى ذلك وليس هو إلا الترتب من الجانبين ومعه يصح الترتب من جانب واحد 
ايها إذا قيل بالتلازم بينهما في المحذور ونكتة الامتناع . 


ع 


- وقوع ذلك في الشرع فيما إذا نذر أن يزور الإمام الحسين ها في عرفة 
إذا لم يحج ‏ وأن يحج إذا لم يزر الإمام الحسين ا في عرفة. فإنّه لا إشكال في 
عدم بطلان شيء من النذرين بل صحتهماء وكذلك إذا نذر الزيارة على تقدير 
عدم الحج ثم استطاع فوجب عليه الحج. فإِنّه لاشكٌ في وجوب الوفاء بنذره إذا 
لم يحج ولو عصياناً. 

ولا يرد هنا ما أوردناه فى الكتاب على الأمثلة التى ذكروها فى مقام النقض 
على القائلين بالامتناع 6 التضاد الذاتي بين الفعلين هناء 5 شر ا 
ذه الأمدلة الفقبية كمييات وحجداننة: ْ 


مكساتكه ا 
ص 8/٠‏ س ١1‏ قوله: (إلا أن أصل هذا الاشكال إِنّما جاء...). 


هذا المقطع كان من الهامش أدرج في المتن اشتباهاً وقد جعلناه في 
الهامش في الطبعة الجديدة وأجبنا عليه بأنّ إطلاق الخطاب الأولي 
للعالم بوجوب التمام أيضاً محال للزوم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه. 
بل ولعدم محركية هذا الأمر الثابت بهذا الإطلاق في حقه ؛ لاله ير اققيية 
موضوعاً لغيره . 

إلا أن هذا الأسكال مكعم دقعه برعهين: 


١‏ - أمّا اشكال أخذ العلم في موضوعه فجوابه ما تقدم مراراً من امكان أخذ 
العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول. وظاهر الأدلّة في المقام ذلك أيضاً 
حي ورد ألاامع الو ثرا عليه آل النصر فوظ هه السام : ٠‏ 

وامًا اشكال عدم المحركية لكونه دائماً يرى نفسه موضوعاً لاطلاق خطاب 
الام لموره عدم وجوب القصر عليه واقعاً واه لو لم يكن له :دليل على ذلك 
تشكّل له علم إجمالي وتنجز عليه القصر فخرج عن موضوع الحكم بالتمام 
فقهيا . 


فهذا الاشكال أيضاً يمكن.دفعه يانه يكفى أله يكون موجياً لقندة المحركية 
وسعنها الناشية ١‏ مموظه يلجي له وكوي عرب النداء ونا على كل اله 
اما لصدق ما دلّ مثلاً على وجوب التمام على من عمله في السفر دون القصر. 
وأكاداو فرضن خطأه في هذا الفهم أو عدم صدور تلك الرواية أن من كان مثله 
فالتمام صحيح منه واقعاً لو لم يأت بالقصر لعدم تنجزه عليه بحكم الروايات 


اضواة :وا زا نما 
/ ا 1 


الدالّة على الاجزاء أي يحصل له علم بأنّه داخل في أحد اطلاقي جعل وجوب 
التمام» وهذا كافٍ في المحركية اللازمة للخطابات ولا يشترط امكان وصوله 

لت أن الاطلاق المذكوو لو سلما الهلا يكون فايلا لوصول الى الفكلق 
لتحريكه. إلا انّ هذا المقدار لا يكفي ؛ للغويته واسقاطه ما دام يترتب عليه 
فائدة مهمة وهي الاجتزاء دا فعله التاق وعدم لزوم الاعادة والقضاء 
علي 


نعم » لو كان أصل الخطاب كذلك أمكن أن يقال أنّه خلاف الظهور التصديقي 


الغالن فن ذافن المدريك والبعف ال اذ هذا الظهوو ليت ملاظ كل بوم دو 
من اطلاق الخطاب» واثما هو يلحاظ أضله: 


ثم انّ السيّد الأستاذ ذكر هذا الاشكال وموافقته عليه أيضاً في اخريعة 
وجوب الفحص في جريان الأضول العملية راجع ج ه ص 78]. 


حالات خاصّة للأمر 28 


الات بشاكية كلامو 


ص 78٠١‏ س 8 قوله :( لا اشكال فى صحة الجعل وجوازه فى الأوْلإذ هذا 
مطائق مم مانعق الترضن من ابعل :0 ْ 

كأنّ نكتة البحث عن الصحة والعدم هو الاستهجان الناشىء من لغوية الجعل 
مع العلم بانتفاء الفعلية ؛ لعدم تحقق موضوعه وعندئذٍ يقال بأنّ الاستهجان 
واللغوية لا يكون في الموردين المذكورين» وإن كان الغرض المولوي عندئذٍ في 
الموردين إِنّما هو في عدم تحقق الشرط باختيار المكلف لا تحقيق المأمور به 
على تقدير تحقق الشرط بالخصوص كما هو ظاهر الأمر به. 


وحاصل هذا الفصل: أنّ الأمر مع العلم يافقاء شرظه لو أريك يفورظ الأمر 
- أي الجعل ومبادئه - فهو مستحيل لأنْه من وجود المعلول بلابعض أجراء علته 
وهو محال. 

وإن أريد به شرط المجعول فإن كان انتفاؤه من باب الضرورة وعدم امكان 
التحقق ولو في طول الجعل فأيضاً لا يصح الجعل للغويته والغرض الآخر في 
نفس الجعل لا يكون مصححاً للجعل فإنّ المصحح له ينحصر فيما فيه تحريك 
واطاعة للمكلف أي أثر تحريكى عليه. 

وإن كان عدم التحقق باختيار المكلّف فعندئذٍ قد ترتفع اللغوية من البين 
إذا فرض سنخ أمر كان يترتب عليه منع المكلف عن تحقيق الشرط كالكفارة 


جور أضواء وآراء / ج ١‏ 


على التكرم د العورة الأول عر او التعيد بتركه كالمورد الثاني آنا إذا لم 
يكن يترتب على الأمر ذلك كما إذا لم يكن فى الأمر صعوبة رادعة للمكلف 
فاللغوية باقية على حالها كلما علم بذلك سواء في القضايا الخارجية أو 
الحقيقية. وهذا واضح. 


ولا يترتب على هذه المسألة ثمرة أصلاً وإنّما ذكرت لوجودها في كتب 
الأصول النديمة, 


ص 71١‏ قوله: ( والجواب على هذا الاشكال...). 


هذا الجواب مبني على أن يراد بالاباحة بالمعنى الأخص مجرد عدم الأحكام 
الأربعة الأخرى بعيت بكرن دليل الوجوب يل أي حكم من الأحكام الأربعة 
بالمطابقة نفياً للاباحة بالمعتى المذكون وامًا انتفاء الأحكام القلاثة الأخرى 
فيكون مدلولاً التزامياً لدليل الوجوب. فإذا ضم اليها مدلول الدليل الناسخ النافي 
للوجوب ثبت الاباحة بالمعتى المتقدم أى انعفاء الأحكاء الأربعة: 


إلا أنّ هذا المعنى للاباحة ليس مقصوداً لكونه مقطوع العدم لأَنّ هذا إن أريد 
به السالبة بانتفاء الموضوع كما إذا لم يجعل شيء من الأحكام فهذا المدلول 
مقطوع العدم للعلم بجعل شرعي لكل واقعة في الشريعة وإن أريد به انتفاء 
الأحكام الأربعة مع وجود تشريع فى الواقعة المستلزم للاباحة بالمعنى الأخص 
بمعنى جعلها أي جعل تساوي الطرفين وجواز الفعل والترك بلا رجحان والذي 
هو حكم وجودي وهو الاباحة بالمعنى الأخص بعد ثبوت التشريع ونزوله على 
الببى فكو فى كل واقعة .فهذا المعتن منفى بدلالة الترامية رابعة لدليل الوحوب 
المنسوخ لا المطابقية فتكون معارضة مع هذه الدلالات الأربع لا محالة. 


فالحاصل: لو أريد نفي الأحكام الأربعة فقط بلا اثبات الاباحة بالمعنى 
الأخص - الذي هو حكم وجودي - فهذا مقطوع البطلان بعد نزول التشريع 
لكل واقعة وإن أريد اثبات ذلك ولو بالملازمة بمجموع هذه الدلالات الأربع. 
فهذا معارض مع دلالة التزامية رابعة لدليل الوجوب المنسوخ على نفيه. وهذا 
واضح. 

وكندوكا لاه سكع اخ يراه نض ملا النسوي الخرئة ونا الحديقها بالدلالة 
الالارانية للدليل المسوح: والآخر بالدليل الناسخ , وهذا لا علم إجمالي بخلافه 
حتى لو علم بجعل أحد الأحكام الأربعة الأخرى, وهو يكفي لاثبات الاباحة 
بالمعى الأعيع فهذا الإشكال غير واوة: 

والجواب: العلم بجعل أحد الأحكام الخمسة الوجوديّة فى كل واقعة يوجب 
سبرياق المعارقة إلى هذ الدلالة الالنرامية أيضاً؛ لذن الدلالات الالتزامية على 
نفي الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص مع الدليل الناسخ النافي 
للوجوب مجموعاً كما تكذّب الدلالة على عدم جعل الحرمة كذلك تكذِّب عدم 
وجود ملاكهاء وهذا واضح. 

ص 885 . قوله: (الثقريب الثائن هبتى غعلئ القول بحجبة الذلالة 
التسمنية ...)1 ْ ْ 

الايراد على هذا التقريب لا ينحصر بمنع المبنى وهو تركب الوجوب. بل يرد 
عليه أيضاً بأنّ مجرد تركب المعنى لا يكفي ما لم تكن الدلالة متركبة من دلالات 
اضناوة عديدة» فلو قال قا :ترا مقة سرير اق علو يال ل بو سريرا كنانلا 
ولكسول أن كوو اقوراى عقي ةيا التي هي جزء من السرير فهل يقال 


6 أضواء وآراء / ج ١‏ 


ومنه يعرف أَنّهِ لا يمكن تصحيح هذا التقريب حتى لو جعلنا روح الحكم 
وتحقيظيه الأرادة والنصن كما هو مينى السيد الشهيد5 ستوقلها يأ الوعوي فى 
هذه المرحلة هو الارادة والحب الشديد وأنّ زوال مرتبته لا ينافي بقاء ذاته. فإنّ 
هذا التركيب القبوض ل يكنى لأاقياتك: أصل الطلب والحي اكياتاً سن دليل 
التجوب يعد تبه لعدء التكتر فى الؤلالة اثياما . 


ولعلٌ هذا هو المقصود من لزوم كون الدلالة التضمنية تصديقية لا تحليلية وإن 
كان ظاعر التخليلية عو الكلى والفره لأ اجداء المعتى المركب الواحد: 

وأمّا الاشكال الثالث للسيد الخوئي فحاصل الجواب عليه كما في آخر 
الصفحة (88) أن الدلالة التضمنية إِنْما يمكن الأخذ بها لو لم تدخل في 
المعارضة ‏ وبناءً على عدم امكان بقاء الجنس كالجواز أو ذات الارادة بعد زوال 
النوع - وهذا يعني انّ الجواز مع الوجوب غير الجواز مع الاستحباب أو الاباحة 
أو الكراعة .ى #دخل الدلالة التضمتية على الجواز فن المعارضة أيضاًء أى 
تكون منفية بالدليل الناسخ . 

نعم » تبقى الدلالة التصورية التضمنية لا التصديقية وهى لا تكون حجة. 


إلا أن هذا الجواب لايض إذا فرضنا مكتر الدلالااة العضمدية انباعاً؛ لآن” 
معناه أن كل دلالة #ضمنية قتصورية تكون يأزائها دلالة تصديقية مسهلة 
ف الادوى وعلى نا سات كن وعد مكزة الله المظوعلة دك سفوط 
المطاقية: 0 


حالات خاصضّة للأمر ب 


فالحاصل : النكتة وجود دلالاات تضمنية تصديقية مستتفلة 6 وهذه لو 
كانت - ولوكان لازمها ثبوت فرد آخر من الجنس غير ما كان ثابتاً مع النوع 
المنسوخ - كانت حجة؛ فلا ربط بين المسألتين فإنٌّ هذه اثباتية أصولية وتلك 


ثم ان هنا مطلباً آخر يمكن أن يقال. وحاصله: انّ التقريبات المذكورة إِنّما 
تتم لو قبل مبناها بناءً على ان الننسخ تخصيص في الأزمان كما هو المشهور. وام 
إذا تعقلنا النسخ الحقيقي على مستوى الجعل والانشاء بأن يكون الجعل الأول 
مطلقاً غير مقيد زماناً إلا انّ الشارع يلغيها بقاءً؛ فعندئذٍ لا يكون الدليل الناسخ 
معارضاً أصلاً لدلالات الدليل المنسوخ وإِنّما يلغي مدلوله مع الاعتراف باطلاق 
الجعل المفاد به واقعاً. وعندئذٍ لا يكون للدليل المنسوخ نظر إلى الحكم 
المجعول بعد فرض نسخ الحكم المنسوخ؛ لأنّه خارج عن مفاده. فما هو 
المجعول من الحكم على تقدير نسخ ذلك الحكم خارج عن مداليل الدليل 
المنسوخ حتى التزاماً فضلاً عن المدلول المطابقي له أو الالتزامي» ومعه 
فلا موضوع للتقريبات المتقدمة. 


أضواة :وا زا نما 
/ 1ت 


كيفيّات تعلق اللآمر 


ص 9 قوله: ( القسم الخامس:...). 

الفرق بين هذا القسم والقسم الرابع أَنْه في الرابع تكون الطبيعة المشار بها إلى 
واقع معين في الخارج متعلقاً للحب بخلاف القسم الخامس الذي تكون فيه 
الطبيعة بالحمل الأولي متعلقاً والطبيعة بالحمل الأولي تبقى كلياًء وهذا واضح. 

ص 5٠"‏ قوله : ( وقد استبعد الميرزا يي ...). 


للميرزا النائيني يي إشكال آخر هنا أيضاً كالعقلي وهو احتياج تعلّق الطلب 
بكل فرد بنحو التخيير الشرعي إلى تقدير (أو) بمقدار أفراده العرضية والطولية 
مع عدم تناهيها غالباً. 

وهذا الأسكال يمكن حرطيحه بان اي .عدراق هد فإن كان جايعا بدليا 
نين الأقزاد فايلا الأتطباق على كل والفد ينها كان عن الغيير القلي لانسالة 
وأمّا التخيير الشرعي فلا يمكن إلا بافتراض ملاحظة كل فرد فرد مستقآاً مع 
العطف بينها ب(أو). وهذا غير ممكن من خلال عنوان واحد خصوصاً في ما 
تكونق أفراده غير متناهية. 

وبمك الكواب غلينة بادا يتك لحاظ الأفرادمن لخادل عفان اجمالى كلى 
بدلي مشروط بترك الباقي. كما في قولنا: (كل فرد من الطبيعة واجب إذا ترك 
الأقراة الأخرق )ا 


كيفيّات تعلّق الأمر 00 


وأمّا ما في الكتاب من الاشكال المضاف فهو تام إذا فرضنا عدم امكان 
الإشارة إلى الوجود العيني من خلال مفهوم ذهني قبل وجودة وإلا لم يفم على 
ما سنبيّنه فيما يأتي. 

ص 22٠”‏ قوله: ( الصياغة الثانية -ما أفاده الميرزا ن...). 


قد أشكل على هذه الضياغة السين الغدورت ؤقاياة التشخصن بالرجوة 
لا بالصفات والعوارض الأخرى والتى كل واحدة منها طبيعة مستقلة تشخصها 
بوجودها المباين مع وجود الجوهر. وهذا واضح. 


اله ال#ليسن اشكالا خلى العزردا الدانيتى :© لأن الميزوا قبل بطلا عروض 
اليهود هلى الناهية الشخصية» وهذا شكال عن مس فروض الذتحوة على 
الماهية الشخصية بحسب الحقيقة وأنّ قولهم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد 
لا يراد به التشخص الوجودي بل التشخص العلَّيء فلو قبلنا عروض الوجود 
على الماهية الشخصية وأَنّ الارادة التشريعية لابد وأن تتعلّق بما يعرض عليه 
الوجود وتلق يه الازاكة الكو ريو كان التسوفيات السخدية تحت الأمر 
لا محالة. فلا يتم ماذكره السيد الخوئي يِب من عدم عروض الأمر عليها على كلا 
القولين» فالصحيح في الإشكال على الميرزا النائيني ما ذكره السيد الشهيد . 

ص 2٠5‏ قوله: (الصياغة الرابعة...). 


يمكن الاشكال فيها بأنّ فرض كون متعاّق الأمر المركب من مجموع الطبائع 
-الجواهر والأعراض - بعيد غايته حتى لو قبلنا أن مفهوم الفرد -كمفهوم ‏ زيد 
كذلك في عالم الذهن والمفهوم. على أنّ أصل هذا التحليل لمفهوم الجزئي حتى 
بلحاظ عالم الذهن غير تام بل الجزئية في المفاهيم تنشأ من الاشارة والإشارة 


افو افوا راع نما 
2 121 


القعلية وإن كانت فى طول الوسنؤة الغينى ع إلا أن الذهع_ يمك أن عرد الإشارة 
أيضاً عن وجود المشار إليه بالفعل فيتصور المفهوم الجزئي مجرداً عن وجوده 
في الخارج ولنسميه بالاشارة الشأنية أو التعليقية أو بالمفهوم الانتزاعي الذي 
ينطبق على الخاص والفرد بما هو خاص وفردء كما في الوضع العام والموضوع 
هك الشافن: 


زبهذا يمكن أن #طون الصياغة الرابعة إلى أن المراد يتلق الأوامر بالأفراد 
تعلقها من خلال الطبيعي إلى ما يمكن أن يتحقق من المصاديق وجزئيات 
الطبيعي في الخارج أي يشار به إلى تلك المصاديق الفرضية التقديرية 
التعليقية فلا يكون في طول الوجود ليلزم طلب الحاصل ولا يكون في نفس 
الوقت متعلق الأمر الطبيعة بل واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه. نظير قولنا: 
(لك بكل صلاة تصليها قصر في الجنّة). فتارة نتصوّر طبيعي الصلاة» وأخرى 
نتصوّر كل صلاة نامر ب شتمولنا أو بدلياً. 

وهذا يترتب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد فيفيد في بحث اجتماع الأمر 
والنهي للقول بالامتناع. 

وكذلك في الواجب الموسّع ووقوع التزاحم بين الفرد المزاحم منه مع الأهم 
قاء على عدم إمكان الترتب» 

ص 22٠04‏ قوله: (النظرية الثانية...). 

عبارة الكفاية فيها مطالب أخرى زائدة مربوطة بقانون الواحد لا يصدر منه إلا 
الوالفن وليه على افيه الأغراعن ,والراضة الشوض وفن تهدى السية 
الخو 6 العليق عليةء إلا أ هذه امور مخارسةاعن حفيقة الببعة الأصولى» 


كيفيّات تعلّق الأمر - 


فمن هنا حذفها السيد الشهيد ي, كما ان ظاهر عبارة الكفاية أَنّ الوجوب 
التشيرق ست وجربية يعاق ذكل هفواق م الدائل تحر بسب وبسو ورك 
أحدها إلى ندل لا طلقا , 

وهذا قد فسّره السيد الشهيد ‏ بالوجوب المشروطء ولا فعبارته ليست 
صريحة فى ارادة هذا المعنى بل هو يشبه كلام المحقق الأصفهانى يي القادم . 


إلا أنه على ما سيأتي في التعليق على نظرية المحقق الاصفهاني بناءً على 
كون الوجوب مجعولاً شرعياً لا محالة يكون الترخيص المذكور تفيبداً في جعل 
الوجوب اما من حيث المتعلق فيرجع إلى ايجاب الجامع ولو الانتزاعي أو من 
حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط, وإِلَا كان من التناقض. 

م أنه قد يقال بأَنّ الايجاب المشروط بعدم فعل الآخر إن كان بنحو الشرط 
المقارن فهو يوجب فعلية الوجوب حتى إذا جاء بالآخر بعد الآن الأوّل - أي كان 
الوجوب قعلتاً فى الآ الأول إذا عاءبالكشر قن 'الآن الثاتى تت فيكو سقوطد 
بالعصيان لا الاطاعة . ْ ْ 

وهذا ما ذكره الميرزا تي وإن كان بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر 
- أي عدم الاتيان بالآخر في تمام عمود زمان الواجب التخيبري بحيث يكون 
الأفياق يداقى أن نف رافها الومجوي من اول الأمرك :ابن على إمكان القرط 
لسالس كا أن على كلا التقديرين - أفرسواء كان الشرظ مقارنا أوتاكرا - 
يلزم أذيكون الاتيان هما مما مهيا لعدم وجوب شيء منهما وهو واضح 
البطلان. وهذان الايرادان غير مذكورين في الكتاب. 


والجواب: أمّا عن الإشكال الأُوّل فباختيار الشق الثاني - أي الشرط 


فو افوا زا نا 
/ ىج 


اليعا كو - وقد تقدّم إمكاندوواما عن الإشكال الثاني فبآنٌ هذا إشكال في 
الصياغة'فيمكن أن يجعل الشترط عدم الاتيان يأحدهما متغرداء بأن تكوخة 
الواجبات المشروطة ثلاثة كل واحد منهما منفرداً أو مجموعهما ويكون الانفراد 
قيد الواجب فلا يلزم لا تحصيل الحاصل ولا وجو ب كليهما في آخر الوقت إذا لم 
يأكريهنا إلى الك الززماوه رسيا مرية سوضين للالك بها حي | لزاني 
الكفائي. 


ص 2١5‏ قوله: (فكان ينبغى أن يجعل هذه الاعتراضات كلها اعتراضاً 
2200 ْ 

وفي المحاضرات اشكال آخر حذفه السيد الشهيد يي حاصله: انَّ فرض 
وجود مصلحة في التسهيل معناه مزاحمة ذلك مع المصلحة الملزمة في كليهما 
فلا يكون في البين إلا مصلحة واحدة مطلوبة بعد الكسر والانكسار لا مصلحتان 
الوسفان قلا ييكن أن يكون في البين الأوخوب زالحق له وجوياة: 

وهذا الإشكال صحيح إذا كان النظر إلى عالم روح الحكم ومبادئه بمعنى أَنّه 
لا يمكن ان يكون هناك عقابان ومعصيتان لو تركهما معا. بخلاف فرضية التضاد 
بين الملاكين إذا فرض أنّ ترك أحدهما من شرائط الاتصاف. نعم » غلى مستوى 
عالم الجعل والانشاء يمكن أن يقال: حيث انّ مصلحة التسهيل في الجامع لا في 
ترك أحدهما المعين كان الترخيص بدلياً والالزام تعيّنياً 

إلا أن الميزان ملاحظة عالم الروح وهو يرجع إلى ايجاب الجامع -النظريّة 
الخامسة ‏ لا إلى كلام صاحب الكفاية ‏ النظرية الثانية ‏ فما في الكتاب من 
رجوع كلامه إلى كلام صاحب الكفاية في غير محله. 


كيفيّات تعلّق الأمر 2 


ص 2215 قوله:( وهكذا يتضح أن تصويرالواجب التخييرى لاينحصر...) 


ظير الدعلى موى الاضاء ينا على كر الرصوب محولا عضا لتبجالة 
يكون الترخيص البدلي مناقضاً مع الايجابين التعينيين المطلقين في الطرفين» 
فلابد من تقييد انا لمعلق الجعلين - التقييد يأو - والذي مرجعه إلى ايجاب 
الجامع الحقيقي أو الانتزاعي بينهما أو تقيبد الايجاب بما إذا لم يفعل الآخر. 


فيكون من الواجبين المشروطين. 
برس اد اميك تعر سو عضا رالناعريدك القل عر امول 


أحدهنا والعي والثقر صصص وهدا غير مجمل. 


فخ 3 الأمر باحسنا قد مكو فشو الننى الاش كما ذكرناء وفن يكو 
بنحو المعنى الحرفي, وهو الأمر بهذا أو ذاكء فإنّ العطف البدلي معنى حرفي 
وتسبة ذهنية كما عدم فى محلهء فكلاهما من الآمر بالقرد المردّة المقهومى 
- أي من حيث الانطباق في الخارج حنوأمًا المقهوم الما مووز يه والمتعلق به الأمر 
متعين» سواء كان بنحو المعنى الحرفي أو المعنى الاسمي المنتزع عنه؛ ولعلّ من 
جعل التخيير الشرعي أمراً بالمردّد أراد هذا المعنى الحرفي» فراجع وتأمل. 

هذا تحليل الواجب التخييري بلحاظ عالم الجعل والانشاءء وامّا بلحاظ عالم 
روح الحكم ومبادئه» فيتصور بنحوين أيضاً: 

-١‏ أن يكون هناك غرض الزامي واحد في الجامع الحقيقي أو الانتزاعي 


ويلحق به فرضية المحقق الاصفهاني لأنْ المصلحة غير المنكسرة في الجامع 


0-6 أضواء وآراء / ج ١‏ 
لذ أكتر أى انصلحة وااعدة ملومة لذ أكثر. 


؟ - أن يكون هناك غرضان الزاميان بينهما تضاد بحيث لا يمكن ايجادهما 
نيعا وفنا توجد ارادناق وشوقان صينياة ووغتدكز إن فرضن افك احدهما من 
شرائط الاتصاف أي القدرة عليه من شرايط الاتصاف والعجز عنه رافع للحاجة 
إليه فلا محالة لابد وان يجعل المولى جعلين مشروطين ولا يصح جعل الجامع. 
وذلك لكي يكون فرض تركهما معاً فيه مخالفتان وعقوبتان بخلاف ما إذا جعل 
ايجاب واحد على الجامع. 
وإن فرض أنّ القدرة ليست من شرائط الاتصاف كان المولى مخيراً في مقام 
الانشاء بين جعل ايجاب واحد على الجامع أو ايجابين مشروطين ؛ لأَنّهما بحكم 
الأيجابي ارهد من ميك السعة, 


ومن هذا تظهر ثمرة أخرى بين الصيغتين هي أنّه على تقدير استفادة 
وجوبين مشروطين من الدليل اثباتاً يكون تركهما معاً فيه مخالفتان وعصيانان 
وبالتالي فيه عقوبتان إلا إذا أحرز أن الشرط من شرائط الوجود لا الاتصاف وإلا 
فضي اشعنال ذلك اوقعلية كلذ الورجوييع تعقق مكالفين وعسيائين + هذا 
يخرجهما عن الواجب التخييري؟ لأنُ من مقؤماته وبعدة العقاب والمعصية إذا 
ترك الفدليع معاء :قالة للاايكون شامق الواح الس + رخنت ل#طريق نا 
لاحراز الملاكاث وكيفياتها إلا الخطاب ففى المورة اذى ب الوجوب التعييثئ 
المع رامين الللرقين افنانا عية تعد العصياو والهابيم خرن عن راحب 
التخبيري. 


لا يقال: مع فرض الشك في تفويت غرضين لزوميين للمولى تجري البراءة 


كيفيّات تعلّق الأمر -- 


عن العقوبة الزائدة» قيفيت الواجب النشييرى بحسب النفيحة ولو بالضل 
العمل 

فإنّه يقال: البراءة إِنْما تجري عن التكليف والوجوب والمفروض تعددهما 
وفعليتهما فيكون في تركهما مخالفتان لتكليفين فعليين يحتمل امكان تحصيل 
ملاكيهما معاً. أي عدم تفوبت شيء منهماء وهذا كاف لحكم العقل بتنجزهما 
ا 

ص 2418 قوله: ( وقد أوضح المحقق الأصفهانى هذا الجواب...). 


قال هذا المحفق : لا يخفى أن حل الاشكال ثارة يكون بلحاظ فردية الأكثر 
كالأقل الطبيعة» وأخرق يلحاظ خرضي الفرظى على الأقل يبرط له وفدلى 
الأكثرء فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة كما يومي إليه التنظير برسم 
الخط فلا محالة يبتنى على التشكيك فى الماهية أو فى وجودها والأكثر حينئذٍ 
فرد للطبيعة كالأقل. 

يدا ميان يفن الإقكالات والكعانه عليها ...إلى أن قال 

وأمّا توهم عدم اجداء التشكيك للزوم استناد الغرض إلى الجامع بين الأقل 
والأكثر لا اليهما يما هما أقل وأكثر لتباينهما اما من حيث مرتبة الماهية أو من 

فمدفوع: بأنّ الحق جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في 
ماهياتها. فلا محذور لا من حيث أن الوجود بسيط يكون مابه الافتراق فيه عين 
مايه الاقعراك فلا يلزه من استعاد الغرضن الواح ميا إلى مر فسن من وجود 


افو افوا زا نما 
/ 11ت 


مقولة واحدة استناده إلى المتباينين بل لأنّه لا ينافي التخيير العقلي لاندراج 
المرتبتين تحت طبيعة واحدة وهو ملاك التخيير العقلي. وإلا فالاختلاف في 
المراتب ملاك اختلاف الآثار والأحكام, فالمرتبة من حيث انها مرتبة لا دخل 
لها في الغرض بل من حيث اندراجها تحت الجامع . بخلاف ما إذا كان التشكيك 
ا 05007 
جامع بينهماء فالآقل بحده وإن كان فرد الجامع كالأكثر إلا أنّه فرد الجامع 
الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يجمعهما فالتخيير 
شرعي حينئل. (انتهى كلامه رفع مقامه ). 


ومنه يظهر أنّ القول بالتشكيك الخاص في الوجود هو مبنى تصوير التخيير 
العقلي بين الأقل والأكثر لا أصل التخيير أي أن يكون الغرض واحداً في الجامع 
فإنّه لا يمكن أن يكون الغرض الواحد صادراً من ماهيتين مختلفتين ولو من 
حيك العندة والععلمى رداك على التفكيك المافوي ن. 


واما إذاكان ستاك خرضان مكتانان قبعصور التشيير السرعى ييتهماء 
ولكنه يكون من التخيبر بين متباينين بالدقة؛ لأنّ كل ماهية غير الأخرى في 
الحرية. 
ونلاحظ هنا : 

أؤلآ- أن هذا بالذقةوان كان فى التفيلاف: فى الماهيةه بحبيتب المراتية وهو 
من التخيير الشرعي وبين متباينين لكنه من التخيبر العقلي عرفاً؛ لأنّ كلا من 
الفردين نسبته إلى الطبيعة والعنوان واحد. فبلحاظ عالم الخطاب والجعل يكون 
التخيير العقلي ممكناً هنا أيضاً ولا يتعين على الشارع أن يجعل خطابين. 
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هذا لو قبلنا أصل قاعدة عدم امكان صدور الغرض الواحد من الكثير بالنوع 
الذي هو مسلك صاحب الكفاية في باب الأحكام وأغراضها الشرعية . 

وثانياً - الإشكال على أصل الجواب الأُوّل الذي صوّره صاحب الكفاية 
للتخيير بين الأقل والأكترء فاته يرذغليدة أن الأفل و لم يوذ يشرط لاعن 
الزائد أي عدم انضمامه إلى ما يتقوم به وجود الأكثر فلا محالة بمجرد تحققه 
وقبل تحقق حده الوجودي يسقط الأمر فلا يقع حده أي الزيادة التي يتقوم بها 
الأكثر على صفة الوجوب لا محالة وإن أخذ ذلك رجع إلى الجواب الثاني وكان 
مق العشيير بين المعباينيع ل" الأقل والاكثر. 

وتهذا الاشكال ا ورد المضاق الاضنيات ثيه فى صدر البعيت ١١‏ والغريت 
داقن الكتاب فى اصن «الغس ١‏ ظاعره اندفاع هذا الاشكال وأنّه ميختار 
المحقق انها في شرحه وتوضيحه لكلام أستاذه؛ وأيّاً ما كان فهذا الذي 
تكزنيق أن الأكتر وجوه واعد سشهل لأ وهودات عديدة مسيم إل أنه 
لا ينافي تحقق أصل وجود الطبيعة ضمن ذات الأقل حينما شرع في رسم الخط 
وقبل أن ينتهي. فإنّ دعوى عدم تحقق ذات طبيعة الخط بعد في الخارج واضح 
البطلان والسخف وإن فرض أن شخص الوجود الحاصل بالخط يبقى عند تحقق 
انه د ليس هناك وجودان في الخارج. 


والحاصل الامتثال يتحقق بأصل وجود الطبيعة في الخارج لا بوجودها 
الاستقلالى إذا كان الغرض مترتباً على ذاتها. 


. راجع كلامه فى نهاية الدراية: ج ؟. ص 774 ط آل البيت علي‎ )١( 


أضواء :وا راع نا 
1/ صواء وارا ج 


اللهم إلا أن يقال بأنّ الامتئال أيضاً لا يستقل ويتشخص إِلَا بتحقق الوجود 
الواعدافيكوى احغالا واحداً لآ اذ سينا مله انقثال ومو مثة بت وهو ده ويا 
تومه الاق ع اليين امتفالا , 

وإن شئت قلت: إِنْ وجود الغرض كوجود الطبيعة المحققة له لا يتحقق فرد 
منه في الخارج إِلّا بتحقق وجود الطبيعة فإذا كان وجودها واحداً كان وجود 
الفرض واهدا أضا #الدفيي عقك لأمجالة: 

ص 22٠١‏ قوله: ( وهذا الايراد لو تم بأن افترضنا...). 


بل هنا حوايه أولى وهو ١‏ لكلو الخصوضية لبس ليه زياد عن اخ 
ومفهومية ليلزم اللغوية وطلب الحاصل بل تعلّق الأمر بذات الجامع والطبيعة 
ع اطبيسن النقطح وقمة قي الفخيير العقلى نين الأفل والاكين. 

واغتازة ا خدرى تطلت جاه ات الطينة فى يشية العفيين يزخ الافل 
ولك عفاذ؛ لذن الأكدر سد ودود وإبجاة واحه واتفال واتفد الطبيعة 
لا أكثرء فليست الاستقلالية في الوجود فيها مؤنة وقيد اضافي لمتعلق الأمر لكي 
يقال بأَنّهِ ايبجاب ضمني لغو لكونه تحصيلاً للحاصل . 

ص 227١‏ قوله:( وهكذااتضح ... سواءًافترض أمر واحد بالجامع أوأمران 
مشروطان...). 

لا معنى لهذا التعميم هنا إذ المقصود فى الوجه الْأُوّل تصوير التخيير العقلى أي 
فردية الأكثر كالأقل للطبيعة على حدّ واحد. وام التخيير الشرعي ووتكود أمري 
مشروطين فهو فرع وجود عنوانين وهنا لا يوجد إلا عنوان واحد وهو الطبيعة» 
وامّا الفردان بما هما فردان فهما متباينان وليسا أقل وأكثر كما هو واضح. 


كيفيّات تعلّق الأمر ب 


تعمء بناءٌ على التشكيك الخاصّى فى الماهية بالنخو الذي ذكره المحقة 
الأصفهاق 2 يمكن أن يكون التشيير شرغياً بين الماهيتين الما يتعين ذاتا الأقل 
والأكتر وبعودا واتسالاء وتميعه بالتقيير ميق الأفل وال كثر تكو مناه 

ولعلّ هذه العبارة من سهو التقرير فإنّها تناسب ذيل الجواب الثانى الذي هو 
من التخيبر الشرعي بين الأقل والأكثر لا العقلي. 

اله يعقل اشير العقلى :ييخ الأفل والأكثر أيضا بحص إذا كنا عق 
سايق تعددة وجوداء كما #كرناة فن يعت فبديل الاتسال عق كورة لدزء 
إرجاعه إلى التخيير بين المتباينين» فراجع الصفحة (1848). 

فين 1899 ٠.‏ "قسولة: كسا أته !ذا اقدرضعا فرضية الأصريق الشعينين 
المشروطين...). 

ولكق على هذا القدير يرة اشكالان اشران: 

أحدهما: أنه في فرض تركهما معاً يكون كلا الأمرين - أي الأمر بالأقل 
وبالأكثر - فعليين وهو من التكليف بالضدين فيكون محالاً» وهذا بخلاف ما 
تقدم في الواجب التخييري الشرعي بناءً على هذه الفرضية حيث لم يكن تضاد 
بين الواجبين والعدلين بل بين الغرضين فيهما. 

وفيه: أن هذا لا محذور فيه بناءً على امكان الترتب. نعم يرد هذا الاشكال 
بئاء على استحالته كماهو مسلك ضاحب الكفاية - الذي هو ضاحب هذا 
الجواب - وأمًا بناءً على امكانه فلا تطارد بينهما؛ لأنّ كل واحد منهما يرفع 
بامتثاله موضوع فعلية الآخر فهو من الترتب من الجانبين. 


أضواة :وا زاء نضا 
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الثانى : أنه في هذا الفرض يلزم اجتماع الأمر والنهي والذي لا يشفع له 
إمكان الترتب؛ لأنّه سوف يكون فعل الزيادة وتركها معاً مطلوبين» أي يلزم 
أن يكوق ذات الأقل مطلوياً على كل حال :ويطلي قعل الوياذة وتركها ».هذا 
بنفسه محال؛ لاستحالة تعلق الطلب بالنقيضين أو قل: لاستلزام طلب الفعل 
حرمة النقيض فيلزم اجتماع الأمر والنهي فيه ولا ينفع في دفعه امكان الترتب 
كما هو واضح. 

وكلا الإشكالين يندفعان: بِأنّ الفعل قابل للتكرار بحسب الفرضء أما إذا 
كانا واجبين اسقلاليين'فواضحء وَأمًا إذا كانا واجبيخ 'ضسنيين كالسبيسة 
والسنيسعين. او التلاث فبارجاع الامشراط إلى الأمرين اللستقلاليين بالمركب» 
فالصلاة مع تسبيحة واحدة والصلاة مع الأكثر من تسبيحة هما الواجبان 


نعمء لازمه فعلية وجوب فريضتين على المكلّف إذا تركهما معأء ولا محذور 

ص 474 قوله: (الاتجاه الأول -ما حققناه نحن فى تفسير...). 
وبالاحظ عليه : 

أؤلأ. اتمخلاف :ظاهر الذليل فى الواجبات الكقاتية بل فى مطلق الواجبات 
حيك ان ظاهره أخد الاتساب الى القاغل فحت الطلب وقد اعرف اليد 
الشهيد يي بهذا الظهور فى الخطابات . فهذا الاتجاه يستلزم تأويلاً فى الخطابات 


إلا ما يعلم منها أنه كذلك من الخارج بحيث لا يرضى الشارع بتركه بأي شكل. 
ولعلٌ ذلك يثبت فى بعض الواجبات العينية أيضاً. 
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ثانياً - أَنّ لازمه تحقق الامتثال ممن دفع غيره ورغْبه في القيام بالفعل بحيث 
بصدور الفعل منه يصدق تحقق الامتثال من قبلهماء وهذا أكثر مما هو مفروض 
في الواجب الكفائي, وكذلك لازمه أنّه إذا كان مكلّف عاجزاً عن العمل بنفسه 
ولكنه كان يمكنه أن يدفع غيره لأن يعمل وجب عليه ذلك بحيث لو لم يعمل كان 
عاصياء وهذا أيضا أكثر من حقيقة الوجوب الكفائي. 


ويمكن الاجابة عن الْأُوّل أن البحث ثبوتيء مضافاً إلى أن الاستظهار 
المذكور غير جارٍ في الخطابات الكفائية الموجّهة للجميع لا إلى كل فرد. 


وعن الثاني بأنّ هذا لازم الاستظهار المذكورء وإلَا ثبوتاً يمكن أن يكون 
الواجب الكفائى ايجاب الجامع بين فعله وفعل غيره حتى الصادر بلا تسبيب 
وبالمباشرة. 


نعم » هذا الجعل قد لا يناسب إذا كان في فعل كل واحد منهم ملاك مستقل 
عن الآخر. وكان فيما بين الملاكات تضاد في مقام التحصيل, ولكنه لا معيّن 
لهذا الفرضء فهذا الوجه لتصوير الواجب الكفائي معقول ثبوتاً. وهو 
المستظهر اثباتاً إذا أراد المولى فعلاً واحداً من الجميع, كما في مثل ايجاب 
دفن الميت. 


ص 5350 س © قوله : ( وفيه:...). 


ويمكن وات آخر شاضلةة أذ ونية# لباك لأساف مده العطاب يلشاظ 


بلحاظ المكلّف به كما هو واضح. 


6 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 570 س ١9‏ قوله:(كانالآخرقدجاءبالواجب ولكن لامطلقاً...). 
المقضود من كون الشرط عدم اتيان الغير وحده عدم اتيان الغير من دون اتيان 

هذا الوكافه كلو ياك يد انان اهنا منتط عن الدالق لا يما عاءا باس دودد 

وإن كان لو جاء به معهم كان الكل واجباً. 
حاصل الإشكال: أنه يلزم إطلاق وجوب العمل والعلم بفعليته على من 

يكون مقدماً على العمل على تقدير فعل الآخر. ولا شك في عدم الوجوب عليه 

بحيث لو ترك العمل لم يكن عاصياً؛ بل مثل هذا الإطلاق فيه محذور تحصيل 
الجسامل .و اساي قدا عار راط يشلك 

هذا إذا كان الشرط انفراد العمل ؛ وأمّا إذا كان الشرط عدم اتيان الغير به قبله 
- أي قبل زمان آخر مصداق للواجب - لزم تعيّن الوجوب على الجميع في آخر 
الوفك؟ لعوه سبق الفعل على اخن زماق الرحوي هن اق احديوعر شلك 


خصيصة الوجوب الكفائي. 


وهذا الإشكال لا يجري فى الواجب التخييري بناءً على ارجاعه إلى الواجب 
: بجري في الواجب : ا : 


ثلاثئة. وجوب كل منهما بقيد الوحدة. ووجوب مجموعهما في زمان واحد. 
وهذه الأبدال وجوديّة ثلاثة متضادة لا يجتمع شيء منها مع احد الآخرّين. 
ولكن يمكن ارتفاعهاء فلا يلزم من الأمر بكل منها مشروطأ بنرك الآشرّين 
عضيل الحاس] .. 

وإن شثت قلت : ان اشتراط الايجاب على كل مكلف بعدم اثيان الآخر بالعمل 
وحده مستلزم لاطلاق الوجوب وشموله كل مكلف في صورتين وحالتين: 
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إحداهما: أن لا يأتي الآخر بالعمل أصلاً. 


والأشرى : أنياتى يذويأي الملك الأزليه أيضاً وإطلاى الوجوت البحالة 
الثانية لغو؛ لأنه أكثر من اقتضاء لواحب الفا وعوعه يل فيه اشكال 
تحصيل الحاصل لأنّ معناه أَنّه لو أتى به يكون مكلفاً به. ففى طول اتيانه به 
كوو كان اانه كدي لكان واج عليه رهزا عضيل للخاصل, 


وهذا الإطلاق للأمر معناه سعة الوجوب لهذه الحالة؛ وهو إطلاق انحلالي» 
فكأنّه قال: إذا لم يفعله الغير وجب على المكلف. وإذا فعله الغير مع المكلف معاً 
ونح غلية ا شيا وهذا الجعل الثاني لغو. 


فالحاصل : إذا كان الشرط عدم فعل الغير مطلقاً - أي فعل الغير مطلقاً رافع 
للوجوب على المكلف - لزم عدم اتصاف فعل أكثر من مكلف واحد معاً في 
زمان واحد بالوجوب.ء وإن كان الشرط عدم فعل الغير وحده ومنفرداً لزم إطلاق 
الوسوت: الفيقى اخالة يكون قييا عسيلا اللخاضل: كما اند أكتر من اقشاء 
الواحب الكفائي والغرض منه وهي حالة فعلهما معاً فإنّه لا إشكال في أن 
الغولى كاج يرظن يترلك | رضنا فيها: 


ويمكن الإجابة على هذا الإشكال بأنّهِ في فرض فعلهما معاً حيث انّ الغرض 
عمق بشليما عدا قاذ مط جد الالمتاي على أ حدها دري الأخر يعاق 
بين وحدة الغرض وكفائيته وكون الوجوب عليهما معاً في هذه الحالة. 

وهذا نظير الواجب التخييري إذا فعل العدلين معاًء فإن مجموعهما يقع امتثالاً. 
مع أنّه كافيكني احدقنا ابضاعوهة ايع هذا النقدارمع العانى حبق الأمر 


والملاك لا محذور ولا لغويّة فيه عرفاً وعقلائياً. 


أضيواءواراع ا نوما 
/ ضواء واراء / ج 


ونفس الشيء يقال في قبال إشكال لزوم تحصيل الحاصل بالنسبة لأحد 


لا أصلهماء ولا محذور ولا لغوية فيه بهذا المقدار. حيث لا يمكن جعل الوجوب 
على اعدهفات كما مان : 

وهكذا يتضح صحّة تصوير الوجوب المشروط بترك الآخرين في الواجب 
الكفاق كبا كان فى الواجب الفخييرى: 

ص 575 قوله: (وأمًا بناءَ على المسلك الصحيح والمشهور...). 

بل لا يصح حتى على مسلك الميرزا ؛ لما تقدّم في الواجب التخييري أيضاً 
من لزوم استحباب فعل المكلّف الثاني بعد الأوّلء ومن عدم جريانه في 
النسعب الكقائ. .قا الكفاقية أو الشيير يه لست ميتفطة بالاوادر الل حوية 
كما هو واضح. 

ص 55١‏ قوله: (الاتجاه الرايع ...). 


هذا الساء خلاف كلاس الوجوي والابر ابشاء ولس مير عرفا عند 


د 


000 
ص 275 الهامش قوله: (فإنّه يقال: نختار الأوّل...). 
أي أنّ الفعل متصف بالمطلوبية المجامع مع الترخيص في الترك فيهما معاً 


غاية الأمر حيث أن الترخيصين مشروطان فلا يلزم منهما الترخيص في تركهما 
فلا محذور. ويمكن اختيار الثاني أيضاً. 


والخوات يأ ج قل الأمر شرط الرخيص وسو كيد الواجب لا الوجوب أ 


الترك المقرون بفعل الآخر مرخص فيه والترخيص فعلي من أوّل الأمر. وهذا 
واضح الصحة والمعقولية. 

ص 37”ء س ” قوله: ( وهكذا اتضح...). 

هذا بلحاظ عالم الانشاء والجعلء وامّا بلحاظ عالم الحب والملاك فحاله 
حال الواجب التخييري من حيث أنه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل 
بنحو صرف الوجودء وقد تكون أغراض عديدة فيما بينها تضاد في الوجود أو 

وعلى الثاني سوف يكون تركهم جميعاً فيه تفويت لأغراض عديدة على 
المولى لا غرضاً واحداً؛ فإذا كان فعل واحد منهم رافعاً لأصل الحاجة 
والاتصاف بالغرضية كان العقاب عليهم أشد من الفرض الأَُوّل؛ لأنّ كل واحد 
يكون قد فوّت على المولى أكثر من ملاك وغرض. 


ولعلٌ هذا الفرض أكثر تناسباً مع القول الثاني في مقام الجعل لا القول الأوّل. 


و الد عرس ءطروق واتاريين النفسيرات المذكورة أقيرقا إلى جحضها وتستيز 
إلى غيرها أيضاً: 

منها - أنه إذا شك فى فعل الغير وعدمه فعلى الاتجاه الذي اختاره السيد 
العييد © يحب غلى المكلف العبل الآثه من القيك فى الأعال: ينما على 
الاتجاه المختار يكون من الشك في التكليف _مع قطع النظر عن الاستصحاب -. 

ومنها ‏ إذا شك في كون الواجب عينياً أو كفائياً فعلى مبنى السيد الشهيد #5 
يكوق الك فى أذ فيد المياهرة وان الذذى سكل عليه هل عو صوصن قيله 


أو افوا زاء نا 
1/ ا 6 


وا لقي عه وقدل حت فيكرن مع القيك الدائر بيو الاثل والاكسهوهان 
المختار يكوق من الشك في التكليف :واثه عتد اتيان الغير به هل عليه تكليف 
بالصلاة مثلاً أم لا وهو من الشك فى التكليف. 


ومنها ‏ وجوب التسبيب بناءً على قول السيّد الشهيد تي إذا كان المكلف 
عاجزاً عن القيام بالواجب الكفائي بنفسه ولكنه قادر على التسبيب إلى فعل 
الغير أن الجامع بين فعله وفعل الغير يكون مقدوراً له. فلو ترك التسبيب كان 
عاضياء يخلافه على القول الآخرء وكذا فعضب المشاركة فى العمل إذا كان كل 
منهما بمفرده عاجراً عنه » ولكن كير من واحد يقدرون ع فتجب المشاركة 
لتحقيق الجامع المذكور ؛ لكونهم قادرين على تحقيقه. 

نعم . لو أخذ الجامع بين الأفعال المباشرية والمستقلة من المكلّفين فلا يجب 
السبيب ول المشاركة: 


ثم إن في الكفاية وكلمات المحقق العراقي # تصويراً آخر للوجوب 
التخيبري أو الكفائي بالوجوب الناقص المتعلّق بفعل كل واحد من المكلفين 
بنحو لا يقتضي إلا المنع عن بعض أنحاء تروكه وهو تركه في حال ترك 
بقية المكلفين. وهذا لا نفهمه ما لم يرجع إلى أحد التحليلات والتفسيرات 
المذكورة في الكتاب أو تايل الأمر وتحويله إلى النهي عن الترك في حال ترك 


زن 272 قوله+ (اثا الصورة الأول فى شارحة ...+ 


هذا صحيح من حيث انّ متعلق دليل التقييد ليس هو نفس مدلول دليل الأمر 
ِل أنّه مع ذلك يمكن فرض اجمال دليل الوقت من حيث كونه تقيبداً لنفس 


الونكوب اانا اموي اخر ففي فرض الشك يتمسك باطلاق دليل الوجوب 
المنفصل لاتيانه خارج الوقت وبالتالي اثبات تعدد الوجوبء. فكان الأولى 
ذكرة. 

واغله الضورة الكانئقء قإرة وليل الأمربواق ل يكن دالا على عرامي الوعوي 
ولكن لو أجمل دليل الوقت المنفصل ودار بين كونه تقييداً للمرتبة الأكيدة من 
الوجوب لا أصله وبين كونه تقيبداً للوجوب صم التمسك باطلاقه لاثباته خارج 
الوقت: وبالنالى اقبات الضورة الثانية. 

ص 475 قوله: (والصحيح عدم تماميته أيضاً كسابقه. .. ) . 

حاضل :تنا معتادمع هذا الاشكال انان 

الأول أن الأمر يدل على وتهوب: واج يلها كل سعد اوه غلى كل شكلفة أذ 
لا انحلال فيه. وإِنّما الانحلال بلحاظ الموضوع وهو كل مكلف مكلف. وهذا 
الوجوب الواحد على كل مكلف إن كان مقيداً بالوقت فلا وجوب آخر لكي 
بك ياطلاق الأب لحقامه عليه يعة الوك بخلاك غير القاذ رين أول الأمر 
فإله مكلك اشر لهوسوي آخن: 

الغانى: أن ظاهردليل الوجوب أنه جعل واحذ لا جعلان مستقلان : وعندثزٍ 
إذأكان القيد .رامعا الى التعلى فى عض العالات كالوقت لين كان قادرا علي 
بحييك يكون الواجب داخل الوقت هو المقيد وخارسهذات النطاق فهذا يستارهء 
تعدد الجعل إذ لا جامع بينهما إلا المطلق وهو خلف. 


وإن شئت قلت: المقيد والمطلق متناقضان من حيث أخذ القيد مع الجامع في 


فو افوا راع نا 
/ و ىج 


الأول وعدمه في الثاني فلا يمكن اجتماعهما في جعل واحد في طرف المتعلق 
وواتع اقل بدالاو قاين من ونمو ماع الافا دنهها رعو غعلتت الليور المذكون 
وخلاف فرض رجوع القيد إلى نفس مدلول دليل الوجوب لا غيره. وما ثبت في 
مثل وجوب الجهر على خصوص الرجال أو الثنائية في السفر والرباعية في 
الحضر يرجع إلى الأمر بالجامع بينهما مع تقيد كل شق بموضوعه من كونه في 
النساء مثلاً أو كونه فى السفر أو الحضرء وهذا لا يمكن فى المقام بالنحو 
البطلويء /55 أخد الجاتم بين اليد بالوضة. والبطلق انعد بيار القت 
لازمه جواز تاخير الواجب إلى خارج الوقت اختياراء وهو خلف المقصود 
والذى هووجوب القيد فى الرقت على القادز ينا رحبت يكون تركه عصياداً 
ومجوب ذاف القعل خارجه إن لي تديدقن الومعيولا يعقل ذلك إل يجعليخ 


نعم » يمكن أن يكون التكليف بالجامع بين المقيد بالوقت أو ذات المطلق 
المقيّد بالعاجز - أي ممن لم يكن قادراً على الفعل في الوقت من أوّل الأمر - إلا 
أذاهذا أقل مى النسية المظلوع بل الى فيد ابطق بالقة: 

وهذا الكلام يلزم منه أنّه فى غير المقام أيضاً يجب أن لا يتمسك باطلاق 
دليل الواجيي فبلا لكان الدليل على صرطية الطلمآنيتة اف الصلاة أو القياء 
لبياً قدره المتيقن القادر لا العاجزء فلا يمكن اثبات وجوب الصلاة على الذي 
يعجز عنها بعد أن كان قادراً عليها ولم يصلّ ياطلاق الأمر بسائر الأجزاء 
5 بالصلاة, مع انّ الظاهر اثباته به سواء في باب الصلاة التي لا تسقط بحال 
أو في غيره من الأبواب والواجبات والتي ليس فيها دليل على أنه لا يسقط 
بحال . 


ولا لأنّه يمكن تصوير الجعل الواحد في المقام بتحويل الواجب إلى ايجاب 
المقدور من المقيد والمطلق في كل آن على كل مكلّف. فإذا كان في الوقت 
فالمقدور إِنّما هو المقيد فيجب عليه؛ فإذا لم يفعله ولو عصياناً كان له بعد الوقت 
مقدور شر واجب عليه كا فيجب عليه بنفس الجعل . 


فالحاصل كل من ذات الفعل والفعل في الوقت إذا أصبح مقدوراً للمكلّف 
كان واجباً في حقه, وهذا في الوقت يكون المقيد بالوقت فيجب وفي خارجه 
يصدق على ذات الفعل فيجب عليه لمن لم يأت به في الوقت وهو خطاب 
وجعل واحد غاية الأمر أصبح المقدور منهما موضوعاً للايجاب بنحو الشمول 
لا بنحو صرف الوجود ولا ضير فيه بعد إمكان كونه جعلاً واحداًء فنستكشفه من 
إطلاق الأمر بذات الفعل لمن تركه في الوقت عمداً. كما نستكشف الجعل الواحد 
من إطلاقه الداجو عن الاتان .بد في الرتقت من أو الأمرع فيكون ظيرها إذا 
قال اححب كلباق ها نش من امراك العير كيو أن أ السيشوو لذ مقط 
بالنفسيور] قالاتسدل: واتعة أبنها ولكنه يمل إلى 51 كل ايكون يورا متها 
يكون واخياً. 

وثانياً - لا ملزم لأصل هذا الكلام. فإِنّ دليل التقيبد بقيد تارة يرجع إلى تمام 
مدلول دليل الواجب فيكون مقيدا لتمامه او في تمام الحاللات. واخرى يرجع 
إلى قطعة من مدلوله فقط فيقيده فى تلك الحالة لا أكثر ويبقى الباقى على اطلاقه 
وإن استلزم تعدد الجعل ثبوتاً كما إذا فرظا ألتوعوب العللاة العهرية على 
الرجال مجعولة بجعل ووجوب مطلق الصلاة الأعم من الجهرية والاخفاتية 


اف قروا زا نما 
7 / عو و 1ج 


مجعول على النساء بجعل آخر غاية الأمر استكشفناهما من مجموع المطلق 
والمقيد؛ إذ لا اشكال في عرفية مثل هذا التقييد وعدم توقفه على تصوير ذاك 
الجامع الكذائي البعيد عن ذهن الإنسان العرفي فكذلك في المقام إطلاق 
الايجاب للطبيعة في داخل الوقت - وهو حال القدرة على القيد - جزء من 
مدلول إطلاق الأمر يمكن رجوع القيد إليه بالخصوص. بمعنى وجوب القيد 
وشرطيته في الواجب ما دام في الوقت. من دون اف بكية ناظراً إلى إطلاق 
وجوب المطلق لمن لم يأت به داخل الوقت. فيبقى هذا الإطلاق على حجّيته: 
وإن استلزم ذلك استكشاف تعدد الجعل ثبوتاً» فإنّ هذا الظهور - أعني الظهور 
في وحدة الجعل - طولي - أي في طول عدم وجود ما يدلّ على تعدده اثباتاً - 
فيصلح دليل التقيبد للكشف عن ذلك. وليس هذا خلفاً ؛ لأنّ المفروض رجوع 
الغذ الى فقس ما هو دلول ذليل الراهي وكاب الأش الى قطعه من سقاد: 
واطلاقه. فالميزان وحدة المفاد وعدم تغيّره لا وحدة الجعل وعدم تعدده. 


تعليقات على الجزء الثالت 


بحوث النواشي 


اجتماع الآمر والنهي 
اقفتضاء النهي للفساد 


المفاهيم 


ص ١١‏ قوله: (أقول: ما نسبه إلى المعترضين بهذا المقدار من البيان 
لا يكون برهاناً على ردٌ مقالة السابقين...). 

وق احود اريراك ضاف تق بطاعله اندض يقن الوالعات يكو 
المطلوب الترك كالصوم مع أَنّه يعد منها لا من المحرمات. 

ويمكن الإجابة عليه أيضاً أن المطلوب في الصوم ليس ترك الطبيعة بل 
مجموع التروك المتصلة من الفجر إلى المغرب وهو أمر وجودي. 

وإن شئت قلت: إن مفهوم الصوم والامساك الذي هو أمر وجودي وفعل من 
الأفعال ينتزع ويتحقق من مجموع التروك المذكورة» فما هو متعلق الأمر 
والطلب في باب الصوم عنوان وجودي لا محالة وإن كان تحققه من مجموعة 
تروك يقصد دامىء فالقض خين وار 

ثم إنّ بعضهم ادّعى قيام برهان على أَنّ المنشاً في باب النواهي لابد وأن 
يكون هو البعث نحو الترك مستدلا عليه بقوله: إنّ التكليف إِنّما هو لجعل الداعي 
وللتحريك نحو المتعلّق بحيث يصدر عن ارادة المكلف؛ ومن الواضح أنّ 


أضو اق وازاع نا 
/ ضواء واراء / ج 


ما يقصد اعمال الارادة فيه فى باب النهى هو الترك وعدم الفعل ولا نظر إلى اعمال 
الارادة في الفعل كما لا يخفى جداً. وهذا يقتضي أن يكون المولى في مقام 
تحريك المكلف نحو ما يتعلق به اختياره وهو الترك ويكون في مقام جعل ما 
كرو سيا امال ارادة الكل :فى ال 331 


وبلاحظ عليه : 


أوٌلا إن ما يقال من أ وٌّالتكليف لجعل الذاعى والتحريك مربوط يباب الغرض 
اللكويتي الآمر.من أمره وليس مريوطأ بالمنشا فى الجدل الالفنائية والذى لايد 
وأن يكون مربوطأً بما هو مدلول اللفظ وضعاً ولغة وهذا خلط واضح. 

وثانياً - إِنّ العبارة المذكورة مجرّد تعبير فيمكن أن يقال إِنّ التكليف يكون 
لجعل الداعي والتحريك في الأوامر وللمنع والزجر في النواهي. بل لا يشترط 
في امتثال الحرام ارادة الترك بل يكفى عدم إرادة الفعل واختياره فى تحقق امتثال 
الحرام . 

ص ١١‏ قوله: (وهذا الكلام فيه عدّة مواضع للنظر نقتصر فيه على نكتتين...). 

كلتا النكتتين اثباتيتان قابلتان للمناقشة وعدم القبول من قبل السيّد 
الخوئي يي . 

وكاة اولي الاشكال على مطلبه في المقام باشكال ثبوتي فق الأساس» 
وحاصله: أنّ ما ذكره في متعلقات النواهي من القرينة العقلية على نفي البدلية 


.5:# منتقى الأصول‎ )١( 


غير صحيح؛ إذ ليس المراد بالاطلاق البدلي هنا أن يكون الحرام أحد أفراد 
الكذب مثلاً بدلاً ليقال بأَنّ مقتضى طبع النطلب أذيهرك الأفسان كذيا واحدا 
على الأقل وأنّه ضروري التحقق وإنّما المراد بالبدلية في متعلّق النهي أن يكون 
النهي واحداً أي متعلقاً بالطبيعة بنحو صرف الوجود مرة واحدة بحيث لو عصاه 
لم تكن الطبيعة الموجودة بعد الوجود الأَوّل منهياً عنهاء وهذا ممكن وليس غير 
معقول ولا محذور فيه كما هو واضح. 


فالعاضل: المراد بالاتعلالية النبعوث غنها فى التوافى شهول النهن 
ا 0 
مخ الكذي مهرما بولا كيذ بخلف القاعق العقلية الم يوطة بالجية القادهة من 
أنّ الطبيعة بنحو صرف الوجود لو تعلّق بها نهي فلا يمتثل إلا بترك تمام أفرادهاء 
فكائد وشم لط نان عدلرل القافدة للد وبين انحلالية النهي وكونه نواهٍ 


عديدة. 


وبعبارة أخرى: البدلية بالمعنى المذكور تقييد لمتعلّق النهي بالطبيعة والفرد 
الواحد ينفيه الإطلاق في طرفي الأمر والنهي معاً وإِنّما يكتفى في طرف الأمر 
بالفرد الواحد لأنّ ذات الطبيعة بنحو صرف الوجود حينما يتعلّق بها الأمر تتحقق 
بذلك لا أن الوحدة مأخوذة فيها وفي طرف النهي بالعكس لا ينزجر ولا يمتنع 
المكلّف عن الطبيعة إلا بترك تمام أفرادها. 


ص ١8‏ قوله : ( وتوضيح ذلك :ان هناك...). 


فى النفسن دع هذا التسليل_المفقدء أيضا فى عه الغرةوالتكزاراشقكال 
وقد ينبّه إليه وجدانية انّ الانحلالية فى طرف النهى بالمعنى المتقدم شرحه آنفاً 


فو افوا زا نما 
/ ا 0111 : 


أوضح عرفاً ولغة من النكتة المذكورة في تفسيرها بحيث كأنّ ارادة نهى واحد 
عاق بالطبيعة مرة وانعدة فيه رين لنتعلق انين يينما الذكنة المذكورة هنى 
ظهور تصديقي حالي -على أفضل تقدير ‏ تقتضي ملاحظة شيء زائد على ذات 
الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود وهذا خلاف الوجدان. 


وغبازة أخرى#البتدلية بع سلاحظة الطبيعة ينشحو صرف الوسوه 
والانحلالية بمعنى ملاحظتها فانية فى كل فرد فرد لحاظان ذهنيان للطبيعة 
ولا ربط له بمرحلة التطبيق فيكونان أسبق من الإطلاق ومقدمات الحكمة بمعنى 
فى أخك القيد قبوجا السكوت تيد اثباتاً :اذ .هما كفان فى لحاظ الطبيعة 
وتصورها الذهني؛ ففي طرف موضوعات الأحكام وكذلك متعلّق النواهي بل 
الأمر بالترك والتجنتاب أيضاً تلحظ الطبيعة فانية في تمام أفرادها المقدرة 
بخلاف لحاظها في متعلق الأمر بالطبيعة أو النهي عن تركها. ولابدٌ من التفتيش 
عن نكتته الفنية الدقيقة فتأمل جيداً. 


ص 1” قوله: ( التنبيه الثانى...). 

الأولى. تدقف هذا النعيدة لكل غير صحيي فإله إذا قبل لا يويد أسدهما 
يحرف كاج عتراع للحن والواعن منيبا مت التق أ الب كام اويا لفو 
غلى اتنقانهما عا :وتنا قد معاد خلافه أن عنوان الأحد أو الوالعد يلظ فى 
طول تعلق التيى والقده_ أى عدم الزااحد متهما بنا وعدم واتحل لا أكدر.والدئ 
يلازم أحد العدمين لا كليهما -. 

فالحاصل النكتة في هذا التنبيه عروض العدم والنفي على عنوان الأحد تارة 
بلا أخذ قيد الوحدة فى الانعدام فيدل على انتفاء تمام الأفراد والعكس أخرى 


فلا يدلٌ؛ ولا ربط لذلك بالمسألة المنطقية المذكورة في مقام التعليل بل صدور 
ذلك من سيدنا الشهيد # غريب ؛ لوضوح أنّ المنطق الرمزي أو الوضعي أجنبي 
عن هذه المسألة اللغوية الأدبية» ووضوح أنّ هذه العناوين الانتزاعية من حيث 
هي مفاهيم كالمفاهيم الاخرى:. 

وما ذكر من البرهان في الذيل أيضاً غير تام؛ لأنّ انطباق هذه العناوين 
الانتزاعية على الخصوصية بما هي خصوصية إِنْما يصمٌ لأنّْ الجهة المشتركة 
في هذا المفهوم الانتزاعي تكون بدرجة من السعة والابهام والكلية بحيث 
فطع على التهي فكرى بالخصرصوةة فيا لا يقي الفخريفدبواللة الال 
بالحفائق: 


أضواة وا زا نما 
/ صو و 1ج 


اجتماع الآمر والتهى 


ص 77 قوله : ( وموضع تحقيق...). 

الأولى أن يقال: مضافاً إلى عدم صحة تلك المبانىء أنّ القائل بها لا يقول بها 
في المقام, فإنَّ من يرى أن القدرة شرط في التنجيز لا التكليف يرى ذلك في 
إطلاق الحكم لا أصل الحكم وتمام متعلّقه. فإنّ الأمر والنهي عن فعل واحد 
بمثابة طلب النقيضين والضدين معاًء فيكون أحدهما لغواً محضاً لا يقول بامكانه 
اك 

كنا[ القائل بان المصلحة القامة شير لازمة لأ يدكر أ الأمربوالنهى نض 
مولوي لتحصيل متعأقيهما من الغيرء وكما لا يعقل في الارادة التكوينية ارادة 
فعل وآرادة غذمة: كذلك يخال الارادة النشريعية وال هى ارادة القعل من الغير. 
كما أي القائل أن المصلحة قد تكون في الجعل إِنّما يقول به في الأحكام 
الظاهرية الطريقية لا الواقعية» فامتناع تعلّق الأمر والنهى بعنوان واحد أمر لا شك 


ص 78 قوله: (وهذا رغم كونه وجدائباً يمكن البرهئة عليه بأحد 
00017 

عامل البيان الأول الكان انسلا معرضية الذر كي يلحاظ اجرانة يان 
بكون ع المركن متعوضا نمدا ؟ لأهذة الميقوفية اذاكانة لقص فيها 


اجتماع الأمر والنهى 0 


فهو خلف فرض فعلية البغض. وإذا كانت تقتضي اعدام ذلك الجزء كان معناه 
زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقلالي , وأنّهِ لابد من اعدام جميع 
الأجزاء. وهو غير معقول وخلف المطلب, وإن كانت تقتضي اعدام المجموع 
فهذا هو المبغوض الاستقلالي لا الضمني. 


إن قلت: يمكن افتراض انّ البغض الضمنى يقتضى اعدام الجزء مشروطاً 
ا ا ا و 
ور وطا باقفاء_سائر الأفراد. . 


قلنا هذا أيضا غير معقول » بار اساقعلية عضن كل الأجراء سين ينتقي 
جميعاً لتحقق شرط مبغوضيّة جميعهاء فيكون أكثر من البغض الاستقلالي 
العاق بابض مرهذا محال ايه :ا سد البقرش الابوسين ين 
المبغوضية من المجموع إلى الجميع . 

وهذا البيان غير تام» بل الصحيح معقولية البغض الضمنيء أي انحلال البغض 
مع و ا اود 
الفرق بينهما انْ الحبٌ الضمني للجزء مطلق. بخلاف البغض الضمني للجزء - 
عرفا ول ا يي ل 
كل الأجزاء حين تحققها غير صحيح ؛ أن تحقق المبغوض يوجب زوال البغعض 
فعلية أو فاعليةَ واقتضاءً على الأقلء فلا يلزم أن يكون اقتضاء المبغوض 
الضمني أكثر من الاستقلالي» وهذا واضح. بل لا معنى لانكار انحلال البغض 
المتعلّق بالمركب بلحاظ اجزائه ضمناًء فإنّ هذا الانحلال عقلي بديهي. 


افو اء :وا زاء نضا 
/ 11ت 


وانكاره يستلزم التناقض والخلف؛ لأنّ فرض كون المتعلّق مركباً مساوق مع 
وجود اجزاء لمعروض البغضء فيكون كل جزء مله أيضاً معروضاً للبغض لا 
بالق وطاق هن حلت وال 

والصحيح قبول روح البيان الثاني بتوضيح انّ البغض الضمني حيث انه 
مشروط فعلية أو فاغلية واقتضاء عق ائر الأجواء قلا مسالة بكرن ملق 
مقيداً أيضاً بسائر الأجزاء لا مطلقاً - لأنّ قيود الحرمة قيود للحرام أيضاً - 
فلا ينافي تعلّق البغض الضمني بالطبيعة المقيدة مع تعلّق الحب بجامع تلك 
الطبيعة لتعدد المحبوب والمبغوض بالذات. فإنّ الجامع والطبيعي في الذهن 
بنحو صرف الوجود غير الفرد والحصة المقيدة منه, كما أَنّ اقتضاء حب الجامع 
إلا وثاقى اقتضاء يفطن الحضية المقيدة والقرد» قلا تفافى بيتيما للا ياخاظ 
المسروطن وله بلحاظ الاشضاء. 

ومنه يعرف أنه لا نحتاج إلى جعل التضاد بين الحب والبغض بالعرض 
ويلحاظ اقتضائهما ل شبيهما كنا هو ظاهر البيان الثاتى فى الكداب بولا ببعد 
صحته أيضاً - والنتيجة إلى هنا أنه لا محذور في تعلّق الحب بالجامع بنحو صرف 
الوجود والبغض بحصة مقيدة وفرد منه. 

ص ٠١‏ قوله: ( وعليه فلا اجتماع للمحبوبية والمبغوضية على مركز 

يتبغي ولا تحرير محل النزاع وجهة البحث وملاكاته: 

أَمّا جهة البحث : فلا إشكال فى عدم إمكان الأمر بعنوان والنهى عن نفس ذاك 
العنوان كما في صل ولا تصلّ للزوم اجتماع الضدين فيه إِمّا للتضاد بين نفس 


اجتماع الأمر والنهى 1 


الأحكام بما هي ارادة وتصدٌّ من المولى أو بلحاظ مباديها من الحب والبغض 
والمصلحة النانة والبقجدة النابة قير المكسوفىه والتشاد ف ييه بعال 
من غير ارتباط بمرحلة الامتثال والقدرة عليه والني هي ك0 معاكرة 
عن الحكم ومشروطة بفرض وصول الحكم؛ ولهذا يكون بين دليليه التعارض 
ل الدوانحي» 

وهذا عدون كقات فى ازططاعد إذا فرضى عبد العتوان وا السكوو راو فطق 
الأردهنا فى مسوك سيف قد ورف فيه دورمن الأنحنا أخررى كته لتر 
على الامتثال إلا انه أجنبي من جهة البحث في باب اجتماع الأمر والنهي وهو 
لا يوجب التعارض أصلاً كما في التلازم الاتفاقي الذي يدخل في باب التزاحم, 
وقد يوجبه ولكنه اجنبي عن جهة البحث في المقام. كما في التلازم الدائمي 
كالشيدين الذي تالف ليها. 

وأمّا محل البحث فهو ثبوت هذا المحذور أو عدم ثبوته إذا فرض تعدد متعلّق 
الأمر والنهي بأحد النحوين التاليين: 

١‏ أن يتعدّد العنوان المنطبق على مجمع واحد كما في صلّ ولا تغصب. 

؟ - أن يتحد العنوان ولكن الأمر يتعلّق بالجامع بنحو صرف الوجود. والنهي 
يتعأّق بفردٍ منه كما في صلّ ولا تصلّ في الحمام. 

وظاهر كلمات جملة من الأعلام أن البحث مختص بالمورد الأول وأَنّه 
بحث صغرويء بعد الفراغ كبروياً عن عدم امكان اجتماع الأمر والنهي في معنون 
واحد إذا كان واحدأء أي التركيب بيتهما اتحادياً » فيبخث عن أن تعذد العنوان 
هل يوجب تعدد المعنون فيكون كالفعلين المتلازمين فيكون التركيب انضمامياً 


رسع / أضواء وآراء / ج ١‏ 
أم لا يوجب ذلك فيكون التركيب بينهما اتحادياً فلا يجوز الاجتماع. 


وقد اهنم الباحتون النعاخروق على :هذا الأساس يشفيع: الببدت عن أنواخ 
العناوين الاشتقاقية والماهوية والانتزاعية وأنّ أيَاً منها يلزم من تعدده تعدد 
ملاكات الجواز وفي قبالههلا كان اخراخ مهجات: 

أحدهما - أنّ نفس تعدد العنوان كافٍ للجواز وإن كان التركيب اتحادياً في 
المعنون. 

الثانى - أن تعلّق الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود والبدلية يكفي لجواز 
الاجتماع مع الحرمة المتعلقة بالفرد حتى مع وحدة العنوان» فضلاً عن تعدّده. 


والبحث في هذين الملاكين كبروي كما هو واضح - ولو تمٌ أحد هذين 
الملاكين فسوف لا يدع مجالاً للحاجة إلى البحث الصغروي عن الملاك الذي 
ذكره المشهور للجواز وهو تعدّد المعنون» كما أنّ الملاك الثاني من هذين 
الملاكين أوسع موزداً من الأول+ هيك يوجب كنمول البح للمساآلة الأولى فين 
الكتاب» أي فرض وحدة العنوان كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام» 
ولهذا جعل السيد الشهيد تيك البحث بالنحو المذكور في المسألة الأولى» فلابدٌ 
من ملاحظة الملاكين المزبورين. 

ما الملاك الأخير للجواز ‏ وهو الأوّل بحسب ترتيب الكتاب - ففي قباله 
تقريبات ثلاثة للامتناع: 


١‏ - لزوم اجتماع الحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي في الجامع وهو 


اجتماع الأمر والنهى 6 


كالحرمة الاستقلالية والوجوب الضمني ممتنع اجتماعهما في عنوان واحد ولو 
مشروطا بشترط. 
وجوابه ما تقدّم من عدم وحدة معروضيهما لا بالذات ولا بالعرض. وعدم 
؟ - لزوم التضاد بلحاظ لازم ايجاب الجامع وهو الاباحة والترخيص في 
تطبيقه على كلّ فرد حتى الفرد المحرّم» وهو ضد الحرمة فيلزم اجتماع الضدين 


ما ذكره السيد الشهيد#» واختاره من استلزام حبٌ الجامع بنحو صرف 
الوجود حبٌ الفرد أي سريان الحب اليه ولكن مشروطاأً بترك الأفراد الأخرى ولو 
اختياراً» وليس المقصود تعدد المحبوب بذلك عند ترك جميع الأفراد» بل 
المحبوب في الحبٌ المشروط هو الجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء. والذي 
يرجع هنا إلى حب أحد الأفراد على سبيل البدل وبنحو المعنى الحرفي لعنوان 
أحدهاء والذي يكون كل فرد يعنوانه مححيوباً يدلا كالخصال الثلاث. وعنوان 
أخذها غتوان يشترغه الذهن كماسياتى فى التيحفظ الأول +الذى سياص من قبل 

وإن شئت قلت بأنّ ما يوجده المكلّف أو الفاعل في الارادة التكوينية يكون 
هو محبوبه بنحو صرف الوجود. وليس المقصود 37 الحبٌ إلى الوجود 
الخارجي ليقال بأنّ هذا محال. بل المقصود سرايته إلى الحصّة والفرد الخارجي 
من اللعاصهديع فل انار عن وبعووه القن عاتم طق انان لحل بالماهية 


2 أضواء وآراء / ج ١‏ 
الخارجية مع قطع النظر عن وشودها فى السياله الفائية: 


وهكذا يظهر أنه بناءً على قبول السراية بالمعنى المذكور يلزم التضاد في 
مبادئ الحكمين وروحهما ولو مشروطاً وهو محال. فإنٌّ اجتماع الضدين حتى 
مشروطاً وفي حال واحد على عنوان واحد محالء فلابد وأن يتقيد متعلق الأمر 
وهو الجامع بغير الفرد المحرم وهو معنى الامتناع. 

وقد اندها فا السيد الشهيد يك خارج البحث وذكرناه في الهامش 
المذكور في (الصفحة 59). 


وحاصله: انكار تقوّم الأمر أو النهي بالمحبوبية والمبغوضية. نعم, لو قيل 
أن ظاهره العرفي إذا كان خطاباً لفظياً. فالامتناع عرفي اثباتي لا ثبوتي ( راجع 


الهامش). 
ونضيف عليه انكار الظهور العرفي للأمر والنهي فى المحبوبية والمبغوضية 


9ب 00" 
بالجامع بغير ذاك الفرد في نفسه ومن غير ناحية الامتناع العقلي. وذاك بحث 
اخر. 

وثانياً - انكار السراية المذكورة امّا من أصلها كما هو الصحيح -فإنٌ حب 
الجامع لا يرجع إلى حب الفرد مشروطاً فإنّ التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير 
الشرعي حتى في عالم المبادىءء فلا وجه لما يترائى من كلمات المحقق 
العراقي يي في المقام. وكأنّه وافقه السيد الشهيد يك في باب الحب. أو في 
خصوص مورد يكون فيه الفرد محرماً ومبغوضاً - لوجود مفسدة تامة فيه - 
فيبقى حب الجامع على حاله. ولا منافاة بينهما. نظير ما يقال في بحث الملازمة 


اجتماع الأمر والنهى -- 


بح تحن قوم وح ذه من عدم سيران العب إلى التقدمة المشرمة. مع 
وجود المباحة واختصاصها بالمباحة. 


لا يقال: الوجدان يحكم بِأنّ الفرد للجامع المطلوب بنحو صرف الوجود 
حيئما يحقّقه المكلّف أو المريد له يراه أنه محبوبه» وهذا لا يمكن أن ينطبق على 
الفرد الذي يراه مبغوضاً له. إلا إذا كان المبغوض هو القيد أو التقيّد لا المقيّد 
والحصّة من الجامع» فإنّ هذا نان | كلك الحطة من الطيفة الموجودة في 
الخارج محبوبة ومبغوضة في نفس الوقت. وهو من اجتماع الحب والبغض 
د أي القفين. :فى شنو واحد. 

فإنّه يقال: هذا صحيح لو لوحظت الحصة والطبيعة الموجودة في الخارج 
من دون اية خصوصية معها حتى خصوصية كونها تلك الحصة وضمن ذاك 
الوجود الخارجي. وأمّا مع أخذ هذه الخصوصية في متعلق النهي - كما هو 
المفروض - فلا تكون تلك الطبيعة إلا مبغوضاً ضمنياً وقد تقدّم عدم امتناع 
اجتماعه مع حب الطبيعة والجامع . 

وممًا يشهد على ذلك وجدانية إمكان وجود مصلحة في الجامع محبوبة 
ومفسدة في الفرد مبغوضة مع تحقق المصلحة به أيضاً. وكذا وجدانية إمكان 
تحريم مجموع أمرين: كأن يقول: (لا يجوز أكل السمك مع اللبن حا راقن 
يجب أكل السمك). فلو أكل السمك مع اللبن كان امتثالاً للواجب بلحاظه. 
وعصياناً من ناحية الجمع بين أكله مع شرب اللبن. 

وعلى هذا الأشايى لا سال الكسر والاتكيان فى ميعوضية القرد أيضا بيخ 
مصلحة الجامع المنطبق فيه ومفسدة الفرد. خلافاً لظاهر كلام الأستاذ الشهيد يي 
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المنقول عنه في الهامش. 

والظاهر أنّ ذلك عه مبتى على قبول سراية الحت إلى القردء فيلزم الكسير 
والاتكببار فيه آنا إذا أنكرنا ذلك فلا وجه للكسر والانكسار لا في الفرد 
المبغوض ولا الجامع المحبوب؛ لعدم التنافي بين تأثيريهما في الحبٌ والبغض 
لا بلحاظ نفس حبٌ الجامع وبغض الفرد. ولا بلحاظ اقتضائهما لفعل الجامع 
وترك الفرد فإذا كانت مصلحة الجامع أقوى يكون الفرد مبغوضاً أيضاً. 
والوجدان شاهد على ذلك. فإِنّ دفن المسلم في مقبرة الكافر - مثلاً -مع إمكان 
دفنه في مكان آخر مبغوض حتى إذا فرض أنه في فرض الانحصار يكون غير 
ميقوض. أو حوبا وهذا اهن على عده الكسر والانكسار في حب الجامع 
وبغض الفرد مع وجود المندوحة. 

لا يقال: لو فرض عدم سراية الحب من الجامع البدلي إلى الفرد فلماذا يحكم 
بالكسر والانكسار وتغليب الأقوى من المحبوبية والمبغوضية فى مورد عدم 
المندوحة ؟ فإنّ الانحصار وعدم وجود فرد آخر - بناءً على عد السراية - 
لا ينبغي أن يؤْثّر في المحبوب والمبغوض. 

فإنه يقال: هذا صحيح. فإنّ الكسر والانكسار ليس بلحاظ الحب والبغض 
بالدقة. فإنّهما يتعلّقان بما لا يكون مقدوراً أيضاً. وإنّما الكسر والانكسار بلحاظ 
الارادة والكراهة - أي التحريك والتحرك - فإنّهما اللذان لا يعقل بقائهما فى 
نوزة افصاو وعم البتد و على اله ار عرض قنتق البرابة فى هيدا 
الفرض فلا ملزم لقبول ذلك في مورد وجود المندوحة. 


ثم إن لاايصح الإشكال على القول بالسراية بالنقض بالمحبوب الضمني » كما 
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إذا قال: (أكرم عالماً عادلاً ولا تكرم عالماً فاسقاً) حيث لا إشكال فى عدم 
سريان الحب: الضمنى للغالم إلى قرده وهو العالم القاسق المحدم إكرامة. 
والوجه فيه أنّ المرّعي للسريان يدّعيه بلحاظ ما يصدق فيه العنوان المحبوب 
خارجاً» وأمّا ما لا يمكن أن يصدق عليه خارجاً لكونه مقيداً بما يمتنع صدقه 
عليه فلا مجال لتوهم السراية فيه. ومورد النقض من هذا الباب كما هو واضح. 


وبهذا يثبت الجواز بالملاك الأوسع الشامل للمسألة الأولى» بحيث يتعقل 
حرمة الفرد ووجوب الجامع بنحو صرف الوجودء غاية الأمر المكلّف اما أن 
يأتي بالجامع بنحو صرف الوجود في غير الفرد المحرم ويترك ذلك الفرد. 
تيكوق مفلا لكلييما؟ او 5 بالجامع في من القرد المحرم فيكون عاضياً 

ثم انّ البيان الذي ذكره المحقق العراقي يي في المقام للامتناع في تقريرات 
بحثه )١(‏ يتألف من مقدمتين: 

الأو لى - سريان الحب والارادة من الجامع إلى الأفراد بلحاظ حدها الجامعي 
المقوّم للأجناس والفصول العالية المنطبقة عليها دون حدودها الشخصية المقومة 
لسافلها وجزئيتها؛ لأنّ هذا الحد والحيثية في الأفراد عين الطبيعي والقدر 
المشترك. 

الثانية ‏ إذا كان في الجامع مصلحة وفي الفرد مفسدة فلا محالة يقع بينهما 
التنافي في مقام التأثير وعروض الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوضية حيث انه 


.5717/- 570 :١ نهاية الأفكار‎ )١( 
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بلاط الحد اسداس والعيسة البقم كلذ يكن طرة الصقفيى الوسس ادن من 
التسبو المقوطية لاوم النضات وجيف ناعقي #النقى انر عن 
مصلحة الأمر فقهراً تصير الجهة المشتركة بجميع حدودها بمقتضى المفسدة 
العالية مبغوضة محضاً لا محبوبة فيمتنع شمول الأمر لها. 

نعمء إذا كانت مصلحة الأمر أقوى من المفسدة جاز الاجتماع فيما إذا كان 
الأمر بنحواصرف الوجود حيث تكون الحيثية والحد الجامعى فى الفرد محبوية 
لأقوابة«البوادة برطلعا سور ته وق شقن الرقلة دون القره يخدوذه 
التماقلة المسخفة الجايم متعوقة بالقل درق إلا درالميها المعرلعة لكونيا قن 
الحد الجامعي. وسمّى ذلك بجواز الاجتماع على أساس اختلاف الحدود. 
وهذا البيان فيه مواقع للنظر: 

الأول المقدمة الأولى مبنية على القول بالسراية والذي قبله السيد المهيد غ4 
525 وقد عرفت عدم صحته. 

إلا أن ظاهر بيان هذا المحقّق أنّ السريان من جهة العينية بين الجامع والفرد 
بحدّه الجامعي, وهذا قد تقدّم في بيانات السيد الشهيد يي بطلانه» إن الصورة 
الذهنيّة والمعروض بالذات للجامع غير الفرد» فلا اجتماع على معروض واحد؛ 
ولهذا لميقبل هذا الامشولال اليد العويد:# والمااواقق حلن الشراية من يان 
رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي في عالم المحبوبية والمبغوضية. واذعى 
وجدانية ذلك كما تقدّمء وتقدّم عدم شهادة الوجدان بذلك بل بخلافه. 

الثانى : ما تقدم أيضاً من أنّه لو سلمنا السراية والكسر والانكسار بلحاظ 
عالم الحبٌ والبغض . فلا وجه لسقوط الخطاب والأمر بالجامع ؛ لعدم تقوّم الأمر 
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والنهي بالحبٌ والبغض في المتعلّق, سواءً كانت المفسدة في الفرد غالبة أم 
مكلو لمصلحة الأمو يلحاظ القر د 

الثالث: لو سلَّمنا السراية فلماذا يفترض في صورة غلبة المصلحة الجواز 
ويقاء السيكوضنة قل التي يعدويها لميشضية الدداقلادو ميديو الى روه سة 
الجامعي ؟ فإِنّ المفروض كون المفسدة في الفرد بجميع حدودها العالية والسافلة 
لا خصوص حدودها السافلة التي تعني الخصوصية فإنّها لم تكن فيها المفسدة 
وإنّما المفسدة في المتخصص. كما د ظاغر دليل النهي مبغوضية الفرد أيضاً. 
كما أنّ مقتضى السراية محبوبية الفرد. فلابد من القول بالامتناع في هذه الصورة 
أيضاًء لا حمل النهي على النهي عن الخصوصية والقيد أو التقيّد. والذي 
كال 58 ٠‏ 


الرابع : لو سلّمنا كلّ هذا الطراز من التحليل وقبلنا التفصيل المذكور في 
كلامه. فنتيجة هذا المسلك عملياً هو القول بالجواز مطلقاً؛ إذ يكون مقتضى 
القاعد التتمسك باطلاق الأمر والنهي في الفرد؛ إذ لا مانع منهما وبهما يستكشف 
أقوائية مصلحة الجامع ومحبوبيته في الحد الجامعي مع بقاء مفسدة الفرد 
ومبغوضيته في حدّه الشخصي من دون تناف وتعارض بينهما. 

نعم » في خصوص فرض الانحصار في الفرد المحرّم يقع التعارض والتساقط 
بين الدليلين ؛ لعدم امكان امتثالهما معأء وذاك خارج عن هذا البحثء كما أن 
عدم إمكان قصد التقرّب بالفرد المحرّم وبالتالي بطلانه إذا كان عبادياً أيضاً 
خارج عن هذا البحث. ْ 


وما البلةكالقاتى.. .وهو كفابة عد المتواة الحواق فقد أفاه السيد 
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الشهيد يي ابتداءً بأنّه قد يتوهم كفاية تعدد الوجود الذهني للجواز حتى إذا 
كان العنوان واحداً بعد المفروغية عن أنّ الأحكام بمباديها يستحيل أن تعرض 
على الخارج وتكون من اعراضه بل هي من أعراض النفس والصور الذهنية 
- وهذا ما يبرهن عليه في الكتاب بعدة تقريبات فنية - ومعه فيكفي تعدد التصور 
والوجود الذهني حتى للعنوان الواحد للجواز لتعدد المعروض وهو الوجود 
الذهني. ْ 

والحوؤاتب7"ها أفاده هن أن الوجوة الذهتى له تان ولحاظان» لضاظه 
بالحمل الشائع وحقيقته من كونه وجوداً في اننفس أو الذهن وهو بهذا اللحاظ 
متعدد حتى مع وحدة العنوان كلما تعدد التصور والوجود في الذهن, ولحاظه 
بالعمل الأولى: أن لحاظ الضورة المتظيعة والموجودة بذاك الوجنوه الهتى 
وهل امه سات الوجودات الذهنية بهذا المعنى ‏ وهذا واحد مع وعد 
العنوان والأمر والنهى ‏ بل وكل الصفات النفسانية ذات الاضافة - إِنْما تتعلق 
بالعقاويى بوالصور النشية بهذا اللحاظ لهاء أي ان تلك الصفات مضافة إلى 
الصور الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع. فمع وحدة الصورة الذهنية 
بالحمل الأولي يلزم التهافت في الأمر بها والنهي عنها لا محالة, فلابد من تعدد 
العنوان.. 

وأتاكنابة1للبوعوه العانة إلى معد النسون د كما شرطه تيون 
المحققين -فقد أثبته السيد الشهيد ميك ببيان انْ الوجه في توهم الحاجة إلى تعدد 
المعنون ما قد يترآى من كلماتهم من انّ الأحكام متعلقة بالعناوين بما هي فانية 
في الخارج وحاكية عن الواقع لا بما هي هي في الذهن فلا محالة ا 
الخارج والمعنون. 
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أحدهما: أَنّ فناء العنوان في المعنون ليس إِلَا عبارة أخرى عن لحاظ العنوان 
بالحمل الأولي ولا يعقل فيه معنى آخرء إذ لو أريد أنّ الذهن يتخذ العنوان قنطرة 
لجعل الحكم على الخارج فهذا خلف ما تقدم من البراهين وما هو بديهي من 
استحالة عروض الحكم على الخارج. وإن أُريد أن الذهن من خلال العنوان 
يدرك المضتون فيجدل الحكم عليه فهذا واضع البطلان؛ إذ لا يود ادراك اخ 
للذهن غير نفس العنوان» بل لا يعقل ادراك المعنون إلا بادراك عنوانه. 

إذا قلا ستيقة للفناء والحكاية والمرائة اللاما أعرنا إليد عن كل عنوات 
بالحمل الأولي يرى كأنّه الخارج . إلا أن هذا مجرد رؤية ولا فالفاني والمفني فيه 
شيء واحد ليس إلاء وليس الخارج إِلَا المفني فيه بالعرض لا بالحقيقة. وعليه 
فمع تعدد العنوان يتعدد المفني فيه لا محالة» فلا اجتماع للضدين على معروض 


واحد. 


الثانى : أَنّنا لو سلّمنا سريان الحكم من خلال العنوان إلى محكيه في الخارج 
موؤلك لخياره ده لون لذن كل عنوان لا يحكي عن الخارج إلا بمقداره, 
ولا يمكن أن يحكي الحيثية المحكية بالعنوان الآخر -كما تقدم في بحث الوضع 
العام والموضوع له الخاص - فالمحكي والمفني فيه الخارجي أيضاً متعدد مع 
فرض تعدد العنوان» ولا موجب لتوهم سراية الحكمين المتضادين من أحدهما 
إلى الآخر سواء كان وجودهما العيني متحداً أو متعدداء أي سواء كان التركيب 
يكنا اعداما أو اسماواء #المعدورجو تالت المعروطى اذ لدوب اررض 


فو افوا زا نا 
1" صواء وارا ج 


وأمّا ما تقدم من الوجهين السابقين للامتناع في المسألة الأولى فهما أيضاً 
لا يجريان هناء لذن العضة الى سر لبها الح ميق التاقع أو عازه 
الترخيص فيه إِنْما هو حصة عنوان الصلاة وهى غير الخصة من عنوان الغصب» 
فلاسراية للحبّ من متعلقه إلى متعق البغض في الفرد المبغوض أيضاً » والنتيجة 
عواز التتساع فى مغل (صل ولا تعضب) رغم غدم الجوازفن مدل (ضل» 
ولا تصلّ في الحمام). 

ثمّ ذكر تحفظات ثلاثة لهذا الملاك للجواز بعد قبوله: 


أحدها - أن لا يكون الواجب عبادياً ولا بطل؛ لعدم امكان قصد التقرب 
بالمحرم ولو بعنوان آخر إذا كان واصلاً. وهذا بخلاف ما إذا فرض تعدد 
المعنون. 

الثانى - أن لا يكون العنوان المأمور به مشيراً ومعرفاً إلى عنوان آخر كما في 
العناوين الذهنية الاختراعية كعنوان أحد الخصالء فإنٌّ المأمور به عندئذٍ هو 
نفس العناوين التفصيلية بنحو التخيير الشرعي فيمتنع النهي عنها. 

الثالث - أن لا يكون بين العنوانين مفهوم وجزءٌ عنواني مشترك بل لابد من 
تبايتهما مفهوماًء وإِلّا لزم الاجتماع بلحاظ العنوان المشترك لوحدته. 

ويقرب من أصل هذا الملاك للجواز فى روحه ما رأيته للسيد الامام تي في 
كتابه المطبوع بقلمه الشريف أخيراً!١.‏ وكذلك ما في الدرر للشيخ الحائري # 


فراجع . 


(1) تحت عنوان: مناهج الأصول: ج .١‏ 
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ولنا في المقام تعليقان: 

أحدهما ‏ على ما أفاده من عدم جريان كلا الوجهين السابقين للامتناع في 
المسألة الأولى هنا. فإنّ الوجه الذي قبله السيد الشهيد يي لا يجري هنا؛ لأنْ 
رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي إِنْما يكون من خلال نفس العنوان لا العنوان 
الآخر ولكن الوجه الثاني أي وجه الميرزا النائيني يي يجري هناء إذ مقتضى 
إظلاق الواجي اللقرد التعسد مع عقوا القصب مواق ليق الراجق غلية وهو 
منافٍ مع تحريمه ولو بعنوان اخر كالغصب لا محالة. 

نعم» لو أنكرنا أصل الدلالة على الجواز العقلي كما هو الصحيح - وأنّ 
المدلول للاطلاق إِنّما هو الجواز الوضعي أو الحيثي اف نب يك كرنه بسار 
لا بأي عنوان آخر لم يجر هنا. 

إلا أن هذا اشكال فى أصل هذا الوجه وكبراه. ولعلّه لذلك فى الحلقات فصل 
السيذ الفهيد بين الوجييه قر ْ 

ثانيهما - الاشكال فى أصل هذا الملاك للجوازء فإنٌ ماذكر فيه من أن الفتائية 
لفو امه لواب اعد أو عروضه على الخارج وإن كان صحيحاً كما 
ان عدم حكاية العنوان لعنوان اخر اي لغير الحيثية المحكية به مطلب صحيح 
تام إلا أن كل ذلك لا يكفي لاثبات الجواز وكفاية تعدد العنوان فيه إذا لاحظنا 
نطلا ينكق' ادناه كنوع مصادرة مشروغا ديا فى كخلبات الممقنين 
التأخرين» وحاضلة: ان العتوائيخ المعددين إذا 55 فلن اللشنيع 
اجو ويا مك أل بحن رسيم التامل الريك[ 


.40١ الحلقة الثالثة, القسم الأوّل:‎ )١( 
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الشائع وإن كانا متباينين مفهوماً وبالحمل الأولي فلا يعقل تعلّق الحب بأحدهما 
مطلقاً والبغض بالآخر كذلك. للزوم التهافت في مورد التصادق بحسب لحاظ 
الآمر ونظره من امكان تصادقهما في واحدء حيث انه سوف يرى أنه يحب 
ويبغض فعلاً واحداً وحركة واحدة, إلا إذا فرض تعدد المعنون والفعل في 
الخارج . وهذا هو الملاك الثالث للجواز الذي سلكوه. 


والخاصل :هده الننواق ينيد فى أن ماقحظ الجاعل كعد المتهومية 
والملحوظين بالذات لا بالعرض بمعنى محكيّهما في الخارج. وحيث انّ الأمر 
والنهي والحبٌ والبغض يتعلقان بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج فهذا وحده 
كافٍ لعدم إمكان جعل الأمر والنهي عليهما على اطلاقيهما الشامل لصورة 
انطباقهما وتصادقهما على فعل واحد خارجي. والبرهان على ذلك امتناع جعل 
الأمر الشمولي بنحو مطلق الوجود على أحدهما مع النهي عن الآخر جزماً مع 
قطع النظر عن مسألة القدرة على الامتثال. فإذا قلنا باستحالة الأمر بالجامع بنحو 
ضرف الوجوه وسرايقه إلى الفرد كان الامناع ثاضا فيه أيضاً. 


ويمكن أن يجاب على هذه الملاحظة بِأنّ عدم الامكان في الأمر الشمولى 
ليس من جهة التضاد إذا تعدد العنوانان والماهيّتان» بل من جهة عدم إمكان 
الامتثال؛ ولهذا لو أمكن للآمر أن يفصّل بين الماهيتين والعنوانين في الوجود 
لأف يذ لوهذ ب ١١‏ المحذور يحببي الحقيفة بلشاظ المعن لاسا 
لابلحاظ: الميد أ » وأا تعلق الأمر بأحدهما والنهى بالتغر لذ عضاة فيه ؛ ولهذا 
يمكن أن يجتمعاء نظير حب المصلحة وبغض المفسدة في الفعل الواحد. مع أَنّه 
لا يمكن الأمر بتحصيل تلك المصلحة والنهي عن المفسدة. وهذا بخلاف العنوان 
الواحدء فإنٌ اجتماع الحب والبغض فيه بنفسه محالء ولا يمكن أن يتحقق في 


اجتماع الأمر والنهى 0 


نفس الأمر والواقع» ففيما نحن فيه الماهية الخارجية المتعدّدة ذاتاً إحداهما 
محبوبة والأخرى مبغوضة, فلا اجتماع للضدين. 


نعم إذا قيل بتعلّق الأمر أو النهي بالوجود الخارجي أو سراية الحب من 
الجامع إلى الحصة والفرد لزم التضاد. إلا أَنّ الأول تقدّم امتناعه, والثاني تقدّم 
عدم صحته مع تعدد العنوان حتى لو قيل به في فرض وحدة العنوان» وبما أَنّ 
الأمر يكون بدلياً لا شمولياً فلا محذور مع تعدّد العنوان لا بلحاظ المبدأ ولا 
بلحاظ المنتهى كما أفاده السيّد الشهيد ف . 

ص 57 قوله: ( وأيّاً ما كان فقد ذكر المحقق الخراسانى ص ...). 

أتكلت عليه كدرسة المير وا الناتينى نايا هذا دليل امكان الاتساوالذ ويه 
ققد يكوة تعد أء والظاسن أن دليلة 55 الاتحاد هو صحّة الحمل الشائع الذي 
ملاكه الاتحاد في الوجود, وما ذكره لدفع توهم أَنّه كيف تنطبق عناوين عديدة 
مع وحدة الوجود. والله العالم. 


ض 49 قوله: ( والمحقق النائبتى ذكر...). 


عبارات الميرزا النائيني يك وتعبيراته في تقريريه مختلفة. وروح مقصوده 
أ التوانى المنط كين على :قل الفكلت إذاكانا بن ييل البشكو قينا 
لا يوجب تعدد المعنون ولو كانت النسبة بينهما عموم مخ وجحه؟ لأ ضحدق 
المعقق على معنداق بالذات بلحاظ الذات التأخرةة فيه والضادقة على 
الدافيات والمقولات المسددةة ولبسن لكتلاقها بالعقائق تسيفية وجيلة فى 
صدقهاء وإِنّما تمام الحيثية الدخيلة في الصدق تلبسها بالمبدأ فيكون المبدأ أيضاً 


فو افوا زا نما 
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وأمًا إذا كان العنوانان من قبيل العناوين المبدئية لا الاشتقاقية فالعنوان 
الحقيقي المبدئي صدقه على مصداقه بالذات إِنّما يكون باعتبار أن فيه تمام 
حقيقته وذاته فتكون تلك الحقيقة حيئية تقييدية في الصدق. وعندئدٍ إذا كان 
بينهما عموم من وجه - أي افتراق من كل جهة - لزم أن يكون وجودهما في 
الانضمامي عند الميرزا النائيني 88 أشد من التركيب بين الرض ومخله أو 
الاعراق قر يسا والحد خلن مااساي ترهيع لاجدالة لالحا يتيماء انا 
بتعبير لزوة أن .يكون لوبعود والحد ماهيعان خرطيعان وشو محال» و انما يعقل 
يعني أَنّ تلك الحيثية تمام حقيقة ذلك العنوان وذاته» وعندئذٍ لو كان بينهما افتراق 
مع وحدة الحقيقة لزم الخلف. 

أو بتعبير أنّ تلك الحيثئية هى جهة الصدق بنحو التقييد فإذا افترقا كان معناه 
تعددهاء فسواء كان جوهراً أو عرضاً أو مقولة انتزاعية اضافية لزم تعددهما في 
المجمع . أي وجود احدى الجهتين والمقولتين غير الأخرى أو واقعيتها غير 
الأشرى (بناة على وافعية الأضافات .راتكان الحمل التواطاتى فيها): 


ولا ينقض بالجنس والفصل؛ لأنّ الجنس مما يتقوّم بالفصل ويتحصل بهء 
وهو لا يكون في العامين من وجه. أو بتعبير أَنّ المبادئ مقولات بسيطة في 
الخارج لا مركبة من مادة وصوز كموي هنا وكيوا بد لاقل اك قينا يناغين 
داب لاساو ولس عيواة الباغية أو المقولة أو التعركة إلا عدوانا انقزاغياً لياء 
وحينئذٍ لا يعقل التركيب الاتحادي فيما بينها؛ إذ يلزم أن يكون ما به امتيازها في 
النعن عر مايه اقدر كهاا ود قات 


هذ عابي بفتلقة لبطاي الميزنا التاق 1ن بروحيها واحدة: 


ومنه ظهر جواب الاشكال عليه من قبل السيد الخوئي ‏ في العناوين 
الانتزاعية فإِنّه لا فرق في روح هذا البيان بين المقولات والماهيات المتأصلة 
والانتزاعية إذا قبلنا حمل المواطاة فيها كما قبلنا أن التقدم غير المتقدم. 


وأمّا الاعتراضان اللذان سجلهما السيد الشهيد على الميرزا النائيني 22 
فالأوّل منهما صحيح :إلا أ الميرةا لعلد كان للحبري تك كاله 
باس 

وأما الثاني منهما - وهو أَنّ عنوان الفعل مأخوذ ومستتر بحسب النظر 
الأصولي في كل عنوان مأمور به أو منهي عنه فيكون اشتقاقياً بالدقة وإن كان 
مبدئياً بحسب كلام اللغوي - فهذا من الخلط بين الفعل بمعناه العرفي والفعل 
يخحاك انكر لى. 


وتوضيح ذلك: أَنّ عنوان الفعل والحركة ونحو ذلك عنوان عرفي انتزاعي 
منتزع من مقولات متعددة لأفعال المكلفين, فالنية فعل والسجود فعل والمشي 
فعل للملكف وهي من مقولات متعددة متباينة بحيث يستحيل اتحادها في 
الوجودء بل هي عوارض متعددة على المكلّف الفاعل لهاء وقد يكون بينها 
تركيب انضمامي واجتماع في موردء ولكن كل فعل منه غير الآخر في الوجود 
والحقيقة والعين. وعنوان الفعل أو الحركة ليس مقولة حقيقية بل عنوان منتزع 
كعنوان الذات والشيء يصدق على الأضداد والمتباينات بل الحركة في كل مقولة 
غين تلك المقولة: 


أضواء :وا زا نا 
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وغتدفل يقال: إن كان المذعى أ ٌّالعتاوي الميدثية المامو ربها والمنهي عنها 
كلها من سنخ فعل مقولي واحد للمكلفين فهو واضح البطلان» وإن أريد أَنّ هذه 
العناوين كلّها قد أخذ فيها مفهوم الفعل العرفي الانتزاعي والحيثيات المبدئية 
حيئيات تعليلية فتكون كالعناوين الاشتقاقية . فهذا بلا موجب. بل خلف فرض 
مبدئية هذه العناوين وتقييدية جهة الصدق فيها. 


وإن أريد أنه لا يمكن أن يتعلّق أمر أو نهي إِلّا بعنوان الفعل العرفي غير المقولي 
فهذا أيضاً واضح البطلان: إذ كما يمكن الأمر به يمكن الأمر بأيّة مقولة أخرى 
حقيقية قابلة للصدور عن المكلّف. أي يتمكن المكلّف من ايجاده. 

ومنه يظهر عدم تمامية ما فُرّع عليه من ثبوت الامتناع بناءً على الملاك الثاني 
للجواز المختار عند سيدنا الشهيد َي وهو كفاية تعدد العنوان في الجواز لصدق 
التحفظ الثالث وهو اشتراك العنوانين فى مفهوم واحد. وهو الذات أو الفعل الذي 
العناوين الميلائية السيظة: 

هذاء مضافاً إلى ما فى هامش الكتاب من أنه لا اشتراك بين المشتقات فى 
جزء مفهومي أيضاًء فإنّ مفهوم الذات مفهوم انتزاعي يشار به إلى الوجود 
الخارجيء وليس مفهوماً عنوانياً مشتركاً بين العنوانين. 

وإن شئت قلت: لا يلزم من انطباق عنوانين اشتقاقيبن على فعل ومعنونٍ 
القارعية وله الذهدية وأا الرجوه الع الواعد بفارسا أو الطبيدة القاريدة 


المنطبق عليها مفهوم الذات في المشتقين فليس هو المعروض للأمر والنهي. 


اجتماع الأمر والنهى 2 


فالاشتراك في جزء لابد وأن يكون بأخذ عنوان حقيقي واحد في المفهومين» من 
قبيل ؛ (أكرم العالم» وأكرم الفاسق ) المنطبقين على اكرام العالم الفاسق, لا أخذ 
مفهوم اعتباري اختراعي كمفهوم الذات في المشتقات والتي لا تشير إلى ماهية 
ومفهوم معيّن. 

هذايناء غلى القول يتركيب المشقق من ذآأت لها العيدأ :و أما يماك على القول 
ببساطة المشتق فالأمر أوضحء فالتوسعة المذكورة للتحقّظ الثالث غير مقبولة. 


وأشا بقاله الميروا التاق ل والاقكال علبها: 

أوَلاً - أن هذا يؤدي في العناوين الاشتقاقية إلى أن يكون العنوانان متباينين 
في الوجود والحقيقة غاية الأمر قائمان بموضوع واحد هو المكلف مثلاً؛ لكون 
كل منهما عارضاً عليه وحيتئذ لا يصح حمل أحدهما على الآخر كما لا يصحٌ 


وهذا لا اشكال في جوازه وخروجه عن محل البحث. نظير النظر إلى 
الأحفبة والصلةة او التكلم في الدار المغصوبة فإنّ التكلّم أو التفكير في 
الدان المقصيوطة لبتى بخصيا دوهة ا بخلاق الفيلاة أو التسره قواء'قاله صفيد 
قصبي ونضة ف قل نال الغيرن "اند فغل ومقولة أخوى مقارنة معد غارضة على 
المكلت: ْ 

والخاضا + العتواناق اما أن يكونا عادهن على مقولة والعدة فهذا لا يمك 
فق العتازيع الميدقية عند الميرنا الناتيتى 2 أو يكوتان صادقين على مقولتيق 
ع رفي عل التكلن و ينان ساددين على ونين اعد افيا عارضة على 
الأعرى :ولا شق رانم والتقير غير محقؤول؟ لأن غتروض أنشه الأعبراض 


أضواء :وا زاء نضا 
7 / ا 11ت 


المقولنة على التعرى مهيل بل لاندنوان ركوج ا دهم جوهرا حوس 
في المقام غير المكلّف بحسب الفرضء ولو سلّم امكانه فهو كالثاني خارج عن 
البحث ؛ إذ لا تركيب بينهما ولا يصح حمل أحدهما على الآخرء فهما كالنظر إلى 
الأجنبية والصلاة. فلا يكون شيء من موارد حمل أحد العنوانين على الآخر في 
المجمع من مصاديق هذا التفصيل - أي من العناوين الاشتقاقية - باستثناء 


النسبة بينهما ليس بنحو العموم من وجه. 


فالتفصيل الذي ذكره لا موضوع له في العناوين المنطبقة على مجمع واحد. 
ويكون الحق فيها مع صاحب الكفاية من أَنَّ صحة حمل أحد العنوانين على 
الآخر في المجمع برهان على اتحادهما في المعنون الخارجي . 

ولعلّ هذا هو روح مقصود السيد الشهيد يك من اشكاله الثاني على الميرزا 
النائيني يي أيضاًء وأنّ صدق العناوين المبدئية في المجمع دليل على كونها 
اتشافية» .ولو يا خذ الذات أو الفعل أو تحو ذلك فى معافيهاء وال ةاسعنال انطباقها 
على الآخر في المجمع. 

00007 
العرض والموضوع أو الأعراض لموضوع واحدء وحاول الاجابة عليه في كل 
من تقريريه بما يرجع إلى أحد جوابين: 

الأول: أنّ التركيب والصدق في المقام إِنْما يكون لأجل تشخص كل من 
القيالاة والعضي بالألقى حرق كل عتهما بالنسية إلى الكخر مجرى المشخض 
فكوع العزلة يفكب بالفضينف وركون ااقعبب تضفعكها بالفااة» وسم 
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المعلوم أنّ كل طبيعي يوجد في الخارج لابد أن يكون محفوفاً بمشخصات 
عديدة من مقولاات متعددة والتشخص بذلك يكون في رتبة وجودهما ويكون 
فح التشخصض الضلؤة هو الفرد الفصى .وبالمكنن 11 


وفيه: أن تشخص الكلي والطبيعي لا يكون بالماهيات والمقولات الأخرى 
بل بالوجود على ما حقق في محله. 


ولو فرض أنه بذلك فهذا لا يمكن أن يكون في رتبة وجود الطبيعي إِلّا في 
الجنس والفصل ولا يعقل في الأعراض كما هو المفروض في المقام بل وجود 
الفوض التعتقس لناقه في وجرو فلاف الناقية جما ا ورنن يطناالا بضت بخمل 
احذهما على الكش وفليست العدالة زيذا أو الشانا ولينى فيد أو الاشبان عدالةب 
فلا معنى لفرض كون المشخص للصلاة هو الفرد الغصبي وبالعكس إِلَا العروض 
فيرجع لا محالة إلى أحد الفرضين المذكورين والذي تقدم خروجهما عن محل 
البحث مع كون الأخير منهما غير معقول في نفسه. 


السواب الات + وهذا له ضبيراة: 
احدهناة 1ل كسب بنيما ع دفن حية رديه فول اللذكلت: بالحتى 
العرفي بمعنى وحدة الايجاد للمقولتين حيث انهما يصدران عنه بايجاد واحد. 
والتير الآخر» أن الحركة والفغل الغرقى الصاد رعق المكلق خاريما سرعه 
اليد ووضعها أو الرأس والرجل ووضعهما واحد ولكن الموجود بها حركتان 
توليعان الشركة الفلاقة والحركة الفصيية» وديا مسددفان لأبعالة بالزرهان 


)١1(‏ فوائد الأصول ج الأوّل والثانى ص 4١5‏ (ط ‏ جامعة المدرسين). 


أضة قروا زا نا 
/ و و يج 


المتقدم . فوحدة الفعل العرفي أو الايجاد هو مصحح الحمل والتصادق وهو منشاً 
التركيب الانشمانى رظي فيه المقرامين.. 

والقوات؟' اذا بالنسية إلى السير الأذ لح «الاساه عن اوسرد ل فرق 
يينهمًا اله بالاعتبان» فاذا كان الوسوة سعددا كان الأيجاد كذلك لا سعالةءتوانا 
عن التعيزير القاتى فالفعل الغرفى ان كان عنبسى القغل المقولى الضاذر مه امسعال 
امكية رادا مع فرض تعدد الفعل المقولي وإن كان فعلاً آخر مقدمة للفعل 
المقولى خرج عن محل البحث؛ لأنّه خلف صدق الفعل المقولي عليه حقيقة, 
على أَنّهِ يلزم اجتماع الأمر والنهي في المقدمة بناءً على وجوب المقدمة وإن كان 
موضوعاً ومعروضاً لكل من المقولتين العرضيتين» والمأمور به والمنهي عنه إِنّما 
هو الاضافة والخصوصية الصلاتية أو الغصبية في فعل المكلف, فهذا خارج عن 
التحيث أركا كنا ذك ره البين القهيك للد ادا مور بف المكهى ققد ينذا كلد 
في الايراد الأوّل على مقالة الميرزا النائيني يك . 


وثانياً - لو سلّمنا تعدد المعنون بالدقة في موارد صدق العنوانين المبدئيين 
على فعل واحد للمكلف بالبرهان المتقدم منه مع صحّة الحمل والصدق على 
الفدل والحركة الواتد» من المكلق خهدًا لا يك لكات الحواق؟ لأ محدور 
الامتناع إِنْما كان من جهة استحالة انطباق المأمور به والمنهى عنه على فعل 
واحد من أفعال المكلّفين بحسب نظر الآمرء وهذا محفوظ في المقام وإن 
استطاع الميرزا النائيني يع ببرهان عقلي أن كيك قدو السوو رافنا فيس قا 
هذه المداقة لا تنفع بعد أن كان ملاك الاستحالة انّ المولى لا يمكنه أن يأمر بفعل 
بحسب نظره وينهى عنه في نفس الوقتء مع حمل أحدهما على الآخر 
واتحادهما عرفاً وليس هذا من باب الخطأ في التطبيق ليقال بِأنّ فهم العرف 
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ليس بحجة فيه. وإِنّما من جهة أنّ ملاك الاستحالة يكمن في الذهن والتطابق 
والتصادق بين العنوانين على فعل واحد وحركة واحدة في الخارج بحسب نظر 
الذهن. فانّنا تارة لا نقبل هذه المصادرة ونكتفى بتعدد العنوان فى الجوازء إذا 
لا موضوع لهذا البحث. ولا حاجة لاثبات 58 المعنووةه بل 0 مع وحدة 
وجود العنوانين جاز الاجتماع. 


وأخرى تقبلهاء ومن هنا احتجنا إلى اثبات تعدد المعنون» فعندئذٍ يكون 
لميزان أن لا يرى الآمرالعرقي امكان تصادق العنوانين على واحد خارجى. 

8 ان السيد القويد يعد أن اعترض على الغير زا النائي ا بالمناققة 
الثانية وأرجع العناوين المبدئية غير الاشتقاقية إلى العناوين الاشتقاقية بحسب 
المظور الأصولى أفاد أ النسبة بين هذا الملاك والملاك القاى المكثار غئذه 
العواق سدع مطليء فزقم في كل المناويى الاتسقافية الأب دو الامساقية 
الأضولية يقي الايطاغ غلى السلكق أى سح على السبيلك القائق نجع 
التحفظ الثالث المتقدّم فيهاء وهذا يشمل جميع العناوين إلا مثل الجنس والفصل 
حيث يكون الفصل مبايناً مع الجنس من دون اشتراك في شيء منهما مفهوماً. 
ومثل له بالأمر برسم الخط والنهي عن انحنائه» ومن الواضح امكانه وجوازه 
فيكون دليلاً على صحة الملاك الثاني. 


ونلاحظ على هذا الاستنتاج أموراً : 
الأول ما عقدم من أنه لا اشقاق فى الناوين المبدثية المقولية. 


الثانى : ما تقدم من عدم صحّة إجراء التحفظ الثالث على القول به حتى فى 
العتاوين الأكسقافية» أدرية كانت أو اصولية. 


اضواة :وا زا نما 
1/ ا 0 


الثالث: لم نفهم الوجه في عدم كون عناوين الجنس والفصل الصادقة على 
أفعال المكلّفين من المشتقات بحسب النظر الأصولي فإنّها أيضاً تتضمن نكتة 
الاستقاق السيسن التي استعف الها السيد الغنهيت في انياك سداد :قاذ 
المراد بالفصل المنهي عنه إذا كان نفس الحيثية والاضافة فهذا متعدّد في العناوين 
البيدقية الأخرى أيضاً وشاوع عن مكل البحهه وإن كان السراد به الشعل 
المعحقت بتلك الخينية كان معتقاً لذ نحالة: 


والمثال الذي جعل جوازه واضحاً نما يجوز لوكان بالنحو الأول والذي تقده 
جوازه في تمام العناوين. 

وقد اتضح مما تقدم جواز الاجتماع عقلاً في المسألتين الأولى والثانية معأ 
وصضحة الملاك الأَوّلُ والثانى للجواز معأء وأمًا الملاك الثالث فلا بحث كبروي 
فيه » وان التحفّظ الثالث على القول به لا يجري فى العناوين الاشتقاقية فضلاً عن 
غيرهاء فالقول بالامتناع العقلى لا وجه له في الأوامر البدلية. 

إلا الدقد يقال بالظهور العرفى قن القبيد قن النسألة الأوان .ولو بالكه 
المتقدمة عن الميرزا النائيني 5 أو غيرها. 

ص 0١‏ قوله:( وهكذا يتضح أن هذه البيانات لم تنجح لتصوير مركز...). 

الانضاق انّ هذه مداقات غير عرفية » وال فالعرف يرى أن من أئحاء التضرف 
في المكان المتعلّق بالغير هو اشغاله بفعل من الأفعال التي تحتاج إلى مكان 


خارجي لايقاعها فيه. ومنها الصلاة. فإِنْ القيام والقراءة والركوع والسجود 
وسائر ماهيالك مخ الأفعال المحققة للصلاة تقع في مكان مغصوب فتكون 
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بنفسها تصرفاً عرفاً واشغالاً لملك الغير بعمل فيحرم بدون إذنه» فلا يكون المركز 
للاجتماع خصوص السجود. 

ودعوى: تقوّم السجود بالخصوص من أفعال الصلاة بوضع الثقل على 
الأرمن وعدم كفاية المماسة مع الجبهة وأنّ الغصب من مقولة الأينء أو أن 
التصرف في المغصوب إِنّما هو الكون فيه أو الاحاطة به أو وضع الثقل فيه أو 
تغييره وتحويره وشيء منها لا يكون من أجزاء الصلاة وأفعالها المأمور بها إلا في 
السجود بناءً على أخذ وضع الثقل في مفهومه. 

مدفوعة: بِأنّ هذا ممّا لا يساعد عليه العرف. بل العرف يرى انطباق النهي 
على مطلق التصرف في العال النتسيت :وار قي الاعمال:والاقفال الصلاية 
مصداق عرفي حقيقي لعنوان التصرف لا أنّ كون المكلّف أو وضع ثقله على 
الأرض أو اشغاله له هو التصرف فقط. 

والشاهد على ذلك تأثر العرف بنوع الفعل الشاغل» فلو أشغله بالعبادة غير 
ها إذا أشغلة بالفساد والأتريخيت قن يركى بأحدهما ولا يرظى بالالشرء وليسن 
ذلك من باب عدم الرضا بالكون إذاكان فعله شنيعاً بل يرى العرف أنّ نوع الفعل 
أيضاً تصرّف في المحلّ وبحاجة إلى إذن به. وأَنّه داخل في سلطان المالك ومن 
حلت ل المشرظ أنه قينا عمق تله اوليك | قد كدان فمكه قله نضا 
ولسى ولع أجل ازدياه قيمة الكون: 


وللمعقق الغراقي :24 كلمات في النقام له تخلو من اشكالات يمكن مراجعنها 
في تقريرات بحثه والتأمل فيها لكي تظهر. 


اف افوا زا نما 
/ جع 


ص "0 قوله: ( ثم ان الصحيح عدم الامتناع عرفاً فى كل مورد...). 

هذا صحيح إذا لاحظنا نفس القضية التي حكم العقل بعدم الامتناع فيها كما إذا 
راقن العقل امكان اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد أو على غنوانين مع 
وحدة المعنون أو امكان اجتماع الحب والبغض كذلك. فإنّ العرف أيضاً سوف 
يرى امكانهما لعرفية مواردهما وكثرة ابتلاء العرف بذلك, فلو لم يكن محذور 
عقلي فلماذا يرى العرف امتناعه مع كونه ممكناً وواقعاً خارجاً. وهذا واضح. 


ولكن قد يكون الامتناع العرفي في النتيجة من جهة أخرى لا من جهة 
الاختلاف بين العرف والعقل في الكبرى, وهذا ما يمكن تصويره بأحد وجوه: 

الأوّل: ما تقدّم عن الميرزا النائيني يي فلو قلنا إن خطاب الأمر بالجامع بنحو 
صرف الوجود ظاهر عرفاً في جواز تطبيقه فعلاً على كل فرد فرد من مصاديق 
ذلك الجامع وعدم المحذور فيه من ناحية ذلك الجامع لا العناوين الأخرى كان 
بين الأمر بالجامع والنهي عن حصة منهالمسألة الأولى تمانع عرفي لا محالة, 
لما يكون امتناعاً رفيا لعقلياً لأنه لو كان دليل وجونب الجامع لبياً مثلاً لم 
يكن بينه وبين دليل النهي تمانع وتعارض. 

الثانى : ما تقدم فى الهامش فى الكتاب عن السيد الشهيد # من أنه إذا قلنا 
عدم تقوم الأمر والتهى عند شارعتا على الأقل باللعب والبغض يل بالئلاك 
والمصلحة التامة والمفسدة كذلك كين :اذ ذاه الاس والقي خرن السحوية 
قود واد بامطاء امضاء اشير لتقن على اد دو ال يووا اد 
- المسألة الأولى - أو حتى بعنوانين لزم الامتناع العرفي دون العقلي . بمعنى أنه 
إذاكان الدليلان لفظيين كانا متمانعين متعارضين لا محالة؛ لأنّكلاً منهما بالدلالة 
الالتزامية العرفية ينفي المدلول المطابقي - وهو الحكم ‏ في الآخر. 
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الثالث: أن يرى العرف وحدة المجمع وجوداً في الخارج. لكن يقيم الفلسفة 
مثلاً برهاناً على تعدد واقع الوجود العيني في الخارج رغم عدم ادراك العرف 
لتعدده. فإنّ هذا الخطأ العرفي أيضاً يكفي لايقاع التعارض بين اطلاقي دليلي 
الأمر والنهى إذا كانا لفظيين. 

ص 07 قوله: ( التنبيه الثالث...). 


ويرد على مقالة صاحب القوانين أيضاً: انّ مجرد اختلاف موضوع المسألتين 
من حيث العموم من وجه أو المطلق لا يكفي لتعدد المسألة إذا كانت حيثية 
البحث والمحمول فيهما واحدأً كما تقدّم مفصّلاً. 

ص 05 قوله: ( من هنا ذكرت مدرسة المحقق النائينى 5 ...). 

الظاهر أنّ مقصودهم من السراية ليس مجرد تعلق النهي بنفس العنوان 
المأمووية لشفى عليه بالسالة الأولى تحيتاء على الملالة الأول الحواة حو اما 
مقصودهم من السراية الاجتماع في الواحد الممتنع لسراية الأمر من الجامع إلى 
الفرد ولوحدة المعنون» فالحاصل مقصودهم أنّ البحث عن اقتضاء النهى للفساد 
بعد فرض السراية وارتفاع الأمر فيبحث في أَنّهِ هل يقتضي الفساد أم لاء بينما 
البحث هنا عن أصل السراية المستلزمة لارتفاع الأمر وعدمه. 

والجواب عندئز بأنّ البحث عن الاقتضاء أعم من ذلك» فإنّه يتم حتى على 
القول بالاجتماع من جهة عدم امكان التقرب بالحرام أو المبغوض. فإنّ هذا أحد 
أهم براهين اقتضاء النهي للفساد على ما سيأتي» فلا طولية ولا تفريع بين 
المسالتيع: 

هذا مضافاً إلى ان هذا معناه البحث عما يترتب على السراية من نتائج والتى 


افواة :وا زا نما 
/ و ىج 


احتذاهما زوال الآمر والأهرئ القسادء قلا يمفى جعاهما مسالتين بعد أن كانت 
النكتة واحدة, فهناك أثران مترتبان يدوران مدار السراية وعدمها فهي مسألة 
والكوه لاله ولبسة مدا لد 


وأشكل المحقق العراقى يك على الميرزا النائينى يي بأنّ البحث فى مسألة 
الاجتماع عن السرارة النوسهية القساة بملاك للد 5 وعدم إنكناء لسرب 
بالمبغوض؛ ولذلك يختص بحال وصول النهي مع فعلية الملاك فيه بينما البحث 
في المسألة القادمة عن اقتضاء النهي للفساد لا من جهة عدم امكان التقرب. 
بل من ناحية الكشف عن عدم الملاك في مورد النهي. ولهذا يكون من التعارض 
لا التزاحي» فليسك مسآلة اللمساح ستى على الاسنتاغ مشتفة لصغرى مسالة 
اقتضاء النهي للفساد. 


وفية: أؤلا. أنه بناء غلى الاتعتاع يكون التعارض بين الدليلين ل التزانحم 
بكلا معنيبه. نعم لو قيل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّية قد 
يمكن اثبات الملاك فيكون من التزاحم الملاكي ؛ إلا أَنّ هذا يجري في سائر 
موارد التعارض أيضاً لو قيل بعدم التبعية على ما سيأتي , والصحيح هو التبعية, 
فلا موضوع لهذه التفرقة . 

وثاتباً - أن من جهات وبراهين البحث عن اقتضاء النهى للفساد أيضأً عده 
إمكان التقرب بالمبغوض وإن كان فيه ملاك فلا وجه لاخراج ذلك عن بحث 
الاقتضاء وتخصيصه يما إذا كان من التعارض بلحاظ الملاك. 


وحظ الحواتنة أن القمان عن الما قرم وال و دمنهنا هناف المهدوال 


في المقام مع كون القسية يليما عموماً من وهف أى كو النكمة والحينة 
التعليلية لكل منهما غير نكتة الأخرى وقابلة للانفكاك عنها. 


فالمحمول في المقام منافاة النهي للوجوب والأمر كحكم تكليفي والنكتة فيه 
السراية ولزوم اجتماع الضدين في واحد. 

والمحمول في المسألة القادمة منافاة النهي للصحة كحكم وضعي . واقتضائه 
بطلان العمل العبادي, والنكتة فيه عدم تحقق الامتثال لا خطاباً ولا ملاكاً أو عدم 
إمكانه» فالمراد بعدم تحققه ما يعم عدم إمكانه. وهما نكتتان مختلفتان بينهما 
عموم من وجه. حيث قد يكون اجتماع ولكن يقال ببطلان العبادة لعدم امكان 
قصد القربة. وقد يقال بعدم الاجتماع والصحة من جهة احراز الملاك وإمكان 
فسن القونيي كلو كان النسي لان بدالا زميق أن تكون الحعة المايلة يسنا 
واجلاة أ وستلاعة لى يكن يثابي عكلهما سا لفن كما لا يدن 

ص 07 قوله: ( والمحقق النائينى :يي أفاد :...). 

الموجود في تقريرات فوائد الأصول'١)‏ وفي أجود التقريرات!" خلاف 
ذلك ثماماً: لين الميرزا النائيني 5 بأنّه ل قدير القول. يتعلق الأوامر 
بالأفراد بمعنى المشخصات فهذا يؤثر في البحث. نعم لعل كلامه ليس مستوعبا 
لتمام المحتملات:» إلا أن ما نسب إليه هنا غير تام. 

ص 5١‏ قوله: (وأَيَاً ماكان فالمستند لهذه الشرطية ...). 


الظاهر من المقدمتين الثامنة والتاسعة فى الكفاية المتعرض فيهما لما فى هذا 
الشية ان الذى اخذه ضحت الكنايلاشرطا لبس هو اخراد النلذكين بل كنوهما 
الواقعي. فإنّه يبيّن ما هو مقتضى التبوت أُوّلاً م ما هو المستظهر في مقام 


.) تقريرات فوائد الأصول: 17 (ط _جامعة المدرسين‎ )١( 


(؟) أجود التقريرات :١‏ 55". 


فو افوا زا نا 
57 / و ىج 


الاثبات. ففي المقام الأوّل قال: (لا يكاد يكون من باب الاجتماع. إلا إذا كان 
في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد 
التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين, 
وعلى الامتناع بأنه محكوم بأقوى المناطين... الخ). وهذا مطلب صحيح 
بمعنى أنّ بحث الاجتماع عبارة أخرى عن أنّ كلا المناطين للوجوب والتحريم 
غيلى دير وسووهما جحو القضيية الشرطية لا القعلية هل يفكن أنييق راقن 
ايجاد مقتضاهما أم لا؟ فالبحث عن مانعية النهي عن الأمر ثبوتاً فرع تمامية 
مقتضاهما وعدم التمانع بين نفس المقتضيين, فالطولية بهذا المقدار مقبول ولا 
يوه غليد ما فى الكتاب فى زد السعد الأؤل كما له يخقى» فيكون التقيد 
والشرط عدم احراز ارتفاع أحد الملاكين. 

وهذا المطلب إِنّما ذكره الخراساني يي مقدمة لمطلب أهم اثباتاً وهو اخراج 
باب الاجتماع عن باب التعارض وان دليلي الوجوب والحرمة إن كانا متنافيين 
بلحاظ الملاك كما إذا كانا متعلقين بعنوان واحد بينهما عموم من وجه أو عموم 
وخصوص مطلق لنكتةٍ ستأتي -كان من التعارض. وام إذا لم يحرز ذلك فيهما 
كما إذا كانا متعلقين بعنواتين -كما فى مسألة الاجتماع كان من الفزاحم 
الملاكي؛ لامكان اثبات الملاك فيهما ولو بالدلالة الالتزامية بعد سقوط 
المطابقية. 


والحاصل : مقصودهم اخراج باب الاجتماع حتى بناءً على الامتناع عن باب 
التعارض وادخاله في باب التزاحم بحسب مصطلحهم الذي هو أوسع من 
التزاحم الامتثالي الميرزائي وتطبيق أحكام التزاحم فيه. وهو تقديم أقوى 
المناطين في التأثير في فعلية مقتضاه. وجواب هذا عندئذٍ هو انّ هذا النحو من 
التزاحم تعارض بحسب الحقيقة على ما سيأتي في بعض الجهات القادمة. 
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ص ؟7 قوله: (الجهة الثانية: فى طريق اثبات فعلية الملاكين ...). 
أقول: فعلية الملاك له أثران: 


أحدهيات التصواء فين المأمور به إذاكان توصلا بالاتياقيةء أو أمكن قصد 
القينة نيد وهة ا يخس بيدا إذا كاى الأمر نولا لا شموايا كما لذ يخ : 


الثانى - ايقاع التزاحم الملاكي بين ملاك الأمر وملاك النهي وتطبيق قوانينه 
من قبيل ترجيح الملاك الأقوى مثلاً والحكم على طبقه ‏ لو أمكن ذلك وهذا 
يختض بما إذاكان الأمر شمولياً أوكان بدلياً ولكن لم يكن مندوحة في البين ولا 
ففي البدلي مع المندوحة يكون ملاك النهي مقدماً ولازم الحفظ مهما كان أضعف 
من ملاك الأمر لعدم التزاحم وعدم الكسر والانكسار بينهماء وهذه نكتة مهمة 
سوف الستفيد منهاء كما سياتي. 

ص ”5 (الهامش...). 

أقول: ما ورد فيه لا يمكن قبوله؛ لأنّ التعارض المستقر والقرينئية على عدم 
الملاك خارج عن البحث وكذلك التعارض بين النفي والاثبات لحكم واحد. 
والذا البحف عن العارضن بين الدلبلي م حية دلالة احدهنا غلن الخدرنة 
والتخز على الوسوب وكانا شموليين دليكون خارجاً عن مسألة الابسماع على 
التحقيق فإنّهِ في مثله يكون اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية في المجمع مفيداً 
بلحاظ الأثر الثاني المتقدم أي تقديم أقوى الملاكين وإن لم يكن يعقل فيه الأثر 
الأول مع انهم لا يلتزمون فيه بذلك بل يحكمون فيه بالتعارض والتساقط. 


وما ذكر في الهامش لا يرجع إلى محصل؛ لأنّ المدلول الالتزامي لدليل الأمر 
سنواء كاق بذكا أو شيولياً واحذ» وهو قوت البلاله القام يمسف التسطي لنعلية 
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الأمر فيه - بدلياً أو شمولياً ‏ لولا النهي, وامّا الملاك التام بالفعل الباعث على 
الأمر به والمؤثر بالفعل -فهو مفقود فيهما معاً. ولا موجب لأخذ عنوان المؤثرية 
في الغرض المطلوب من احراز الملاكء كما أنه لو أريد انّ الموجود في المجمع 
من ملاك الأمر مساو لما هو ثابت في غيره من حيث الأهمية فهو أيضاً ثابت في 
الأتروين امول والبدلي بحسب ظاهر الفليل:والجذل الواحد. فإذا كان د 
الزااكين أقوى جرت أثره لامالة سوال كان شموليا ركام وول اعد فرص عده 
المندوحة كما تقدم. 


وهكذا يتضح أنّ انكار أصل الدلالة الالتزامية على الملاك في مورد التعارض 
المذكور كما في الهامش في غير محلّه. 


نعم » هناك محاولتان لاثبات وقوع التعارض بين الدليلين في مدلوليهما 
الالتزامى أيضاً: 


أحدهما ‏ يختص بموارد التعارض غير مسألة الاجتماع. والآخر عام لجميع 
الموازةه اا الأول نعهما قيو عا و كرو اطق العسراقتى :08 وقد يدنه السيد 

ولا يورد على ثانيهما بما يستفاد من تقريرات بحث العراقي # من أن 
الى كن الحقيد المر كني مع الظزيسة والتنقين يدل عمل اقتطاء السادك فى 
المركب. ولازم انتفاء الملاك فى المركب انتفائه فى جزئه» وهو ذات الطبيعة 
أيضاً. وهو خلف الأمر بها الكاشف عن وجود ملاك فيها فيقع التعارض بينهما 
بلحاظ الملاك فيه. 


فإنّه يقال: بأنّه لا ينافى وجود الملاك فى جزء المركب أي ذات الطبيعة بدلا 


اجتماع الأمر والنهى - 


ويتحو صرف الوجود وإلما شاف وبجودها فيد تييداً كما إذا كان شمولياً وو 
خارج عن موضوع المناقشة الثانية فما في الكتاب من إطلاق المناقشة الثانية 
نما إذاكان الأمر كسوليا غير دفيق: 

وأمّا الثانى - فما ذكره بعض الأعلام من الاشكال على أصل اثبات الملاك 
بالذاكلة الالترابية أو باطلاق الماده من أة ولق عن لد مداو لان المراسياه: 
أحدهما الملاك في الصلاة والآخر عدم وجود ملاك أقوى في تركها. 

وإن شئت قلت: انه إذا كان في ترك الصلاة ملاك فليس بغالب على ملاك 
الصلاة وإلا لم يكن يؤمر بهاء ودليل لا تصل الذي ينفي وجوب الصلاة 
بالعلامة يذلنا على اققاء امعد العد لو ليخ الال سبيت العذكر ويق؟ لأننا تعلم 
اجمالاً (على قدين ضدق لا تضيل ) انثا لاملاك فى الضلاة أو إذا كان فية ملاك 
فملاك الترك غالب عليه» فيكون معارضاً مع 0 الدلالتين الالتزاميتين 
اللتين احداهما دلالة على أصل الملاك في الصلاة فيسقط الجميع فلا تبقى دلالة 
على أصل الملاك في الصلاة أيضاً وقال: إِنّ هذا كما يتم في صل ولا تصلّ يتم 
أيضاً في مثل صل ولا تغصب -موارد الاجتماع -وصلٌ وأزل -موارد الضدين لو 
فرض عدم امكان الترتب - لأنه بعد فرض عدم امكان فعلية الأمرين فلا محالة 
لأبك مو هذا الحساب اذى العولن والأمر باهدهما يكون كاسفاً غو فتدان الآخر 
لملاك أقوى. 


وهذا بيان يفيد فى بحث عدم التبعية بين الدلالتين لاثبات التبعية من جهة 
سرياة التعارضن إلى العداليل الالترامية ذاتما . 


راقع : أزلآ دا المواول الالترامى القاتى لسن نما ذكر مق أله لبن فى 


افو افوا زا نما 
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النقيض ملاك أقوىء كيف وإلا أمكن اجتماعهما وعدم تكاذبهما بأن يكونا 
متساويين» فليس في نقيض كل منهما ملاك أقوى من الآخرء وهذا لا يكفي 
لفعلية الأمر بأي منهما بل لابد فيه من أن يكون ملاكه أقوى. وهذا يعني ان 
المدلول الالتزامي الثاني أنّه لو كان في النقيض ملاك فملاك الأصل أقوى. 
وعية عله 3 5 اقيق الملاكين في التقضيق أو الضدين فلا محالة يقع 
التكاذب ييتهما؛ لأن اخذاهما كذب لا محالة لانعالة ضدق الشرطين معاء 
وهو .من العلم الاتجمالى بكذب إحدى الدلالتين الالتراميتين المذكورتين .على 
كل حالء فالعلم الإجمالي ثنائي لا ثلاثي الأطراف, فلا وجه لادراج الدلالة 
الالتزامية الأولى لكل منهما على أصل الملاك وذاته في المعارضة. 

وإن شئت قلت: أن للدليلين مفادين: 

أحدهما: فعلية ملاكين تامين بالمعنى المتقدم , أي لولا التمانع والتضاد لكان 
مؤثراً في فعلية الحكم . 

والآخر: انتفاء المانع وفعلية التأثير ويعلم اجمالاًكذب أحد المفادين الثانيين 
في الدليلين على كل حال لاستحالة فعلية التأثيرين في المجمع. وأمّا فعلية 
الملاكين التامين بالمعتى المتقدم» قلا موجب لاسراء التعارض اليهما. فليست 
الشرطية المذكورة إلا انتزاعاً عن مؤثرية الملاك في كلّ منهما وهي لا يمكن 
صدقها في الطرفين. 

وثانياً - لو سلمنا صحة هذه المقالة في موارد التعارض فلا نسلمها في مثل 
ل اهيب وعداو قو برها ات مزل ١‏ مص ضرف امود ل لناة 
من عدم الكسر والانكسار فيه, فالنهي لا يدل على عدم وجود ملاك غالب للأمر 


اجتماع الأمر والنهى 1 


في صرف الوجود أصلاً كما هو واضحء فلا موضوع لهذا الكلام هناك. 

نعم . هنا مطلب آخر مهم على هذا الأساس وهو انّ إطلاق الأمر البدلي بناءً 
على الامتناع ينفي أصل الملاك للنهي ؛ لأنّ وجوده في المجمع بأية درجة كان 
أي حتى إذا كان مغلوباً لملاك الأمر يستدعي فعلية الحرمة فيه وعدم إطلاق 
الأمر له أي تقيده بغيره لعدم الكسر والانكسار مع وجود البدل وكون الأمر بنحو 
ضرت السهوة ارهد ا بعت كين يها رامنه متدوسة الفحقق الكر امات دف أله 
بناءٌ على الامتناع إذا كان الأمر بدلياً كما هو الصحيح في مسألة الاجتماع على 
ضوء ما تقدم ‏ لا يمكن اثبات ملاك النهي في الجمع حتى بالدلالة الالتزامية ؛ 
أنه وجوده فيه منافٍ لا يجتمع مع فعلية اكز البدلي واطلاقه للمجمع. 
فالمدلول المطابقي لدليل الأمر البدلي ينافي ويعارض المدلولين المطابقي 
والالتزامي لدليل النهي معاً فيسقط الجميع بالمعارضة وتبقى الدلالة الالتزامية 
لدليل الأمر على الحجّية بلا معارض ولا مزاحم. 

إلا أن هذا لا يمكن جعله اشكالاً على كلام مدرسة المحقّق الخراساني # فى 
المقام لآنْه بصالحهم من حيث امكان اثبات ملاك الأمر في مورد الاجتماع الذي 
هو المهم عندهم هنا. 

نعم » هو يضر بما فرضوه من التزاحم الملاكي وتطبيق قواعد باب التزاحم من 
تقديم أقوى المناطين والملاكين ونحو ذلك. 

ثم انّ هنا اشكالاً آخر قد ذكره السيد الشهيد تي في كتاب التعارض وهو ايقاع 
المعارضة بين الدلالة الالتزامية وإطلاق المادة الدال على الملاك في المجمع 
- بناءً على قبولهما ‏ ومن إطلاق الهيئة لدليل الأمر لما بعد الاتيان بالمجمع إذ 


افو افوا زاء نما 
/ و 6 


يدل هذا الإطلاق بالملازمة على عدم وفاء المجمع بالملاك وإِلا فلوكان وافياً به 
لزم تقيد الوجوب لا محالة بغير من أتى بالمجمع فيسقط الجميعء فلا يبقى ما 
يثبت الملاك. 


وهذا البيان اطلاقه غير تام؛ لأَنّ إطلاق الهيئة هذا فرع ثبوت تقيد المادة بغير 
الفرد المحرم وهو فرع وجود المقيد أو تقديم دليل النهي, ولا يصمّ في مورد 
التعارض - كما لعلّه هو محل كلام المحقق الأصفهاني # - فلا يحرز موضوع 
إطلاق الهيئة ؛ ولهذا يكون المرجع في موارد التعارض وعدم ترجيح الإطلاق 
المعارض عند الاتيان بفاقد القيد المشكوك الرجوع إلى الأصل العملي كالبراءة 
لا إطلاق الهيئة . 

نعم » لو قيل بأنّ مفاد الهيئة يجاب ما هو الحجة من مدلول المادة بالفعل تمٌ 
الإطلاق فيهاء إلا أَنْه من الواضح عدم صحته. فإنّه إذا فرض تقيد الهيئة بعدم 
الاتيان بالمادة فهو مقيد إمّا بعدم الاتيان بما تصدق عليه المادة أو بما هو المراد 
منها والمتعلق للهيثة واقغاء أي نا يكون امتقالاً وهو هنا مشكوك وشسبهة 
مصداقية له. إذ لعل المجمع امتثال واقعاً مع فرض التعارض بين الأمر والنهي. 
فلا يتمٌ التمسك باطلاق الهيئة لكي يعارض به المدلول الالتزامي أو إطلاق المادة 
بلساظ الماذك: 

وكأنّه أجاب على هذا الكلام السيد الشهيد ## فى كتاب التعارض بما 
حاصله: إن إطلاق خطاب النهي للمجمع بضمه إلى إطلاق الهيئة يثبت أَنّ متعأّق 
الأمر غير الحرام» وأنّ المجمع غير واجد للملاك. ومعارضة النهي مع إطلاق 
الأمرء غاية ما يلزم منه أن تكون المعارضة بينهما من جهة محذورين: أحدهما 
التضاد. والآخر التكاذب في اثبات الملاك ونفيه. 


اجتماع الأمر والنهى - 


وبتعبير آخر: أَنّ إطلاق النهي يعارض إطلاق المادة بلحاظ الوجوب بنحو 
التضادء ويعارض المجموع من إطلاق الهيئة والدلالة على الملاك في المجمع 
بالعلم الاجمالي بكذب أحدهما؛ لأنّ لازم إطلاق خطاب النهي للمجمع تقيد 
متعلّق الأمر ثبوتاً وبالتالي إطلاق الهيئة لمن أتى بالمجمع وهو منافٍ لوجود 
الملاك فيهء فاطلاق خطاب النهي للمجمع يعارض بمعارضتين عرضيّتين: 
إطلاق مادة الأمر للمجمع بلحاظ الوجوب بالتضاد. ومجموع إطلاق الهيئة 
والدلالة على الملاك في المجمع بالعلم الاجمالي بكذب أحد الثلاثة 
فيسقط الجميع لعرضيّة المعارضتين واشتراكهما في طرف وهو إطلاق خطاب 
اللهى: 

إلذ أن هذا البياق غير دقتيق» والصحيم الطولية بين المعا رطفن ؛ لأ 
الإطلاق في الهيئة لما بعد الاتيان بالمجمع متوقف وجوداً وتحققاً على حجّية 
إطلاق خطاب النهي ورفعه لاطلاق المادة بلحاظ الوجوب في المجمع؛ 
لأنّ إطلاق الهيئة موضوعه عدم تحقق الامتثال» وإطلاق مادة الأمر بلحاظ 
الوجوب للمجمع يثبت أنه امتثال» وإطلاق خطاب النهي يثبت أنّه ليس امتثالاً» 
فمع التعارض بينهما لا يحرز أصل موضوع الإطلاق في الهيئة لكي يجعل 
معارضاً مع الدلالة على الملاك في المجمع, الفعلية على كل حالء فالمقام من 
الشك في وجود المعارضء وليس من قبيل معارضة دليل مع دليل في طرف وهو 
منضماً إلى اطلاق الهيئة مع دليل آخر في طرف آخر لكي تكون المعارضتان 

وتمام النكتة في ذلك أنّ هذا الدليل وهو إطلاق خطاب النهي ليس هو الدال 
على عدم الملاك بالملازمة ولا هو مع إطلاق الهيئة يدلان بمجموعهما على انتفاء 


فو افوا زا نا 
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الملاك. وإِنّما إطلاق خطاب النهي يحقق صغرى القيد المأخوذ لبا في إطلاق 
الهيئة وهو عدم الامتثال» فتكون حجّية إطلاق الهيئة هي النافية للملاك, فيكون 
معارضاً مع الدلالة الالتزامية» وهذا فرع احراز موضوع هذه الحجّية. 
والمعارض الآخر نافٍ له فتكون هذه المعارضة متوقفة على عدم المعارضة 


الأول فتدبر كيدا 
هذا مضافاً إلى أنّ هذا البيان خاص بما إذا كان الواجب بدلياً ليتم فيه إطلاق 


الهيئة بلحاظ الجامع بنحو صرف الوجود المتعلّق للأمر ولا يتم في الواجب 
الشمولي كما هو واضح. 


صن 8 قوله(وثانياً الى تنولنا .:.). 


العبارة لا تخلو من اجمالء وما في المجلد السابع (ص58١)‏ أوضحء 
وحاصله: أنّ التقيبد لو كان راجعاً إلى المادة -كما هو الصحيح فلا موضوع 
للتمسك باطلاقه وهذا هو الجواب الأوّل. وإن كان راجعاً إلى الهيئة كما في 
موارد العجز أو الاجتماع مع فرض عدم المندوحة وقلنا بعدم تقييد المادة بقيود 
الهيئة فأيضاً لا يمكن اثبات الملاك. لأنّ المثبت له إطلاق الهيئة وفعلية الوجوب 
لآنها الكاشف عن شرائط الاتصاف لا إطلاق المادة. فإنّهِ ينفي دخل القيد في 
تحقق الملاك وايجاده لا أصل اتصاف الفعل به فلعلٌ المولى في هذا الحال 
لا يريد الفعل المذكور حتى لو تحقق لانتفاء الحاجة إليه في جكاالعانه 
فلا يمكن اثبات الملاك حتى في فرض عدم المندوحة. 

وهذا البيان يمكن الاجابة عليه بأنّ المحقق الأصفهاني يي لا يقصد اثبات 
شرائط الاتصاف وليس بحاجة إليه وإنْما الذي يفيده نفي ذل قيد عدم الاتحاد 


اجتماع الأمر والنهى 0 


مع الحرام في تحقق الملاك المحتاج إليه والذي معناه انّ الملاك المحتاج إليه 
محفوظ في مورد الاجتماع أو الحصة الصادرة بلا اختيار من الفعل. وإذا ثبت 
هذا في مورد المندوحة كفى في ثبوته في مورد عدم المندوحة لأنّه يثبت أن 
الملاك المحتاج إليه المولى مطلق وثابت حتى في حال العجز وعدم المندوحة. 

فليسن الأشكال. عليه إلا أن المادة بعد أن كانت مقيدة لبأ وثبوثاً فلا معتى 
لاطلاق المادة ولا فرق في ذلك بين الكشف عن التقييد بدليل لفظي أو عقلي. 

نعم » قد يكون الدليل اللفظي كاشفاً عرفاً عن دخل القيد في الملاك أيضاً. 
وأمًا العقلي فلا يكشف عن ذلك. إلا أَنْه لا إطلاق في المادة لنستكشف إطلاق 
العلك على كل حال 


ويمكن أن نستخلص مما تقدم أنّ الأمر لو كان بدلياً فلا وجه لادراجه في 
باب التزاحم الملاكي حتى إذا قيل بعدم التبعية بين الدلالتين في الححجية أو إطلاق 
المادة. لأَنْه مع المندوحة لا تزاحم بين الملاكين ؛ إذ ملاك النهي مهما كان ضعيفاً 
يوجب فعلية خطابه وتقيد الأمر بغير الفرد المحرم بناءً على الامتناع. وهذه 
النكتة تارة تجعل نكتة عرفية وملاكاً لتقديم دليل الأمر على النهي كجمع عرفي 
حيث ان العرف يرى أنه إذاكان هناك غرض لزومي تعييني -كما في النهي -وآخر 
لزومي بدلي في الأمرء فالمولى يقيّد أمره بغير الفرد المحرم لا محالة. فسوف 
يتقيد الأمر 5 الفرد المحرم» ومعه يتم إطلاق الهيئة فيعارض تلك الدلالة على 
الملاك في المجمع. 

وإذا ضمٌ إلى ذلك عدم احتمال الفرق عرفاً في وجدان الملاك بين فرض 
المندوحة وعدمها سرى التعارض إلى فرض عدم المندوحة أيضاً. فلا يمكن 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
احراز ملاك الأمر في المجمع أصلاً. 

وإن فرضنا عدم صحّة الجمع العرفي المذكور كان إطلاق دليل الأمر لمورد 
الاجتماع نافياً لأصل الملاك في طرف النهي؛ لأنّ تلك النكتة - أعني عدم 
التزناحم بين الملاك التعيبني والملاك التخييري - توجب سريان التعارض إلى 
الدال على الملاك فى دليل النهى لا محالة. وإن كان الدالٌ على الملاك فى دليل 
الأمر سليماً عن المعارض إلا أنّه مع ذلك لا يدخل المقام في التزاحم الملاكي. 
وفرض المتدوعة وإن كان منه إلا اند مبتى. غلى عدم الملازمة العرفية المشار 
اليها . 

وهكذا يتضح أَنّه لا مجال للتزاحم الملاكي في موارد اجتماع الأمر والنهي 
والذي تقدء ما أنه مخصوص يما إذا كان الأمر بدلياً »سواء كان هناك متدوحة آم 
لأينقالا ضيل التوية الى عطبيق المريمحابة فية, 

وأا فرظ كون الأمرسموليا دوالذي أذخله النشهون فى سف الالمشساع 
أيضاً - فالتزاحم الملاكى فيه ميتى على 'تمامية أحد التقريبات الثلاثة المتقدمة 
لاثبات الملاك. 


ثم آنا نحوّل البحث عن الجهة الثالئة إلى بحوث التعارض كما هو مذكور 
بتفصيل أكثر في كتاب التعارض . 

ص 19 (الهامش). 

مره غليه: فظافا إلى آذ قوت الدلاك لين أمرا #جائليا سل جهو ددا 
كالخطاب. أنّ هذا لا ربط له بالمقام ؛ إذ ليس المراد الجمع الدلالي بين الظهورين 


بالسمل على الملاك لكن .يقال بالدسخير غرفى: وإثما المراد. ان التكاذب ببين 
الظهورين في المدلول المطابقي مع حجّية المدلول الالتزامي يمنع عن سريان 
التعارهن والخجيال! إلى وليل دكي الس ومظير موارة العامين فق وف وتاك 
نكات أخرى مذكورة في بحث التعارض فراجع . 


ص 59 قوله: ( التنبيه السادس ...). 


الأولى جعل عنواخ العبيه #تشريعات التفصيل المقهور مع ضسخة العمل 
العبادي كالصلاة في الغصب والاجتزاء به إذا جيىء بمورد الاجتماع جهلاً 
بالحرمة والبطلان فى صورة العلم بالحرمة. 

والتخريجات المذكورة جملة منها واضحة الاندفاع لا نكتة مهمة لذكرهاء 
وهي الأُوّل والثاني والسابع والثامن. والخمسة الباقية أيضاً ينبغي توزيعها على 
نكاتها الفنية وهي ثلاث نكات ونضيف اليها نكتة أخرى فتكون أربعة» كما يلي: 

النكتة الأولى : ما ذكره في الكفاية بناءً على الامتناع وتغليب جانب النهي من 
تصحيح العمل في المجمع على أساس الملاك المحرز بمثل الدلالة الالتزامية 
عليه. فإنّه عندئذٍ تصح العبادة مع الجهل بالحرمة لامكان قصد القربة بخلاف 
فرض العلم بالحرمة وتنجزها فلا يتاتى قصد القربة حتى لو احرز وجود الملاك 

وهذا قد يوسع وقال مدعي اذا أنكرنا ايان اعبات الحلاك بالدلالة 
الالزامية كما لو يثنا غلى النبعيةب على اساي :اله غتدكل يقاك فى #تفيد 
المعضونت يغون مق أن بالمعمدة لاندما لدريدوه التااك قد النومب لوجقاه بره 
الجهل بالحرمة فيكون من الشك في أصل التكليف, فتجري البراءة عنه وهذا 


افوا زاء نا 
/0/ صواء وارا ج 


مبني على عدم صحة التمسك باطلاق الهيئة عند دوران الأمر بين تقييده وتقيبد 
المادة. 


النكتة الثانية: وهي مبنيّة على القول بالجواز والقول بأنّ متعلّق الأمر لابد وأن 
يكون الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً» فالفرد المتحد مع الحرام لا يكون مقدوراً 
شرعاً» فلا يمكن شمول الأمر له لا من جهة الامتناع بل من جهة قيد القدرة. 
نعمء يمكن شموله له بنحو الترتب إذا كان الترتب ممكناً ولكنه ليس بممكن في 
المقام عند الميرزا النائيني يي على ما تقدم في محله. فلا يمكن تصحيح العمل به 
بالآمر كما لأ يمكن الحراز الملاك يعن سقرط الخطاب:. 


هذا في صورة تنجز الحرمة. وامًا في صورة عدم 3 تنجزها فالمقدورية 
الشرعية محفوظة في المجمع كما هو واضح. فيشمله الأمر بلا تعارض - للقول 
بالجواز بحسب الفرض - ولا تزاحم ‏ لانحفاظ القدرة ‏ وقد نعبر عن هذا 
بالتزاحم بين الخطابين والذي لا يكون إلا مع فرض تنجز الحكمين, وهذه النكتة 
هي مبنى الوجه الخامس في الكتاب. وجوابه بطلان المبنيين. 

النكتة الثالثة: وهي مبتنية على القول بالجواز أيضاً والقول بِأنّ المحرم وإن 
كان مصداقاً للواجب لا يمكن التقرب به لعدم تأتى قصد القربة أو عدم الصلاحية 
للمقربية على ما سيأتى فى بحث اقتضاء النهى للفساد وهذا يختص بما إذاكانت 
الحرمة منجزة على المكلف أيضأ فيثبت التفصيل. 

وهذه النكة تتم إذا قبلنا مبناه على الملاك الأوّل والثانى للجوازء وامّا بناءً 
على الملاك الثالث فحيث انّ الفعل متعدد في الخارج فلا يتم فيه» وهنا يأتي بيان 


الميرزا النائينى ني بالقبح الفاعلى والايجادي حتى لو قيل باطلاق الامو وعدم 


اجتماع الأمر والنهى 0 


التزاحم أو ثبوت الملاك في المجمع. ويكون الجواب ما في الكتاب. وهذه 
النكتة مبنى التخريج الرابع والسادس. 

النكتة الرابعة: أن يكون مبنى التفصيل الامتناع وتقيد الواجب بغير الفرد 
المحرم» ولكن مع ذلك يقال بالصحة مع الجهل تمسكاً بحديث لا تعاد بناءً على 
اطلاقه لذلك على ما فحناه فى معت قاعدة لا عاد, 

ص 75 قوله: (التنبيه الثامن:...). 

فى الكفاية والمحاضرات جعل البحث فى مقامات وأقسام ثلاثة. ثالثها ما إذا 
كان متعلّق النهي عنواناً آخر بينه وبين العبادة عموم من وجه كالصلاة في مواضع 
التهمة بناءً على ان الكون فيها مكروه ومنهي عنه. 

والسيد الشهيد يي إِنّما حذفه لأنّه لو كان الأأمر بدلياً كان كالمقام الذول ولو كان 
شمولياً كان كالثانى .فلا خصوصية ولا بيخت زائد فيه ليفرد له مقام ثالث ؛ ولهذا 
عطف فى المحاضرات أيضاً الكلام فيه على المقامين السابقين. 

إلآ أن عاك تكشين من القرى لا بأسن بالأشارة النهماً: 

إحداهما - انه لا يمكن فى المقام الثالك حمل النهى على الارشاد إلى أقلية 
القواب؟ لأ تسلف بين تخصوض العا دقل اعم ويعسل ما لس عياف »وغ 
هناك ذال على العداز» والكراهة يحسي الفرظن »ولا يمكن أن برا بالنهن 
الواحد الارشادية والمولوية معاً كما هو واضح. 

الثانية - أَنّه مع تعدد العنوان والقول بِأنّه يوجب تعدد المعنون يمكن قصد 


التقرب فى مورد الاجتماع بناءً على الجواز لتعدد الفعل» بينما في المقام الأول 
سوفويا فى الأشيكال فى دالت 
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ص 74 قوله: ( اما القسم الأوّل فالقائلون بجواز الاجتماع...). 

على القول بالجواز وعدم سراية الأمر ولا الحب من الجامع إلى الفرد وإن لم 
يكن محذور التضاد موجوداً ولكن يبقى محذور قصد القربة بالفرد المبغوض ولو 
بغضاً كراهتياً . 

وتوضيح ذلك: انه لعله لا اشكال في عدم امكان التقرب بالفرد المنهي عنه 
من العبادة إذا كان النهي تحريمياً حتى إذا قلنا بجواز الاجتماع بالملاك المتقدم؛ 
لأنّ الفعل الواحد إذا كان معصية فكيف يمكن اضافته إلى المولى والتقرب به؟! 
وإن كان بلحاظ تحقق الجامع به يكون محبوباً ومطلوباً بحدّه الجامعي. إلا أن 
وحدة الفعل الخارجي تمنع عن إمكان اضافته بما هو فعل وحركة واحدة في 
الخارج إلى المولى مع فرض مبغوضيته اللزومية ووضوله إلى المكلّف ووجود 
المندوحة, وهذا مبنى على افتراض لزوم اضافة الفعل والوجود الخارجى إلى 
العولى فى قصد القربة المعتبر فى القبادة وآثه النسها ددن أده أقسراط فد 
القربة . وغتدقل يقال بن الكراهة والبغض غير اللزومى فى الفرد إذا كان غالباً 
على السوويية لكطاييا 39:14 يسم :قو لتر تجالد 5 المكروه والارهم عياءة 
فإنْ المبغوض الفعلي لا يمكن اضافته إلى المولى ايضا وإن كان مبغوضيّته 
بدرجة غير لزومية» فإذا استظهرنا لزوم اضافة الفعل الخارجي إلى المولى في 
قصد القرية المعقير في العيادات بطلت العيادة المكروهة من هذه الناعية د 
محالة لايد خلى القول بالجواة مض الكان الشكن القلى قن القرد ايها كناعو 
على القول بالامتناع فنحتاج إلى أو الأعوة القادمة. ‏ 


ويمكن الاجابة على هذا الاشكال بأنّ الكراهة والنهي التنزيهي ليست 
كالحرمة. وتوضيح ذلك: أن" التقردب بالفرد باعتبار تحقق الجامع المطلوب به 


اجتماع الأمر والنهى - 


تمنع عنه الحرمة والمعصية باعتبارها قبيحة وموجبة لاتصاف الفعل بالقبح المانع 
عن العبادية وحسن الفعل. وهذا بخلاف الكراهة والنهى التنزيهى فإنّه حيث 
لاترهب بي القلمكيداً ارين عي الول كاك يبس فى انكاو قري بالثيل 
بلحاظ تحقق الجامع المطلوب للمولى به. فتنزيهية النهي تنفع في هذا المقام 
وإن كانت غير نافعة لدفع غائلة التضاد بناءً على الامتناع والموجب لارتفاع 
الأمر-إذا غُلَب جانب النهي - وبطلان العبادة من هذه الناحية. 


ولعلٌ ما يظهر من مدرسة الميرزا النائيني يي من القول بالجواز في المقام 
والامتناع في الوجوب والحرمة ناشىء من الخلط بين المطلبين» فراجع وتأمل. 

وعلى هذا الأساس يظهر صحة الكراهة فى العبادات بمعناها الحقيقى فى هذا 
القلنم والااحاحة إلى اتمرقدون زول في وليل التو الاراتحاظ كروي فى جالةء 
بالمتخصص لا الخصوصية والتقيد ولا بلحاظ ظهوره في المولوية ولا بلحاظ 
ظهوره في المبغوضية الفعلية والحزازة غير اللزومية. 


ولعلٌ وجدانية عدم تعامل الفقهاء مع النهي الوارد في العبادات في هذا القسم 
بعدم تقييد الأمر بها بغير الفرد المنهي عنه ابتداءً وبلا مراجعة اجماع ودليل على 
صحة العبادة في الفرد المنهي عنه من الخارج بنفسه مؤيد وشاهد على جواز 
الاجتماع بحسب ارتكازهم, ولا فيقال بأنّهِ إن لم يتم اجماع من الخارج 
فالمتعين التقييد وتخصيص الأمر بغير الفرد المنهي عنه. لا رفع اليد عن أحد 
الظهورات الثلاثة الأخرئ. فإنّ التقييد أخفٌ موّئة والاطلاق أضعف الظهورات. 
اللهم إلا أن تذكر نكتة عامة في خصوص النواهي في العبادات. 

ولعلٌ الأنسب جعل البحث في مقامين: تارة في تفسير صحة العبادة 
المكروهة بعد فرض قيام مان اوبكوو و عن صحة الغباداك المكروعة: 


أضة قروا زا نا 
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وأخرى: فيما هو مقتضى القاعدة لو ورد نهي كراهتي عن عبادة فهل يخصّص 
إطلاق دليل الأمر بدليل النهي على القاعدة أم لا؟ أي ما هو مقتضى الجمع 
العرفى بين دليل الأمر بتلك العبادة ودليل النهى الكراهتى عن بعض أفراده؛ لأن 
دليل النهي حتى الكراهتي ظاهر في امور ثلاثة: 

ااداظيوره فى عافه بالشخكضن ل «الخصوصية: 

١‏ - ظهوره في كونه مولوياً لا إرشاداً إلى أقلية الثواب أو أفضليّة سائر 
الأفراد. 

٠‏ - ظهوره في فعلية المبغوضية والكراهة في متعلقه. 

فلو جمعنا بين هذه الظهورات الثلاثة وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقع 
التعارض بين إطلاق دليل الأمر بتلك العبادة مع دليل النهي الكراهتي عن أفرادها 
لا محالة» فلو قدَّم النهي أو حكم بالتعارض والتساقط كانت العبادة باطلة من 
جهة انتفاء الأمر. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالجواز وعدم سراية الحبٌ والأمر من 
الجامع إلى الفرد حتى إذا كان مبغوضاً. 

وبهذا يتّضح أنّ القائلين بالامتناع لابدٌ لهم في بحث العبادات المكروهة من 
رفع اليد عن أحد الظهورات المذكورة كما سيأتي شرحه. 
متعلّقه بالخصوص .ء فكذلك في المقام ننكر ظهور النهي في فعلية المبغوضية في 
متعلّقه, وهذا يوجب القول بالجواز وعدم الامتناع بحسب الحقيقة, وبالتالي 
صحّة العبادة المكروهة على القاعدة؛ لعدم مبغوضيتها وفعلية الأمر بها وامكان 
التقدب أيضاً. 
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ص 6٠١‏ قوله: (وإنْما يتجه الاشكال بناءً على المسلك القائل بالامتناع ...) 
أ يناء غلى سريان الأمر :ولو بضياذثه المقوية له مبوهى الحب إلى القزدت أ 

رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي ولو بلحاظ المحبوبية والارادة» فلا يمكن 

الاجتماع ؛ للزوم تعلّق الارادة والحب مع الكراهة والبغض بالفرد والحصة 

وهو محال. 
ومجموع ما ذكر من العلاجات عندئذٍ خمسة: 

١‏ -ما ذكره صاحب الكفاية يي من حمل النهي على الإرشاد إلى أفضلية سائر 

الأفراد. 
دما ذكرء السيد الشهيد #6 من عل متعلقة التقيد ل المقيد. 
-ما ذكره أيضاً من رفع اليد عن ظهوره في المبغوضية؛ فالفرد محبوب 

ومبغوض . لكن مبغوضيته مغلوبة ومندكة في قبال محبوبية الجامع السارية إلى 

الفرد. 
؛ - ما ذكره السيد الخوئي يع من عدم منافاة النهي التنزيهي لاطلاق الأمر 

وعدم تقييده به. وهذا الجواب قد عرفت عدم صحته لو قيل بالامتناع والسريان 

للأمر أو للحب من الجامع إلى الفرد. 
ممما ذكرة النريد الخو 25 ايض من اجراء الجوابية الث شنيذكرة 

الخراساني يي في القسم القادم هنا - أي أنّ ترك الفرد والحصة ولو بعنوان 

التزاحم كما سيأتي هناك لأنّ الأمر بالجامع البدلي الموسع بحسب الفرض 
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فلا يزاحم طلب ترك الفرد. 


وإن شئت قلت: لا تضاد بين فعل الجامع وبين ترك الحصة والفرد أو فعل 
العنوان المنطبق في فرض التركء نعم لو لم يكن مندوحة بأن لم يتمكن من 
الصلاة في غير الحمام وقع التزاحم عندئذٍ. 


وهذه الأجوبة -ما عدا الجواب الرابع الذي عرفت ابتنائه على القول بالجواز 
في المقام ‏ وإن كانت صحيحة في نفسهاء إلا أنه من الواضح أَنّ فيها تأويلاً 
للنهي. بحيث لا يصار إليه ابتداءً لمجرد المنافاة بين الأمر بالجامع والنهي 
عن الفرد. بل المتعين التقييد كما هو في سائر موارد التنافي بين دليل النهي 
والامن. ْ ْ ' 

نعم » لو قام اجماع أو ضرورة على صحة تلك العبادة في مورد النهي كان 
الاند مع ارفكابي لحل هده الوسوه دولفل اشنا مدلايا دك السيد 
الشهيد يي ثانياً - مع أَنّا نلاحظ أَنّ الفقهاء في الفقه يحملون النهي عن أفراد 
يكن العياذ اك المامور بها يتحو البدل على احد هذه الوتموه ابقداء ويلا مرا حي 
اجماع على الصحة وعدم تقيّد تلك العبادة بغير ذلك الفرد. وهذا يكشف 
اما عمّا ذكرناه من ارتكازية جواز الاجتماع بالملاك الأوّلء أو وجود قرينة 
عامة على أن النقى التنويين فى العيادات لا يراد به الكراهة والمبغوضية غير 
١ 0‏ 3 

يفكن أن تكون النكذ العامة حى ظهون الواهي المذكووة كن الها انه 
بالجادكيما فى عي اداه ىم بعد الراة اه وتؤضيانعيا دةال ايها اميا 
يعني انحفاظ أمرها وأصل محبوبيتها. 
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ص 85 قوله: (وحاول السيد الأستاذ دفع هذا الاعتراض...). 


هذا كلام كلي للسيد الخوئي يك به يحاول تصحيح الأمرين بالفعل والترك معاً 
ينعو الترتب: فى كل موود إذا كان احدهنا غيادياء لأله يذلك سوف تكوة 
الحالكت كلانة: التر ك والعدة العا دمن الفعل والحصة غير الفنافية من الفشل 
أو الفعل واللحطة العبادية من الترك والخصة غير القربية متف فيمكن الأمر باثنين 
منها بنحو الترتب ولا يلزم تحصيل الحاصل بل فائدة الأمر الترتبي منع المكلّف 
من الحالة الثالثة الفاقدة المصلحتين معاء وعلى هذا علق فى حاشيية على 
العروة في مبحث الصوم أنّ من ابتلع في الليل ما يجب تقيئه في النهار بصحة 
صومه إذا لم يتقياً رغم وجوب التقيؤ؛ لامكان الأمر بالامساك عنه بقصد القربة 
- وهو الصوم - بنحو الترتب. 

وهذا الكلام يرد عليه مناقشات عديدة: 


إحداها ‏ ما ذكره السيّد الأستاذ يي من استحالة مثل هذا الأمر الترتبي ؛ لأنّه 
لأيمكن أن يكون ذاغيا إلا لداعوية الأمر» وقد تقدم بحت ذلك سابقاً. 


العانية- أن هذا مبى على الثول يجوز قلق الح سس إذاكان ضمنياً يشىء 
وبنقيضه وعد النادرسع الدع نيم فى يحت أ لاخر بيسن بشي انوي عق 
ضده العام أنه كما يستحيل أن يجتمع في نفس المولى حب شيء وبغضه كذلك 
يستحيل أن يجتمع عنده حب شيء وحب تركه ونقيضه وهذا محذور التضاد 
واجتماع الضدين في نفس المولى مع قطع النظر عن مسألة الامتثال فلا يحل 
بالترتب وإلا لحل الامتناع بالترتب. 


سيعاهةا المعدور للا يجري فيما إذا كان البطلوباى هديع لهال ليعمنا 


2 أضواء وآراء / ج ١‏ 
بخلاف المناقشة الأولى. 

الثالثة - لو فرض انكار السيد الخوئي يي لعدم إمكان حب شيء وحب 
قط نض علي ليرد ةا لمق التو ل مصوار تداع اديه التهىي يا 
في باب العبادات ؛ لأنّنا ننكر ظهور النهي في مبغوضية الفعل كما أنكرنا ذلك على 
السكد الأبعاة و4 في بحت سابع اوإنها غاعه للهوره فى موحي القمل تمن 
الترك سواء كان ذلك باعتبار مفسدة ومبغوضية في الفعل ' محبوبية وملاك أهم 
ف لاماي ايجاعه ل ظلك الا د وطليدطاد موجب الله الاتسان قينا 
إذا كان احدهما عباديا من غير فرق بين كون الواجب بنحو صرف الوجود او 
مطلق الوجود؛ لامكان الأخذ بدليل الأمر والنهي معاً غاية الأمر يقع بينهما 
التزاحم وهو ليس من التعارض. 


نعم » لو كان النهي واصلاً لما أمكن قصد القربة» بخلاف مورد الجهل بالنهي. 
وذاك محذور آخر غير الامتناع الموجب لبطلان العمل حتى في مورد الجهل. 


الرابعة -ما سوف نشير إليه من أن قصد التقرب بالفعل وهو الصوم في المثال 
غير معقولء إذ لو أريد قصده في قبال الترك فالمفروض أنه أولى للمولى من 
الفعل ولو أريد قصده في قبال تركهما معاً فهو محال لاستحالة تركهما معاً وإن 
رود تسمه ال أن لله توو سايكا الأ “انعد ل يكن أن كد 
لغرض في نفسه وإِنّما يكون دائماً لغرض في متعلقه وهو المقصود على ما تقدم 
في موضعه من بحث الواجب المطلق والمشروط. 

هذه الشاقشة وإن كانت روحها ها أيرؤه السنين الأسكاذ ف فى الستاقمة 
الأولى. إلا انّه أبرزه لابطال الأمر الترتبي وسنت روس ادر يمان 
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قصد التقرب. ولو فرض عدم الحاجة إلى الأمر فهذا كأنّه تطوير وتوسعة لتلك 
المناقشة وليست نكتة جديدة. 


كما أذاها ذكره الميزرا النائيتى 45 على الكفاية غير وار لوسحييه» 


الأوّل: ما أفاده السيّد الأستاذ يك من أن مقصود الكفاية التزاحم الملاكى 
لا الامتثالى. 


الثانى : أَنّه لو كان النظر إلى التزاحم الامتثالي فعدم إمكان الترتب لعدم الثالث 
لا يضرٌ بصحة العبادة ولو باعتبار كشف الملاك بالاجماع والضرورة القائمين 
على صحة العبادة. نعم. الاشكال الأساسي على الكفاية إِنّما هو عدم إمكان 
التقرب ولزوم بطلان العمل على الأقل لمن يعلم بالنهي فلابد من توجيه آخر. 

لا يقال: مع فرض وجود حالة ثالثة وهي الامساك بلا قصد القربة يكون 
التقرب بالفعل ممكناً كما في سائر موارد التزاحم والاتيان بالمهم. ولو فرض 
عدم الخطاب والأمر لعدم إمكان الترتب فلا يقاس بما إذا كان في الفعل مفسدة 
أرجح من مصلحته. 


فإنّه يقال: حيث انه لا يمكن التقرب بالفعل الواقع على كل حال فلا يمكن 
التقرب في المقام؛ إذ لو أريد التقرب بالامساك في قبال تركه فالمفروض أن 
مصلحة الترك أقوى. وإن أريد التقرب به في قبال تركهما معاً فهو محال بحسب 
الفرض؛ لأنّ الامساك على تقدير ترك الترك ضروري فلا معنى للتقرب والاتيان 
به من أجل المولى. 

وبهذا يظهر أَنّه لا يمكن قربية الفعل أو الترك في موارد رجحان الطرف الآخر 
حتى لو أحرز الملاك في الحصة اللرييكه #العدا ور لعفن برسلة الخطاب 


فو افوا راع نضا 
2 صواء وارا ج 


ولغوية الأمر فحسب. بل المحذور في عدم إمكان تحقيق الملاك المهم في 
الحصة القربية» وهذا اشكال آخر يرد على السيد الخوئى :ا . 
نعم » لو كان المكلف جاهلاً برجحان الترك تأتّى منه قصد التقردب بالفعل وكان 


ومنه يعرف أَنّه في موارد الضدين الذين لا ثالث لهما يمكن الأمر بالضد المهم 
إذاكان الأهم قر مسر اه المهم عناهيا لذ 5 هال د عدر ان الكل فو فل 
الضد المهم بقصد القربة لكي لا يقع في محذور فعله بلا قصد القربة ويكون الأمر 
مطلقاً لا مشروطاً بترك الأهم ليكون من اللغو. نعم . يكون مشروطاً بعدم تنجز 
الأهم. وبذلك يرتفع لزوم التكليف بما لا يطاق وطلب الضدين من المكلف. 
فتأمل جيداً فإنّ هذا يغفل عنه عادة حيث يقال في الفقه بالتعارض في موارد 
الضدين الذين لا ثالث لهما مطلقاً. 


ص ”87 (الهامش). 


عنذا إمكال .على كلام الميرزا اللناقيى وك ستكور في البمتاضرات 
والدراسات. ويمكن أن يكون روح مقصود الميرزا ‏ كما قد يظهر من تقرير 
الفوائد - أن المنهي عنه هو حيثية التعبد بمعنى التقيد والالتزام بهذه العبادة كما 
كان بقعله توأمية أو عيدة السمسى فى الصلاة عن طلوع امس :قري المنوق 
عخياء رما عر جع بهذا اللقائم برويعد الى 1 الغا المأ سور يهاار وكا لايد 
لها بلحاظ ذلك الوقت أو اليوم لكن لها بدل بلحاظ حالاتها في ذلك الوقت من 
الاتيان بها تارة بنحو التقيد والالتزام والتعيد بها وأخرى بلا هذه الصفة والنهي 
التنزيهي عن هذه الحصة في الإطلاق الأحوالي البدليء فيرجع إلى القسم 
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السابق» فيتم فيه جواب مدرسة الميرزا النائينى يع المتقدم فى ذلك القسم من 
عدم منافاة النهي التنزيهي مع الأمر. ْ ْ 

ِل أن هذا الجواب لا يحتاج عندئذٍ إلى الأمثلة والكلمات الفقهية والتنظير 
بباب الوفاء بالنذر. وفرقها عن الوفاء بالاجازة وما شاكلها من البحوث الفرعية 
الأجنبية عن النكتة الأصلية التي ذكرناهاء كما أنّه لعله يكون خلاف ظاهر دليل 
النهي فقهياً. 


من 88 :قوله: [الوجه الأول دها تقلة عن السين الأسعاة. ..). 


الظاهر أَنّ مقصود الميرزا النائيني 5 التميبز بين مثل موارد التزاحم والذي 
يكون فيها الأمر المهم مشروطاً ومقيداً بعدم الأمر الأهم فبسقوطه أو عدم التجرة 
يكون فعلياً وبين موارد الاجتماع حيت لا يمكن أن يكون الوجوب مقيداً يعدم 
اللفرءة فوع ؛ لاتدمق فيد اعد الطديى يعده الآخر وهو عال يل لايد وان 
يكون التقييد بعدم فعلية ملاك النهي وكذلك في طرف النهي والحرمة, وهذا يعني 
انّ ملاك النهي والحرمة في عرض واحد رافع للوجوب ومثبت للحرمة, لا أنه 
يثبت الحرمة أَوّلاً ثم يرتفع الوجوب بها كما في موارد التزاحم. 

وعندئزٍ يضم إليه مقدمة أخرى وهى أنّ الدلالة الالتزامية غير تابعة للمطابقية 
في اسيك قدليل التهي الدالٌ على الحرمة والدلاك هن صورة الاخطرار وإخ 
سقط عن الحجّية بلحاظ مدلوله المطابقى وهو التعرينه ل انه باق على الحجّية 
بلحاظ المدلول الالتزامي وهو الملاك. يد على #قبيد لاهن ند لم يكن التقييد 
له طولياً أي في طول الحرمة؛ لأنّ المقيد للوجوب لم يكن هو ثبوت الحرمة بل 
ملاكها: 


أضواءوازاء نوا 
/ ضواء واراء / ج 


وبهذا البيان يظهر كيف أن الإشكال من قبل السيد الخوئي على المقطع الأُوّل 
والنقدسة الأولن مو هذا النباة كير فى 5 الميرزا الثاتين لله يريت الطولية 
لانباتية ليقال له بأنَ الدلالة الالتزامية طولية بالنسبة للمطابقية» فكأنه حملها 
على الخلط بين الاثبات والثبوت وانّه أراد العرضية فى الدلالتين» وعندئذٍ يكون 
الابراد الثاني غليه غير وارد؛ إذ لا اشكال في عدم التبعية مع فرض العرضية . 

والصسيح عتدئل الاشكالاق المذكوران من قبل اللسيد السهيذ::, 

وثانيهما واضح . وأمّا أولهما فحاصله: انّ تقيد أحد الحكمين الضدين بعدم 
الآخر وإن كان غير معقول لعدم الطولية بينهما إلا ان هذا لا يعني تقيد كل منهما 
جمدفلاك لخر جل يعد العلاك الموتنش اوناك تعر ا ممعسيال كر 
ملاك كل ضد مقتضياً لايجاد الضد المقتضى له واعدام الضد الآخر لاستحالة 
تأثير الوجود في العدم» بل انعدام الآخر بنفس تأثير الملاك الأقوى في ايجاد 
الضد المقتضي ده فليست هناك عمليتاق والملاك المؤثر فى جاه الخرينة مع 
فرض سقوط الحرمة وعدم تحققها منت قطعاً. فلا محذور في التمسك باطلاق 
دليل الأمر والوجوب. 

ص 89 قوله: (والحق مع صاحب الجواهر...). 

وهناك منشأ ثالث للقول بالبطلان وهو أن الصلاة فيها اعتماد وافتراش أكثر 
للأرض المغصوبة وإن كان من حيث اشغال الحيّر فى الفضاء المغصوب لا زيادة 
عليمة إلا أن الاأغصاد.والتنائن مع الأرطن المغصوبة ايا فحرة و والساييد 
والجالس أكثر ماس واعتناداً غلى الأرضن من الواقف: 


والجواب: عدم كون هذا تصرفاً زائداً عرفاً بلحاظ أنّ الواقف وإن كان أقل 
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اعتماداً وتماساً مع الأرض ولكنه بثقل أكثر بخلاف الجالس أو المضطجع فإنّ 
ثقله في كل نقطة من التماس مع الأرض لعلّه أقل» فبحسب النتيجة لا زيادة في 
التصدف. 

ص 89 قوله : (الحالة الثالثة...). 

هنا كلام للمحقق العراقي يي فيما إذا كان الوقت الذي تشغله الصلاة المختارة 
بدلا عن الخروج ليس بأكثر من وقت الخروج . حاصله: أنه لا وجه للبطلان بل 
الحق هو الحكم بالصحة؛ لأنّ الوقت المذكور - ولنفرضه عشرة دقائق - لابد 
وأن يكون المكلّف في الغصب سواء صرفها في الخروج أو في الصلاة» فتكون 
حرمتها ساقطة, فلا محذور من ناحية الاجتماع. 


2 


نعم » يجب عليه صرفها في الخروج تخلصاً من الغصب الزائد, إلا أن الخروج 
مضاد للصلاة» فلو عصى الأمر بالخروج وصرفها في الصلاة كانت صحيحة؛ 
لامكان الأمر الترتبى بها إذا كان مضيقاً. وإطلاق الأمر لها إذا كان موسعاًء 
فلا وجه للقول بالبطلان في هذه الحالة. 

وفيه: أنّ حرمة الغصب انحلالية بلحاظ كل زمان زمان وبلحاظ كل نقطة 
نتقطة من الأرض المغصوبة ومن الواضح أنّه بعد إلقاء المكلف اضطراراً في 
الأرض المغصوبة تكون العشرة دقائق من الغصب المستغرقة للخروج مضطراً 
البها ولكن بنحو الانحلال» أي انّ حرمة الكون في كل نقطة وكل آن في تلك 
النقطة من نقاط الغصب المتلاحقة إلى باب الخروج حرمة مستقلة عن الأخرى. 
والمقدار الاضطراري منها ما يحتاجه ويستلزمه الخروج منها. فاي مقدار زائد 
من المكث والبقاء فيها كون غصبي زائد محرم, فلا يمكن أن يقع مصداقاً 
للصلاة. 


أضية وروا زا نا 
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ولا يقال: بأنّ هذا الآن الزائد من الكون في تلك النقطة هو أو الكون في ذلك 
الآن في النقطة الثانية بالدخول اليها اضطراري أي الجامع بينهما اضطراري» 


أنه يقال: انّ الدخول في النقطة الثانية التالية إلى الخروج لا يكون بدلاً عن 
الكون الزائد في النقطة الأولى» بل يكون زائداً عليها ؛ لأنّه على كل حال مضطر 
إليه من أجل الخروج حتى إذا مكث في مكانه الأوّل. 


والحاصل : الكون الخروجي المضطر إليه إِنُما هو خصوص الأكوان المتتابعة 
المستلزمة في مقام العبور من نقاط الغصب إلى أن يخرج. فأي مقدار زائد من 
المكث في أية نقطة منها يكون هو الكون الغصبي الزائد؛ لأنّ ما بعده من النقاط 
على حالها من حيث الاضطرار إلى ارتكابها للخروج» فلا يكون المكث الزائد 
بدلاً عنها حتى إذا كان بمقدارها زماناًء وهذه هي نقطة المغالطة في كلام 
المحقّق العراقي :2 . 


ِ 


نعم , لو كان هذا المقدار بدلاً عنها كما إذا دار أمره بين أن يخرج في هذه 
الدقائق العشر بالعبور إلى خارج الأرض المغصوبة أو يبقى فيها مستقلاً بذكر أو 
عمل تكون نتيجته الكون خارج الأرض المغصوبة بانتهاء الدقائق العشر بنحو 
طي الأرض مثلاً أو بقدرة قادر صحت صلاته عندئذٍ. 

لان هذا يحسب الحقيقة من مصاديق الحالة الثافية لذ الثالثة؛ لأنّ معناه أنه 
يعلم أنّه على كل حال يكون في الدار المغصوبة بمقدار هذه الدقائق العشر سواء 
خرج أم بقي واشتغل بذلك الذكر مثلاً» وهذا واضح. 


اجتماع الأمر والتهي له 


ص 4١‏ قوله: (المرحلة الأولى فى حكم الخروج...). 

الأولى التعرّض إلى ذكر الأقوال الخمسة في الفميا هرانا درك 
كل قول ولو بعد البحث عن الجهتين الأولى والثانية في الكتاب. وهي كما يلي : 

١‏ -ما ذهب إليه المحقّق العراقي ‏ من أنّ الخروج حرام شرعاً وليس 


د 


بواجب شرعا حن غيرياً وان كان لازماً غقاة. 

؟ ما ذهب إليه المحقق القمي يِ من أنه حرام شرعي وواجب شرعي . 

“ما ذهب إليه صاحب الفصول ‏ من أنه واجب شرعي وليس بحرام 
شرعي فعلاً» وإن كان حراماً قبل الدخول ومحرماً عقلاً. أي يعاقب عليه. 

امما ذهب اليه ضاحب: الكنابة ومن أله ابسن حرام شترعن .ولا واب 
وإِنّما فيه الحرمة عقلاًء أي استحقاق العقوبة عليه واللزوم العقلى. 

ه ما ذهب إليه الميرزا النائيني يك ونسب إلى الشيخ الأعظم من وجوبه 
الشرعي وعدم حرمته حتى عقلاً» أي أنه لم يكن محرما حتى قبل الدخول. 

ص 4١‏ قوله: (لابد من الالتزام بن النهى عن الخروج وحرمته يسقط 
بالدشو له : 

وجّه السيد الخوئى يي عدم الحرمة بأنّه لو كان حراماً لزم التكليف بما 
لا يطاق ؛ لأنّ البقاء أيضاً حرام فإذا حرم الخروج كان تكليفاً بما لا يطاق؛ لأنّه 

وهذا جوابه واضح. فإِنْ الخروج والبقاء ليسا بعنوانيهما حرامين وإِنّما الحرام 


2 


الغصب فى الآن العانى كالان الأول الذى هو ان الدكول؛ وقد كان اختياريا 
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بالنسبة إليه بعدم الدخولء فلم يكن تكليفاً بما لا يطاق, ومن هنا عدل عن هذا 
التعبير السيد الشهيد يك وذكر بأنّ الحرمة وإن كانت فعلية ملاكاً وروحاً ولكن 
النهي والخطاب ساقط بالدخول من أجل لغوية بقائه لعدم إمكان محركيته 
واحريفه 11501 يوط سقوطة عباتن كنااقي بخان جراد المعتير ستو 
الاشعيار: وبيذًا يسعلف هذا الفيذ للخطاب والنهي عن قيد القدرة الرافع للخطاب 
من أَوّل الأمر عند فقدانه كما لا يخفىء ومن هنا يكون روح الحكم ومبادئه 
فعلية » والعصيان متحققا لا من جهة مخالفة روح الحكم اي المبغوضية فحسب. 
بل من جهة تحقق العصيان للخطاب والنهي أيضاً بلحاظ زمان فعليته ؛ لأنّه كان 
تكليفاً فعلياً غير مشروط بارتفاع القدرة بقاءً بالدخول وإن سقط بعده. وهذا 
يعني ان التكليف في الواقع بتحقيق ذاك الفعل أو الترك بمجرد تحقق القدرة عليه 
في أيّ زمان» فلو لم يحققه كان عاصياً لا محالة وإن سقط الخطاب بقاءً. 

إلا أن في النفس شيئاً من دعوى سقوط إطلاق الخطاب والنهي أيضاً؛ لأَنّ 
اليد لهذا الؤطلاق إلنا مو الكلهون السالى فى كوى اللاي التحرياننوهتذا 
يفي أدبنو أمكان المسدركية تو المطدرييه دن طقل :ترك لخيفاته إلى 
حين العمل» ففي جميع موارد التعجيز يكون الخطاب تغليا ايكا وساهلا 
بالعصيان على حد سائر موارد العصيان. فلا وجه للتفكيك بين الحرمة وروحها. 


ولعلّ مقصود سيدنا الشهيد يد سقوط محركية النهي لا الحرمة» فالخروج 
حينما يقع خارجاً يكون حراماً بما هو غصب. بل سيأتي أنّ ما فيه حل الاشكال 
وعلاج المسألة سقوط محركيّة الحرمة بعد الدخولء وبه يرتفع محذور التضاد 
ما إذا لم نقبل ذلك واشترطنا سقوط الحرمة لرفع التضادء فالسقوط العصياني 
بعد الدخول لا يدفع محذور التضاد بين الحرمة المطلقة الفعلية للغصب 
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الخروجي قبل الدخول والوجوب المشروط بالدخول؛ لأنْهما متضادان؛ سواء 


ثمٌ أنه يعقل الأمر بالخروج لو تم ملاكه نفسياً أو غيرياً» وهذا ما يبحث عنه 
في الجهة الثانية ‏ مع تحريم الغصب في الزمان الثاني المستلزم لحرمة الغصب 
الخروجي أيضاً ‏ لكون الحرمة انحلالية -بلا لزوم محذور اجتماع الأمر والنهي. 
وذلك باحد وجوه: 

١-أن‏ تكون الحركة الخروجية كالحركة الصلاتية غير الغصب فإنّهِ عبارة عن 
اشغال الحيّز والقاء الثقل في المكان المغصوب والخروج حركات في الإنسان 
الغاصب فهي ملازمة مع اشغال الحيّز والغصب وليست نفسها فيجوز الأمر بها. 
ولا يلزم منه التكليف بالتفكيك بين المتلازمين؛ لأنْ المفروض أن الأمر 
بالخروج مشروط بالدخول وتحقق الغصب ولو بسوء اختياره كما هو واضح. 


؟-لو افترضنا انّ الخروج منطبق على نفس الحركة الغصبية مع ذلك تقول بأنّه 
يمكن الأمر به مشروطاً بالدخول وتحقق أصل الغصب إذا كان على وزان الأمر 
بالجامع والنهي عن الخصوصية لا المتخصّص. فالنهي متعلق بجامع الغصب 
حتى الخروجي ولكنه لو تحقق الجامع ولو عضياناً يمكن للمولى أن يأمن 
بالخصوصية أي بايجاد التخصّص والتقيد أي لا تغصب وإذا أردت أن تغخصب 
فاجملة غفياً خروهيا توحية اله أمر مشروط بتحقق الجامع لا الفرد المأمور 
به فلا يلزم منه محذور تحصيل الحاصل كما لا يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي 
حتى على مستوى الحب والبغض لتعدد مصيّهما عنواناً ومعنوناً أو عنواناً فقط. 
وكفاية ذلك في الجواز أو لكون المحرّم من الفرد حيثية الجامع المنطبق فيه. 
وحيث انه شرط في الوجوب فلا يترشّح عليه الوجوب. وإِنّما يتعلّق 
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”-لو تنزلنا وفرضنا انّ الوجوب للمتخصّص أي الفرد المحرّم إلا انّه لا مانع 
من اجتماع الوجوب والحرمة, أي تعلّقه بالغصب الخروجي المحرّم؛ لأنّه 
وجوب مشروط بالدخول, والدخول يوجب سقوط محركيّة الحرمة. وقد تقدّم 
أن التضاد بين الحرمة والوجوب - وكذلك الحب والبغض - إِنّما يكون بلحاظ 
اقتضائهما ومحركتتهما المتعاكسةء قاذا كانت الحرمة ساقطة بعد الدخول مق 
حيث المحركيّة فلا محذور في تعلّق الوجوب المشروط بالخروج المحرّم بمثل 
هذه الحرمة التي لا محركيّة لها بعد الدخول. وامًا محركيّتها قبل الدخول فليست 
مظافة نع الرسعوي لاه مغروط بالوكول قلذ عر كل لاتقل الدبخو .وجل 
هي فذلكة الموقف في هذه المسالة الفنية . 


وظاهر الأقوال الخمسة المتقدمة الفراغ عن وحدة متعلق الحرمة والوجوب 
غلى قدير القول يأ منهماء أي أو الخروع يما هوغصي خروجى يكون خراماً 
وراجبا أو أعدهيا ار لا حراماً ولا واجباً. فالوجه الأوّل والثاني يكون بحسب 
الحففة فقولا وم :بانس خير الأقوالالشسة» ويس لي قل المحقق 
القمي يي . كما أنّه لو قبلنا الوجه الثالث أيضاً تم مقالة المحقق القمي . 

والقول بعدم مقتضٍ للوجوب الغيري امّا مطلقاً أو في خصوص المقام يؤدي 
إلى قبول قول المحقق العراقي يي والقول به مع القول بسقوط النهي والحرمة 
بملاك اللغوية يثبت مقالة صاحب الكفاية » والقول بالأخير دون الأوّل يثبت 
مقالة صاحب الفصول َي والقول بعدم مقتض للحرمة مع ثبوت مقتضي 
الوجوب يثبت مقالة الشيخ والميرزا النائيني يتنا. 
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ثمّ إنّ مدرسة الميرزا النائيني والمحقّق الأصفهاني تنا اعترضا على المبنى 
القائل بحرمة الخروج قبل الدخول وسقوطه بالدخول وارتفاع حرمته بعد 
الدخول كل منهما بنحوء فالأُوّل أشكل عليه بلزوم الجهل كما هو مبين في 
الكتاب في الجهة الثالثة. والثاني أشكل عليه بلزوم التضاد واجتماع الأمر 
والنهي في موضوع واحد؛ لأنّ الميزان ليس بوحدة زمان التعلق بل بوحدة زمان 
اللق وهو كنا واحد 


والغريب أنّ هؤلاء الأعلام بعد ذلك ناقشوا في صغرى مقدمية الخروج 
لواجب أو كونه مصداقاً للواجب النفسي وهو التخلية وتخليص مال الغير مما 
يعني أنه لو كان مصداقاً لذلك لكان فيه مقتضي الوجوب والمحبوبية» بل صرّح 
قن المدافراك امكان أن اتكرج جداق مصاع ننسية أو غيزية ف القعل المضطر 
الوديسي التقوار تروط قعل داك الشدطا ميو التخدار #اليهول الى ذال 
يترتب عليه لزوم حفظ حياته بشرب الخمر مثلاً» فإنّ فرض معقولية ذلك 
مساوق مع تحقق التضاد أو الجهل مما يعني انّ هذه الشبهة لها جواب لا محالة. 


وإن شئت قلت: انّ القول بوجود مقتض للوجوب الشرعي النفسي أو الغيري 
في الخروج مشروطأً بالدخول يستلزم عند من يرى استحالة مقالة صاحب 
الفصول من باب لزوم الجهل أو التضاد اختيار قول الميرزا النائيني # بعدم 
القرشيق اول الآمى ايها للاسريقة عيدكة ولوقيل المخول على هذا الميد. ؟ 
ولعلّه لهذا اختار الشيخ والميرزا النائيني ينا عدم الحرمة والوجوب المشروط 
من أوّل الأمرء وبهذا لا يكون مصداقاً لقاعدة الاضطرار بالاختيار أيضاً لعدم 
موضوع للحرمة بالنسبة للخروج من أوّل الأمر. 


والصحيح بطلان هذا الاعتراض. فَإنّه لا مانع من تعلّق الحرمة بالخروج قبل 
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الدخول والؤجوف المرعى به مشروظأ بالنكول؟ لأن مرجعه إلى انه يريد تركد 
ضراك الول بولة ريل تر كه يعن ادنك لبدو النقان: فى لحري فلقر لك اليب 
الروك راباق أحدهما وجري لد ارق ومو ندا عرد ب ةي 1 
يعتق روطن العرلى وهو ضدع يكاق المنفيدة يتراك الدخول :ول كثر استضلحة 
لأنّ المصلحة في الخروج بعد الدخول لو فرضت مشروطة بالدخول. فبعدمه 
يرتفع موضوع المصلحة فلا تفويت لشيء. 


والباب الآخر ليس مطلوباً بل عدمه مطلوب للمولى لما فيه من تحصيل 
المصلحة المشروطة بعد فعليتها بتحقق شرطه . 

فهذا التحريم روحه الأمر بترك الغصب الخروجي بترك الدخول وبكون ترك 
الدخول من باب قيد الواجب لا الوجوب فلو لم يتركه كان عاصياً لفعلية الأمر 
والخطاب في حقه. وهذا لا ينافي الأفر يدسمشروظا بالشولء لأ هذا الأمر 
ليس أمراً بفعله مطلقاً بل أمر به مشروطاً بالدخولء وهو ليس منافياً مع النهي 
لنْه يمنع عن تحقق الترك المقرون بالدخول لا الترك المقرون بعدم الدخول الذي 
هو المأمور به والمطلوب من النهي, فلا تنافي بين الأمر المشروط والتحريم قبل 
الكو ب ين ا 000 

لا يقال: هذا تأويل للنهي فإذا أريد الحفاظ على ظاهره لزم الاجتماع مع 
الأمر على فعل واحد. 

فإنّه يقال: هذا ليس تأويلاً بل بيان لعدم التنافى بين النهى المطلق قبل 
الاعوك و لتر المشروظ بالصتر دوعيف امسر ع لززقهم مودة وز النقادة 
لأنٌّ التضاد بين الأمر والنهي إِنْما يكون بلحاظ محركيتهما. والوجدان خير شاهد 
غلك للق ْ 
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وبعبارة أخرى : كما تقدم في بحث الأمر بالجامع والنهي عن فرده _بناءً على 
سراية الحب من الجامع إلى الفرد -عدم التنافي بينهما في مقام المحركية المولوية 
كذلك فى المقام لا منافاة بين تحريم مطلق الغصب حتى الخروجي مطلقاً 
وايجاب فرد منه بعد تحقق الدخول المساوق مع تحقق جامع الغصب في الآن 
الثاني من حيث المحركية. بل لكون الأمر والوجوب في المقام مشروطأً 
بالدخول. وفرض الدخول هو فرض سقوط محركية النهي, فلا تنافي بين النهي 
والأفن ملو ابضية الببدر كيه يهزيها . 

إن قلت: هذا لا ينفي لزوم محذور التضاد بلحاظ مبادىء الأمر والنهي من 
المحبوبية والمبغوضية. 
قلنا: يمكن الإجابة عليه: 

أوٌلاً - بما ذكرناه وتقدّم عن الأستاذ الشهيد # سابقاً أيضاً من أن التضاد بين 
اعت والبفضل الما يكورى بلحاظ التضاد بين اكضانهما للا سينا ولاس كه 

وثانياً - يكفي أن يكون ملاك التحريم أَنّ المولى يريد تركه المقرون بترك 
الدخول مطلقاً وهو لا ينافي ارادة فعله بعد الدخول . وهكذا يتضح أَنّه يعقل النهي 
عن فعل مطلقاً والأمر بفرد منه مشروطاً بارتكاب جامع ذلك الحرام. وهذه نكتة 
كبروية كلية فإنّه كما يعقل الأمر بالجامع والنهي عن فرده جمعاً بين المصلحة 
المتحققة في الجامع والمفسدة المتحققة في الفرد ونتيجته انّه لو جاء بالجامع 
ضمن ذلك الفرد يكون ممتثلاً وعاصياً. كذلك يعقل النهي عن جامع ‏ وهو 
انحلالي ‏ والأمر بفرد منه مشروطاً بارادة ارتكاب ذلك الجامع المحرم جمعاً 
لدفع المفسدة الغالبة وجلب المصلحة المغلوبة على تقدير ارادة الحرام برغم أنّ 
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ذلك الفرد يقع مبغوضاً في الموردين لغلبة المفسدة فيه ؛ لأنّ الأمر لا يشترط فيه 
أن يكون ناشئاً عن محبوبية متعلّقه دائماً كما تقدّم -وإن كان قد يدّعى ظهوره 
العرفي في ذلك وهو خارج عن المنظور إليه في هذا البحث كما هو واضح. 

ثم إنّ الميرزا النائيني يي استدل على عدم كون المقام داخلاً في كبرى قاعدة 
(الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار) بوجوه أرجعة حملت ححيين في 
المحاضرات علق الهمن الغلط والأفساء بين كيقية تطريق هذه القاعدة فى يات 
المحرمات وكيفية تطبيقها في باب الواجبات. والظاهر وقوع التباس في تقرير 
بظطلبي الميرها الفائيى 1 


والصحيح أنّ الوجوه الأربعة التي يذكرها واحد منها وهو الوجه الثالث قد 
يرجع إلى ما ذكر فإِنّه قد ذكر فيه: أن مورد القاعدة وما نحن فيه متعاكسان فإِنٌ 
ايجاد المقدمة فيما نحن فيه أعني الدخول في الغصب يوجب ساب القدرة 
وسقوط الخطاب بترك الخروج وفي مورد القاعدة يوجب تحقق القدرة على 
المكلف به فكيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة؟ 


قار هذا الشرير مموابد ما اقيدم أن النطاويية فى النحرمات عو الك فكنا 
يكون ترك مقدمة الواجب كالحج موجيباً لامتناع امتثاله موه العكيان وس: 
لا ينافي الاختيار خطاباً وعقاباً أو عقاباً فقط كذلك يكون فعل سبب الحرام وهو 
الدخول في المقام موجباً لامتناع امتئال الحرمة وهو ترك الغصب الخروجي 
بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيارء والميزان ملاحظة الامتناع والقدرة 
باسني إلى الاامتال كن اليا يك 


والاسائر الويجوه الى :«كرسااكيى الااترفط بهذا التقلظ بل رمي الك ررق 


الخلط الذي وقع فيه المحققون في منهجة هذا البحث من حيث كون حرام واحد 
مضطراً إليه وواجباً في نفس الوقت. وتوضيح ذلك أَنّ الوجوه الثلاثة الأخرى 
للميرزا النائيني يي ينبغي تحريرها كالتالي : 

الوجه الأوّل: أنّ موضوع القاعدة ما إذا عرض الامتناع والاضطرار على 
متعلق التكليف بسوء اختيار المكلف وعمله كما إذا ترك المسير إلى الحج فامتنع 
عليه الحج وفي المقام وإن كان الدخول بسوء اختيار المكلف إلا أن خروجه من 
الدار ليس ممتنعا عليه بالدخول بل هو متمكن من فعله وتركه بالبداهة فلا يكون 
توضوعا انلك الفاعدة: 

وقد أعدركى عليه فى المحاضرات يأله ميتم هترعا بعد اليم أله لسن 
بممتنع عقلاً والممتنع الشرعي كالممتنع عقلاً. وجه الامتناع الشرعي ما تقدم منه 
من أنّ البقاء حيث إِنّه محرم على الداخل فيكون ترك الخروج ممتنعاً عليه شرعاً. 

ويرد عليه : أَوّلاً- ما اتضح مما تقدم من أنّ المراد لو كان حرمة عنوان البقاء 
بما هو بقاء ومكث أو مشي في الغصب مثلاً فهذه العناوين ليست بمحرمة وإنّما 
المحرم هو الغصب الجامع بين المكث والمشي والخروج وإن كان المراد حرمة 
البقاء بما هو غصب. فجامع الغصب نسبته إلى كل من البقاء والخروج في الآن 
الثاني على حد واحداً فلا معنى لملاحظة هذا الجامع بلحاظ أحد فرديه وهو 
المشي فيحكم بحرمته ثمٌ يقال أن فرده الآخر وهو الخروج يكون تركه ممتنعاً 
شرعاً أو فعله مضطراً إليه شرعاً فلماذا لا يعكس ويقال لأنّ الخروج غصب 
فيكون محرماً شرعاً ومعه يكون البقاء مضطراً إليه شرعاً فلا يحرم. 


ودعوى: أنه بعدما جاز ارتكاب الجامع ضمن فرد واحد لا أكثر من جهة 
الاقطران شعن أن يكون هو الغصب الخروجي. 


مدفوعة: بأنّه خلط بين الاضطرار إلى الجامع وجواز الجامع؛ فالجامع 
المضطر إليه - وهو الغصب 08 تحقق بفرد الخروج أو اللقامكاق معرماً علا 
أو فعا أ وغقلا مق فون ١‏ ن بوجب أن يكون كل من قردية مقطرا اليه عفاد أو 


د 


شرع . 

ولعلٌ هذا من الواضحات, وإِنّما الصحيح أن يقال: إِنّ جامع الغصب بأي 
فرد تحقق تركه ممتنع عقلاً وأمّا كل من خصوصيتي الخروج أو المكث - أى 
الفردين - فليس تركه ممتنعاً . فما ذكره الميرزا النائيني يك من أن الخروج ليس 
اضطرارياً فلا يكون موضوعاً لقاعدة الامتناع حتى الشرعي صحيح. ولكن 
يكون جواب كلامه أن هذا الفرد من الغصب - وهو الخروج بما هو فرد - وإن 
كان اختيارياً إلا أن جامع الغصب المنطبق عليه يكون اضطرارياً» والحرمة ثابتة 
لعنوان الغصب فبلحاظ ما هو حرام - وهو الغصب المنطبق على الخروج ؛ لكون 
الحرمة انحلالية دائمأً - يكون الخروج موضوعاً للقاعدة لا محالة» وهذا لا 
ينافي مع كون الخروج بما هو فرد وخروج خارجا عن موضوع القاعدة فيمكن 
أن يكون فيه مقتضي الوجوب عقلاً أو شرعاً مع قطع النظر عن محذور الامتناع . 

واثاقيناا د عدم صحة قياس الممتنع الشرعي على الممتنع العقلي في هذه 
القاعدة» أعني قاعدة أنّ الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. ولعمري هذا 
الكلام لم يكن ينبغي صدوره من مثله. 

توضيح ذلك: أن المراد من هذه القاعدة اثبات فعلية التكليف امّا خطاباً 
وعقاباً أو عقاباً فقط في موارد تحقق المخالفة من المكلّف اضطراراً رغم كونه 
امنظراويا :.ولة يفقل هن اليكلك الخسا لشف شيراد.ريك» القاعدة موي 
التكليق ولو عقاباً غلى الأقل سح لفوازة الفجز والاغطران إذا كان نوع 


اجتماع الأمر والنهى 0 


الاختيارء وهذا يختص بالاضطرار التكوينى لا الشرعى فإنّه فى الاضطرار 
الغرضي الى ترك شىء ازجون غنده طلا حى إذاكان لكسينوم المكياز يقل 
فعلية التكليف لبس كيل ولهذا يعقل الأمر بالضد المهم بحو الترتب رغم أنه 
مكلف شرعاً بفعل الأهم ؛ ولهذا لو تركهما كان معاقباً على ترك المهم أيضاً رغم 
أله كان سحا عليه شرع 

نعم لا يعاقب عليه لو تركه بفعل الأهم إذا لم يكن التزاحم بسوء اختياره 
ويعاقب عليه إذا كان بسوء اختياره. والظاهر ان هذا مقصود المحاضرات. إلا انه 
من الواضح انّ هذا من الامتناع والاضطرار التكويني لا الشرعي؛ لأَنّ امتناع 
حو الفيديى على تقدير الخنيام بالآلكن يسع قال لا عرض وهو عي بنا تمل ف 
المقام» فإِنّ المراد اثبات الامتناع الشرعي أو الاضطرار إلى الخروج بنفس 
تحريم البقاء لا بامتثاله. 

الوجه الثانى : ان موضوع القاعدة ما إذا كان ملاك التكليف فعلياً على كل 
حال وغير مشروط بفعل المكلف أو تركه للمقدمة وإلا لم يكن تفويتاً لغرض 
فعلي بل رفع لموضوعه فلا يكون من سوء الاختيار أصلاًء وفي المقام الأمر 
كذلك حيث يكون الدخول محققا لملاك ومصلحة في الخروج غالبة على مفسدة 
الغصب فلا يكون ملاك الحرمة فعلياً للخروج بعد الدخول. 

وواضح انّ هذا البيان أيضاً لا ربط له بما اعترض به على الوجوه الأربعة في 


4 


والجواب الصحيح: أنّه لو أريد مشروطية ملاك وجوب الخروج على القول 
به بالدخول فهذا صحيح إلا أنّ تطبيق القاعدة لم يكن بلحاظ الوجوب بل بلحاظ 


ير أضواء وآراء / ج ١‏ 


الحرمة وإن أريد انّ ملاك الحرمة ومفسدتها ترتفع بالدخول فهو ممنوع بل يكون 
الملاك فعلياً غاية الأمر باعتبار الكسر والانكسار على القول بالوجوب يقال 
بعدم تأثيره فى الحرمة إلا أنّ ذلك لا ينافي انطباق القاعدة؛ لأنّ المكلّف كان 
بامكانه أن يتجنب مفسدة الغصب الخروجي بترك الدخولء فمهما تكون 
المفسدة مغلوبة وضعيفة في نفسها لا تزاحم مصلحة الوجوب المشروط فيكون 
تفويتها من المكلف بالاضطرار غير منافي مع الاختيار عقاباً أو عقاباً وخطاباً -لو 
فرض عدم محذور الاجتماع -. 


الوجه الثالث: أن الخروج واجب بحكم العقل على الأقل وهو يكشف عن 
كونه مقدوراً» ومن المعلوم أَنّ كلما يكون واجباً ولو بحكم العقل لا يدخل في 
كبرى القاعدة لأنّ موضوعها الفعل الممتنع بينما موضوع حكم العقل بالوجوب 
هو الفعل المقدور. فيستحيل انطباقهما على مورد واحد. 

وهذا بحسب الروح يرجع إلى إشكال التهافت الذي أثر ناه في صدر البحث 
بين فرض اضطرارية الخروج الموجب لسقوط حرمته مثلاً ووجوبه. ويكون 
الجواب ما ذكرناه من أن المضطر إليه هو الغصب المحرم الجامع بين الخروج 
والبقاء والمشي, وأمًا الواجب المبحوث عنه فهو الخروج بما هو خروج. أي 
فرد من الغصب بعد الدخول. واضطرارية الغصب الجامع لا تستلزم اضطرارية 
الفرد الذي يمكن أن يقع ذلك الجامع ضمنه أو ضمن فرد آخرء كما هو واضح. 

وهكذا يتضح في هذه النقطة أنّ الخروج من حيث هو غصب موضوع لقاعدة 
الامتناع بالاختيار. ومن حيث هو خروج وحركة خاصة في الغصب ليس 
اضطراراًء وأنّ الصحيح انّ هذا لا يوجب سقوط الخطاب من أوّل الأمر فضلاً عن 


اجتماع الأمر والنهى - 


الفقا ني كبن ر هوا ريه امهنبا جع وا لنا بحي يوط ميس كر الجر ةرمن الكول؟ 


ولهذا لا يمتنع اجتماعهما مع الوجوب المشروط بالدخول كما لا يلزم الجهل. 
فكلا الاشكالين مندفعان. 


ثمٌ ان المستظهر من كلمات المير زا تي في المقام أنه يدعي عدم انطباق قاعدة 
(الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار) في المقام لا بلحاظ الغصب الخروجي» 
ولا بلحاظ الغصب بالبقاء أو غيره من التصرفات ولا بلحاظ جامع الغصب. اما 
بلحاظ الغصب الخروجي فلأنّ الاضطرار إلى الجامع ليس اضطراراً إلى الفرد 
وأمّا بلحاظ الفردين الآخرين فلأ الاضطرار إلى الجامع بين الخروج الواجب 
بحكم العقل أو الشرع وبين المكث في الغصب أو المشي فيه المحرمين جزماً 
- لعدم ضرورة تقتضيهما - ليس اضطراراً إلى الحرام فإنّه كالاضطرار إلى جامع 
شرب الماء النجس أو الطاهر فإنّه ليس من الاضطرار إلى النجس والحرام. 

وهذا الكلام من الغرائب, فإِنْ البحث عن مقتضي كون الغصب الخروجي 
حراماً ولو عقلاً وعقاباً ققط باعتباره غصباً وحرمة الجامع انحلالية دائماً 
فافتراض أنّ الخروج واجب في المرتبة السابقة» ثم اضافة الاضطرار إلى الجامع 
بين الواجب والحرام؛ ودعوى أنه ليس اضطراراً إلى الحرام أشبه بالتلاعب 
بالألفاظ؟ إذ المقروضى أن القصب كنا بنطرى على المسين أو المكف في دار الغير 
يطع على اللخروى أنضا مكو ايكلف هفل إن القسي إن عق نيت 
أي واحد من أفراده كان حراماً ولو بلحاظ العقوبة وكان مورداً لقاعدة الاضطرار 
بالاختيار لا ينافي الاضطرار سواءً كان مقتضي الوجوب شرعاً أو عقلاً ثابتاً في 
الخروج أم لم يكن. فثبوت الوجوب للخروج لا ينافي الاضطرار إلى جامع 
الغصب الحرام المنطبق فيه لكون الحرمة انحلالية. 


نه كيف طبق عتوان الغضب المحرم على القردين الآخرين والعرم يقعلية 
الحرمة فيهما دون هذا الفرد مع أنّ الحرام عنوان الغصب لا المشخصات الفردية 
ونسبة الجامع والغصب إلى الأفراد الثلائة على حد واحدء وكأنّه وقع خلط 
عندهم بين اضطرارية جامع الغصب المنطبق حتى على الخروج وبين وجود 
مقتضي الوجوب فيه بما هو فرد مع وضوح انْ ثبوت مقتضي الوجوب للخروج 
على تقدير القول به لا يعني عدم انطباق القاعدة بلحاظ جامع الغصب المتحد معه 
بوجه أصلاً. نعم » لو قيل بأ الغصب الخروجي باعتباره رداً للمال إلى صاحبه أو 
الخلية ابت عدرانا فى اذل الأس ولو كا دو ايا ره مخضيها لوال تحرية 
الغصب فلا موضوع عندئذٍ لقاعدة الاضطرار إلى الحرام في المقام كما هو واضح. 
ويمكن جعل هذا وجهاً آخر للميرزا النائيني :. 

ولكمه للا وس دالذلكء فاه إذا أرين وذلك ذغورى مخسيص قن آدلة اليب 
فهو غير تام ؛ وإذا أريد استفادة ذلك من نفس وجوب رد المال إلى صاحبه -بتاءً 
على قبوله كوجوب شرعي نفسي ودعوى انطباق ذلك على نفس الخروج -فهذا 
لا يستلزم التخصيص بل يستلزم اجتماع مقتضي الأمر والنهي في المقام والذي 
هو محل بحثناء ولابد من الجمع بينهما بعد تمامية مقتضيهما معاً. 


ثم انّ للمحقق الاصفهاني يي اشكالاً آخر على مقالة الفصول, أعني فعلية 
الوجوب شرعاً بعد الخروج مع سقوط الحرمة قبل الدخول. وحاصله عدم 
جدوى تعدد زمان التكليفين في رفع التضاد بينهما؛ لأنّ ملاك التضاد وحدة 
متعلقيهما بحسب لحاظ المولى. وفي المقام الوجود الشخصي الواحد للغصب 
الخروجي يقع متعلقاً للحرمة والوجوب في لحاظ المولى ولا يمر الزمان على 
الفعل الشخصي مرتين, فهذا الخروج وحداني الزمان متعاّق للوجوب والحرمة» 


اجتماع الأمر والنهى - 


وسبق زمان تحقق التحريم على زمان تحقق الايجاب لا يجدي في رفع التضاد 


فالحاصل: من يقول بالتضاد بين الوجوب والحرمة لا يقول به من حيث 
قيامهما بالمولى في زمان واحد أو قيامهما خارجاً بالوجود الخارجي, بل يقول 
به من حيث قيامهما بعنوانين ملحوظين فانيين في المعنون الواحد وهو حاصل 
في المقام بين الحرمة قبل الدخول والوجوب بعد الدخول. وإن فرض سقوط 
الحرية يعن الذتكو ل 

وهذا الايراد تام بمعنى أنّه لابدٌ في مقام دفع محذور الامتناع والتضاد من 
سلوك أحد الطرق الثلاثة التى ذكر ناهاء وأثا ها ذكرة ساحب الفصول 4 مق 
اختلاف الزمان وحرمة الغصب الخروجي قبل الدخول ثم سقوطها بعد الدخول 
لا يرفع المحذور؛ لأنّه قبل الدخول كان محرّماً مطلقاً أي لم يكن الغصب المقيّد 
بعدم الدخول محرماً بل مطلقه كان محرماً» وهذا لا يجتمع مع محبوبيته ولو 
مشروطاً بالدخولء ولهذا ذكر الميرزا النائيني #5 أنّ هذا التبدّل يستلزم الجهل . 

وبهذا يعرف أَنّ الالتزام بسقوط الحرمة عن الغصب الخروجي بعد الدخول مع 
كرس عونا قل الدخول لا يجدي في دفع محذور التضاد. وإِنّما اللازم الالتزام 
بأحد الأمور والعلاجات الثلاثة المتقدّم شرحها لدفع اشكال التضاد. 

ص 956 قوله: ( وامًا البحث عن الكبرى ...). 


لاخالة شر المحبوية القيرية إلى القدية قلة قا بمو ره القدية لحرن 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 49 قوله: ( فعلى الأوّل ينعين على المكلف...). 


الصحيح لزوم الصلاة مع السجود إذا لم يلزم منه مكث زائد. وذلك بأحد 
تفريبين : 

-١‏ إن الدليل على يقاء الأمر بالضلاة عند تعجيز المكلف نفسه عن الواجب 
بقيوده إِنْما هو الإجماع على أَنّ الصلاة لا تسقط بحال وإلا كان مقتضى القاعدة 
سقوط الأمرء فإذا ثبت بالاجماع فعلية الأمر بالصلاة أمكن التمسك باطلاق أدلّة 
الجزئية لتمام الاجزاء والقيود المعتبرة ؛ لأنّه لا محذور في اطلاقها والأمر بها فى 
هذ العال حبني ما لك بها ل رازم كسيا زانذ | سما بعر لية قايا” 
للتحريك» وهذا نفس البيان الذي سيذكره السيد الشهيد تيد فى الشق الثالث فى 
هذه الفرضية» فلا أدري لماذا فوّق بينهما؟! ْ ْ 

؟ - إِنّه بناءَ على ما تقدم من عدم التنافي بين النهي عن الغصب والأمر 
بفرد منه على تقدير عصيان الجامع وتحققه بالاضطرار بسوء الاختيار 
-والذي هو فرض سقوط محركية النهي عن جامع الغصب على ما تقدم شرحه - 
يمكن التمسك باطلاق أصل الأمر بالصلاة للصلاة الاختيارية إذا لم يلزم 
منه مكث زائد بلا حاجة إلى الإجماع على أنّ الصلاة لا تسقط بحال؛ لأنّ هذه 
الحصة من الصلاة المتحدة مع الغصب لا مانع من إطلاق الأمر وشموله لها 
بحسب الفرض . 


لا يقال: المفروض تقيد متعلّق الأمر بغير الفرد المحرم والمبغوض وهذا 
الفرد منه لكونه بسوء الاختيار وإلَا لم يكن امتناع ؛ ولهذا نحتاج إلى أمر آخر كما 
في التقريب السابق. 


اجتماع الأمر والنهى - 


فإنّه يقال: حيث انّ المقيّد المذكور عقلي - وهو الامتناع - فيقدر بقدره 
لذ أكتر .وهو ما إداكام تحيى تصتفيق الدأنور .ره التبى التعاى ييه فطلي خطايً 
ومتركية لها اذا كان ساقطا قبل 4لكدانا خطابا ومحركية أو متدركية متلى 
الأقل. فإنٌّ المفروض أَنّ هذا قد فرغنا عن امكانه فيما سبق فيكون تقيد متعلق 
الأبر ونا خلى الاساع ما لأليكو حراما بالفعل ين الاقان بد سرمة مح د كد 
وهذا باطلاقه يمكن أن يشمل المقام ولا يكون الأمر بهذا الجامع منافياً مع حرمة 
الفسي: كال يش 


والحاصل بناءً على امكان الأمر بالفرد المحرم ‏ كالخروج إلى الصلاة في 
العاف فين فليل الاض الأول لاثبات الوجوب في هذا الحال لارتفاع 
المحذورء فلا نحتاج إلى دليل ثانوي. 

وهذا الوجه تام أيضاً لو لم نستظهر من دليل الأمر الأول بالصلاة عرفاً فعلية 


الاستفادة فى محلّه . 


والسيد الشهيد يي لآنْه قبل الاستظهار المذكور احتاج الى أمر جعدية؟ لان 
النهي يقيد الأمر عندئذٍ بغير المغصوب لا غير الحرام. 


ص 44 قوله:( وقد ذكر جملة من المحققين هنا بأنَ هذا الدليل بنفسه يدل 


هذا كلام السيد الخوئي يِ في المحاضرات., وهذا على مبناهم من امتناع 


- أضواء وآراء / ج ١‏ 


الأمر بالخروج مع حرمته ولو الساقطة قبل الدخول متعين؛ إذ لولاه يلزم 
الاجتماع. 

وإن شتف قلت إن الآمى الثاني المسشكهف: من الايضناع على أن الصلاة 
اسقط يخال كالآمر الأول له يمكن ان يجتمع مع النهي والحرمة الفعلية 
ولو بمبادئها - أي المبغوضية - فلابد من الالتزام بارتفاعها إذا قيل بفعلية 
العو 

ومن الواضح أَنّ لازم ذلك ارتفاع المبغوضية من أَوّل الأمر فتكون الصلاة في 
القصب بسوء الاختيار مشمولا للأمر الأول ولم .يكن عليه عقاب أصلاً لا من 
حيت كوه غضباً لعوه حرميه وللامع يق كريد تعجيزاً لعدم كونه منهياً عنه من 
أوّل الأمرء وهذا من لوازم ذلك المبنى أيضاً. 

ص 3٠١١‏ قوله: (وأُمًا إذا قلنا بوجوب الخروج نفسياً...). 

الظاحن من هذه العبازة ان السجوة ولو لم تارم سه مكف زاك يكون 
باطلاً على هذا التقدير؛ لأنّ التصرّف السجودي في الغصب ليس دخيلاً 
في الخروج ولا ملازماً معه لكي تكون هذه الأكوان غير محرمة لأنْها ملازمة 
ع الخرروع, 

ومن هنا يفصّل بين مبنى اتحاد السجود مع الغصب بالخصوص واتحاد تمام 
الصلاة معه. 


والجواب: 0 المفروض أن الجامع بين وضع الثقل بالسجود أو بأي نحو 
ارسي الخروع - الى للايكون أحدهنا اخطرارياً قن عتقه ح عات لد لله 
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لازم الكون الخروجي المباح له ؛ ولهذا لو سجد لا للصلاة حال الخروج من دون 
مكت زائد كان جائزاً أيضأء فلا فرق يبن الفرضين على هذا المبتى - أي مبتى 
العيرذا النائينى 4ت أيضاء كما لم يكن يضم الفرق بين القرضين على مبنى 
الحرمة لما عرفت من المناقشتين. 

نعم » ما ذكر من كون الأمر الأُوّل فعلياً على مبنى الميرزا النائيني تك يصح إذا 
كانت الصلاة حال الخروج اختيارية على ما سنذكره بعد قليل. 


فالصحيح أنه على جميع التقادير كلما لم يلزم من الصلاة الاختيارية غصب 
ومكث زائد كان هو الواجب على جميع الفروض الثلاثة في الفوشية الأولىع 
وإلا فلا تجب إلا الصلاة الاضطرارية» ولو جاء بالاختيارية تبطل على القول 
بالامتناع. بخلاف القول بالجواز - المبنى الأوّل - فالفرق منحصر بذلك. 
ومن غير فرق في ذلك بين مبنى حرمة الخروج ولوضلاكا وعقابا وسيتي 
الميرزا النائيني والشيخ ينا بينهما بعدم حرمته من أَوّل الأمرء وكان الأولى أن 
يجعل الفرق نظرياً لا عملياً» فيفصّل بين امكان الصلاة الاختيارية حال الخروج 


فغلى الأول غدبت الضحة بالأمر الأول على مبنى الميرزا النائيني ومبنانا. 

وعلى مبنى السيد الشهيد يي من ظهور الأمر الأول في المحبوبية لكونه لفظياً 
يثبت ذلك أيضاً بالأمر الثاني بعد سقوط الأمر الأول بالعصيان والتمسك باطلاق 
أدلة الجزئية » وفي فرض لة إمكان الصلاة الاختيارية من دون مكث زائد 
تجب الاضطرارية بالأمر الثاني على كل حال وتبطل الاختيارية إل على القول 
00 1 


افو افوا زاء 1 نرءا 
7 01/ و ىج 


ص ٠١١‏ قوله:( وإنّما يختلف هذا القول عن المختار فى أن الصلاة حال 
الخروج...). 

ظهر مما تقدم عدم صحة هذا الفرق بناءً على ما هو المختار عندنا من انكار 
ظهور الأمر في المحبوبية الفعلية ‏ حيث انه يصمٌ التمسك باطلاق دليل الأمر 
الأول غلى كل سال ل حاية إلى ديل خاض إذا كانت الضاف ا لتجهيارية 
لا تستلزم مكثاً زائداً حتى إذا كان الخروج محرماً ومبغوضاً لفرض سقوط 
حرمته وامكان شمول الأمر له. كما أنه إذا كانت الصلاة حال الخروج - بنحو 
لا يلزم منه مكث زائد - اضطرارية فلا يمكن اثبات صحّته بالأمر الأوّل على كل 
حال أي حتى إذا قلنا بعدم حرمة الخروج ؛ لأنّ الأمر الأوّل كان يقتضي الوظيفة 
الاختيارية والتي كانت مقدورة على المكلف, وإِنْما عجّر نفسه عنها بسوء 
الفجاره»فالاتمال إلى الكصطراري ند ينقزطها ععنياناً نايت إلى الذلييل 
القاص» 


نعم » على مختار السيد الشهيد يي من استظهار المحبوبية لدليل الأمر اللفظى 
يتمٌ الفرق بين المبنيبن في خصوص ما إذا كانت الصلاة اختيارية حال الخروج ؛ 
لأنّ القيد للواجب سوف يكون عدم المبغوضية لا عدم الحرمة» والمفروض 
فعلية المبغوضية . 

ص ٠١١‏ قوله: (وأمّا لو لم يتمكن من صلاة أكمل وأحسن...). 

افق مماسيق :ين أن الآمر الأؤل يوان كان لفظيا -والذى هو امرتالوظفة 
الاختيارية يشمل الصلاة الاختيارية حال الخروج إذا لم يلزم منه مكث زائدء 
ومعه يتعين ذلك فيما إذا كان ممكناً حال الخروج سواء كانت صلاته خارج 


الغصب اختيارية أو اضطرارية . 


وأمّا إذا كانت وظيفته حال الخروج الصلاة الاضطرارية, أي بالايماء إلى 
السجود أو الركوع للزوم مكث زائد في الركوع والسجود الاختياريين؛ فإن 
كانت الصلاة خارج الغصب اختيارية أو أكمل فلا إشكال في تعينه وبطلان 
الاضطرارية, وإلا فبناءً على القول بالجواز لا يتعيّن عليه الصلاة الاختيارية في 
الغصب بالخصوص لكنه لو فعله كان صحيحاً بخلافه على الامتناع . ش 


وهل تصمٌ منه الاضطرارية لو صلاها حال الخروج أو تجب الصلاة 
الاضطرارية خارج الغصب؟ 


الصحيح أيضاً صحة الصلاة الاضطرارية حال الخروج؛ لأنّ المفروض أن 
الصلاة خارج الأرض المغصوبة ليست أحسن حالاً منه, أي أنّ السجود 
والركوع فيها أيضاً بالايماء لضيق الوقت. فدليل الصلاة لا يسقط بحال من 
اجماع أو نحوه شامل له ولو بأن يأتي بالصلاة الاضطرارية خارج الغصبء 
وليس خروجه شرطاً للايجاب وشمول الإجماع له بدليل انّه لو لم يخرج كان 
غاضيا للأمر التذكوو ريا قاذا قاع الوجوي فعليا فق متفه أمكق التمسك 
باطلاق أدلّة الجزئية والشرطية لشمول الصلاة حال الخروج لامكان شمول الأمر 
لها بحسب الفرض إذا كانت متساوية مع الصلاة خارج الغصب فتكون مجزية. 
وإذا كافف اقتطراراً تعين ووجبء وهذا يعني انّ الصلاة حال الخروج إذا كانت 
أقل اضطراراً تعين وإذا كانت كالصلاة خارج الغصب صم وأجزأ وإذا كانت أكثر 
اضطراراً لم تصمّ. 


والتفصيلات المذكورة في المقام من قبل السيد الشهيد يي كأنها مبتنية على 


أضواء :وا زا نا 
0 / 11ت 


ما يستظهره من الأوامر والنواهي اللفظية من الظهور في نشوئهما عن المحبوبية 
والمبغوضية الفعلية. وعندئذٍ لا يمكن شمول الأمر للفرد المحرم في المقام. 
وإن كانت حرمته ساقطة سابقاً بالدخول للاضطرار؛ لأنه سقوط عصياني 
لا ينافي فعلية المبغوضية. فتكون منافية مع شمول الأمر. فنحتاج إلى 


امر جديد. 


والعاضل غلى حيتي النبين اللعوية :افيد لضاف الوؤاجزة بغير العيقوضى لذ 
غير المحرّم حرمة فعلية» والمفروض ثبوت المبغوضية في المقام بمقتضى 
أظلاق دليل النهى الساقط قبل الدخول. فلا يمكن أن يشمله الأمر الأول بل 
بكرن متتوطه المضياة لا محالة» وامًا الأمر الثاني فحيث أنه بالاجماع الذي هو 
الدليل اللبي فيقال بعدم شموله للمورد الذي يتمكن المكلف من الصلاة خارج 
الدار المغصوبة ولو كانت اضطرارية وكانت الصلاة حال الخروج اختيارية فلا 
اجماع على صحة الصلاة منه في الغصب. 

إلا أن هذا الكلام غير فى دحي إذا قبلنا الاستظهار النذكور - لأننا لسنا 
بحاجة إلى اثبات صحة الصلاة داخل الغصب بالاجماع لكي يناقش ف شموله 
لمن له القدرة على الصلاة خارج الوقت. وإِنّما نئبت ذلك باطلاق أدلة الجزئية 
والشرطية والتي لا محذور في اطلاقها للمقام وإِنْما المحذور في شمول الأمر 
الله عرفا فى النشيوية - كما تقدم من السيّد الأستاذ يك ابا سد ف عالق 
المبنى الثالث 39 الفرضية الأولى - وامًا الإجماع فنثبت به فعلية أصل الأمر 
بالصلاة وعدم سقوطه عن هذا المكلّف وهو هنا فعلى بحسب الفرض. 


لبقتال بهذاميى على أمتيكون المجوي قفايا عليسعال كرف النصية: 
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وأمّا إذا قلنا بأنّه يصبح فعلياً عليه عند الخروج فلا يمكن التمسك باطلاق أدلة 
الجزئية والشرطية لاثبات صحة الصلاة حال الخروج» وحيث ان دليل الوجوب 
لبي فلا يمكن اثبات ذلك. فالقدر المتيقن ثبوت الوجوب عليه بعد الخروج. 


فإِنّه يقال: مضافاً إلى وضوح انّ الإجماع المذكور ناظر إلى قيود المتعلق 
الوجوب بقيد زائد على ما هو قيد في الوظيفة الاختيارية وهو الوقت والشروط 
العامة . 


أقول: مضافاً إلى امكان دعوى الجزم بهذاء لا إشكال في انّ المكلّف لو كان 
قأاراً مع صلل أكمل كاز الدان التشسوية يحرف يكون تبان نيلها فى الذاد 
المغصوبة يستلزم مكثاً زائداً مبطلاً للصلاة فلم يفعل بل تأخر في الدار المغصوبة 
أكثر كان عاصياً » وهذا يعني انّ وجوب الصلاة التي يتمكن منها خارج الأرض 
المغصوبة فعلي في حقه من أوّل الأمر لا بعد الخروج. 

والنتيجة في الفرضية الثانية أنه على فرض عدم استلزام الصلاة الاختيارية 
حال الخروج لمكث زائد وجبت وصحت على مبنى الميرزا النائيني يي ومبنانا 
في باب الأوامر اللفظية بنفس الأمر الأُوّل فلا تتعيّن الصلاة بعد الخروج حتى إذا 
كانت اختيارية» وعلى مبنى السيد الشهيد يي من استظهار المحبوبية في الأوامر 
اللفظية يجب الانتظار إلى ما بعد الخروج وتبطل الصلاة داخل الغصب. 


وعلى فرض كون الصلاة حال الخروج اضطرارية. فإن كانت في خارج 
الفصي اختيارية أو أحدن سالا - أى الخعارية بمقذار أكثر هما فى الغضب < 
تعيّن ذلك أيضاً ولم تصمّ الاضطرارية داخل الغصب؛ لامكان الاختيارية 


فو افوا زا نضا 
7 0/ 11ت 


الأكثر» وإلا بأن كانا متساويين أو الصلاة حال الخروج أكثر اختيارية» وجب 
الانتظار على أساس كلام السيد الشهيد» فى الكتابء» وقد عرفت اشكاله: 
والصحيح تعين الصلاة حال الخروج إذا كانت أكثر اخمار وائكان السلةة سال 
إذاكانا متساويين تسسكا باطلاق أدلة الخركية حى على مي انتظهار السيد 
الشهيد يي من الأوامر اللفظية. 


: 55 


ثم أنه يناسب أن يعقد تنبيه أو تتميم يبحث فيه عن حكم الشك في جواز 
الاجتماع فنقول: تارة يكون الشك في كبرى جواز الاجتماع وأخرى يكون 
الشك فى ضغراه بعد فرض الامناع كبرويا أي الشك في ثبوت الحرمة وغدمها 
في مورد الاجتماع ؛ لتعارض إطلاق دليله مع دليل الوجوب وعدم ثبوت 
المرجحء اما الشك بالنحو الْأُوّل فالصحيح فيه التمسك باطلاق كل من دليل 
الوجوب والحرمة وإثبات الاجتزاء بالمجمع إلا إذا كان الواجب عبادياً فيبطل 
دع فالحية لطاع قصة القرية أو جسع العمل وه" يتفتسى يما إذاكان النين واضلا 
الكل 

ومجرد احتمال الامتناع والاستحالة لا يمنع عن صحة التمسك باطلاق 
الحكم وحجيته كما ذكر الشيخ في جواب شبهة ابن قبة في جعل الحكم الظاهري 
بل صحة التمسك هنا أوضح منه هناك؛ لأنّ المحذور المحتمل وهو الامتناع 
على تقدير ثبوته يختص بالامر والنهي بوجوديهما الواقعيين, وأا حجّية إطلاق 
دليل الأمر والاجتزاء به في مورد الحرمة الواقعية فغير ممتنع جزماً. 


وأمّا الشك بالنحو الثاني فقد ذكر المحقق الخراساني 2 أنه يرجع فيه إلى 
أصالة البراءة عن الحرمة فتصح العبادة لانتفاء المانع. 
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وناقش فيه في المحاضرات بِأَنّ البراءة رفع ظاهري فلا يثبت الصحة واقعاً. 
نعم يثبته ظاهراً حيث يرجع إلى الشك في مانعية هذا المكان فتجري البراءة 
عنها؛ لكونها انحلالية بناءً على جريانها في المركبات الارتباطية. 

وفيه: انّ هذا يتمّ فيما إذا كان الشك في موضوع الحرمة بنحو الشبهة 
الموضوعية لغصبية المكان. وامّا في الشبهة الحكمية والشك في حرمة الغصب 
الصلاتي للتعارض بين إطلاقي الأمر والنهى والذي هو موضوع بحثهما فيكون 
المرجع إطلاق هيئة الأمر المتعلق بالصلاة في غير الغصب بعد سقوط اطلاقه في 
مورد الاجتماع وهو يقتضي الاتيان بالصلاة في المكان غير المغصوب. 


فبء لوقيل أن دليل السرمة يقيد معلق الأمر يقير الفرة المحرم سعتوان 
المحرم كان من الشبهة المصداقية للمانع فتجري عنه البراءة» إلا أنه كما ترى 
واضح البطلان فإنّ دليل حرمة الغصب يقيد دليل الأمر بالصلاة بغير الغصب أي 
واقع الحرام لا عنوان الحرام الأمر المنتزع في طول ثبوت الحرمة وتمامية 
التقيبد. بل هو غير معقول لاستحالة أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر. 

والخناضل اذا كان القين غتوان الحرمة» والعبهة مضذافية وان كان هذا 
باطلاً ‏ فأصالة الاباحة والحل تثبت الحلية وتثبت القيد كأصالة الطهارة فلا 
حاجة إلى أصالة البراءة عن المانعية الزائدة المشكوكة» فيكون الحق مع صاحب 
الكفاية بي في عدم الحاجة إلى جريان الأصل في الأقل والأكثر ولا يكون مثبتاً. 
وإن كان القيد واقع الحرام لم تجر البراءة عن المانعية الزائدة؛ لأنّ مقتضى إطلاق 
الوبقة اروم الاقيان والوا عن فى قير نوه الامضاع قدي فيد . 


افوا وا زا نما 
/0/ صواء وارا جح 


اقتضاء النتهى للفساد 


ص 231١7‏ قوله:(الكلام فى اقتضاء النهى للفساد يقع فى مسألتين...). 
ينبغي تقديم أمور : 

الأمر الأوّل - أن البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين النهي عن العبادة أو 
المعاملة وبين فسادهما فيكون موضوع المسألة ما يتصور فيه الفساد والصحة» 
والصحة في العبادة تعني الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء. وفي المعاملة تعني 
النفوذ وترتب الأثر الوضعي المطلوب عليهاء ويكون محمول المسألة الملازمة 
بيخ التي والفساة, 

وأمًا البحث عن أن الصحة والفساد ‏ بالمعنى المتقدّم هل هما مجعولان 
شرعيّان أو أمران واقعيان منتزعان عقلاً؟ أو يفصل بين الصحة والفساد في 
العبادة فهما واقعيان وفى المعاملة فهما مجعولان شرعيان ؟ فهذا غير مرتبط بما 
هو المهم والمقصود في هذه المسألة. 


زقن اغتار ف اليحاضرات القول الأخير» أغى الففضيل سيق الغيادات 
والمغاملات ع أنّ صحة المعاملة تعني حكم الشارع فى الأترعلياء 
وفسادها يعني عدم حكمه بذلك فتكون نسبة المعاملة إلى الحكم الوضعي 
الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم فتكون الصحة فيها مجعولاً شرعياًء وهذا 
بخلاف العبادة» فإنْ صحتها وفسادها يعني مطابقتها للمامور به وعدمها. 


اقتضاء النهى للفساد وام 


فيكوناق وضفيق للغبادة فى مرعلة نايد الجل أى فى .سريعلة الاشتشال 
والانطباق الخارجى التى هى مرحلة حكم العقل وانتزاعهء فلا تتصف العبادة 
بالصحة والفساد في مقام الجعل والتشريع لتكون الصحة مجعولاً شرعياً. 


وهذا الكلام غير تام؛ لأنه من الواضح أنّ مفهوم الصحة ليس هو المجعول 
الشرعي لأاقرربات العبادة ول ةالمعاملة و«والها التسعول :قن العامة هو الامر واقن 
المعاملة شو العا الوضعي بالملكية أو الت وحية أو غير ا والفيدة والفساد 
فيهما معاً يتتزعان عقلاً في طول الجعل الشرعي بلحاظ ترتّب ذاك المجعول 
الشرعي وعدمه. فإذا كانت العبادة أو المعاملة مشمولة لاطلاق ذلك الجعل من 
تكليف أو وضع كانت صحيحة, وإِلا كانت فاسدة» فمعنى الصحة والفساد في 
المقامين واحد. كما أَنّهما منتزعان من شمول الجعل الشرعي وعدم شموله 
للمدافلة او الحا كنا أفاحه المشهون. وأغا القضاة والكانعفينا يام 
شرعيات اخراة رتّبهما الشارع في موارد خاصة على بعض العبادات دون بعض» 
فليسا من لوازم الفساد ولا دخل لهما في مفهومه ولا منشا انتزاعه. 

الأمر الثانى - أنّ المراد بالنهي هنا النهي التكليفي لا الإرشادي إلى المانعية 
اللاي كارع صن مرشرم اتيت وكرام في الدادة لازن مكاد و إن 
كان ربما يقع بحث صغروي فيه يأتي في تنبيهات المسألة. كما أَنّ البحث عن 
اقتضاء النهي التكليفي للفساد بحث كبروي فما عن المحقق العراقي من أنّ 
البحث صغروي لا وجه له. 


وهل يختصٌ هذا البحث بالنهي التحريمي أو يعم التنزيهي أيضاً؟ 


الصحيح هو التفصيل بين ملاكات الاقتضاء. فإِنّه لو كان المبنى للاقتضاء 


الامتناع وارتفاع المحبوبية والأمر بالمبغوضية والكراهة فهذا يعمٌ النهي التنزيهي 
أيضأ وإن كان المبنى للاقتضاء عدم إمكان التقرب ونحوه فهو يختص 
بالتحريمي. 

ومن هنا كان الأفضل منهجياً ما صنعه السيّد الأستاذ من طرح البحث بلحاظ 
النهي التحريمي أوّلاً ثم البحث عن النهي التنزيهي ضمن التنبيهات. 

الأمز اقالق د أي هذه السالة اصولية؟ لأنها من الخاضر المشفر كفن 
الانسياط التنهى ديت الدعنتمن نيجه ا رياب درق باب وسحيظ جنها عيكم 
شرعي كلي بنحو التوسيط ولو بلحاظ التعارض كما تقدم في مسألة الاجتماع - 
وتكون مربوطة بالشارع وهي المعالم الثلاثة الرئيسية للقاعدة الأصولية وهي 
مسألة عقلية؛ لأنْها بحث عن الاستلزام العقلي أي الملازمة بين النهي والفساد 
سواءً أفيد باللفظ أو بغيره» وهذا واضح أيضاً. 

وبعد توضيح هذه المقدمات الثلاث ندخل في صميم البحث ضمن مسألتين: 
المسألة الأولى ‏ اقتضاء النهى لفساد العبادة: 

وقبل الشروع في بيان البراهين والملاكات لاقتضاء النهي فساد العبادة ينبغي 
التأكيد على مقدمتين: 

المقدّمة الأولى -ما جاء في الكتاب (ص ٠١‏ ) من أقسام النهي التحريمي 
الماين حي كوت ثقبييا خطارا يلكا أو خطانا فقط او اتعطايا ولقيلاكا 
أو كون المصلحة في نفس جعل النهي بأحد معنيين أحدهما غير معقول في 


المقدّمة النائية ما ذكر فى الكتاب أيضاً (ص ١5‏ )من أن الفساد قد يكون 


اقتضاء النهى للفساد العم 


بملاك الامتناع والقصور في العبادة» أي عدم وجدانها للملاك» وقد يكون بملاك 
قصور قدرة المكلّف على الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها؛ لانتفاء شرط 
قصد القربة ونحوه بسبب تعلّق النهي. وهذا يعني أن هتاك تكشين بوملا كينع 
للبطلان وتختلف النكتتان في النتائج والآثار أهمها أن النكتة الأولى واقعية 
تؤدي إلى بطلان العبادة حتى إذا لم يصل النهى عنها إلى المكلّف بخلاف الثانية. 

وعدا ذاك هوض البراهين الب على الأقظاء +الاحظية فى كل واعيد 
منها ما يقتضيه من البطلان الواقعي وبالنكتة الأولى أو البطلان بالنكتة الثانية 
المنتفية مع الجهل بالنهي كما أَنّه نلاحظ جريان كل برهان منها على جميع 
الأقسام المتقدمة للنهى التحريمى أو اختصاصه ببعضها دون بعض. 
وأمّا البراهين فهى سبعة : 

البرهان الأوّل: يبتني على فرض منافاة المفسدة مع المصلحة» وهو لو تم 
فيتم في كل واجب حتى غير العبادي ويثبت القصور الذاتي والبطلان حتى مع 
الجهل» ولكنه لا ينه إلا فى القسم الأول من النهى: 

البرهان الثانى : يبتني على عدم إمكان التقرب بمعنى عدم صلاحية التقرّب 
بالمفسدة العالية» لأنّ المولى يتأذى» وهذا يتم في غير القسم الرابع والئالث من 

ويردّه: أنّ الميزان التقرّب العقلي وهو يحصل بالمصلحة ولو المغلوبة. 

البرهاة الفالك أ اقرب الفعلى له يكون اله بالآمر أن الب ل“ بالفلاك 
والمصلحة إمّا لعدم معقوليته ثبوتاً إذ لا يرجع إلى المولى أو لاشتراط قصد الأمر 
اثباتاً. وهذا يتم حتى في الرابع إذا قلنا بالامتناع كما هو مبنى القائل بالرابع» 


2 اضواء وآراء / ج ١‏ 
ولكنه يختص بالعبادات. 


وفيه : كفاية اهتمام المولى بالملاك للتقدب ثبوتاًء وعدم الدليل على لزوم 
الأكثر منه اثباتاً فى التقرب. 

البرهان الرابع : عدم إمكان احراز الملاك مع النهي فتجري أصالة الاشتغال» 
وهذا يتمٌ فى كلّ واجب ؛ لأَنّه يثبت القصور الذاتى ظاهراً وفى تمام أقسام النهى 
بناءً على امتناع اجتماعها مع الم 

وفيه: أنه إذاكان لدليل الأمر إطلاق بلحاظ مدلول الهيئة فهو يوجب البطلان 
واقعاً وبدليل اجتهادي لا ظاهراً وإن لم يكن كذلك فتجري البراءة لكونه من 
الشك فى التكليف كما أَنّه مبنى على الامتناع. 

وأفاة اكد العهيد بان التواعين القالائة السايفة أجضا ميئية على الول 
بالامتناع إذ على القول بالجواز - بأي ملاك من الملاكات الثلاثة له - تثبت 
معلعة الثقر فيض البرسان الأول + ولأيف وأة قوع التصلحة كين مندكة وغير 
مغلوبة فينتفي البرهان الثاني. ومع فعلية الأمر يمكن قصده فينتفي البرهان 
الثالث وتستكشف المصلحة وتحرز فينتفي البرهان الرابع. 

وهذا الكلام سديد فيما عدا البرهان الثاني فإنّه قد تقدم أَنّه لا يلزم من فعلية 
الأمر وجواز الاجتماع بالملاك الأوّل عدم اندكاك ملاك الأمر وغلبة المفسدة 
عليه بل يمكن أن تكون غالبة ومع ذلك يبقى الأمر على الجامع لعدم المزاحمة 
بين اقتضائهما» نعم يناءً غلى تعذد المعنون ينتفى هذا البرهان أيضاً. 

البرهان الخامس: ويرتكز على عدم امكان التقرب بالمبغوض؛ لأنّ حال 
الفوان عقن الترك أحبين فلا ينكم الافان بالميعوضن لأجله,وهذا بخص 


اقتضاء النهى للفساد رم 


بالتعئديات المشروطة بقصد التقرب كما أنه يعي أقسام النهي عدا الرابع كما أنه 
يتم حتى على القول بالجواز بالملاك الأوّل كما أنه يختص بصورة العلم بالنهي ؛ 
لأ المنظور هنا القرب العقلي المنوط بحالة المكلف وعدم إمكان تقربه. 

وفيه: ما أفاده السيد الشهيد من أنّ المقربية والمبعدية ليست بالعمل 
الخارجي. بل بالدواعي النفسانية المحركة نحو العمل» فهي سبب البعد والقرب 
بالعمل ؛ ولهذا يتحقق حتى لو تخيل وقوع الفعل ولم يقع فعل خازجاً أضلاء أو 
كان فعلاً مبغوضاً للمولى واقعاًء فكلما تعقلنا داع مولوي محرك كان القرب 
وكلما كان هناك داع مبعّد عن المولى وحقّه كان البعد فلو أمكن وجود داعيين 
الهي وشيطاني تحقق البعد والقرب ؛ لأنْه يمكن اجتماع الداعيين ويكون من باب 
تعد الداعي الذي كل منهما مستقل في الداعوية. 

وهذا ممكن إذا كانت المصلحة ومطلوب المولى في الجامع والمفسدة في 
الفرد. لا ما إذا كانت المصلحة أيضاً في الفرد أو الحصة من الجامع الموجودة فيه 
بالخصوص . كما هو مشروح في الكتاب. 

لا يقال: إن أريد من هذا البرهان عدم إمكان التقرب بالمبغوض واقعاً رجع 
إلى البرهان الثاني» وإن أريد عدم تأتي قصد التقرب والداعي للمكلف إذا كان 
خالناً بالنوى لكر اللدل هنا معضية وقديسا قهذ ا برسي إلى الدرسان القافياء 
وهو فرع أن تكون المبغوضية صالحة للتنجز فلا يتم في النهي الغيري. وهذا ما 
هو مذكور في هامش الكتاب. 

فإنّه يقال: الملحوظ في هذا البرهان أَنّ علم العبد بالمبغوضية للمولى يمنع 
عن امكان أضافة الفعل اليدديملاك أله يكو أسواأ حالاً من تركه يلحاظ أغراضة 


فو افوا زا نما 
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المعلومة والمنكشفة للمكلّف لا من ناحية القبح العقلى. بينما في البرهان 
السادس والسابع الملحوظ قبح الفعل لكونه معصية فلا يصح للمقربية العقلية 
لكونخ الفعل قبيجا + وهاتان نكتتان مستقلتان. 

وجواب الأوّل إمكان الاضافة مع كون المصلحة في الجامع ؛ لأنّ حال المولى 


بلحاظ تحقق الجامع أحسن من عدمه. 


وجواب الثاني أنّ المبعّد والمقرّب العقلي ليس هو الفعل الخارجي . بل هو مع 
الذاعى الفساتقى لتحفيقة» قاذا أمكن تدده الذاعى فن الفل الواحة ب :وهنو 
الحصة بلحاظ جهتين فيها ‏ كان الفعل الواحد مبعداً من جهة ومقرباً من جهة 
قرم اداو كنا سيآتي بيائه. 


البرهان السادس : ويرتكز على عدم إمكان التقرب بالمعصية فيتم حتى في 
القسم الرابع من النهي لكونه معصية بحسب الفرض. إلا أَنْه لا يتم في الغيري» 
وقد غفل عن الاشارة إلى ذلك فى الكتاب. 

وقك أيطله لبك الأسعاة يما قد من أن سبب القزب: والعذ هو الداع لا 
الفعل الخارجي ليقال بلزوم اتحاد المبعد والمقرب وهو محال والداعي متعدد 
كلا مده الآمر والنهى فى القرى يحو بعاة اجقداعيهها فيكو لواف ابعال 
الجامع المنطبق فيه ؛ لأنّ حال المولى عند تحققه أحسن من عدم ايجاده. ولهذا 
كان يحققه حتى لو لم يكن له الداعي الآخر وهذا داع الهي. ويكون له في نفس 
الوقت داعي تحقق الحصة والفرد المحرم وهو داع شيطاني. نعم» لو كان متعلق 
المصلحة والأمر الحصة أيضاً لم يمكن اجتماع الداعيين إلا نه في مثله لا يمكن 
اجتماع الأمر والنهي أيضاً. وهذا يعني أنه كلما جاز الاجتماع ولو بالملاك الأوّل 


اقتضاء النهى للفساد أممم 


للجواز بأن كان الأمر متعلقاً بصرف الوجود والجامع والنهي متعلقاً بالفرد 
والحدة مان وه الداعبين الأسفاق والعيظاك + تيكو الأنهاه بلدا 
أعدهنا والأقر اب تلحاظ الاكر. 


وهذا الذي أفاده السيّد الأستاذ صحيح إذا فسرنا العبادية بمجموع أمرين: 
داشا مصلق الأس كاريا عطق الابسال ب 


؟ -أن يكون للمكلف حين ايقاعه داع الهي. أي أن يكون دافعه امتثال الأمر 
التتعاق يما يتطيق على نا ققد كارجاً. 

فإنٌ كلا هذين الأمر ين في المقام متحقق رغم وجود الداعي الشيطاني 
والعصيان بما حققه بناءً على الاجتماع 

وأمّا إذا قلنا بأنّ العبادية صفة للفعل المأمور به أي أن يكون ما يحققه تعبداً 
وخضوعاً وقرباً للمولى -نظير ما يقال في باب التشريع من أَنّه صفة لنفس الفعل 
الواقع خارجاً بنية التشريع لا مجرد النية ‏ فمن الواضح أنّ التعبد والتقرب بهذا 
المعنى الخارجى ليس صفة للداعى وحده لكى يقال بتعدده فى المقام بناء على 
الحواة يل عيظة اليل والقعاة السبافر هن الفكلف كارمما ود قدا انعد 
وابساف واس لتقعليو :قاذ اقام هذا الأنيماد الواتعهر لوعو خالحية و عنصي 
رئيس كلذ اسه يكوه القناة أ عكري ليا اموا 1] 1 اقضاك: القنها. 
الخارجي بكونه قبيحاً يكفي فيه أن يكون كذلك من جهة واحدة لا من جميع 
الجهات: وهذا غير ما يأتي في البرهان السابع من أنّه يشترط أن لا يكون إلى 
جانب الداعي الالهي داع شيطاني. 


البرهان السابع : ويرتكز على مبنى فقهي وهو اشتراط أن لا يكون إلى جائب 


فو افوا زا نا 
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الداعي الرحماني داع شيطاني. أي الخلوص من داع شيطاني. فإنٌّ الله لا يطاع 
من حيث يعصى . ويدعى أَنّ هذا داخل في معقد الإجماع على اشتراط القربية 
في العبادات. وهذا يختص كالسابق بفرض وصول النهي وكونه نفسياً ويثبت 
البطلان بملاك عدم إمكان التقرب لا القصور الذاتي؛ وهو يتم حتى على القول 
بجواز الاجتماع بالملاك الأوّل والثاني دون الثالث. 

إلا أن هذا البطلان والفساد بنكتة فقهية خاصة بالعبادات وليس بنكتة 
اصولية مو الظاهر من السقد الاسعاة النوافقه عليها: 


وقد تلخص من مجموع ما تقدم: أننا تارة نبني على امتناع اجتماع الأمر 
والنهي. وأخرى نبني على الجواز بالملاك الثالث ‏ الجواز الميرزائي - وثالثة 
نبني على الجواة بالملاك المكمار مع إمكاة الآمر بصرف الوجود والنهي عن 
الفرد. 

فعلى الأوّل يلزم من ثبوت النهي بطلان العبادة المتعلق بها النهي للقصور 
القاقى عريه نه الأتر عي النره لمنوى علد لامجالةم رع انمسر لماه 
أيضاً فتبطل العبادة واقعاً تمسكاً باطلاق الهيئة في دليل الأمر المقتضي للاعادة 
أو القضاءء وهذا هو البرهان الرابع الأعم من البراهين الأخرى؛ 50 
البطلان الواقعي - بمعنى عدم الاجتزاء به ولزوم الاعادة مع الامكان والقضاء 
خارج الوقت إذا كان فيه قضاء ‏ حتى في صورة الجهل بالنهي. كما أنّه يثبته 
حتى في الواجبات التوصلية. 

كما أوهذا يع قن شام الأشناء الخمينة للنهى إذا كان التضاديين الأ والتهى 
الموجب للامتناع العاظا تفن الأمن والنهيى وأا إذاكان يلتعاظ فيادتهما - أ 


اقتضاء النهى للفساد اعم 


المحبوبية والمبغوضية - فهو لا يتم في القسم الرابع من النهي ؛ لعدم المبغوضية 
في متعلقه ليمتنع اجتماعه مع محبوبية الأمر فيه. 


وعلى الثاني لا تبطل العبادة إذا كان متعلق النهي عنواناً آخر بينه وبينها العموم 
فق وف أن هذا هو مورد الجواز الميرزائي في جميع الأقسام للنهي ولا يتم 
عتدكل شو عنمن البزاهين السيعة المقدية أيضا ؟ لآله يكون من قبيل النظن إل 
الأجدية بعر الله 

وعلى الثالث تبطل العبادة بالبرهان السادس أو السابع وهو يوجب البطلان 
في حال العلم بالنهي وتنجزه؛ لأنّه بملاك عدم إمكان التقرب لا القصور الذاتي» 
فتكون العبادة فى صورة عدم تنجز النهى صحيحة واقعاً لاطلاق الأمر وتحقق 
القرية كما أنه يتم في الأقسام الخمسة للتهي عدا الثالث وهو النهي الغيري لعدم 
منجزيته أو مبعديته. 

فن :194 - “فول (آذا فالنيقوضية الندلية لهذا القرد.:. ): 

يمكن أن يناقش في ذلك بأنّ الكراهة والمبغوضية غير اللزومية قد تكون 
التاق مسن لو كازرت وحدها كانت لزومية» ولكنه للكسر والانكسار مع 
مصلحة الواجب المقدار الباقي منها غير لزومي فاوجبت الكراهة بناءً على 
الامتناع والسراية إلى الفرد. 5 تجتمع مع انحفاظ ذات مصلحة الواجب في 
الفرد. فلا يكون النهي كاشفا عن عدمها فيه. 

والحواتب؟ 5١‏ النقيفة فى القرف او كافت لنوفية كاله اموية الحو القرة 
قطعاً لا كراهته لامكان الدع بيقيا ديت المصلحة اللزومية في الجامع» وذلك 
بالأمر بالجامع ضمن فرد آخر بناءً على الامتناع » نعم يمكن جعل هذا منبها على 


أضواة :وا زا نا 
/ 11ت 


عدم سراية الحب من الجامع البدلي إلى الفرد المبغوض وعدم وقوع الكسر 
والانكسار بين ملاك النهي في الفرد وملاك الأمر في الجامع البدلي وهو مبني 
الجواز بالملاك الأوّل كما تقدّم في محلّه. ومنه يعرف أنّ ما في الهامش في المقام 
غير تام؛ لأنّه خلف فرض السراية والامتناع. 


ص 231١72‏ قوله: (التنبيه الثانى...). 


ينبغي التفصيل في رد كلام الميرزا النائيني كالتالي: 

تارة يقصد بطلان العبادة باعتبار مانعية الجزء المحرّم. وأخزئ يراد بطلان 
الواذلاهى كابضة عدم نكن قارو بالم كب الى وقد طنيكد النتنى المسرم 
وكلاهما باطل . 


ما الأول فلوضوح أَنّ حرمة الجزء لا تستلزم مانعيته. وتقيد المركب بعدمه 
إذا حرى و بالجء غير السعرم فى نقاء التذازك :وما ذكره المي زاعنا من التعرفياتت 
الفقهية كلزوم القران أو الزيادة مضافاً إلى أَنّها نكات فقهية لا أصولية. ومختصة 
بباب الصلاة لا كل عبادة غير تامة فى نفسهاء وتفصيلها فى الفقه. 


وأما الثاني فلأن اقرب إلما يكو بالأجزاء المحفقة للمركب العبادى وليس 
منها لخم المسهى عقده ومسيرة اقعا تمتها الا بيع من الشريي هاده إذا فرش 
عبادية المركب بما هو مركب المساوق مع عبادية تمام اجزائه, وإلا كانت 
العبادية لخصوص الأجزاء العبادية, ولا مجال لتوهم عدم إمكانها لمجرد اقترانها 
بفعل محرم, فحاله حال النظر إلى الأجنبية ضمن الصلاة» بل لو فرض الجزء 
المنهي عنه توصلياً وقيل بالجواز صم التقرب بالمركب المشتمل عليه أيضاً؛ 
لأنّ المقصود من التقرب بالمركب بما هو مركب عندئذٍ هو قصد التقرب بتمام 


اقتضاء النهى للفساد وعم 


المركب وهي حيئية أخرى غير الجزء المأتي به المحرم. 


وأا الشرط إذا تعلق يد النهى 'فقد ذكر السيد الشتهيد أنه إذا كان غبادياً 
كالوضوء يبطل. وإلا فلا يبطل. 


والصحيح: أنه لابد من التفصيل بين عبادية الشرط بمعنى اشتراط قصد 
القربة فيه فهذا لا يمنع من التمسك باطلاق الشرطية في موارد الجهل بالنهي 
وحصول قصد القربة والتوصّل بالشرط إلى الواجب النفسي لعدم لزوم 
الاجتماع؛ إذ الك بالقيد لذ القيده وهةا هو النقضود نيعا ذكرناء في هامش 
الكفاب وبين نا إذاكان ينعت أن ما يكون عبادة فى فيه شرط فى الصلاة: 
فاظلاق الفوظية ل يفيت البادية حتوئل لعدم الأثر بالشرط يعد قرض عاق 
الحرمة به بناءٌ على الامتناع. 


والمحققون أضافوا النهي عن الوصف وبحثوا فيه كالنهي عن الجهر في القراءة 
وحاله حال النهي عن الشرط بل أحسن منه لعدم الأمر به؛ لأنّ الوصف غير 
الموصوف فيعقل النهي عنه مع الأمر بذات الموصوف حتى على القول بالامتناع 
ولا يدخل في باب الاجتماع. نعم» قد يدخل في باب التزاحم إذا كان الوصف 
ملازماً مع الموصوف. كما أنه إذا فرض اومدق ددا خارجاً مع الموصوف 
بحي يرى غرقاً فغلاً وعملاً واحدا واشترط النقرت العملى فى :ذلك الفعل فإذا 
تعلق بد الب والتخرن قد يطل القمل مو ثائحية القزرة وقد سلاف اللسية 
الشهيد يي في الدورة الثانية هذا القسم وهو الأولى. 

ص 2317 قوله: ( فنقول: لو افترضنا أن المكلّف كان يعلم...). 


ظاهر العبارة أَنّ من يعلم بعدم الأمر لا يمكنه الاتيان بالعمل مع قصد التشريع. 


.م / اضواء واراء / ج ١‏ 


إلا ان هذا غير صحيح. فإِنٌّ التشريع المحرّم في حق العالم بالعدم معقول أيضاً. 
بل عر حرمة؛ لأنه افتراء أشد على الله سبحانه وتعالى من التشريع في مور 
الشك واحتمال الآمر. 


وكأنّ المقصود بيان أنّ العمل تارة يبطل لعدم تأتى قصد القربة فيه كمن يعلم 
بعدم الأمرء وأخرى يبطل مع امكان قصد التقردب به؛ لاحتمال الأمر وامكان 
قصده رجا إلا أنّ المكلّف يقصد الأمر بنحو الجزم واليقين ويسئده إلى الشارع 
فيكون تشريعاً فيبطل العمل من جهة الحرمة التشريعية ومانعيتها عن صحّة 
القيادةيا د لوعي الالواثة المد كور 


وهنا وجه رابع غير الوجوه الثلاثة» وحاصله: أَنّهِ إذا سلّمنا عدم حرمة 
التتشريع وعدم قبحه العقلي مع ذلك لم يكن الفعل المأتي به بقصد الأمر الجزمي 
الشريعى غياذة ضصحيحا ؟ لأنّ هذا لبن قصدا قربياء أي ليبيت اضافة سحقيق: 
اللقولى ومن ا عفديو لها انا نظ اضوزية إة القراد بطي القرية كوو واه ب 
أمز المواى ومن يغلي المروعى عليه أمرا لا عله شبوقةبوالمفروض أله لا بقصد 
ااركاء مدقيو لين ا أغيزه 5 امن الحوك اننا وضور ‏ الأواقها ويحيية. 


فالحاصل: الداعي المولوي المعقول إِنّما هو قصد الرجاء فإذا لم يكن متحققاً 
منه فلا يعقل في حقه داع الهي آخر إلا صورة, فتبطل العبادة؛ لعدم الداعي 
القربي الحقيقي لا لمانعية قصد التشريع وحرمته. 

ع إن هنا يها اآخر ذكر» السيد الشهيد قن دوركه السافة وحدفه فى هده 
الدورة وهو موجوة فى الككانة»حاضله: أكالنيى التعريهى الذاق قن العبانة 
إن أريد به النهي عن ذات العبادة ‏ أي لعل د يو سر رهد لطا 
بأبعت الببائيت والبرهاقن من التراهين المتقرطةء إل أنه كر بولعيه يدافقهياً غادة 


اقتضاء النهى للفساد ونم 


فى موارد بوت الخرمة الذانية كضوء العيدين مثلاً: وإن أريد به التهى غن العبادة 
بما هي عبادة فهذا ممتنع. ويمكن أن يذكر في وجه الامتناع عدة تقريبات: 

الأول ها كروقن الكفا يقاس أ على التو والخرمة الذادة بالعانة ينا هى 
عبادة سناع لخمضاع سريين وطوين اتساع النيلين؟ لذن السبادة إذا كاذك 
منهيا عنها فلا امر بها فلا يعقل التعبد بها إلا بقصد التشريع . وهو محرم في نفسه 
بحرمة التشريع فلو كان محرماً بحرمة ذاتية أيضاً لزم اجتماع المثلين؛ وهو 
كان 


الغان ما ذكرء المحقق النائيى أذ فرض العبادية يلازم فرض المقربية: كما 
أن فرض النهي الذاتي يلازم فرض المبعدية. ويمتنع أن يكون شيء واحد مقرباً 


وفعدا + وهذا وى اله متتل ترق النى اضر يض بالغباده بياش عنادة 


للزوم التضاد أو التناقض. 


الثالث: قد يذكر من أَنّ تعلّق النهي بالعبادة بما هي عبادة يوجب امتناع تحقق 
المتعلّق لامتناع التعبد والتقرّب بعد فرض تعلّق النهي والحرمة. ومعه يمتنع النهي 
أيضاً؛ لاستحالة أن يكون محركاً وزاجراً بعد أن أصبح متعلقه ممتنعاً خارجاًء 
فلو اريد ان يكون مانعا عن فعل العبادة فالمفروض امتناعه., وإن اريد ان يكون 
ذائعا وواحر ا عع غيرها فهو هال ايف لأ #التكليف يدر التعويف اله لغيه 
مع أنه غير مقصود في المقام. ولعلّه لهذه النكتة ذهب أبو حنيفة - على ما نسب 
إليه - إلى أن النهي في العبادة يقتضي صحّتها. 

الرابع :قد يذكر أيضاً من أن النعبد والظرب كلما أمكن كان حسثاً ذاناً 
فلا يعقل النهي عنه شرعاً فإنّه كالأمر بالمعصية ممتنع ؛ لأ حسن الطاعة 
والانقياد كقبح المعصية حكم عقلي تنجيزي لا يعقل الردع والمنع عنه شرعاً. 


أضواء :وا زاء 1 نما 
0 / و ال 01 0 


ويمكن الجواب عن هذه الاشكالاات بوجوه: 
الأول ما ذ كر الكفر وى من ار التراة فاق النهى التحر يس يدا فو هيادة 


لول النهى ٠‏ .والمقضوه أن البح غرع اقتضاء النهى التحريمن للقساد مرجعة إلى 
نه لو تعلّق نهي تحريمي بعبادة بالمقدار الممكن والمعقول لتعلقه به - ولو بتعلقه 
بذات العبادة - فهذا يوجب فسادها وعدم وقوعها صحيحة بأحد الوجهين 


المتقدمين من ارتفاع الأمر وعدم امكان قصد القربة. 


فالتنافي بين النهي التحريمي والأمر أو بين النهي والمقربية مستفاد من نفس 
هذا النضث وفلبسى الضف لقواءوا تاها يت لفق مور مو النفة يمك 
الالتزام به في بعض النواهي عن العبادات بحملها على النهي التحريمي بذات 
العمل أى لايك مع نحملها علن الارشادية؟ قداك بعك كتين غير غائر بالبحة 
الأصولى. فإنّ تمام هدف البحث الأصولي إثبات هذه الملازمة والممانعة بين 
النين التحريمى ولو عق ذاتك العادة والصية وسمهه بالافتضاء ون النهى هو 
الذي دل على الفساد ؛ أنه لولا النهي كان صحيحاً لفعلية الأمر تمسكاً باطلاق 
دليله وإمكان قصد القربة فليس النهى متعلقاً بفعل لم يكن متعلقاً للأمر ولا عبادة 
ليقال بأنّه لغوء فارتفاع عباديته في طول تعلق النهي . وكفى بذلك أثراً في البحث 
الأعتو» 

وقانبا: ينكو اققراض تعلق الننى العدريس بالقعل الما يه يفصن الأمرء 
وما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتماع المثلين - لأنّ قصد الأمر عندئذٍ 
تشريع محرم - ممنوع حتى إذا قيل بحرمة الفعل الماتي به تشريعاً شرعاً. 

إذ مضافاً إلى عدم توقف ذلك على قصد التشريع في تمام الصور كما إذا لم 
يصل إليه التحريم فإنه يمكنه قصد الأمر ولو الاحتمالى رجاءً. 


اقتضاء النهى للفساد سم 


نتغلقه:.وهدا اشكال: لخن سباي العايق عليه 


أقول: مضافاً إلى ذلك لا مانع من اجتماع حرمتين في الفعل المأتي به مع 
قصد الأمر التشريعي؛ لاجتماع حيثيتين محرمتين فيه. فيكون فيه حرمتان 
فعليتان احداهما حرمة التشريع والأخرى كونه عبادة محرمة - أي ذاك الفعل مع 
قصد الأمر - نظير حرمة شرب الماء المغصوب والنجس . والنسبة بينهما عموم 
من وجه في المقام أيضاً كما انُضح, فلا وجه للاندكاك. 


وثالشاً: يمكن افتراض تعلّق النهي التحريمي بالعبادة بما هي عبادة بحيث 
لا يكون ذات الفعل محرماً ويكون ارتفاع الأمر وعدم امكان التقريب من جهة 
هذه الشرعة الذاقة العيادة القعاية: 

وما يقال من امتناع ذلك للزوم اجتماع الضدين أو سائر الوجوه المتقدمة 
ممنوع بمعنى أنه لا اجتماع للضدين لا بلحاظ مبادىء النهي والحرمة - وهي 
الميعوقية الذاتية العادة ماه فيادة -بولة بليفاظ الندى ودر علة الاتهفال؟ 
5 العام طرق على قوت راق الأمر ايلو تعلق اليعوضي بالتحيويية: 
بل تتوقف على أن يعتقد أو يحتمل المكلّف الأمر لكي يتأتى منه الانقياد وقصد 
القربة ولو لم يكن أمر واقعاً. 

نعم . لو كان النهي والبغض ملفا بالسادة بمعنى الفعل مع قصد أمره الواقعي 
لزم التناقض بناءً على الامتناع» ولك العبادية ليست متوقفة على ذلك كما لا 
تضاد بلحاظ المنتهى ومقام العمل والامتثال» ولعله ظاهر كلام الميرزا حيث قال 
في الوجه المتقدم لزوم اجتماع المقربية والمبعدية فإنٌ المقرب إِنْما هو الفعل 
الذي يأتي به المكلف بقصد الأمر الرجائي أو القطعي. حيث لا يعلم بالنهي 


اف روا زا نما 
0 / 1ت 


المولوى ول يضل إليههوليس العمل عتدثل إلا:مقرياً وإن كان ميغوضاًء تظير فق 
قتل ابن المولى بتصور أنه صديقه فإنّه انقياد وحسن وليس المقصود بالقرب إلا 
ذلك لا الانبساط النفسانى للمولىء كما أَنّهِ بعد وصول النهى المولوي لا يكون 
امام بالمل اميف اقلم باجم القيات الميسدية والطريية فى بفدل ايده 
وهذا واضح . وبناءً عليه فيعقل أن تكون العبادة الفعلية مبغوضةً للمولى كما إذا 
فرظ أنها كانت اتشبهاً ببعض يخال المولى وأغذائه أو لأى سيب آخر أوحت 
بقن المولق لنغين المكلفه بذاك القعل ل عض لذت القدل مج دون شيد هفات 
شكال وعداناً فى معقولية ذلك غاية الأمر هذا البعض لو وصل إلى المكلف 
امعد علي معداقة هر لين مللة اقصنة اربع كتنا تومه نالصي الأكذا ب لما تازه 
من, أن التشريع لبن فيه تعيد واضافة للمولى: 


إلا أنّ هذا ليس محذوراً ثبوتياً منافياً مع روح التحريم وحقيقته وإِنّما هو 
مخالف لظاهر خطاب التحريم في المحركية والزاجرية حيث لا يعقل ذلك عندئذٍ 
بل يكون الممنوع شرعاً ممتنعاً تكويناً في طول النهي والمبغوضية المولوية 
فيكون النهى اخباراً عن المبغوضية المولوية وإن كانت نتيجته عجز المكلف عن 
تحقيقه إذا كان النهي المذكور واصلاً إليهء أي إذا علم بهذه المبغوضية . فلا يلزم 
اجتماع الضدين لا الأمر والنهي ولا المبعدية والمقربية. 

كما أنه لامحذور فى عدم محركية النهى إلا اثباتاً لا ثبوتاً» وأمّا ماذكر من أَنّ 
الأنقياد والطاعة عدن 1لا عقا فهو َه واضحء وهو أنه بعد وصول البغض 
المولوي المذكور يرتفع موضوع التعبد والانقياد الحسن عقلاً وهو الأمر الذي 
كان يتوهمه المكلف. وقبل وصوله يكون حيطا ولكنه مبغوض ولا محذور فيه» 
نظير من انقاد للمولى فقتل صديقه بتصور أنه عدوّه. لامكان اجتماع حسن 


اقتضاء النهى للفساد ممم 


الاتقياد مع الحرمة والمبغوضية الواقعية من جهة أغراض المولى ومنافعه. 
فالاعتراضات المذكورة بتمامها مندفعة. والله العالم. 


وأنًا ما ذكره صاحب الكفاية وتابعه عليه بعض آخر من امكان تعلق النهي 
الفح يمي بالعادة الذاتية كالتجود لل فهذا له يدي فى خل الاشكال؛ 5 
ما هو غيادة ذاتاً بمجرد تعلّق النهي به ووصوله اللدكلقه قري عن كونه عبادة 
حقيقة أي مقرّبا للمولى وإن سمّي باسم العبادة او السجود لغة. فإِنْ البحث ليس 
لفظياً وعن الأسماء بل عن واقع العبادة الفعلية التي لا تكون إلا بالانقياد 
والتقرب» وهذا ممتنع مع تعلّق الحرمة بالسجود, كما هو واضح. 

ثم إنّ هنا بحثاً آخر حذفه السيد الشهيد موجود في الكفاية والمحاضرات 
وكيزهها من كت الأضول مقن رقيات بح اقتضاء النهى للتساد غتوانه: 
(ما يقتضيه الأصل في العن لك عفن لالت : ْ 

وقد ذكر فى الكفاية أنه لا أصل فى المسألة الأصولية أي فى الاقتضاء وعدمه 
عند الشك د ونا الفساله لمر عية أي صحّة العبادة أو المعاملة المشكوكة 
فالأصل العملي يقتضي الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة. 
وامًا العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. 

وتابعه في المحاضرات بتوضيح أَنّهِ لا أصل في العيالة الأصوليةة» لذة 
الملازمة على تقدير ثبوتها أزلية فليست لها حالة سابقة عدمية ليستصحب 
عدمهاء وأمّا المسألة الفرعية ففى العبادة الأصل الفساد لانتفاء الأمر بتعلّق النهى 
وعدم امكان اثبات الملاك» فالأصل يقتضي الاشتغال. ْ 


والواقع أَنّ هنا اشكالاً في ده الفكيعة اساسا إذ الأصل في الحيالة 


اضواة :وا زا نما 
/ و و ىج 


الأضولية لا يني أن هزاة بد غتوان الماكؤمة أى الاقسضاء كيف ولو كنانك 
للملازمة حالة سابقة عدمية أيضاً لم يكن يجري استصحابه؛ لأنْه لا يثبت اللازم 
والحكم الشرعي إلا بمو الأضل المقنتؤنواتما المراد بالملازمة تكنة ويرهان 
الأقتضاء فلاية .هع أن يراد هخ القنك فى العسالهة الأصولية القك فين ححة 
البرهان الرابع أو السابع» أي الشك في 9 تعلّق النهي هل يوجب ارتفاع لاضع 
أم لا؟ أي الشك في امتناع اجتماع الأمر مع النهي وعدمه أو الشك في منافاة 
النهي مع قصد القربة المعتبرة في العبادة. 

ومن الواضح أَنّ هذا الشك شك في المسألة الأصولية الكلية ونكتتها العامة 
ولببين كنكا فى موره غيادة أوامعائلة معينة نظير الك فى امكان صل الحكةه 
والتككع اللاادرى برصديد» قلاترجه لناتقاله فى الكقابة رجف اشرو سن 
افتراض عدم امكان اجتماع الأمر مع النهي. وبالتالي عدم احراز الملاك وأنّ 
الأصل فى المسألة الفقهية فساد العبادة: فانٌ هذا بنفسه أحد أدلة ويراهين 
الاقتضاء كما ذكره السيد الشهيد في البرهان الرابع قبل تعديله. 

وعلى هذا نقول: إِنّه إذا كان الشك في اقتضاء النهي للفساد في العبادة فإن 
رجع إلى الشك في امتناع اجتماع الأمر ٍ النهي كان مقتضى الأصل عدم 
الامتناع» أي بقاء إطلاق الأمر وشموله للفرد المحرم أيضاً وبالتالي الاجتزاء به 
رغم حرمتهة وتعلق النهي به. 

وإن كان مرجعه إلى الشك في امكان التقرب مع فرض جوز الاجتماع فهذا 
مرجعه بالنحو المعقول للشك إلى الشك فى اشتراط ذلك المعنى من قصد القرية 
المتقدم في البرهان السابع أي القربة الخالصة عن داع شيطاني معه. وهذا أيضاً 
يكون مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيه الصحة: أمّا اللفظي فبالتمسك باطلاق 


اقتضاء النهى للفساد امم 


دليل الأمر بعد أن كان مقيده بقصد القربة مجملاً لا يقتضي أكثر من شرطية أصل 
وجود قصد النهي سيواء فاق زرده كرد ليطا أ 17 

وأا العملي فبالبراءة عن شرطية أو جزئية القصد المذكور. 

وأوضح من العبادة حال المعاملة حيث انّ الشك في اقتضاء الحرمة لفساد 
السساملة مناه العاف فى كزين وليل الغرية يقد اذليل الضحة وعدي والاضل 
قذي الما ةاعد ال البح علل عيرية: 


فالحاصل : المسألة الأصو لية هي استلزام النهي لارتفاع الأمر العبادي أو 
امكان التقرب في العبادة واستلزامه لارتفاع الصحة في المعاملة » وهذا إذا فرض 
مفروغاً عنه في أي منهما فهو عين ثبوت الملازمة والاقتضاء للفساد بأحد 
البراهين والوجوه فيه فلا معنى لفرض الشك وإن فرض الشك فيه فلا معنى 
لافتراض ارتفاع الأمر في العبادة بل معناه الشك في ارتفاعه وتقييد الأمر 
العبادي أو الصحة والامضاء المعاملي بغير الفرد المحرم» والأصل فيه يقتضي 
عدم التقيد وهذا هو مقتضى الأصل في نفس المسألة الأصولية عند الشك فيهاء 
نظير ما يقال في بحث امكان جعل الحكم الظاهري أنه لو شك في امكانه 
واستحالته فالأصل امكانه. 

ص 201١‏ قوله: (هذا تمام الكلام فى الجهة الثانية...). 

أقول: كان المناسب ذكر الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية وقبله من دلالة 
النهى التكليقى فى السعامئلة. :حتفت المنيت. على المبينة ديعا نا تسب الى 
الشيبانى وا مه فا المحافلة واكاك انيما الفسيت الشرعي :ل الاعتبار 
الشبخضى أو العقلائي فإنٌ الأوّل دزدين الببيى كنا تناه فى بحث السقي 


فو افوا زا نما 
0 / لزت 


والأعم والقائي. جاب عن غرض الشارع أصلاًء ولا وجه أيضاً لحمل اللفظ 
وأسامي المعاملات عليه فالنتيجة ظهور النهي عنها في صحتها باعتبار ظهور 
النهي المولوي في مقدورية متعلقه حيث لا محذور عقلي فيه _كما في النهي عن 
العبادة بما هي عبادة ‏ فالصحيح ما عليه صاحب الكفاية. ٠‏ 


وأقاها فق المحاطر انك دن الكار بوقولية النهى عن الحسيب القرهي فقد 
عرفت جوابه فى الكتاب هناء وفى بحث الصحيح والأعم وفي تضاعيف كلماته 
اشكالات أخرىء» فراجع وتأمل: 


ص 1١١‏ قوله: (وأما الجهة الثالثة...). 


بذكن ف هده ألهية إن ريد يطل بعرم "فى المفة اق بده 
التصرف يديداكه فلحنه على القراة وى ياب كرف ارشادا إلى عد 00 
الملكية والانتقال» حيث انّ لازم الانتقال والملكية جواز التصرف في الملك» 
فبيّن عدم الملزوم بنفي لازمهء أي أنه اخبار عن ثبوت الحرمة بملاك حرمة 
اللصرف فى ماك الغرد ولسى العا لجرياة كروي وإ أريه اناا لقت ري 
ألخرئ غلى التضدف فى التمق أو المسدن غير حرمة انضرف قى مال الغير قدلالتة 
عل قاذ عت ]1 كاله حدر ابيع | لنضر فاك ممتوعة لامكا تعدا عايج 
الانتقال كما إذا كان ناذراً أن لا يتصرف في الثمن مثلاً» فإنّ هذا لا يلزم منه ارتفاع 
الملكية ؛ لأَنّ الملكية كحكم وضعى وإن كانت مجعولة أو منتزعة بلحاظ الآثار 
التكليفية المترقبة في المورد ولكنه إنّما تكون بلحاظ الآثار التكليفية بعنواتها 
الأولي» فلا يقدح ثبوت الحرمة في كل التصرفات بعنوان آخر. فالأولى حذف 
هذه البدية راض ء 


المقاميم اكلم 


ص ١2١‏ (الهامش...) 


يمكن الجواب على الاشكالات المذكورة بأنّ الخصوصية المقتضية للمفهوم 
- أي للمدلول الالتوانى ب لكين وآن تكون خضوصية لنلية أى بيكون في الكلام 
ما يدلّ عليها زائداً على أصل أطرافها الأصلية من الموضوع والمحمول سواء 
كانت الخصوصية راجعة إلى الهيئة والمعنى الحرفي كالشرطية والوصفية والغائية 
والانفانية أن إلى فى اسم كالقذه ودر ان كانت الكصر مي عاط أو شاف 
بنادة خمية كما نك اورم الما قلق ولول هذا متقيزه البيفقق الامنيائن .ل 
والخراساني 00 ْ 


فالحاصل: المفهوم في المصطلح الأصولي ما إذا كانت نكتة الملازمة 
ركفا حاافيها ون كور فى الالتاسيواء عكر امسن الامس او العرق رده 
قي تقين لمات ليقال إن مار نوفا وأيضا غير الماددنة العقلية الب لا 
يكون المذكور منها في اللفظ إلا الملزوم كما في عكس النقيض أو وجوب 
الفقينة وحرذة الضد رهد القطة كا نيا المقصودة في كافة الكلمات وإن كانت 


عبارة كل واحد من الأعلام تختلف عن عبارة الآخر وبيانه. 
ص ١2”‏ (الهامش...) 


فى هذا النامةن وان كان مسيى على ناسنا مق الخطليقاتك لان 
الكتاب. إلا أن موضعه ليس هنا؛ إذ المقصود فى هذه النقطة ليس بأكثر من 


ير أضواء وآراء / ج ١‏ 


أن اقتناص المفهوم لا يتوقف من حيث ركنه الأوّل على أكثر من اثبات الارتباط 
والالتصاق بين الجزاء والشرط لا اللزوم. فضلاً عن العلية والانحصارية» وهذا 
صحيح كما سيأتي في المتن أيضاً عند بيان طرق اقتناص المفهوم في الاستنتاج 
الأخير فى هذه الجهة. 

ص 21١48‏ قوله: (اقتناص المفهوم يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة...). 
إثبات المفهوم بأحد الطرق الثلاثة متوقف فى المرتبة السابقة على الإشارة 
إلى نكتة هي الفذلكة الأساسية للفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية أو 
اللقبية حيث أمكن استفادة المفهوم من الأولى بخلاف الثانية بحيث لو لم تتم تلك 
انظ ل يمك الجراء شن يمن لضو ابط والطرق الفللاقة المذكورة «وهلك الكه 
هي: أن يكون الحكم تاماً محمولاً وموضوعاً بقطع النظر عن القيد والشرط. 
وأمًا إذا كان القيد ملحوظاً في طرف موضوع الحكم في المرتبة السابقة وقبل 
عروض الحكم وأنّه يعرض على الموضوع المقيد بالوصف أو اللقب فلا مجال 
لشىء من هذه الطرق الثلاثة فيه. 

والحاصل إبراز هذه النكتة ضروري عند البحث عن ضابط المفهوم وملاكاته. 
ص 1١58‏ قوله: ( والكلام فى ذلك يقع ضمن نقاط ثلاثة...). 


المذكور في الكتاب النقطة الأولى والتي هي في تحقيق مفاد الجملة الشرطية 
والثالتة هى في أثبات اللزوم والغلية الاتحضارية على ستو السذلول 
التصيوررس و اا نه وقد ذكرت تحت عنوان (النقطة الثانية ص )١177‏ إل 
أن التقطة الثانية وهي البحث عن انبات أن المعلّق سنخ الحكم وطبيعيه لم تذكرء 
وكأنّه اكتفي في ذلك بما تقدّم في بحث ضابطة المفهوم. 


ام كه 


ص ١07‏ قوله: (فلابدٌ من حل آخر...). 

هذا الحل خلاف المدلول التصوّري للجملة الشرطية» ويتوقف على وجود 
مدلول تصديقي للكلام وصذوره هن متكل غاقل علقت قاصد مع أن المعتى 
المذكور مستفاد من الجملة حتى إذا سمع من جدار بلا تكلّف وعناية وحاجة إلى 
فرض وجود مدلول تصديقي. كما أنّ هذا الاشكال لا يختصٌ بجملة الاستفهام 
المحلن كل الفرط وول وسرى اق بتاكل أضماء الختعاء المعاق طن الفترطااة 
ومنها الأوامر والنواهى. أي الأحكاء العاف عا شرطفهذا الحل لذ يمك 
المساعدة علية: ْ 


وقد يقال: بأنّ الاستفهام المعلّق على تقدير الشرط يكشف عن جهل 
المتكلم على تقدير الشرط. وهو يلازم جهله الآن أيضاً فيكون منتظراً للجواب 
ويعتانجة إليد للامحالة من الآنء وهذا توتجيه آخر غير ما ذكره النقد الأسهاذ قن 
الكتاب . 


ولكنه أيضاً فيه عناية ومؤنة حيث يلزم أن لا يكون الجواب الآن مطلوباً 
بالذات بل بالملازمة. وقد لا يريده في مورد من الموارد مع ان كل ذلك خاللاف 


الرسدان: 


وقد يقال بأنّه على تفسير المحقق الاصفهاني يكون الانشاء في كلّ من الجزاء 
الطلبي والاستفهامي فعلياً؛ أنه منوط بنفس الفرض والتقدير وهو فعلي ولكنه 
فى الحواء اللالى خورف روج ندا عن الاتعابدو لشفل الوسدوتث المسجفول 
009 000 
لا يعقل فيه جعل ومجعول بل ليس الاستفهام إلا الانشاء الكاشف عن حقيقة 
الاستفهام فلا يكون هناك ما يترتب على تحقق الشرط خارجاً. 


فو افوا زا نا 
0 / 11ت 


وهذا بخلاف مبنى المشهور فَإِنّه بناءً عليه لابد من تعليق في الجملة فإذا لم 
يكن تعليق في مورد الاستفهام كان ذلك دليلاً على صحّة ما ذهب إليه المحقق 
الاصفهاني . 

وفيه : أوْلاً -كما يوجد في انشاء الطلب انشاء وهو فعلي وطلب وجوبي وهو 
معلق كذلك يكون في انشاء الاستفهام انشاء وهو فعلي يتحقق بنفس الشرطية 
ومنشأ وهو طلب الافهام أو الانفهام وهو معلق على الشرط خارجاً فيكون 
الاسعفهام المدضا تخليقيا أيضا. 

والحاضل : اذا لوعظ الجغل والمجغول يمع الانساء والمتشاً يماهما أمران 
اعتباريان فهذا معقول في الاستفهام أيضاً كما هو معقول في الطلب وإذا لوحظ 
الأمر التصديقي الموجود في نفس المتكلم من حالة الطلب والاستفهام فهي على 
حد واحد في الجملنين 0 ْ 

ولاقنة .وهر دن أ انق رض القرظ بن ابل انشاءالاتشتهاء أر الاب 
ف الجزاء:وكلاهنا يكون قعلياً فمن أيخ يفاد إذا اناطة الجاع .وهو الطلب 
المععون سحن القيرط حارجا أوكوته ابا ف فرضن تحقفه خارجا إذ ادال 
عليه غير أداة الشرط وجملة الشرط اتاكايت ,عولد بما هي فرض وتقدير 
فى لاتيااى مرا المح العا رسن فلاوس لانطادة مسقن اللي عاق 
تقدير وفي فرض تحقق المجيىء الخارجي الحقيقي وإذا كانت ملحوظة بما هي 
مرأة للمجيىء الخارجي زم كون الاستفهام غير فعلي لا محالة واستفادة الأمرين 
منها معاً غير معقول فالمشكلة باقية حتى على مبنى الأصفهاني يي . 


والصحيح: أنّ هذه المشكلة محلولة بناءً على مبنى الأصفهاني #. أي إذا 
قلنا بآنّ المدلول التصديقي يكون بأزاء جملة الجزاء الانشائية والمتكلم ينشىء 


0255١ الطمم‎ 


بالفعل الطلب أو الاستفهام أو الترجى أو غير ذلك غاية الأمر ينشىء طلباً 
مفتروظاً واستقياماً مشروطاً لا مطلقاً مع فعلية الانشاء الذي هو المدلول 
التسدون؟ |3 يكون المدلول التضبدى لكل من الجملة الطليية والاسعيانية 
كائلاً ومتنهيا فكرج بسابة إلى الجراب فى الايفتياء الؤامبهالة 01 يكرد 
هناك تعليق فى المدلول التصديقى الذي 5 الاستفهام الحقيقىء وليس ذلك 
مخالفاً مع المدلول التصوري للشترطية بناء غلى تقسير المحقّق الأصفهاني 4 إذ 
لبببت الصرطية داله على التعليق أو التوقق» وإثما تدل على حفييد القبنية 
الأكبارية أن الاتساقة فى حئلة الخواء يقرضن وقدير صنق القرظ والتسة 
الثامة غلى .مستوى البولداة التصوري والتصديقي معاً بازاء جملة الجزاء. 
فيكون الاسشهاء والسؤال فعلياً والسؤول حته هر تسق السراء خلى كقدير 
تحقق الشرط كما هو واضح. 


وما ذكر من أنّ هذا لا يجري في مثل (إذا جاء زيد فكيف حالك ) غير 
صحيح. فإنّ الجزاء هنا أيضاً جملة ويكون السؤال عن كيفية حاله على تقدير 
الشرط فعلياً. 


وكذلك يمكن حل المشكلة بناءً على تفسير المشهور. فإنٌ المشهور لم يدّعوا 
أن النسية القامة والجدلول التصريقى لا تكون يازاء تسمل السراء تقال يات 
الاتقاء لمدلول الجراء ليس قملياً؛ بل يكون معلقاً وإِنّما غاية ما ذكروه دعوى 
دلآلة التدرطية على كنبيةا أخرى ين الجزاء والفترط» وه فسية اللووم أو 
التوقف واللغليق والترثي» وسوف ياق أذ هذا المقدار كاف لاقتناص المفهوم 
مق العوط وفكون اشام الجراءد ماتيا أ والطلي او غيزهنا فهليا 
551 لعشا ملتصق أو على على الشروط وو انس بظلةاء قاو ينك عمل ما ذكر 
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من الأمثلة دليلاً على بطلان تفسير المشهور وتعيّن مبنى المحقّق الأصفهاني يك . 


وجملة (إن جاء زيد فهل تكرمه ؟) غير صحيح ؛ إذ لا فرق بين الجملتين» كما أنّ 
ما جاء فيه من الشاهد الثاني والثالث لنصرة كلام الأصفهانى والايراد على 
المشهور غير تام؛ لأنّ المشهور لا يدعون تفريغ الجزاء عن المدلول التصديقي 
الأتعاى أو الانخبارى وقلا يلوة خبرية الشرطية الانشافية كما اماف الشاهد 
الثالث من أنّ استفادة اللزوم أو التوقف بحاجة إلى دخول أدوات العموم فغير 
صحيح ؛ إذ يكفي الإطلاق لاثبات ذلك كما تقدم في البحث عن الركن الثاني 
لضابطة المفهوم. 
عزن 836 “قوله: رو الاععمال الأرك بناسب..). 


المقصوذ ات جملة الوط لسن نقادها سحي عد حغول أداة الفرط _مدلولة 
افرادياً» بل مدلول اخباري تام في نفسه؛ ولهذا يكون لها مدلول تصديقي. 
بمعنى أنه يصدق ويتحقق في الخارج» ويكون ذلك سبباً لتحقق الجزاء بلاكلام 
عند أحدء وعندئلٍ يقال: إذا كان مفادها باقياً على النسبة التامة كما أنّ الجزاء فيه 
نسبة تامة كذلك فلابد من الارتباط بين مدلوليهما التامّين» وليس ذلك إلا اللزوم 
أو«النسية التضادقية او التعليق والعفقن وفعي ولفديق السب والارقباطات 
المعقولة بين نسبتين تامتين في نفسيهما. وهذه هي مقالة المشهور. 

وهذا المطلب غير تام كما أشير إليه في هامش الكتاب هناء فإنّ المحقّق 
الأصفهاني يك يقبل تمامية نسبة جملة الجزاء. وأنّ الشرط ليس قيداً في 
ال لا 
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السب النائة فى قشسها لجملة الشريظ إل أن هذه السية لسع قشي اللتريوء 
والتوق أو اللصادى بل تسبة الترعيق والقديركائها أرضا سيد فهقية: يبل 
سيأتي أَنّ المتعيّن هذا التحليل والتفسير للارتباط النسبي والمعنى الحرفي القائم 
بين الجملتين. 

ثمٌ إن عبارة المحقق الاصفهاني هكذا: (إِنّ اسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط 
غفلة عن أن شأنها جعل متلوّها واقعاً موقع الفرض والتقدير فقط. وقد ظهر حال 
اللعماة وكمافيا» قاذ عا وقادكها تقب ادر على آم تروش القبويث بأل 
على لزوم بينهما أو على ترتب بنحو العلية فضلاً عن المنحصرة)١١).‏ 

ومن الواضح من هذه العبارة أَنّها بصدد نفي استفادة اللزوم أو الترتب من 
فذلول ادوات الفترظ الذى غلى اساسه افيد المنهوع من الشرطية من يعض 
تقريباته» وليس في مقام نفي أضل الفراظ والفسية يبن بل الخر ا جتوعساة 
الشرط ؛ لوضوح أن ترتيب شيء على شيء مفروض الثبوت يوجب ارتباطه به 
لا محالة» إلا لم يبق معنى للفرض والتقدير وكان لغواً وهذا واضح. 

نعم . هذا يفتح باب البحث في نفسه عن أَنّ المدلول التصوري الوضعي لأداة 
الشرط هل هو الفرض والتقدير لاثبات الجزاء فيه ؟ أو أنّ مدلوله نسبة معينة بين 
جملة القوط وتجملة الجداكء شن التسية الالسناقية أو الشوققه أو الفعليق أو 
الترفب أو التلازم في الضدى أو النسبة الأيجادية ب أي نسبة ارعاطية يبنهما .- 


والذي يفهم من كلمات السيد اله 1 أنه ب: إلى التعهور من الس 
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الثاني» ومنشاً هذا أنْهم عبروا بدلالة الشرطية على اللزوم بين الجزاء والشرط. 
ومن هنا وقع البحث بينهم في أَنّ هذا اللزوم هل يكون بنحو العلية الانحصارية 
أم لا؟ وإن أنكر بعضهم حتى الدلالة على اللزوم الثبوتي لصدق الشرطية حتى 
في القضايا الاتفاقية إذا كانت متكررة اتفاقاً. بل استدلٌ السيد الشهيد في الدورة 
السابقة على نفي دلالتها على اللزوم بصدقها في الوقائع الماضية مع عدم معنى 
للووم فيها كما فى قولك (إن كنت اهنا بالأمن لكنت تأكل طعاماً هيا عيدنا) 
ولس بنتضوة السيد الشهيد اثبات دلالة الشرطية على اللزوم لاثبات المفهوم. 


نما مقصوده اثبات المفهوم من نفس دلالة الجملة الشرطية على الالتصاق 
والربط المخصوص بين جملتي الجزاء والشرط ولو لم يكن هو اللزوم ولكن 
فرظة ام كرو عقاف الغرطة و أخوات الفرط الالتصاق مى مجملة الجداء 
وجملة الشرطء ويعبّر عنه بالنسبة التصادقيّة ولو الاتفاقية بينهماء فإنّه يصمّ 
حيدال اخراء الاطلاق فى الجزاء لاثيات أن طبيعه ميمفس خرق ونمو الك 
ملتصق بالشرط وصادق كلّما صدق الشرط. وهذا مجموع إطلاقين بحسب 
الحقيقة , إطلاق في الجزاء وإطلاق في النسبة التصادقية» ولازمهما انتفاء سنخ 
الحكم عند اثتفاء الشرط؛ إذ لو كان يثبت الحكم في غير فرض الشرط فهذا 
إِمّا يكون من جهة أَنّ المرتبط شخص الحكم كالحكم في الجملة الوصفية أو 
أن ارتباط سنخ الحكم مقيّد بغير ذلك الفرض فلابدٌ من تقيبد أحد الاطلاقين 
لهال 


وهكذا يمكننا أن نستخلص أن اقتناص المفهوم تارة يكون من جهة استفادة 


اللزوم العلّى الانحصاري للشرط . سواء كان ذلك على أساس دعوى دلالة الأداة 
على ذلك أو على أساس تقريبات أخرى اطلاقية أي بلحاظ المدلول التصديقى 
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مب قبير اننيد االعويد:ة وخر يكون على أسانى تدعو ذلالة الجنفاة 
الشرطية على الارتباط بين مفاد الجزاء والشرط أي الالتصاق والتوقف بينهما 
في مقام الصدق ولو لم يكن في البين علية بل ولا لزوم ثبوتي وهذا المقدار وحده 
يكفي في اثبات المفهوم باجراء الإطلاق في كل من مفاد الجزاء ومدلول 
الشرطية. وهذا ما سلكه السيد الشهيد يك . 1ش 


ومقالة الاضفهانى ذكرها لنفى الطريق الأول لو ادغى بلحاظ مرحلة المدلول 
التصوري الوضعيء ولكنه لو تم ينفي الثاني أيضاً. 


وبع نهنا تاعرص العتويايق لتطالش كلمين التمك نين الميق الفرية نوميت 
المحقق الأضفياض. ف استغادة اللزوم من أدواةالشرط وضعا فخلا عن العلية 
الاصارية إل ومع من فى يجيد قاد التعرط 3 وولائيها على الاأزقياظ بيت 
الجملتين , وكيفية هذا الارتباط . والسيد الشهيد يدّعي أن هذا الارتباط لابدٌ وأن 
كو بنحو النسبة التصادقية أو الترتب والتعليق بين النسبتين في جملتي الجزاء 
والشرطء وان هذا هو مفاد الشرطية الكبرى . وحينئذٍ يمكن اجراء الإطلاق فبها 
وأنبات إطلاق الأرضاط قيقيت المقهوء بذلك: 


واستعدل البين العرهين على مرعاة بدليليع: 

9دادغوى الوجدان والتبادز على أن مفاد الشرطية إثما حو هذا الارتباظط 
والالتضاق يبن ملت الشرط والجراء المعير عه بالنسية الالتضافية أو التوقفية 
أو اللزوم. 


؟'-دخول الاستفهام أو النفى على هذا الارتباط كما فى قولك: (هل إن جاء 
وو كرس )ء أو اليس كذاك إذاجاء قي أكريه) فا السؤول غته ا والسقي 
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شن العية و السلؤؤيه لا تنه النعزاء كنا قى رلك( [تاجاء ويداقاة أكريداء 
بل قد يكون نفي الجزاء كذباً بحيث إذا ا فقد يكرمه اتفاقاًء رغم صدق 
فقن الفلازنه ووعذا يدل على 1 للقي طية ان بام مطل عن عله لجرا وهو 
الارضاط والالفصاق بين الجراء والعرط فيجر فيد الأطادق: 


لا أنْ كلا الوجهين غير تامين: 
ما الوجه الأول فيمكن أن يناقش فيه: 


أوّلاً - بأنٌ الترابط والربط الخاص المستفاد وجداناً بين الشرط والجزاء ليبس 
بمعتى كون الجزاء موضوعاً للتغليق والالتصاق بالشترط ليجرى الإطلاق فيه 
وبقال بأنّه مطلقاً معلّق على الشرط فيثبت المفهوم, بل المستفاد منه أنّ الشرط 
مستتبع للجزاء ومستلزم لصدقه. سواء في الجملة الخبرية أو الانشائية وأنّ 
تتحقق الفتراط يه الجزاء خلقة و سصيعةه وهذا المقدان لا يكوخ الجراء الاطلاق 
فيه مستلزماً للمفهوم بل هو إطلاق الاستتباع من طرف الشرط للجزاء وهو 
لا ينفي وجود استتباع آخر لشرط وموضوع آخر مع الجزاء. 


فالحاصل : مجرّد استتباع الشرط للجزاء المستفاد من الشرطية لا يعني 
ملاحظة الجواء موضوغاً للحكو عليه بالتعليق والالتضاق أو الترتب على الشرظط 
ليجري فيه الإطلاق ويثبت المفهوم. ففرق بين أن نقول: (اكرام زيد معلّق 
ونااضق سه اد نقول: (مجيىء زيد مستتبع وموجب لاكرامه )» والمعنى 
الأول هو المفيد لاثبات المفهوم دون الثانى. 


إلا أَنْ الشرطية ظاهرة في الثاني دون الأول بل لعل المعنى الأول فيه نوع 
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الشرط. وهو خلاف الوجدان جداًء وإِنّما الملحوظ مفروغاً عنه في الشرطية 
جدلة الفرظ والنراء منفاة النتسيول الذى براك الكشار عد أو يجاح و العا 
على تقدير الشرطء فإذا أريد استفادة نسبة تصادقية بين الشرط والجزاء فهي 
استتباع الشرط للجزاء لا تعليق الجزاء على الشرط. فحينما نقول مثلاً: (إذا 
كان في البلد أميران فسدت الأمور) مفاده أن تعدد الرئاسة يستتيع الفسادء 
لا أن اماد معلق غك نذا الغردة: بيت لو كان الأمير واتحدا قلا تسد الأموو, 
كيف ومن الواضح أنه أيضاً قد تفسد الأمور من جهة عدم لياقته» وهكذا سائر 
موازه الشرطية سواء كانت خبرية أو اتضائية يكون الالتصاق والترابظ المسعفاد 
منها مح ظرق العرط للجواء لمن طرق الجواء بالشرط. 


نعم . إذا كان استتباع الشرط للجزاء بمعنى استتباعه لطبيعي الحكم. بمعنى 
مطلق وجوده لا صرف وجوده كان لازمه المفهوم والاتتفاء عند الانتفاء إلا أَنّه 
من الواضح - والذي وافق عليه السيد الشهيد يك أيضاً ‏ أنّ الإطلاق في الجزاء 
لا يعني ذلك. بل يعني طبيعي الجزاء. بمعنى صرف الوجود؛ لأنّ الجزاء بمثابة 
المحمول 5 الشرطية لا المو شود وهذه هي النكتة الأساسية في البحث. 

وثانياً ‏ أَنّ الارتباط بين الجزاء والشرط لو أريد به مفهوم الربط والالتصاق 
الاسمي فهو واضح البطلان؛ لأنّه معنى اسمي ولو أريد به واقع ما يكون ربطاً 
ونسبة -كما هو شأن المعاني الحرفية والنسب -فإن أريد به نسبة وربطأاً خارجياً 
كاللنبية اللازهاد وا نيوا دقن تدرب قاشية اقرادية كلى دا قد قتي ل 
مفصلاً في محلّه. وقد صرّح السيد الشهيد أنّ هذه النسبة لا يمكن أن تكون 
مدلولاً تاماً ولا بأزائها مدلول تصديقي. 
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وإن أريد به نسبة حقيقية في عالم الذهن أي قائمة بين المفاهيم في عالم 
الذهن والادراك لها _كالنسبة التصادقية فى الحملية او العطف والاستثناء -وهذا 
هو الساستن مع كو الفرطية ية الله رم كوى طرفي مني هوي عانة أيضا 
ومع ما يريده السيد الشهيد من دعوى أنّ المدلول التصديقي يكون بأزائها -. 
فالنسبة الذهنية الحقيقية بين الشرط والجزاء لا نتعقلها إلا بالنحو الذي ذكره 
المحقق الأصفهاني , أي الفرض والتقديرء فإنّ التقدير كالعطف والاستثناء نسبة 


وتوضيح ذلكف: أؤعالم الذهن حالم النسب الدامة بين المناهيى» وعالم 
وحجلة العراء 5 إسكال فى كرنها مسيلة على فيه كانه اخيارية أو انشائية 


قائمة بين موضوعها ومحمولها على حدّ الجملة غير الشرطية» وأدوات الشرط 
تأتي لتقيبد وتحديد هذه النسبة الذهنيّة» وأنّ تلك النسبة نما تكون في فرض 


تحقق جملة الشرط. فتكون الشرطية بحسب الحقيقة تحديداً وتقييداً للنسبة 
النامة النقادة بالعراء» وتكورى ذهنية ارضا . 


ما التعليق والاستلزام أو التوقف والالتصاق فهذه كلها مفاهيم اسمية ونسب 
خارجية منتزعة في طول ذاك التحديد للنسبة التامة الذهنية الجزائية؛ فَإِنٌ 
النسي اللخاريية المخليية على .هآ دكرنا مفملا فى مسله أعة ما يتح عن 
الخارج أو عن الذهن في طول وجود المفاهيم والنسب فيها. فإنّها أيضاً خارج 
بالنسبة للمفهوم المنتزع عنهاء فالملازمة والتوقف والتعليق والالتصاق كلها 
معاني واقعية خارجية, وإذا كانت نسبة فهي تحليلية وليست نسبة ذهنية. 
فلا يمكن أن تكون هي مدلول النسبة الشرطية» بخلاف نسبة الفرض والتقدير. 
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لا يقال: كما تكون النسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول في الحملية 
ذهنية كذلك يمكن أن تكون النسبة التصادقية بين جملة الجزاء وجملة الشرط 
ذهنية» وأيّ مانع عن تصوير ذلك؟ 

فانّه يقال: لا تعقل النسبة التصادقية بين جملتى الشرط والجزاء. أما 
الانعلرام فى الضدق وأثه كلما صدق هذا صدق ذاك فوم حارلا نضا رت 
لكي انعو من ال رجودو لزاه وله بار ةد وها بخااف لبن 
بين المحمول والموضوع. فإنها من شؤون المفاهيم في الذهن. وليس في 
الخارج طرفان ونسبة أصلاً كما حقّق في محلّه. 

فإن قبل : تكفي دلالة الشرطية على كون الشرط موضع الفرض والتقدير» 
أي النسبة التقديرية والفرضية في اقتناص المفهوم إذا أمكن اجراء الإطلاق فيها 
وفى الجزاء بمعنى صرف وجود الحكم ؛ لأنّ ارتباط مطلق الحكم بمعنى صرف 
0 ده بذاك الفرض والتقدير مطلقاً وفى تمام الحالات يستلزم انتفاء طبيعى 
الحكم بانتفاء ذاك التقدير كما نقوله في اي التصادقية أو الالتصاقية. ْ 


قلنا: فرض الشرط لانشاء صرف وجود الحكم في ذلك التقدير لا يستلزم 
انتفاء فرد آخر من الحكم على تقدير شرط آخرء إلا إذا كان الإطلاق بمعنى 
مطلق الوجود وتمام حصص الحكمء أو كان الارتباط والنسبة بين الشرط 
والجزاء بمعنى التلازم في الصدق والتصادق أو التعليق والتوقف. وقد عرفت أن 
الأول لا يستفاد من الإطلاق الجاري في طرف الحكم والجزاء. والثاني بحاجة 
إلى دال عليه مققود فى الجملة الشرطية ما لم تكن قرينة عليه فليين. منقاد 
الشرطية إلا الإخبار أو الانشاء للجزاء على تقدير وفي فرض صدق جملة 
الشرطء وهذا لا يستلزم المفهوم أصلاً. 


أضواء :وا زا نا 
07 / ال 1 


وكالفاء ذا الملل لتقا العيلة الشرطية رو اسه عدّة اعركالذت له يمك 
حلها: 

منها -عدم امكان تقسيم الجملة الشرطية إلى خبرية وانشائية طلبية إذاكان 
مفادها ومدلولها التام والذي يكون بازائه المدلول التصديقيى النهائى للمتكلم هو 
النسبة التصادقية أو اللزوم والتعليق بين نسبتي الجزاء والشرط . فإِنّه من الواضح 
عندئل أن هذا المفاد مفاد اخباري صرفء وليس انشائياً وطلبياًء ومجدد كون 
طرقه خده السبينة الدافة تنه فى لفيها اعاتية لاشهدل السيلة العمرطة 
انشائية ؛ إذ لا مدلول تصديقى بلحاظ مفاد جزائهاء وإِنّما تلحظ جملة الجزاء 
كنسبة تامة في نفسها كما في جملة الشرط. فكما لا تكون الشرطية اخباراً عن 
جملة القرعا ولا قصضد ولك دار ل :ضدسق_يازائها كذلف موف تكون جاه 
الجزاءء وهذا يخرجها عن الانشائية والدلالة على جعل الحكم وانشائه إلا بنحو 
الملازمة والكشف بالتبع » فيكون قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) انشاءً بمعنى 
(إن جاءك زيد ثبت عليك وجوب الاكرام) اخباراً. 


ولو قيل بأنّ المدلول التصديقي الفعلي للمولى قصد انشاء وجوب الاكرام 
لا الاخبار عن النسبة التوقفية التصادقية الاخبارية بحسب ذاتهاء كان 
ذلك وجوه ان مقالة الأصفهاني فى اا ضيلة الششرظ لف الا مياه 
الفرض والتقدير لانشاء الجزاء ؛ 1 لايل وغوه ورك اد خصو شيم سبي 
في الشرطية الواحدة للمتكلم انشاء الحكم والاخبار عن تلازمه مع 
الشرط . 


لايقال: نتشىء المعكلر بالفرطية الأتسائية سكا ماصقا ومعلفا بالشرط» 


0055١ ل‎ 


وحييث إن الاطلاق بجر بويت اذ صرف وجوده علق وملصق بالشرط 
فيئبت المفهوم مع كون المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء في الشرطية وهو 
انشائى. 


فإنّه يقال: أوّلاً هذا خلاف ظاهر كلام السيد الشهيد تي وإذا كان هو 
المقصود لم يكن بحاجة إلى جملة مما تقدم في تحليل الجملة الشرطية في 
النقطة الأولى من فرض محور الشرطية التلازم والتصادق بين الشرط والجزاء 
وكونهما بمثابة طرفين للنسبة الشرطية» وكون المدلول التصديقي بازائها لا بازاء 
خيلة الجراء: ' 


وثانياً -هذا يمنع عن اجراء الإطلاق حينئذٍ في النسبة الشرطية ؛ لعدم كونها 
السبة الحكمية بل غاعه الدلالة على أن الحكم المنشا يجملة الجداء مريوظط 
بالشرطء وليس المدلول التصديقي افادة هذا الارتباط بين طبيعي الحكم في 
الجزاء ‏ ولو بنحو صرف الوجود ‏ وبين الشرط ليجري فيه الإطلاق فنثبت به 
ارتباط مطلق وجود الحكم بالشبروط أو توقف صرف وجود الحكم وتعليقه على 
هذا الارتباط ما لم تفرض عناية زائدة في الجملة الشرطية على النظر إلى هذا 
الأرغاط لا أصل الحداء.: 

ومنها -عدم امكان تفسير ما سيأتي من الفرق بين الجمل الشرطية الخبرية 
د جيك قبل السيد العهيد عد المتوره لها عنويع العا القرط» الخساكية 
وسياًتي مفصلاً تحقيقه . 

ومنها - أنّ نظرية كون الشرط في الشرطية لمحض التقدير وتحديد فرض 
مدق الجراء لا اكش وجو 0 الشرطية بتمام أقسامهاء أي ما يكون 


اف قروا زا نما 
0 / و و ىج 


الشرط فيها مسوقاً لبيان الموضوع وما لا يكون كذلك. وما فيه مفهوم من الجمل 
الشرطية وما ليس فيه مفهوم. بينما تفسير العبرطية بأنها ندل على اللزوم أو 
النسبة التصادقية بين الجملتين لا يصدق في تلك الموارد كالشرطية المسوقة 
لجان المرضون» وإثالا يناس التاق اماك زكتلك نا مايرم انرق 
انحفاظ الموضوع كما في قولك: (إن أفطرت فكفّر) فإنّه لا يدل على نفي 
وجوب الكفارة إذا لم يفطر ولكنه ظاهر زوجته مثلاً» مع أَنّهِ لو كان المقصود 
تعليق وجوب الكفارة على الافطار لكان ينبغي استفادة المفهوم من الجملة. 


وأمًا الوجه الثانى : 


فجوابه: أنّ الاستفهام أو النفي أو الترجي والتمنّي الداخل على الشرطية 
لا إشكال في أنه تتعق بالنسبة الشرطية لا بنسبة الجملة الجزائية ‏ إل أ البحث 
في أنّ النسبة الشرطية التي دخل عليها الاستفهام والنفي ونحوهما هل هي 
استتباع الشرط للجزاء أو تعليق الجزاء على الشرط ودخول الاستفهام والنفي 
ونحوه على النسبة الشرطية ؟ لا يعيّن أحد المعنيين في قبال الآخرء وقد تقدّم 
ونع ميان فى يعض التقدعاك الف اكرناطان. 

نعم يتضح مما تقدم مطلب تحليلي مهم وهو أنه حيث يكون التقدير 
والفرطن» ون شت قلت النسبة التقديرية أو الترضبية السرطية نسية ذهتية وعانة 
فنكين سالها اكدر» الااطلاق فيا قلاف الفينة الوعقية اليائمة معن ١‏ 
المتكلم وإن كان في مقام ترتيب الجزاء واثباته في فرض تحقق الشرط وعلى 
هذا التقدير - وهذا وحده لا يستلزم نفي ثبوته وترتبه في فرض وحال آخر - 
إل الد سيك اراهذا الفرض والشدي سعدين لوت الجزاح وضدقه يحت ارلاه 


المقاميم هن 


لكان ثابتاً مطلقاً - أي سواء تحقق مفاد الشرط أم لا - وحيث انّ الجزاء طبيعي 
الحكم لا شخص الحكم في مورد الشرط لخروج الشرط عن جملة الجزاء. 
فعندئذٍ إذا كان الإطلاق في طرف الجزاء يثبت طبيعي الجزاء بنحو صرف 
الوجود. كما هو مقتضى الإطلاق الجاري في طرف المحمول, وما يكون بمثابته 
كالجزاء فلا مفهوم؛ لأنّ استتباع الشرط لطبيعي الجزاء بمعنى صرف وجوده لا 
بنفي استتباع شرط آخر أيضاً لطبيعي الجزاء بهذا المعنى» وإن كان الإطلاق 
العارض :فى ارق العف يفيك راد طبيس الجراب سدق مظاق .وكوف أذ 
استفيد من الشرطية ولو بقرائن خاصة الترتب والتعليق لطبيعي الحكم - ولو 
بمعنى صرف وجوده - على الشرط مطلقاً ثبت المفهوم عندئذ, فالمفهوم يمكن 
اقشامهامن الجئلة الشرطية ياقات إطلاق ارشاط الجراء بالشرط بهذا المعتىع 
ومثل هذا الإطلاق لا مجال له. ولا يمكن فى الجملة الوصفية بالنسبة إلى 
الرسيف والقيد» لكوقه قبا لكيه أ لكهم الفرية الحكنية إلا به؛ يخلاف 
جملة الجزاء في الشرطية. 

ولعلّ هذا هو وجه ذهاب جملة من الفقهاء إلى ثبوت المفهوم للشرطية . 

ونلخّص ما تقدّم في مفاد الجملة الشرطية ضمن أمور: 


الأمر الأوّل: لاإشكال في وجود الارتباط بين جملتي الجزاء والشرط بنحو 
يدها جيالة و اعد اكزرى لو ابل لول عسد يق واس ال عماءا واستعفلنان لكل 
نتهما مذاول تصديقى مستقل عن الآنخرء وهذا الارباط قابك على ستو 
المذلول التضوري الوظعي للجملة بدليل تيوقه واحساسنا يدح إذا ستعناها 


افو افوا زا نما 
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الأمن الفائق # تدم فى ,ببحف المغاتى الخرفية القرق ينين التتسية الفركيبية 
الناقصة والشاقانة و6 لقي اناق سي عد العاري لا ان 
الذهن. ومن هنا تكون حصيلتها مفاهيم افرادية بخلاف النسب التامة فإنْها نسب 
حقيقية في الذهن ببن مفهومين مستقلين» ومن هنا يمكن أن يتعلق بها مدلول 
تصديقي من قصد الاخبار أو الانشاء يخلاف التسب الناقضة. 


نهذ حت أ القبب الاافضق ةادا الاايمكن أ يكورنيا انها فد لول تعد 
ويسكت عليها بخلاف النسب التامة سواء كان بالفعل بأزائها مدلول تصديقي أم 
لم يكن , فعدم السكوت الفعلي على نسبة -كجملة الشرط -لا يعني كونها ناقصة 
إذا كافك :ذانا ميا ممكن أن 0 بأزائها مدلول تصديقي. ظ 

الأمر الثالث: أنّ التقييد والتعليق والتحصيص ونحو ذلك من الأمور إنما 
يتعقل بلحاظ المداليل التصورية أي المفاهيم لا المداليل التصديقية» أي القصد 
والارادة؛ لأنٌّ المداليل التصديقية وجودات حقيقيّة » والوجود يساوق التشخص 
والجزئية ويستحيل فيه التعليق أو التحصيص. 


نعم قد يسند التعليق إلى المدلول التصديقي كالجعل والانشاء بالعرض 
والمجاز باعتبار أنّ المجعول والمنشأ به -الذي هو مدلول تصوري - مقيد أو 
مغلق فيقال الشعل مقي أو مقلى على كذاء 

وبهذا يعرف أنّ ما جاء فى كلمات السيد الشهيد # فى المقام من التعليق فى 
العذلول التصديقق للتعد ا ط الفترطل ل اسن يد فطلي قد التقان أو الانشاء 
الفعلي من جملة اراد على شيء إذا كان المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء. 
فإن هذا غير معقولء وإِنّما المقصود من تعليق المدلول التصديقي للجزاء على 


لع 0001 


القرظ ليق مزاول التسية النائة فى التدراء ومفحكيها القاريصس أ :مجفوايا 
الانساتق على الشرط »مغ كون كسد الختفار أو الأتهاء المتعلق بالمحكي فغلياً 
006 وهذا بخلاف ما إذا كان المدلول التصديقي بازاء الشرطية والتعليق او 
اللزوم بين الجزاء والشرط. فإنْ التعليق المحكي والمتعلّق للقصد الجدّي فعلي 
علق ْ 

وبهذا يعرف أنه لم يكن ينبغي اخراج الجملة الشرطية الواقعة موقع الاستفهام 
عن هذا البحث - كما في ذيل الصفحة )١57(‏ من الكتاب - فإنّه أيضأ يكون 
هناك مدلول تصديقي بازاء الجملة الشرطية بناءً على تفسير السيد الشهيد. 
ولكنه مدلول تصديقي انشائي. وهو الاستفهام عن التعليق لا الإخبار عنه. وبناءً 
على تفسيرنا يكون الاستفهام عن الجزاء المفروض في تقدير الشرط ويكون 
المدلول التصديقي الاستفهامي فعلياً والمستفهم عنه معلقاً. 

وبتعبير السيد الشهيد: المدلول التصديقي للجزاء بمعنى المحكي يكون فيه 
معلّقاً على الشرطء فلا وجه لاخراج هذا الفرض. ٠‏ 

الأمر الرابع : لا إشكال في أنّ جملة الشرط في الشرطية لا يكون بأزائها 
مدلول تصديقي بمعنى قصد الإخبار أو الانشاء ؛ إذ لا يقصد الاخبار عنها جزماً. 
وإِنْما هو واقع موقع الفرض والتقدير على كل حال. وإِنّما المدلول التصديقي 
للشرطية لاب وأن يكون بأواء جملة الجزاء أو الشرطية الكبرى. ولا يمكن أن 
يكون بازاء كليهما ؛ إذ لا تتحمل الجملة الواحدة أكثر من مدلول تصديقي واحد 
كما هو محقّق في محلّه. 


وقد ظهر مما تقدّم أنه لا يمكن الالتزام بأويكون قفن التغبار أو الاتشاء 


أضو اق وا راع نوا 
/ لزت 


بازاء النسبة الشرطية؛ بل لابد وأن يكون بازاء النسبة المفادة بجملة الجزاء» فلو 
كان ما تقدم عن السيد الشهيد يي في تحليل مفاد الجملة الشرطية وأدوات 
الفسرطفي النقظة الأرل من يدق سنو الفرط من بول اناك مله لعي 
فلا يمكن المساعدة عليه بوجه أصلاًء وقد تقدم شرحه مفصلاً. 


وأمّا إذا كان المقصود أنّ المدلول التصديقي يكون بازاء جملة الجزاء 
في الشرطية وبلحاظ ذلك أيضاً يصمٌ تقسيم الشرطية إلى انشائية وخبرية. 
غاية الأمر هذا لا يمنع عن لحاظ تلك النسبة معلّقة وملتصقة بالشرط بنحو 
بجري فيه الإطلاق المثبت للمفهوم. فهذا وإن لم يكن بتلك المثابة من عدم 
الوجاهة إلا أنه غير خام أيضأً؛ لما هده هن أن مغهوم التعليق ها سهيناه 
بالشبية التقديرية» أي الاشبار أى الاتشاء لمقاد الجواء على فرعن وتقذير دق 
حئلة الفط ووهذا ايض كر ين اللرقاط برع الجواء والعرظ ق الصدق 
بنحو استتباع الشرط للجزاء. والذي قد عبّر عنه السيد الشهيد بالنسبة 
الايجادية؛ وهو لا يستلزم المفهوم ما لم نضيّ عناية ودلالة زائدة على النظر إلى 
ومقيداً بالشرط . وكل ذلك عنايات زائدة بحاجة إلى قرينة» ولا تدلّ على شيء 
متها الشرطية: 


نعم ء الجملة الشرطية يمكن فيها اعمال إحدى تلك العنايات بسهولةء بخلاف 
الحدلة الوضفية واللقيةء هذا نلق الشر طب عيها كنا اخترذا مفصيلة. 


وهذا التحليل مطابق مع وجدانياتنا العرفية والأدبية من دون وقوع في 
التكلّفات الأدبية غير المفهومة عرفاً ولغدًَ» والله الهادي للصواب. 


لع 505 
ص ١05‏ قوله: (المرحلة الثانية...). 


المقضود هنا تحديد أ المذاول التصديقى .فى الجمل الغترطية هل يكون 
بأزاد المرطلةافنسها آويا رام معملة الجزاد والتييي أو الالتضاىوالتعايى حل 
الشرط بمثابة التقييد والنسبة الناقصة لجملة الجزاء. وسيظهر أَنّ هذه أهم نقطة 
في إثبات المفهوم للشرطية بالتقريب الذي يرومه السيد الشهيد بعد بطلان 
التقريبات الأخرى التي ستأتي في النقطة القادمة؛ لأنّه يسمح باجراء الإطلاق 
ومقدمات الحكمة في التعليق أو الالتصاق بالشرط. وأيضاً اجراء الإطلاق في 
طرف هذه النسبة وهو الحكم في الجزاء . ٠‏ 

وما جاء هنا في الكتاب أمور ثلاثة : 


أولها - أن الارتباط والالتصاق المذكور نابت على مستوى المدلول 
التصوريء فالنسبة في الجزاء مربوطة بالشرط بحسب المدلول التصوري. 

وهذا صحيح بناءً على أنّ المدلول الوضعي تصوري والوجدان أيضاً قاض به 
ويشهد له دلالة الشرطية على ذلك عند سماع الشرطية من الجدار أو في موارد 
عدم وجود مدلول تصديقي بأزاء الشرطية كمورد الاستفهام عنها. 

نعم , من لا يرى الدلالة الوضعية إلا تصديقية لابدٌ له من دعوى وضع المركب 
للمدلول التصديقي الاستفهامي. وهذا لازم عام لهذا المسلك يجري في موارد 

والأفرق فى عدحة هذا الأ ون كتير النبيد التقهيد لننداول أدوانك الر ع 
أو ميزنا لها كيالا يتش : 


وثانيها - أن التعليق والتلازم أو التقدير والفرض هل يسري إلى المدلول 
التصديقي أيضاً أم لا؟ 


وقد أفاد هنا في الكتاب أَنّهِ يجري في مورد يكون للشرطية مدلول تصديقي 
لا مثل الاستفهام عنها الذي يكون المدلول التصديقي بأزاء أداة الاستفهام 
لا الشرطية فإنّها كالحملية الداخل عليها الاستفهام. 

إلا أن هذا الاسستناء لا وجه له._كما شرحتاه سابقاً_فإن المدلول التصديقى 
في هذه الجملة أيضاً إذا كان بازاء جملة الجزاء فسوف يكون معلقاً على الشرط 
-بالمعنى الذي سيآاتي لهذا التعليق. إذ لافوق بين وقول :لكل ساك ين 
أكييه ١)‏ رول إن جارك نافيل انكريمه كما اعد اهليذ دلول 
التصديقي يكون بازاء النسبة الشرطية فلا تعليق في المدلول التصديقي 
الالسفياي» كنا لامليق فى المداول التصديقي الاخباري أوبالانضائى فى 
موارد عدم دخول الاستفهام على الشرطية» فلا فرق بينهما أصلاً. 


ثمٌ إن كان المدلول التصديقي بأزاء نفس الشرطية بأن كان المقصود للمتكلم 
الاقبار عن العلاومة أو التعليق أو الالتصاق بين جملتي الجزاء والشرط فلا 
مدلول تصديقي بأزاء جملة الجزاء ليكون فيها تعليق وما يكون بأزائه مدلول 
تصديقي هو نفس التعليق والربط لا المعلّق والربط. والتعليق ليس معلقاً كما هو 
واضح. 

57 لو كان المدلول التصديقي مواقيا لنقاء عيلة انرا لا احل السرطة 
فهنا يكون ظاهر الشرطية التعليق فيه أيضاً ؛ لأنّ المدلول التصوري للجزاء معلق 
بحسب الفرض على الشرط فمقتضى التطابق بينه وبين المدلول التصديقي تعليق 


المقاعيم 1ه 
الجدلول النصد رق ايشا . 


وثالثها - أنّ ظاهر الجملة الشرطية إِنّما هو الاحتمال الأوّل لا الثاني أي أن 
الفدلول التصيق قيهانيا زاء الغوط» لا جملة الجداء: 


ولا يمكن أن يعين الثاني بأصالة التطابق المتقدمة ؛ لأنّها تثبت التطابق بين 
المدلولين بعد فرض ثبوت المدلول التصديقي بأزاء الجملة - كما في البحث 
الساتق ولا يفك بالأضل المذكور إثبات 1 المدلول التصديقي د ادك 
انمو الشيعى اللسية القريلية كبري أو اديه سداد ف عله سناد نيا 
هو واضح. 

فالصحيح هو الاحتمال الأوّل؛ لأنٌ ظاهر الشرطية أن النسبة المنظور اليها 
والتي يراد الإخبار عنها أو إبرازها إِنّما هو هذه النسبة لا النسبتين في جملتي 
الشرط والجزاء فإنْهما طرفان تابعان للنسبة الشرطية الكبرى فيكون مقتضى 
التطابق بين المدلول التصوري والتصديقى أيضاً ذلك أي لحاظ النسبة فى الجزاء 
ارط يتور افيه والسيية 10لا قبالد ايحور 1 

شوق لأس الأول مم كله جور الثلاثئة واضح لا غبار عليه كما ذكرنا. 
والأمن القاتى مني لأ يمكن المساغدة على ظاهرة بوجه أصلاً: قا التعليق 
والتقييد فى ادنار ل التصديقي سواءً كان عبارة عن قصد الإخبار أو الجعل 
والانشاء غير معقول؛ لأنّه وجود حقيقى تصديقى يدور بين التحقق وعدم 
التحقق فلا يعقل فيه التقييد أو التعليق وإنّما التعليق أو التقييد دائماً يكون بلحاظ 
المالول الصورى وعو مدلول النسبة فى جملة الجراء+ فإذا كان ادعتائياً كان 
الجر يدانا مز كاج الكبايا كان صوق الفنية لمحو ينها مدنا .كوي 


اضواة :وا زا نما 
7 / و ىج 


المجعول عين الجعل لا ينافى هذا الفرق؛ لأنّ العينية بينهما بالنظر التصديقى 
ولكنهما مختلفان بالنظر التصوري, وهذه الخصوصية من شؤون كون النظر إلى 
مجعول نظراً بالحمل الأولي. 


وما في الكتاب في المقام لا يخلو من تشويش. حيث جعل قيد المجعول 
وتحااق على العرط عليه لشن الحدلء'قاة مهدا ل5 معن اللاو ل كرف مين 
الشرطية التي يكون جزائها اخباراً أو انشاءً من هذه الناحية كما هو مشروح في 
هامش الكتاب ايضا. 


نعم » يمكن أن يكون المقصود أنّ المدلول التصديقي الفعلي يكون متعلقه 
حيدق اللقراء:الضكب بالشرط ودر فلن عقني بكرن الفييذ والشرط قيداً لصدق 
النسبة في الجزاء لا مأخوذاً في أحد طرفيها في قبال أن يكون المدلول 
التصديقي مداه لازي بهم صدق الغرا وصيدق الغرما ]د الالتساق والتر يب 
والتعليق بينهما. 


إلا أنّ هذا ليس يمعنى تعليق المدلول التصديقي كما هو واضح» بل المدلول 
التعنديق لكل جهلة ثاطة واتما يكوى فتلا وكداء كما أذ شير المحدق 
الأصفهانى لا يقتضى ذلك. 


والظاغر أ مقصره اليد السييد فى هذه المرح ليباق أن ااه التطايق بيد 
الندلول التضوري للجملة العترطية الداللاتصوراً على لابق على ما لارض هق 
العرضلة الأوك سبويين المدلول السدض الجيلة لذ سي ١‏ و يكون الندار 
ادق جاراء نصيلة الوا بو اند العداق على الس طُ لأنٌ التطابق بين 
البولولين فرع اثبات أَنّ المدلول التصديقي بازاء تلك النسبة التصورية التامة في 


المقاهيم شا 


المرحلة السابقة» فلا يمكن اثبات ذلك بأصالة التطابق. وهذا كلام صحيح في 
نفسه. فاثبات أنّ المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء ليكون تعليقياً يالمعنى 
اللاي ذكرفاه أو ياوا الغرطية والنسبة التصادقية قاذ ليق فيه لايد مخ اثبائه 
بالاستظهار من الجملة لا بأصالة التطابق. 


وقد استظهر السيد الشهيد في الأمر الثالث الاحتمال الثانيء إلا أنّ الفرق 
بينهما ليس من حيث موقع المدلول التصديقي في الجملة كما هو ظاهر الكتاب. 
بل يكون نين المحسالين فرق هن شينة التداول السسوري أيشا ,قن الاممال 
الأول يكون النظر فيه إلى النسبة الخبرية أو الانشائية في جملة الجزاء ويكون 
قدين الشرط وفرضه فيدا للك اليد وطرفاً لها بخلافه على الاحتمال الثاني 
يت يكون النظر إلى تفن الشرطية أي الملازمة أو التعليق أن الالتضاق بين 
اللسعين فى سملي الجواء والعوظ هنف مسلب الجسملتان فى الطرفيع 
كالهوست الاير | ديز شار قز ريه اهبهي اللننية املف أن اللوومية أن 
الالتصاقية . وهذا مفهوم ونسبة تصورية اخرى تختلف عن النسبة المدلول عليها 
بجملة الجزاء ذاتأ» أي تصوراً وتصديقاً. 


والمظنون قوياً أن اصرار السيد الشهيد غلى هذا التحليل والاستظهار من أجل 
امكان اثبات المفهوم باجراء الإطلاق في التعليق كما أشرنا إليه فيما سبق من 
التعاليق مبسوطاً ‏ لأَنّه بناء على هذا يكون الحكم فى الجزاء ملحوظاً طرفاً 
يدحيدا بعس الطينة لحك عليفي 4 لل وماق أوامااقق قرا 
فيمكن اجراء الإطلاق فيه لاثبات أن طبيعي وجوب اكرام زيد مثلاً ملتصق أو 
معلّق على مجيكة وفى تماه الحالات فيثيث المفهوم؛ لأ الاطلاق إِنّما يجري 
دائماً في أطراف النسب التامة والتي بازائها مدلول تصديقي. 


فو افوا زا نما 
/ 1ت 


وهكذا يتضح أهمية ما يرمي إليه السيد الشهيد يي في هذه الدورة الأصولية 
في اقتناص المفهوم من اثبات أن مفاد الشرطية هو الدلالة على النسبة اللزومية 
أو الالتصاقية بين الشرط والجزاء وأَنّ المدلول التصديقي يكون بأزائها لا بأزاء 
الجزاء. فإنٌ هذا هو الحجر الأساس لهذا التقريب في اثبات المفهوم باجراء 
الإطلاق في المعلّق ‏ وهو طبيعي الحكم في الجزاء ‏ وفي التعليق نفسه. 
وتعليقنا على هذا البيان: 


ولا - ما تقدم مفصلاً من أنّ الوجدان اللغوي والبرهان التحليلي المتقدمين 
يدلان على أنّ المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء واد جهلة لد 000 
فرض 0 05 المذكور يواجد اشكالات لاضل ليما ا 
تكانانك قائئاة غير مير لذ لذ اعد وله عرفا ؛ 

وثانياً - أَنّ امكان اجراء الإطلاق المثبت للمفهوم لا يتوقف على افراغ جملة 
الجزاء التامة في نفسها عن المدلول التصديقي. وجعل المدلول التصديقي 
اللجملة العرطية يازاء شبية العواء إلى الشيظ:فأعيل هده المرحلة الثاثية في 
الكتاب غير لازم زائداً على أنه غير صحيح. بل يمكن افتراض المدلول 
التصديقي يازاء جملة الجزاءء ولكن حيث إن النسبة الشرطية تامة في نفسها 
أيفأء أى ملاليضلى 8 وت النبية القاية فى جيلة الحزار ماه تدر سكب 
فرووطة وملسرقة يضدق عمل القرط كن جراد الاطلاق فيها عا ماه 
النسبة الحقيقية الذهنية أبضا طرق العدالول التصديقن والنسية النامة الحكميفة 
فإذا فورض انكام ولذلة الف القرظاية على التطلرق والتوققن بن طرق الجا 
على الشرط كان مقتضى كون المعلّق طبيعي الحكم . بمعنى صرف وجوده و ن 


المقاهيم هنك 


العليق غلى الشرط طلقا اتفاء فخ الحكم وطبيغته' باتفاء الغرط+ لكنون 
السنة الغترطية كامة أيضا فى نقسها وضالحة خدراء الاطلاق فنياء يخلاف 


ص ١5‏ قوله: (وثالثاً...). 


وبرة:على هذا التقروب رابعا : أنّ العا لأ اطلاى لذقيل على الوجوعيف 
فلو فرض تعدد الوجوب والحكم عند الشرط واجتماعهما وتقيد كل منهما بفرد 
من المتعلّق غير الآخر فلا يلزم من ذلك تقييد بل تقيّد على ما سيأتي عن الميرزا 
النائقى والسيد الشهيد فى بعت العداكل: 

هذا التقريب اع في الكفاية بيانء وف كلمات الميرزا 4# ببناق اشر 

ما بيان الكفاية فهو أن المستفاد من الشرطية بعد أن كان هو الترتب على العلّة 
وغلة الشرظ السو اد فيذ] مقا علية اللمصار م وهل قين الشصارية: 
أي ترتب الجزاء على علّته المنحصرة وترتبه على علّته غير المنحصرة التي لها 
عدل وبدل والإطلاق ينفي الثاني كما ينفي الوجوب التخييري في قبال التعيبني. 

ثم أجاب عليه: بأنّ الوجوب التعييني يختلف سنخاً ‏ أي مدلولاً وتصوراً 
ولو بالاطلاق والتقيبد - عن الوجوب التخييري» وهذا بخلاف الثرتب على 
الفرط الستحصر اوعير النقطمي فاخ وخر ةشر لاخر حرس عليه نفس الجزاء 
لا يغيّر من حقيقة الترتب والعلّية ولا يغيّر من حقيقة الحكم والترتب الأول 
فلا يمكن نفيه بالإطلاق. 


أضواة :وا زاء نا 
7 / ا 6 


ولهذا عقر التحقق الناتيى النياق :دكن 1" الفرطية لأعدل ضلى النرني يعو 
اليه أمناكاو5 سابجة إلنها اك يال ب > لتر لأ رخات دبل شرل 
تدل على تقييد الحكم التام محمولاً وموضوعاً في غير الشرطية المسوقة 
لتحقق الموضوع_بالشرط لا محالة وهذا التقيبد ثبوتاً يتتصور بأحد أنحاء ثلاثة: 
ما التقييد بالشرط وحده تعييناً» أو التقييد بالمجموع منه ومن غيره؛ أو التقيبد 
بالجامع بينه وبين غيره أي أحدهماء والإطلاق ينفي كلّ هذه الأنحاء الثلاثة إلا 
ما ذكر فى مقام الإثبات وهو الأول لا محالة فينفى التقييدان الثانى والثالث وهو 
تاوق الانحصار لذ محالة. ْ 


ومنه يظهر أن بيان المحقق النائيني يي لا يتوقف على إثبات الترتب فضلاً عن 
العلية ‏ أي المقدمة الثانية ل يحتاجها المحقق النائيتى وإن وأفق هو على 
دلالة الشرطية على الترتب بالمعنى الأعم بأصالة التطابق بين مقام الإثبات 
والتبوت -. 

وقد أشكل هلية فى العاف اشدياعكالات علدية لذ وعد نس متها : 

أحدها ‏ النقض بالتقيد بالوصف فى الجملة الوصفية واللقبية. 


الثانى - أَنّ ذكر قيد تعييناً لازمه عدم جعل الحكم على الإطلاق وأَنْه مقيّد 
بذاك القيد لا انحصار الحكم به. 


الفالكا.. أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية انحصار العلّة والمؤثّر 
ودمد اف القيق: المذكور» واتنا عدل غلن مطلق عرقت الجراء على التشرط 
فلا تدل على أَنّه على نحو ترتب المعلول على علته فضلاً عن الترتب على علته 
المنحصرة. 


المقاهيم الاثم 


وهذه الأجوبة واضحة الاندفاع . أمّا الأخير فواضح ؛ أن الميرزا ني لا يدعي 
دلالة الشرطية على ذلك» كيف وقد نفاه بنفسه. وإِنْما يتمسك باطلاق الحكم من 
بيان أصل تقييد الجزاء وأنّه ليس مطلقاً بل له قيد. فلابد وأن يكون بأحد الأنحاء 
الثلاثة لا محالةء فأي منها كان فيه تقييد زائد كان منفياً بالاطلاق المقابل له. 
فالاشكال الثالث غريب. 

والثاتى .يغوايه أ القيد اذفان راجعا إلى القنرية العكية فى الحداة 
لاموضوعيا و عسي اها ركان وحوونيين اخ لنفسن اليه مستلزماً لتقييد 
زاقد :فى يعملة الشترط فلا نحالة يكوى الاطلاق ثافياً لذلك. .ولا يورة النقض 
بالجملة الوصفية والقيود فيها؛ لأنّها ترجع إلى الموضوع أو شخص الحكم. 
ولبسن قيدا للقمية الحكنية النامةء قلا ركرى اعراء الاظلاق فييا دالا الاغلن 
انتفاء شخص ذلك الحكم لا شخص حكم آخرء وهذا واضح. 

وأمًا الأوّل فقد ظهر حاله مما بيّناه في دفع الاشكال الثاني, فإنّهِ إذا فرضنا أَنّ 
النسبة الحكمية إذاكاق لها سيب وشرط أخشركاق ذلك هريد فى متطوق الشترطية 
بلحاظ الشرط المذكور فيه. فالمتكلّم في مقام البيان من ناحيته لا محالة» 
فيجري فيه الإطلاق. وحيث ان المقيّد النسبة الحكمية ‏ وبتعبيرنا طبيعي الحكم 
وصرف وجوده لا شخصه فيدلٌ على انتفاء النسبة الحكمية» أي سنخ الحكم» 
وهذامقائف السدلة السقية. 

والصحيح في الجواب ما ذكره السيد الشهيد و من أنْ تعدد القيد أي وجود 
فرض آخر يتحقق فيه نفس الحكم لا يكون تقييداً زائداً على الشرط المذكور في 
منطوق الشرطية إذا كان فقاد العرطية جره الاسطازاء وأنه إذا ود هذا القترط 


أضواء :وا زا نما 
/ صو ف 1ج 


وضيازة الغرى علن قرضن وجزة الول كفا احدهما ايشا يعبدق الداذا 
وكند الشرظ الأول وج الجداء»:واذا وجد القبرط الثاتى وعد الجراء»قليس فى 
ذلك مؤنة زائدة بلحاظ ما أفيد بالشرطية من الاستلزام والارتباط بين جملتى 
الشرط والجزاء, فالتقييد (بأو) ليس تقييداً في الشرطية أو جزائها لكي ينفيه 
الإطلاق . نعم. التقييد بالواو قيد زائد في الشرطية منفي باطلاق المنطوق. وهو 
واضح. 

ثم إنّ هنا تقريبين آخرين : 

أسنهناء: الشيد العرض وق الفيداخراك» 

والكغر - للسيد السهيد 4 فى ذورته السابقة بالأولن حت 
أنّا الأول منهما: 

فحاصله بناء المفهوم على مسلكه من التعهّد ودلالة الجملة على قصد الإخبار 
ف الشبوية واعنيار الفول غلن قمة المكلف قن الأنساتية وأر الشرطية با علي 
هذا السبلك إذا كان الجزاء ايبارا عل على قصد الحكا ب والاخبار حن وعود 
التالى على تقدير وجود المقدم فتدل بالالتزام على انتفاء الإخبار عنه على تقدير 
العفائه» واذا كان انشائياً ندل غلى أن اعتبار الفعل فى ذمة المكلف لا يكون 
مطلقاً بل على تقدير خاص وهو تقدير تحقق الشرطء ولازم ذلك دلالتها على 


عدم اعتباره على تقدير عدم تحققه!١.‏ 
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وهذا البيان واضح الضعف فإِنّه يكفي في ردّه أن قصد الإخبار على تقدير أو 
اعتبار فعل على ذمة المكلّف كذلك لا يدلّ إلا على انتفاء قصد الاخبار وذاك 
الاعتبار عند انتفاء المعلّق عليه لا الاخبار عن انتفاء المخبر به أو انتفاء اعتبار 
آخر. كما هو واضح جداً. كيف ويرد النقض أيضاً بالجملة الوصفية. 


هذ اافضافا إلى الافظراو:قق خيرات القرير بالنسية الندلول التصبديقى 
الغرطية الكيرية واله الكخباز عن الملازعة أو التفبار عن الحراء على دير 
تحقق الشرط فراجع وتأمل. 

وقد يكون مقصوده أنّ الشرط فى الشرطية حيث كان تقيبداً لاطلاق جملة 
الجزاء بحيث لولا الشرط كان الجزاء ثابتاً في تمام الحالات. فلا محالة يستفاد 
من التقييد بخصوص حال مجيئه خروج سائر الحالات عن شمول الحكم وثبوته 
فيدل على الانتفاء عند الانتفاء . 


وهذا جوابه واضح وهو أن مدلول التقييد بالشرط إِنّما هو ثبوت الجزء في هذا 
التقدير والسكوت عن غيره من الحالاث لا الدلالة غلى عدم قبوت الجراء فيها. 
نعم لو كان ثابتاً في جميع الأحوال كان لغواً وتلك دلالة احترازية القيود وهي 
غير المقهوم والتابئة بها السالبة الجوئية لا الكلية. 
وأمّا الثانى ‏ فهو مؤلف من مقدمتين: 

١‏ - أن الأداة لا تدلّ حتى على اللزوم بل على مجدّد الربط بدليل صحّة 
استعمالها بلا عناية في موارد الفعل الماضي الواقع سابقاً فقط مع عدم معقولية 
الملازمة فيها كما في قولك: (إن جئتني بالأمس أكرمتك)؛ لأنّه قضية خارجية 
ولا لزوم فيها حتى إذا كانت استقبالية. 


وير أضواء وآراء / ج ١‏ 


؟ - إثبات المفهوم في الجمل الشرطية الانشائية بالخصوص على أساس 
إثبات أنّ الشرط علة منحصرة للحكمء أي اثبات اللزوم والعلية والانحصارية. 
أمّا اللزوم ففى القضايا المستقبلية الخبرية يثبت بالاطلاق بنكتة أَنّه لو كان اتفاقياً 
لاعلى أساس اللزوم بين الشرط والجزاء لزم أن يكون المتكلم عالماً بالربط 
اتفاقاً في تمام ما سيقع على أساس علم الغيب وهو خلاف الظاهر. 

وأمًا العلية في الجملة الانشائية فلن الشرط بمثابة الموضوع للحكم المنشأً 
فيكون الحكم دائراً مداره ولا نقصد بالعلية في باب الأحكام إلا ذلك لا العلية 
الفا فية 1 


وأقا الاسضيارية ادبن كرون العاق طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه 
فنجري الإطلاق في الحكم المقيّد بالشرط ونثبت أَنّهِ بانتفائه ينتفي الطبيعي وهو 
المفهوم بنحو السالبة الكلية. 

وهذا البيان - وهو يشبه كلام العراقي يي في نهاية الأفكار ‏ أيضاً غير تام ؛ 
لأنّ المراد بسنخ الحكم إن كان مطلق وجوهه فقد تقدم أن هذا لا يثبته الإطلاق 
ومقدمات الحكمة فى الجزاء . وإن كان المراد طبيعيّه وصرف وجوهه فترتبه على 
الشرط لا يقتضي الاتعضا و واتفاء قرى أخر ينه عقن التقاد هذا ارط وتطلنق 
شط اكز ما لم نقحم في مدلول الشرطية التلازم والتعليق والالتصاق والتوقف 
ونجري الإطلاق فيه, ولا يكفي دلالة الشرطية على أصل الارتباط والاستتباع 
ولو من طرف الشرط لايجاد الجزاء. 

وإن شئت قلت: إِنْ كون الشرط بمثابة الفرض والتقدير والسبب لايجاد 
الحكم ليس إلا بمعنى أَنّهِ إذا تحقق تحقق الحكم. وهذا لا يقتضي المفهوم كما 


امم أله 


ص 2017١‏ قوله: (فمن ناحيته نحسٌ وجداناً...). 


ملخص مرامه يي دعوى وجدانية المفهوم للجملة الشرطية الانشائية إذا لم 
يكن الشرط مسوقاً لتحقق الموضوع. وأنّ على هذا عمل الفقهاء في الفقه حتى 
الذين أنكروا منهم المفهوم للشرطية في البحث الأصولي . 

وهذا الوجدان مع الوجدانات الثلاثة الأخرى حاول السيد الشهيد تفسيرها 
في نظرية تفسيرية وليست استدلالية حاصلها دلالة الجملة الشرطية وضعاً على 
التعليق والتصضاق الجزاء وتوقفه على الشرط وحيث ان المعلّق سنخ الحكم يمعنى 
طبيعيه وجامعه وحيث أنْ الشرطية مطلقة وغير مقيدة بحال دون حال فالنتيجة 


انتفاء جامع الحكم عند انتفاء الشرط وإلا لزم تقيبد أحد الاطلاقين. 


وبهذا التفسير يمكن الجمع بين الوجدانات الأربعة ما عدا الرابع منها والذي 
قشره على أساس أذ المعلى فى الجملة الخبرية النسنة الذهنية ل الشاريمية 
تكوع النصى باطاء الشرظ غبار النشن لذ المكرر بده وهنا وقلاق القر ا 
الاتعافية رغم النانبية نائنة ذنية أيضا اخ اناتها بسارى اتنا السك | 
ليس للحكم الإنشائق وحود في غير الذهن. 

ولنا هنا كلامان: أحدهما مع النظرية التفسيرية» والآخر مع الوجدان المدعى 
على أصل المفهوم : 

ما الأوؤّل: فقد اتضح من مجموع ما تقدم بعضه وتفصيله ما يلي: 

أولاً- لا نسلّم أصل دلالة أدوات الشرط على التوقف أو التعليق أو الملازمة 
53 الالتصاق والربط بين الشرط والجزاء في الصدق بل الصحيح أن أدوات 
الشرط أو هيئة الشرطية للدلالة على ترتيب الجزاء وإثباته على تقدير فرطن 


اف قروا زا نما 
/ عو ف 1ج 


الشرط أي تدل على النسبة التقديرية والفرضية لصدق الجزاء وهي نسبة ذهنية 
كحروف العطف والاستثناء . نعم هذا الترتيب فى ذاك الفرض والتقدير قد يكون 
على أسانن الارشاط ونكنة اسعاراء بين جيلة الشرظ وجيلة الجراء أحيوهاً 
غالباء ومن هنا قد ينتزع ويفهم هذا التلازم والارتباط _لا بمعناه الفلسفي الدقي 
بل الغرفى دمن الكلام إلا أن هذا لبن هومدلول أدوات الشرظ و إثمامد لولهاها 
ذكرء وهذا لازم منتزع منه. 

وممًا يشهد على ذلك أن الفرض والتقدير قد يكون إثباتياً محضاً؛ كما إذا 
قلت: إن كذبوك فاعلم أنك صادق. ومنه قوله تعالى: «إن يُكَذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَتْ 
رُسُْلُ من قبيِكَ» .١١!‏ 

وقد يكو الجواء اناء فعليا كباقن العص التغروف: 

إن كان دين محمّد لا يستقم الابقتق فباسيوف مذي 

وهذا لا يجرى فيدها ذكره السيذ العهيد فى القترظية الاسسنهامية وق تقد 
عدم معقولية الوضع للنسبة التوقفية أو الالتصاقية بحسب التحليل والمباني 
المختارة السيذ العهية فى تحليل الست القافة والناقضة ..ويمكع أم سهد 
بكبواغه غال :شيك ةيا ذكره النحتى الاضفياقى: 

منها: ما تقدم فى الشرطية التى جزائها انشاء كجملة النداء أو الاستفهام أو 
التمنى. 

ومنها: الشرطية المسوقة لبيان الموضوع كقولك إن رزقت ولداً فاختنه. فإنّ 


.6 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


الطمم ١‏ "لاه 


العليق أو التوقق بل الانشازام فى مقله تركيك لمعت اله بخلاق الفشرضن 
واللقديي وقد ست الككارة إلى يعن ذلك قيما افده 


وثانيا بالابكرام المذكون لو فركن أنه هدلول آدوات الشيريط أو الهيئة 
الشرطية مباشرة فليس هو التعليق والتوقف بل مجرد أن تحقق الشرط يوجب 
تحقق الجزاء ويسعلؤمه» أي ها عبر عثه السيد الشهيد 2# بالنسبة الأيجادية 
والتوقف والتعليق والالتصاق إن أريد بها هذا المعنى فمن الواضح أَنّه لا يستلزم 
المفهوم وإن أُريد بها معنى أزيد كما هو الظاهر ‏ فهو كمفهوم الانحصار أو 
الدوران مدار الشرط خارج عن مفاد الجملة الشرطية جزماً. 


وثالشاً ‏ بالنسبة لما ذكر في الفرق بين وجداني ثبوت المفهوم للجملة 
الشرطية التي جزائها انشائي وعدم ثبوته للجملة الشرطية التي جزائها اخباري 
لا يرجع إلى محصل فإنّه مضافاً إلى وجدانية عدم الفرق بينهما - ولهذا لم يفرق 
ونيا أحد في حدود ما أعلد يراك غلية: 

كت آة النمية الجملة التضادقية وان كانت دهي إلا الالو فشكن وعدار ل 
تضورى وق و ضندق الاصساد والنضادق +.ويكون هو المعلى على الشرط لا محالة 
له النمية الذضة فانها مداول ديف مويو بالا .وله يقل فنيا العليق.. 

نا إن أرية تليق شخصن النسية الناية الحكية فى الجراء هذا اتات 
لا يستلزم انتهاء سنخ الحكم كما هو واضح. وإن أُريد تعليق سنخها وطبيعيها فهذا 
مضافاً إلى ما تقدم من أَنّهِ لا معنى لاجراء الإطلاق فيه بعد أن كان مدلولاً 
تصديقياً جرئياً : يسطلزم انتقاء سنح التخبار عن الجزاء فى الشرطية الخيرية 
أيضاً مع أَنْها لا تدلٌ على ذلك. فإنٌ الجملة الخبرية الشرطية لا تدلٌ على انتفاء 


فو :وا زاء نضا 
/ ضصهاء:واراء 7ج 


إخبار آخر للمتكلم فى فرض انتفاء الشرط كما لا يدل على انتفاء الجزاء . 


٠١‏ - وجدانية عدم الفرق في بيان الجملة الشرطية التي جزائها حكم بين أن 
يكن بيانها بضيغة:انشائية أو إشبازية؛ بل يعظن الأحكناء بطبيعنها كوخ 
إرشادية؛ بل لو فرض إخبار العادل أو المفتي عن الحكم الشرعي بجملة شرطية 
خبرية أيضاً كان لها مفهوم مع أَنّها إخبار حقيقي وليس ورائه قصد الانشاء أصلاً. 

اللهم إلا أن يدّعى أنّ ظاهر ذلك بيان صياغة الجعل الشرعي الانشائي وهو 
كما ترى. 


وأمًا فيما يرجع إلى أصل الوجدان المدّعى من قبل السيد الشهيد# على 
المفهوم للجملة الشرطية والاستشهاد عليه باستدلالات الفقهاء في الفقه 


بالمفاهيم » فيمكع أن يقال: 
أولأعهةا اوعداو اورسك فيو مخصوعي سق القددو ادل الالسكاء الشرصية 


وهناك تكنة سوف تذكرها لتبرير وتخليل هذا الوجدان الفقهى والذئ دغى 
اننيد الفهيد إلى الاضرار:علن تيوت المقهوء للجئلة الفرظة الانشائية فقظ . 


وثانياً - وجدانية عدم المفهوم للجملة الشرطية التي جزائها مستقل عن 
الشرط بمعنى أن الشرط ليس حالاً من حالات موضوع الحكم في الجزاء من 
قبيل قولك: (إن ظاهرت فكفّر ). وإن استطعت فحج. وإن سافرت فتصدق. فإنّه 
من الواضح عدم المفهوم في مثلها لما إذا لم يظاهر ولكن أفطر مثلاً» أو لم يستطع 
للحج ولكن نذر الحج أو استؤجر لهء أو لم يسافر ولكن رزق ولداً مثلاء فَإنٌ 


ام 00 


ثبوت الأحكام في هذه الموارد لا يتوهم أحد أَنّها تستلزم تقييداً في إطلاق 
مفهوم الجمل الشرطية المذكورة؛ لأَنّه لا مفهوم للجمل الشرطية المذكورة مع 
ها ليست مسوقة لبيان الموضوع لانحفاظ موضوع الجزاء فيهاء فلو كانت 
الشرطية تدلٌ على التوقف والتعليق لطبيعي الحكم على الشرط لازم القول بذلك 
في أمثال هذه الجمل الشرطية أيضا. 

وكذا وجدانية عدم المفهوم في الجملة الشرطية التى يكون جزائها نهياً: 
كما إذا قلف ذا جاءك زيد فلا كي + فيو على لمان لكك 
لا يحرم إكرامه. بحيث لو دل دليل على حرمة اكرامه في فرض اخر كان منافيا 
مع مفهوم هذه الشرطية. 


والصحيح أن هذا الوجدان لعلّه ينشأ من أنّ الجمل الشرطية في آيات 
الأحكام والروايات حيث تكون بصدد بيان الحكم الشرعي وتحديد حدودها 
وشروطها التي كان الرواة والفقهاء متصدين للسؤال عنها في أسئلتهم عن 
المعصومين نأو عاذة ققد يقد الفرطية قن يفطن أو أكث هذه الأحاديف 
والأدلة ظهور فى أنها بصدد التحديد وبيان دوه الجعل الذي يتضدى 
المعصوم غ3 لبيانه فينعقد لها الدلالة على المفهوم بمقتضى هذا المقام. أعني 
مقام التحديد. وهذا وإن كان قرينة خاصة إلا أنّه حيث أنّها في القضايا الصادرة 
عن المعصومين ني كثيرة فقد تصبح بمثابة قرينة عامة نوعية ولو في صنف من 
الأحكام وأدلتهاء وهي التي يفرغ فيها عن ثبوت أصل حكم وتشريعه ويراد 
فين وتحديد موظوغه وشووظه كنا فى يقل( ذاش الأذان قشر ) أو (إذا 
بلغ الماء الكر لم ينفعل )» فالنظر هنا إلى تحديد مبداً الحكم بالقصر في الصلاة 
والاعتصام في الماء. وهذا بخلاف مثل: (إذا ظاهرت فكفّر) أو (إذا سافرت 


أضيواغدوارزاع ا نوما 
1 / قحا ل 


فتصدّق ) أو (إذا استطعت فح ) أو (إذا ظهر غبن فلك الخيار)» إلى آخر الموارد 
الأخرى التي يكون النظر فيها إلى تشريع حكم جديد بسببه وموجبه. والله 
الهادي . 

ص 2011717 قوله: (التنبيه الأوّل...). 

ما ذكر في الهامش صحيح.ء فإنّ استفادة النسبة التعليقية أو التصادقية بين 
جملة الجذاء والفرط لا يكون عتاسياً فى هوازه الشرطية النساوقة لتحقيق 
الموضوعء بخلاف أن تكون جملة الشرط لمجرّد الفرض والتقديرء فإِنّه معنى 


ص 2031١728‏ قوله: (التنبيه الثانى...). 


تفسير جريان الاطلاقين معاً: الإطلاق المنطوقي المثبت لكون الواجب 
مطلق الاكرام مثلاً على تقدير الشرط, والإطلاق المفهومي المثبت تعليق مطلق 
وجوب الاكرام على الشرط يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة 
الشرطية بأزاء الجزاء مع كون النسبة بين مفاده ومفاد الشرط نسبة ذهنية حقيقية, 
وهي نسبة التقدير والفرض كما ذكرنا نحن, وأمّا إذا افترضنا أنّ المدلول 
التصديقي بأزاء مفاد التعليق مع كون الجزاء مدلولاً تصورياً بحتاً جرى الإطلاق 
الثاني دون الأوّل. 

ودعوى: أنّ الشرطية متكفلة أيضاً لاثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف 
المنطوق وبيان حدوده. 


مدفوعة : بأنّ هذا لا يصحح الإطلاق؛ لأنّ الاشكال لم يكن من ناحية عدم 


ام هه 


مقام البيان بل من ناحية ثبوتية هى استحالة اجراء الإطلاق فى طرف المدلول 
التصوريء بل لابد من اجرائه في أطراف المدلول التصديقي دائماً؛ فلا معنى 
لاجراء الإطلاق فى مفهوم وجوب الاكرام بلحاظ الاكرام لأنْه قيد تصوري لا 
طرف لنسبة تصديقية. 


اللهم إلا أن يفترض وجود مدلول تصديقي آخر التزامي لانشاء أصل الحكم. 
ولكن اجراء الإطلاق في طرفها واضح الضعف؛ مضافاً إلى أن كون إطلاق 
المنطوق مدلولاً التزامياًء والمفهوم مطابقياً بنفسه خلاف الوجدان؛ وهذه كلّها 
من نتائج القول بالمفهوم على أساس كون المدلول التصديقي بأزاء النسبة 
التعليقية لا الجزاء. 


ثم إن روح الجواب يرجع إلى أنّ المعلّق على الشرط ليس هو المدلول 
التصديقي للجزاء بل المدلول التصوري لمفاد الجزاء. وقد تقدم استحالة أن 
يكون المدلول التصديقي معلقاً» وعلى تقديره لا يثبت المفهوم لأَنّه شخص هذا 
الل و لها النعات 01 المدلول التصوري لمقاد الجزاء» وهذا يودي إلى أن 
يجري في الجملة الشرطية على تقدير المفهوم اطلاقان في عرض واحد: 
الإطلاق في طرف التعليق وأنّهِ طبيعي وجوب الاكرام المنطبق على وجوب 
الاكرام الخاص أيضاً. والآخر الإطلاق في الاكرام بلحاظ وقوعه طرفاً للنسبة 
الارسالية التامة. 

ومنه يعرف أَنّ ما في جواب السيد يي من ابتناء الجواب الفني على الإشكال 


بأن يكون المدلول السفي اللجيلةا با زاء التعليق اللا الجراء عير عام ويل قبن 
عرفت أَنّهِ على هذا التقدير يقع الاشكال في إمكان اجراء الإطلاق المنطوقي. 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 1١86١‏ قوله: (التنبيه الثالث...). 


الظاهن أ المقضوهء مع المتموعية ها يقابل الالشعرافية ألا وهنى غير 
المجموعية المذكورة في الشقّ الثالث من الفرض الثاني ثانياًء وإلا لزم العداتكل 
والخلل: 

والمقصود من المجموعية في الأوّل: أن يكون هناك حكم واحد موضوعه 
المجموع بحيث إذا لم يمتثل في واحد لم يكن ممتثلاً أصلاً بينما المقصود من 
المجموعية في الثاني وجود أحكام عديدة كما صرّح به في ص ( ١14١‏ ) بقوله: 
(لوحظ فيه مجموع الأحكام كمركب واحد) ‏ غاية الأمر الأحكام العديدة 
لوحظت كمجموع ومركب واحد فهذا بحسب الحقيقة من تعليق العموم 
المجموعي على الشرط ؛ ولهذا يكون بحاجة إلى قرينة على أن مجموع الأحكام 
ادي بها هي مجموع معلقة على الشرط . 

فالحاصل : المجموعية إذا كانت في موضوع الحكم في الجزاء فالحكم واحد 
لا أحكام عديدة, وإذا لم تكن في موضوعه بل كان الحكم متعدداً فتارة يكون 
تعلّق الحكم في الجزاء بعموم أفراد الموضوع معلقاً فيكون العموم معلقاً لا أصل 
العام وأخرى يكون العام معلقاً وعندئذٍ أيضاً تارة يلحظ مجموع الأحكام 
المتعلقة بالأفراد الاستغراقية بما هو مجموع أحكام معلقا فلا ينتفي ثبوت الحكم 
للبعض إلا إذا قيل بالمفهوم بنكتة استفادة العلية الانحصارية ‏ وأخرى يكون 
المعلّق ذات الأحكام العديدة. وهذا واضح. 

وما ذكر صحيح, ولكنه ليس كلياًء إذ قد يكون العموم بالحرف ومع ذلك 
يكون المستفاد أَنّ المعلّق هو العموم والاستيعاب لا ذات العام كما في: (إذا بلغ 
الماء قدر كر لا ينجّسه شيء). 


ام له 


ص 23187 قوله: (التنبيه الرابع ...). 


ص 


لا إشكال في فرض كون الحكم في الجزاء حكماً واحداً على مجموع 
العنوانين ؛ إذ مفهومه انتفاء سنخ هذا الحكم الواحد المتعلّق بالمجموع. كما إذا 
قال: (إذا رزقت ولداً وجبت الصدقة على فقيرين أو مجموع الأمرين من الصدقة 
والضاقة اول ها اذا كان اما وعدا متعلنا بأد أمرين, فإنّ هذا لا ينافي 
تبوث الوجوب لأحد العنوانين تعييناً فق ضورة انتفاء الشرطء فالكلام فيما إذا 
كان الجزاء منحلاً إلى حكمين والبحث في أن المعلّق حينئذٍ هل هو كل منهما أو 
مجموع الحكمينء فلا ينافي ثبوت أحدهما بالخصوص عند انتفاء الشرط . 


ص 20187 قوله: (التنبيه الخامس:...). 


هذا التنبيه كله إشكال على مهل مبتى الميرززا النائيتى من أنه إذا كان الشرط 
قيداً للحكم يثبت المفهوم بالاطلاق المقابل للتقييد بأوء حيث يقال: أي فرق بين 
كوخ قيد الخكم يفحو الشرط أو يتحو التقبيد كما في مقل: (أكرم زيداً عند 
مجيئه ) بناءً على رجوعه إلى الحكم والنسبة التامة لا الموضوع . 


والجواب: أَمّا على مسلك السيد الشهيد في المفهوم فواضح ؛ لْأنّهِ مبني على 
قبول ركنين في الشرطية: أحدهما: دلالتها على النسبة التوقفية التعليقية بين 
الجزاء والشرط . والثانى: كون المعلّق سنخ الحكم ومطلقه ياجراء الإطلاق فيه 
بلحاظ التعليق. 

وكاذ ال كفيع قود في المقام. أمّا الأول فواضح. وأمًا الثاني فلأنٌ جريان 


الإطلاق في الحكم فرع كونه طرفاً وموضوعاً لنسبة تامة» وهذا يتم في الشرطية 
دون االخيلية» 35 الحك بنشيه المالول التسدوقى : ولس طرفاً ليه عامكاة 


عي أضواء وآراء / ج ١‏ 


فلا يجري الإطلاق فيه بخلاف الحكم في الشرطية فإنه طرف وموضوع للنسبة 
الشرطية التامة. 

وأمًا على المسلك المختار - والذي أنكرنا بناءً عليه المفهوم ولكن قلنا انه 
مكو دلالة العيلة العرطة عليه يلاق الجملة الرصفة د قباضبار نا فك ناه 
من تمامية النسبة الحكمية في الجزاء. بقطع النظر عن الشرطء وكون النسبة 
اللشرظية تيه عا افق لها راسف د ورين وعاء فندى لعزا ليفك النظر 
الها واخراء الاطلاق المثبت للمفهوم فيها بلحاظ طبيعى النسبة الحكمية إذا كان 
لماكل فى حال لبان مى #اتصيدها ,رطا ذا منكن فى العملة افيه برق 
قم شرح ذلك: ش 

ص 21١848‏ قوله: (التنبيه السادس...). 


هذا التوجيه يصمٌ إذا كانت (من) موصولة وام إذا كانت شرطية فمفادها أنّ 
الشرط إثما :هو الجملة الواقغة يعدها فتكون فى هذه قولناء (إن أكرمك أحد 
فاكرمة), 1ش 

وبعبارة أخرى : مدلول هذه الشرطية أَنّه أكرم الذات التي أكرمتك إذا 
أكرمتك, فالمعلق عليه اكرامه لك لا نفس المكرم» فلا يكون من السالبة بانتفاء 
الموضوع. 

وهذا الاشكال يمكن دفعه بأنّه بالدقة وإن كان كذلك إلا أنه بحسب مقام 
الاباك والدلالة العرفية سيت إن الى ) سبيمة قلا محالة يكوق تعينها بالط 
بحسب الاقنات فيكون موضوع الجزاء خضوضن الذي أكرمك لاذات الموضول 
فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع كما في (إن رزقت ولداً فاختنه). فالميزان 


ام مه 


في تشخيص ما هو موضوع الحكم في الجزاء من حيث أخذ الشرط قيداً فيه أم 
لذ هو الدرف ل الدقة المقلية. 


وعلى هذا الأساي قد لأيكو نفهوم للشرطية حص فى مل إن عاءك هد 
وك سواه إن جارك كابر جنا فصوا 618 ان والدا ييل بالشترط اق 
اا 
لا محالة وهذا بخلاف مثل أكرم زيداً إن جاءك فإنّ مجيئه ليس محققاً لموضوع 
وجوب الاكرام وهو زيد. 

فالحاصل : تعيين ما هو موضوع الجزاء ودخل للشرط فيه إِنْما يكون بحسب 
مقام الإثبات وما يستظهر من القضية عرفا لا بالدقة العقلية. 

وهذه النكتة صحيحة وقابلة للقبول إلا أَنّْهها لا ترتبط بكون أدوات الشرط 
اهما أواعي قا حل يل تكققا و ولاه فى متيس عفر ف هاا كر اف النية لا 5ل 
فقد تكون الأداة 75 ومع ذلك مور قيدية الشرط لموضوع الجزاء كما في 
اية النبا وقد تكون اسمية ومع ذلك يستفاد المفهوم كما لا يبعد في مثل: « وَلِلَّهِ 
َلَى آلنَّاسٍ حِح آلْبَيْتِ من أستطع إِلَيِهِ سَبيلاً 4 حيث انّ الحكم رتب أَوّلاً وبصورة 
مستقلة على كل انسان ثدٌ عطف عليه بالشرط أي قوله تعالى: « مَنِ آسْتطع إِلَْه 
سَبِيلاً > مما يوجب استظهار أن المعلق عليه خضوص الشرط وهو الاستطاعة 
ون موضوع الحكم كل فرد من الناس . 

لا يقال: إذا كان موضوع الجزاء هو المقيد بالشرط في مثل (من أكرمك 
أكرعه) كانت (من ) موضولة عتدئد لاشرطية أى فى 'قوة قولك أكرة الذي 
اكزيلة: ْ 


اضواة :وا زا نما 
/ ا ىج 


فإنّه يقال: بل تبقى شرطية إلا أن الشرط تحقق الموضوع المقيد للجزاء فهو 
في قوّة قولك: (إن وجد من يكرمك فأكرمه) نظير قولك: (إذا رزقت ولداً 
فاختنه). 

ص 1816 قولهة (وثاقا .:.): 

بل لا يجري استصحاب بقاء وجوب التمام حتى إذا كان قد دخل عليه الوقت 
وهو في البلد؛ لأنّ الذي يصبح فعلياً بدخول الوقت هو الجامع بين التمام المقيّد 
بالحضر والقصر المقيد بالسفر المقيد بالخروج كذا مقدار من البلدء وهذا 
الوجوب للجامع مقطوع الفعلية لا شك فيه لكي يستصحب. وإِنّما الشك في 


تحقق قيده إذا صلى تماماً أو قصرأء فيكون من الشك فى الامتثال والعلم 
الإجمالي بلزوم أحدهما. 

ص 20187 قوله: (القطع الثالث...). 

ينبغى تحرير البحث بالنحو التالى: 

تارة يفرض أنّ الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثال القصر في 
الفريضة, وأخرى يفرض أَنّهِ يقبل التكرار كما في مثال (إن ظاهرت فكفّر) أو 
(إن استطعت فحج) أو (إن ظهر العيب كان لك الخيار) أو (إن خفي الجدران 
فصدّقء وإن خفى الآذان فقضر) وغير ذلك من الادلة, 

والفرض الأوّل يلاحظ عليه: 

ولا - أنه لا ينبغي ربطه مطلقاً ببحث مفهوم الشرط أصلاً؛ لأنّه حتى إذا 
كانت الجملة حملية لا شرطية وقع التعارض بين الدليلين ؛ لأنّ الحكم الواحد 


الطمم 08755 


الذي لا يقبل التكرار في أمثال المقام حكم شخصي واحد فلا يتحمل موضوعين 
فلا محالة يقع التعارض بين ظهورهما ولو كانا ضمن جملتين حمليتين فإنْ انتفاء 
شخص الحكم ثابت حتى في الجملة اللقبية وليس هو المفهوم. 


وبعبارة أخرى: أن الجملتين ظاهرتان في تحديد مبدأ التقصير وهو إِمّا أن 
يكون أحدهما المعيّن بخصوصه أو الجامع بينهما أو مجموعهماء وكل منهما 
ظاهره السيد| نفس هذ لذ يرو الدميد | اقفر و لقص فلع وهذا ليشن 
من ناحية المفهوم المصطلح بل من ناحية أَنّ مبداً الحكم الواحد وهو التقصير في 
الفريفة اارياعة لذن و امكو مؤشيها وانعد ا قال قل عه له بيعالة وهو 
مرذة نيع الخكستالات التللاثة: 


ومنه يظهر أَنّ هذا المثال المعروف وما يكون من قبيله ليس من تطبيقات 
مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء وبالتالى ليس من تطبيقات تعارض مفهوم 
الشرط في اخدى الشرطيتين مع منطوق الأخرى. 


نعم . مجرد عدم قابلية الجزاء للتكرار لا يستلزم وحدة الجعل والحكم كما فى 
فقل المسافر إذا توى غشرة أَيّام أتمٌ والمسافر إذا كان شغله في السفر أتم فإنّهما 
جعلان رغم عدم إمكان تعدد وجوب التمام في الفريضة الواحدة. وفي مثل ذلك 
لابد من فرض المفهوم والدلالة على النفي ليقع التعارض وإلَا كانا جعلين مثبتين 
معاً على موضوعين ولا تنافي بينهما بوجه أصلاً وهذا بخلاف مثال خفاء 
الجدراة والآذاق هما يكون النظر قن الدايلين الى مضل والح ومو هيدا التقضين 
المساف: ْ 


وكاتبا امن تاشية شك المسالة لا شكال فى انأ الاحمال الأول وهو كوج 


اضواة :وا زا نا 
/ و وى 


أحدهنا لبد مخصوعه عو الشرط فون الآخر يلزم منه إلغاء أحد الدليلين في 
أصل ظهوره؛ وهذا لا يصار إليه؛ لأنّ ظهور الدليل في أصله أقوى وكالصريح 
فلا يمكن إلغائه: ومثله حمله على المعرفية للآخر بخلاف تقييد إطلاق كل منهما 
فرض هون العدل وا الشرط ا حوهما او مسيوكيا 


اللهحٌ إلا أن يكون قرينة على ذلك أو لآ يمكن غير ذلك كما إذا كان بنين 
العنوانين عموم مطلق بحيث يكون تحقق خفاء الجدران مثلاً ملازماً خارجاً مع 
خفاء الأذان بخلاف العكس فإنّه لا محالة يتعين أن يكون أحدهما بالخصوص 
6 هو الميزان والميداً للقصر وهذا خارج عن البحث. 

وإذا دار الأمر بين تقييد كل منهما بالعدل أي رفع اليد عن الإطلاق لآق 
- وهو تام الأركان في المقام بخلاف الجملة الشرطية لوحدة الحكم بحسب 
الفرض - أو رفع اليد عن الإطلاق الواوي فقد يقال بتقديم الإطلاق الواوي 


ويمكن أن يقرب وجهه تارة بأَنّه يوجب الخلل والنقص في أصل الحكم 
المبيّن بالكلام حيث لا يكون ما ذكر تحققه كافياً في ترتب الحكم , وهذا تغرير 
المخاطن يخلاف ما إذا كان كافيا “خاي الآمر هناك غدل آخر الى هوق أيضاً 
كان نفس الحكم متحققاً. فكأنٌ ذاك حكم آخر. وأخرى بأنّ التقييد بالواو يجعل 
المفهوم مجموع العنوانين وهو مباين عنواناً مع أحد العنوانين أي كأنّه مخالفة 
لظهور اثباتي لا سلبي. وهذا بخلاف التقييد بأو فإنّه ليس كذلك عرفا وإن كان 


دقة. 


ام 50 


فالحاصل : العرف يرى أقوائية ظهور الجملة في أنّ ما ذكر فيه موضوعاً 
للحكم تمام الموضوع من ظهوره في عدم وجود عدل آخر له وأنّ أحدهما يكفي 
فق تحقق الحكم. 

وأمّا الفرض الثاني : 

فما ذكره السيد الشهيد في المقام من دخول إطلاق متعلّق الجزاء في 
المعارضة غريب. فإنّه مضافاً لما سيأتي في بحث التداخل من أنّ تعدد المتعلّق 
تيج ده الحكم وف طولن لبس قي ب ائقل مالك 3 ريد معان الزيوب 
وفرض تعدده لا يرفع التعارض بين المفهوم لاحدى الشرطيتين والمنطوق 
للأخرى؛ لأنّ المفهوم نفي سنخ الحكم المتعلّق بذلك المتعلّق ولو مقيداً بفرد 
آخر منه -كما تقدم وجهه الفني في التنبيه الثاني -كيف وإِلا انهدم المفهوم فإنّ 
اثقاء شخض الحكي الواح لبتين فى الدتهوم: 


هذا لوكان المقصود اطلاق متعلق الجزاء» وأنا لو كان المقضود إطلاق تفن 
الحكم وأنّهِ السنخ لا الشخص فالمفروض أن الإطلاق الأوي المثبت للمفهوم هو 
الذي يجري بلحاظ سنخ الحكم لا شخصه وإِلا لم يكن له مفهوم. ففرض تعدد 
الحكم بتعدد السبب هو رفع اليد عن الإطلاق الأوي لا محالة في تقريب الميرزا 
للمفهوم. 

والصحيح هنا أيضاً ما تقدم من تقديم الإطلاق الواوي على الآويء أو إطلاق 
التعليق ‏ بناءً على ثبوت المفهوم للشرطية - لأقوائيته بالتقريبين المتقدمين» 
ويمكن أن نضيف تقريباً ثالثاً للأقوائية حاصله: أنّ الإطلاق المنطوقي الواوي 
يثبت في فرض انفراد أحد الشرطين نتيجة تكون أخصٌ عرفاً من مدلول 


اضواق :وا زا نما 
7 / و و ىج 


الآظلاق المقيث للمقهوءء فَإنٌ مذلوله الانتفاء يتحو السالبة الكلية والإطلاق 
المنطوقي نتيجته اثبات فرد آخر من حكم الجزاء في فرض تحقق الشرط الآخر 
وهو أخصٌ من السالبة الكلية نظير ما إذا ورد: (لا يجب اكرام العالم) و (قم 
للعالم ). فيقال بتقييد الاكرام غير الواجب بغير القيام, فإنّه يجب ولا يحمل الأمر 
بدعلى الانسناق: يل النقيوم نيت اله عضي إطلاق الاسام سواء قريب 
الإطلاق الآوي أو بتقريب السيد الشهيد ‏ فمفاده نفى مطلق جعل اخر بينما 
المنطوق في الآخر جعل آخر خاص. فتكون النسبة بينه وبين المفهوم كالخاص 
إلى العام فهو تقييد لطبيعي الحكم المعلّق. 


ع 


وهكذا يتضح أنّ المئال المعروف ليس من التعارض بين المفهوم والمنطوق 
للشرطيّتين كما يتضح أنّ ما ذكروه من الوجوه الأخرى للجمع في غير محلّه: 

منها: ما ذكره صاحب الكفاية من استكشاف عدم المفهوم أصلاً مع فرض 
ورود شرطيتين. وقد نسب إلى الجواهر. 

وفيه : مضافاً إلى أَنّهِ لو قبلنا المفهوم للشرطية فلا وجه لرفع اليد عنه أصلاً بل 
عن اطلاقه لا أكثرء فإنّ المفهوم لا إشكال في أنه قبل القرينوالتخصيصن ومش 
حجة في ماعداه. 

إِنّ هذا لا يصمّ في المثال المعروف أي ما إذا كان الحكم في الجزاء لا يقبل 
التكرارء لأنّ التعارض فيه ليس في المفهوم بل في المنطوق وإن كانت الجملتان 
حمليتين لا مفهوم لهماء فلابد من تصرّف في المنطوق تقييد بالواو أويأو كما 
تقدم مفصلاً. فما عن بعض من أَنا نلتزم بعدم المفهوم هنا لا ينفع لحل التعارض. 


ومنها: ما ذكره في الكفاية أيضاً من رفع اليد عن ظهور الشرطية في دخالة 


امم 5/1 


الشرط بعنوانه فيحمل على أنه مصداق لما هو العلّة وهو الجامع بين الشرطين 
ولو كنا لا نشخّصه. لأنّ الواحد لا يصدر إلا من واحدء فكل من العنوانين معرف 
إلى ذلك الجامع المؤثر في الجزاء. 

وفيه : أوّلاً - بطلان تطبيق القاعدة المذكورة فى الأحكام النوعية كما تقدم 
فواراء 


وثانياً - أنّ هذا القانون نسبته إلى جعل الشرط والصلة هو الجامع أو 
المجموع على حدّ واحد, فلا يمكن أن يعيّن به أحد الاحتمالين في قبال الآخر. 


وثالشاً ‏ أنّ رفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين في دخل الشرط بعنوانه في 
الجزاء فيه رفع اليد عن ظهور وضعي وهو أشد تصرفاً من التقييد بالواو أو التقييد 
بأو - لو تجٌ الإطلاق من ناحيته أو تقييد إطلاق التعليق والمعلّق فلا يصار إلى 
مثل هذا الجمع إِلَا مع قرينة. 

ومنها: ما في الكفاية أيضاً من رفع اليد عن المفهوم في أحدهما. 


التكزار أو لأ وفن هنا ذكر فى حاعية الكفاية الضري على هذا الوجه و أنه 


ومنها: أن يلتزم بتقيبد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر بلا تصررّف في 
شيء من المنطوقين. 


وفيه: مضافاً إلى أنّ تقييد المفهوم أيضاً تصردّف في المنطوق ولو بنحو التقييد 
أن هذا لا يفيد في الحكم الذي لا يقبل التكرار كما تقدم مفصلاً. 


افو افوا راع نما 
/ و ىج 


ومنها: ما ذكره المحقق العراقي يي على ما في تقريرات بحنه (نهاية 
الأفكار) من فرض البحث فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرارء والجمع بين 
الشرطيتين بما هو المشهور ولكن بتقريب أنه بعد فرض عدم تعدد القصر ‏ في 
المثال المعروف قلا جرم تقع المعارضة بين الشرطين حيث لا يمكن ابقاء ظهور 
كل منهما على حاله في الاقتضاء لترتب الجزاء عليه بالاستقلال. فيعلم اجمالاً 
كاله كرورها رادم دق تقر اك لانن الععر قوق تاخرة نقد ري 
في الشرطين إمّا برفع اليد عن قضية اطلاقهما في الاستقلال في التأثير بتقييد كل 
منهما بحال وجود الآخر وجعل الشرط هو مجموع خفاء الأذان والجدران وإما 
برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار وفي الدخل بعنوانهما الخاص إمّا بجعل 
الشرط هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو تقييد كل منهما في اقتضائه لترتب 
الجزاء عليه بعدم كونه مسبوقاً بوجود الآخر لو فرض عدم جامع بينهما كي 
يكون لازمه وجوب القصر يخفاء أوّل الأمرين واثتفائه بانتقائهما معا... وتحيدئز 
ففي مقام التوفيق يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين: إِمّا عن ظهور 
الشرطين في الاستقلال بجعل الشرط مجموع خفاء الأذان والجدران كما يكون 
الازفة وحوي الأضر هدة.ققاء الأمرينعها والتقام وهويه عرن شفاء اخدهناء 
وإِمّا عن ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص بجعل الشرط الجامع بينهما أو 
عن قضية ظهور اطلاقهما في الانحصار المقتضي لترتب الوجوب عليه وإن سبقه 
الآخر كي يلزم وجوب القصر بمجرد خفاء أحدهماء وفي مثله نقول: بأنّه وإن 
كان الظهوران كلاهما بمقتضى الإطلاق ولكن يمكن دعوى تعين الثاني وترجيح 
ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص. وفي 
الانحصار إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال 
في التأثير على حاله بخلاف العكس فإنّه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن 


ام 515 


ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه أيضاً رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار. 
وواضح حينئذٍ أنه عند الدوران يكون المتعيّن هو الأَوّل لأنّ الضرورة تتقدر 
بقدرهاء وعليه فكان المدار في وضوي القشر عان كنك اذل الامريه 
منهما ( 0( . 

ونلاحظ على هذا الكلام مضافاً إلى الاشكال فى أصل منهجة البحث فيه 
حيث خصّص البحث عن هذه المعارضة بما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار» مع 
أله أعو قد 

أؤلآ- أن التعارضن المذكون فى المثال المعروق وما يكون فيه الجعل واتحداً 
لا يتوقف على دلالة الشرطية على الانحصار لما تقدم من أَنّه مع وحدة الحكم 
بمعنى الجعل يقع التعارض لا محالة بين الدليلين وإن كانا جملتين حمليتين؛ 
لأنّ الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان مستقلان فلابد من تقيبد أو 
أحدهما. نعم , نحتاج إلى ذلك في الجزاء الذي لا يقبل التكرار إذا كان يمكن فيه 
جغلا ب بواعله تأظن اليه, 


تقريرات المير زات في فوائد الأصول. وهو غير تام لوضوح أنّ اللهور في 
الاستقلالية لو رفع اليد عنه لا يلزم منه رفع اليد عن الظهور في الانحصارية لعدم 
الطولية بينهما. 


.484 ص‎ ١-١ نهاية الأفكار رج‎ )١( 


وثالشاً -ما ذكر من تقييد كل من الشرطين بفرض عدم كونه مسبوقاً بوجود 
الآخرء لا يرفع الاشكال في فرض وحدة الحكم بمعنى الجعل لما تقدم من أن 
الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد.ء ومنه يعرف أَنّه لابد من التقييد بالواو أو 
بأوء بعد فرض عدم امكان الغاء أحد العنوانين رأساً. وما ذكر من الحمل على 
الجامع لو فرض وجود الجامع لا معنى له. فإنّه لا أقل في التقيبد بأو من وجود 
الجامع الانتزاعي وهو هذا أو ذاك. 

فلابدٌ من ابراز نكتة لتقديم أحد هذين الاطلاقين على الآخر ولم يبين ذلك 
في هذا الوجه كما هو واضح. 

ضن 1949 . قوله: (وأنا المنالك الأخرى:..) 

اتضح مما سبق أَنّ البحث لابد من فرضه في مورد إمكان تعدد الجعل. وإلا 
ففى مثال مبدأ القصر لا ربط للمسالك المتقدمة للمفهوم بذلك ؛ لأنّ التعارض فيه 
بكرن ون اللتظرفى حي إذا كان جتلئين حفليفين 4 1.50 الك الوانيد فيد 
لا يكون إلا جعلاً واحداً فلابدٌ له من موضوع واحد كما تقدم. 

وأمّا إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار أو غير قابل ولكن مع امكان تعدد الجعل 
فعندئذٍ يكون المفهوم لكل منهما نافياً لسنخ الحكم عند انتفاء الشرط . وعندئذٍ 
لابد وان يقال بان المفهوم إن كان على اساس مسلك الظهور الانصرافي للشرطية 
إلى الارد الما تودر الله اقبامة التعسدر #الببيع لد ل لسعم قي تقطر 
البطلان أيضاً لأنّ إمكان تقيبد إطلاق الجزاء بشخص حكم آخر فى مورد الشرط 
الكخر مه مخالنة الظوور النناكورة الأ ككانه افص ارسق التدك لا خض 
فإنّه ليس بمفهوم كما هو واضح. فلا وجه لما في الكتاب من التعارض بين 


0141١5١ المفاهيم‎ 


إطلاق الجزاء والظهور الانصرافي المذكور على هذا التقديرء ثمٌ التتمسك 
بالاطلاق الواوي على كل حالء وعبارة الكناب هنا فيها تشويش. 

نعم » لو كان الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي 
الظهور في الانحصارية مستقل عن التمامية وليس في طولها كما هو الصحيح. 
فعندئذٍ يتم التعارض والتساقط لولا الترجيح» فلا فرق من هذه الناحية بين 
بلك المير نا والشهيد قاد تعيع قد يفرق بين نهدا النسلك والسالك الأخرى 
بسقوط أصل المفهوم عند التعارض في المقام بحيث لا يمكن نفي شرط وسبب 
يحول ال لسن اذك كنا وى لمان 

57 على المسلك الرابع - 5 إثبات العليّة الانحصارية بالاطلاق 
الأحوالي للشرطية لمورد تحقق الشرط الآخر وأنّه يقتضي كونه علّة تامة فيه 
يها ع ء العلة النافي بالملازمة لسببية الآخر - فهذا الاطلاق مقطوع الكذب 
في المقام بحسب الفرض للعلم بوحدة الحكم وترتبه في مورد الاجتماع عليهما 
معاً ينحو جزء العلة. نعمء إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار وتعدد الحكم فى مورد 
الجاع شعن ردي عله لم بعلم يكل .هذا الإطلاق ولكته يكل إظلان 
المتعلّق طرفاً في المعارضة للزوم تقييده بفرد آخر - إن قيل باطلاق فيه من هذه 
الناحية - وقد تقدم الاشكال فيه ويأتي عن الميرزا. 

والنتيجة التمسك بالاطلاق الواوي على هذا التقدير بلا معارضء فعلى هذا 
الفسلك داق السيية عقا كاف على يداك العيروا والسيق الفتهيك مق 
التعارض. 


كما أنه على مسلك المحقق الاصفهاني في تقريب الإطلاق تكون النتيجة هي 
العكس كما ذكره السيّد الأستاذ تي في خارج البحث كما في الهامش. 


7 / أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 219 قوله: (التنبيه الثامن...). 


قبل البعت فى مسالتى التداخل في الأسياب والذاخل فى المسيبات ينيغ 
فك أسون المفية ري : 

منها: أَنّ هذا البحث غير مرتبط بثبوت المفهوم وعدمه للجملة الشرطية » بل 
غير متوقف على كون الجملة شرطية أصلاً؛ لأنّ الحديث فيه عن ما تقتضيه 
ظهورات المنطوق في الجملتين المشتملتين على بيان سببين لترتب حكم واحد 
عند تحققهما معأ بل ما يقتضيه ظهور جملة واحدة عند تحقق فردين من سبب 
واحد خارجاً وهذا لا يتوقف على كون الجملة شرطية فضلاً عن مسألة المفهوم. 
ل إذا كانت الجملعان شرطيغق فسوق تكون هناك معارطعان وهما سعقلتان 
عرضيتان طرفاً ومورداً وعلاجاً كما هو مبين في الصفحة .)١95(‏ 


ومنها: أنّ الكلام فى التداخل وعدمه مخصوص بالجمل والأوامر الانشائية 
له الارسادية القى كريمم إلى الخخبار عن زورك ضنء وغدمة لوضوع أل ققد: 
سبي كنوك شيع لذ سكا كمززة القايك ١ ١‏ لو لا دكنة إضافية ولى كوج المرشاد 
اللدسمكياً رضنا قارلا للفكرار ومن هذا يتارت عع ,يست الغتلكل مل لامر 
بالغسل عند ملاقاة الدم للثوب وعند ملاقاة البول له. وكذلك الأمر بالوضوء عند 
النوم وعند البول فضلاً عما إذا بال مرتين أو نام مرتين ؛ لأّنّ الأمر فيها ارشاد إلى 
نجاسة الدم والبول ومنجسيتهما مما يلاقيانه أو ناقضية النوم والبول للوضوء. 
وله فحدووا ذلك اذا افتروظنا التحابنة والحرت النيم متو لدفيق عق أسيابهفا 
وإن كانتا اعتباريتين . 


يحزى اف قرم نعم لحان المرشه إليه لآ يقبل التعراز خريج بذاك الحرط : 


التامم 0 


ومنه يعرف أنّ خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضوء 
والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا تخصيصي كما هو ظاهر كلمات بعض 
الأعلام في المقام فراجع وتأمل. 

ومتهاة: اله لا وخل البسة هن كون العلل الشرعية اسباب أو شغرفات فى 
هذا البحث كما نسب إلى فخر المحققين ؛ لأنّ المنظور إليه فى ذلك البحث عالم 
مناطات الأحكام وعالم الجعل وإنّ العلة المبينة للحكم يكون معدفاً لا سبباً 
حقيقياً للجعل كنا فى الأسباب التكوينية» إن لبن الحك أمرا تكوينيا بل أمر 
اعتباري ينشؤه الجاعل باختياره. بينما الميزان في هذا البحث بتكرر السبب 
بمعنى ما هو موضوع الحكم في مرحلة الترتب والفعلية لا في مرحلة الجعل 
فيبحث أَنّه هل يتحقق حكمان فعليان في الخارج أم حكم واحدء وهذا واضح. 


ومنها: أنّ موضوع هذا البحث فيما إذا كان السبب والموضوع للحكم قابلاً 
للتكرار لا ما إذا كان غير قابل للتكرار كما إذا كان عنواناً لا يعقل أن يتكرر فى 
الخارج . وذلك بأن كان الوجود الأوّل منه مأخوذاً فيه كعنوان الافطار العمدي 
حيث إِنّه إذا تحقق مرة في صوم يوم واحد لم يكن قابلاً للتكرار حتى إذا أكل مرّة 
أخرى عالماً غايدا ؟ لكله بالأكل الأول خرم عن كونه ضاشاً منسكاً فلايكون 
أكله الثاني افطاراً آخر وإن كان أكلاً عمدياً آخر والموضوع أو السبب للكفارة 
غتواق الاقطانء تعرع يعقل المكرن هنا بالسية إلى صوغ يوميق. الا أن هنا بحا 
فقهياً صغروياً في أنّ المستفاد من الآيات هل هو ترتب الكفارة على الأكل 
اشرب العطرك دن الضباق نيما عدو اقلا أ يها يفو أكل وشسرن انا 
والانسنات وقد امفظير ضاحب الغرو 8 العافى ول يعد اتكان انففادنه مر 
بعض القرائن في روايات المسألة وتفصيله متر وك إلى موشعهه من القت 


افواء :وا زا نما 
0 / ا ىج 


ص ١94‏ قوله: (إِنّْ هناك معارضتين مستقلتين ...). 

هذا صحيح. إلا أن جهة البحث في هذه المسألة ملاحظة كيفية الجمع بين 
الظهور في حصول الحكم وفعلية أصله بحصول فرد من موضوعه المستلزم لعدم 
التداخل وظهور المتعلّق للجزاء في الوحدة وصرف الوجود المستلزم للتداخل؛ 
ولهذا يجري هذا البحث في الجملة الواحدة بلحاظ تعدد وجود الموضوع 
خارجاً بعد استظهار الانحلالية مع أنه بحث بعد الفراغ عن السببية التامة 
والموضوعية. وهذا واضح. 

ص 1١90‏ قوله:( وثالثة يفترض أنه أضعف من طرفه فى احداهما وطرفه 


في هذه الصورة يكون مقتضي الحجّية في الظهور المشترك منتفياً فيرجع في 
المعارضة الأخرى أيضاً للطرف الأضعف أو المساوي من جهة عدم تمامية 
مقتضي الحجّية في معارضه. وليس هذا من باب الرجوع إلى العام الفوقاني بل 
لعدم مقتضي الحجّية في المعارض ؛ ولهذا لم يجعله السيد الشهيد متفرعاً على 
تلك النكتة. بخلاف الصورة الرابعة حيث يكون الظهور المشترك في احدى 
المعارضتين مساوياً مع طرفه وفي الأخرى أقوى من طرفه فإنّه إنّما يرجع إلى 
الأضعف بعد التساقط لا لعدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه كيف وهو تام 
وإنْما سقطت فعليته بالمعارضة الأخرى مع المساوي والمفروض عرفية 
المعارضتين . بل النكتة أن الطرف الأضعف ليس داخلاً في المعارضة بحكم كونه 
أضعف أي محكوم للأقوى من حيث مقتضي الحجّية أي مقتضي الحجّية فيه 
ماق على هدع سكية الأفويئ: وحيث أنّ الأقوى لم يكن حجة ولو من جهة 


تامع ثم 


التعارض والتساقط أصبح شرط حجّية الأخف فعلياً» فيكون حجة تماماً كما في 
العام الفوقاني . فنكتة العام الفوقاني مختصة بهذه الصورة كما ذكر في الكتاب. 


عن 15 قرله:[المسالة الآرقن ب 


لاشك ان بحث التداخل وعدمه لا يختص بما إذا كان هناك دليلان وجعلان 


بل يعم الجعل الواحد عند تعدد الموضوع وتكرره في الخارج كما إذا أفطر مراتين 
أو ظاهر كذلك . فيبحث عن تكرار الحكم وتعدده أو تداخله , وهذا يعنى أن نكتة 
البحث وفذلكته بالدقة لا ترجع أساساً إلى التعارض بين دليلين 2005 بل 
الى ها سعفاة وريفظهر مق الدلبل خسن الواحد وان كان تعس الاشكال توه 
لزوم تقييد الحكم أو متعلقه بفرد آخر على القول بعدم التداخل» فيكون خلاف 
الإطلاق مثلاًء فلابد من علاج هذه الشبهة . وخير علاج له ما يأتي عن الميرزا 
النائيني من عدم التعارض أصلاً. 


وأتأ ما كاميو ها فى الكدان ل يقاو عن تم على عيضن : 


إحداهما ‏ عدم التوجه إلى البحث عن عدم التداخل عند تكرر الوجود لسنخ 
واحد من الموضوع والسبب مع أَنّه كان يستحق التوجه المستقل إليه. 


الثانية ‏ أَنّ ظاهره عدم وجود ما يقتضي عدم التداخل لأنّه قد ذكر تقريبان له. 
وتوقفن فرهما معأ شكرح العربة عدم وجود ما يدل على تعدد الحكم. وهذا 
مقطوع أنه ليس مقصود السيد الشهيد. خصوصاً في تعدد الوجود من سنخ واحد 
كما إذا أفطر مرتين في يومين مثلاً فإنّهِ لا يحتمل أنّ السيد الشهيد #» يرى عدم 
تعدد الكفارة عليه أو عدم استفادة ذلك من نفس دليل «إن أفطرت فكقّر» بل 
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بحاجة إلى دليل خاصٌ مثلاً عليه» بل وكذلك موارد تعدد السنخ كما إذا ظاهر 
وأفطر. 

وعلى هذا الأساس لابدٌ من وجود تقريب آخر صحيح لاستظهار ما هو 
الظاهر المتفق عليه من أَنّه مع فرض قابلية الحكم للتعدد والتكرر يكون الحكم 
والسيع ددا سد لسري والمرجب الدميواء كاوه مك وابعه | سكين 

وفيما يلى يمكن أن انذكر #قريبين أحدهنا يختضن بما إذا كان التكرر من 
سنخين والآخر يعم الفرضين: 

آنا القريب المخصن فشساصله:ظهور التطابين والدليلين دكقولهة ان ظاهرت 
فكفّر وإن أفطرت فكفّر ‏ في تعدد الجعل وهو يستلزم تعدد المجعول الفعلي 
لا محالة بل وتعدد الارادة التي هي روح الجعل. وكون المجعول الفعلي أمراً 
تصورياً لا تصديقياً لا يضر بما هو المهم في المقام كما لا يخفى . إلا أن هذا الوجه 
لا يمنع عن التداخل بنحو التأكد في مورد الإجماع. 

وما التقريب العام فهو المذكور في حاشية الكتاب من ظهور الدليل الواحد أو 
الدليلين في موارد الانحلالية أنّ كل فرد من الموضوع فضلاً عن كل موضوع 
يستتبع حكماً وارادة فعلية مستقلة في مورده فلا محالة يتعدد في مورد 
الاجتماع؛ وهذا واضح لم يستشكل فيه أحدء وإِنّْما الاشكال في الظهور 
النعارض النين: 'لأثيات القداخل: 

ص 20197 قوله: (وأما كيفيّة علاج التعارض...). 


هذه هى النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التى ذكرها السيد الشهيد للبحث. 


الطمم 05 


وقد اختلفت تقريبات القوم في مقام تخريج وعلاج هذا التعارض وإثبات 
ا لغلد واضح لا غبار عليه في الفقه من استفادة عدم التداخل في الأسباب 
والمسببات» أي تعدد الحكم في موارد تعدد الأسباب وقابلية الحكم للتكرار 
وتعدد الامتثال أيضاً إلا إذا كان الشرط والموضوع غير قابل للتعدد أو لم يكن 
الحكم انحلالياً بل ملحوظاً في الدليل بنحو صرف الوجود. وهناك تفصيلات 
وأقوال أخرى أشار اليها في نهاية الأفكار"١).‏ 


واكا انحرو كنا إلى 
١‏ - ما فى الكتاب نقلاً عن الكفاية من تقديم الظهور المثبت لعدم التداخل 


كالظهور في الحدوث عند الحدوث على إطلاق الجزاء لكون الأوّل بالوضع 
واثباتياً والثاني بالاطلاق وسكوتياً والأوّل أقوى من الثاني. 


وفيه: أنّ الأمر لا يدور بين رفع اليد عن أصل الظهور في الحدوث أو 
الاستلزام عند حدوث الشرط أو تقييد إطلاق الجزاء بل يدور بين تقييد الحدوث 
عند الحدوث فى خصوص مورد اجتماع السببين أو تقيبد إطلاق الجزاء 
وكلاهما إطلاق وظهور سكوتي فلا مرجح. 


نعم» لو أريد التداخل في المسبب - أي حمل المتعلّق في أحد الدليلين على 
معنى آخر بينه وبين متعلق الآخر العموم من وجه أو المطلق مثلاً - كان هذا 
يرقا فى اللوور وطن إله آرا هذا ابس هيدا بل يعد الأكد ييا الطيور لكرنه 
وها ير 75 ين اطلاق الجواء أو تقبيد اطلاق الحدوت غند الحدوت 
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وكلاهما ظهور اطلاقى وبمقدمات الحكمة. 


؟ - ما ذكره المحقق العراقي يي من أَنّ الأمر يدور بين التصرف ورفع اليد عن 
ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال أو ظهور متعلق الجزاء في أحدهما 
في صرف الوجود فيحمل على الوجود الثاني. وهذا يعني دوران الأمر بين 


وهذا الكلام غريب صدوره عن مثل هذا المحقق. فإنّه يرد عليه : 


أوّلاً - منع الكبرىء فإنَّ مجرد تعدد الظهور في أحد طرفي المعارضة 
لا يوجب رجحانه على الطرف الآخر بل تقع المعارضة بين ذلك الظهور الواحد 
في طرف والظهورين في الطرف الآخر في عرض واحد على ما حققناه في 


وثانياً - منع الصغرى فإنّه على تقدير القول بعدم التداخل أيضاً لابد من رفع 
اليد عن إطلاق المتعلق في كل واحد من الجزائين بحيث يتقيد متعلق الوجوب 
في كل منهما بفرد غير ما يتحقق به امتثال الآخر لفعلية الوجويين معاً قبل 
الاتتفال لعي ء متهم قلاية وأن يكوى متلق كل ستهنا وتعواد| من الطبيعة غير يها 
بوط هاه الآخر »أي لابد من أخذ قيد الآخر فيهما معاً وإلاكان متعلق أحدهما 
وعلفا عن الأفر قيلزة امشاع التعلين مها ة على انساء الاجيا ع 


لا يقال: المتعلّق في أحدهما يبقى صرف الوجود وهو ينطبق على أوّل 
الوجود وبه يسقط التكليف فلا ينطبق على الوجود الثانى الذي هو متعلق 
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التكليف الثاني فلا يلزم الاجتماع. 


فإنّه يقال: يلزم الاجتماع في فرض ايجاد الفردين معاً في وقت واحد فإنّ 
نسبة صرف الوجود اليهما على حدٌ واحد فيلزم الاجتماع بل هنا يلزم المحذور 
على كل حال حتى لو قيل بالجوازء إذ لا تعين لصرف الوجود في أحدهما فلابد 
من تقيبد كل من الأمرين بأحد الفردين كي لا يلزم اجتماع المثلين في واحد. 

وكالفاء أله علي تقدين التدافل بحو الناكد يآن يكوق أشد الشرطين علة 
مستقلة لحدوث أصل الحكم والآخر علة لحدوث شدته وتأكده لا يلزم أكثر من 
التصرف فى احدى الشرطيتين لا كلتيهماء بل حتى إذا قيل بالتداخل المطلق 
بلا تأكد يها لابن إلاترق العدعن ابد الطيورين فى العرطيني إذا وجذا 
بنحو متعاقب لا دفعة واحدة» فلو تمت الكبرى التي ذكرها لزم العكس والتصرف 
في ظهور احدى الشرطيتين مع الابقاء على ظهور المادة في الجزاء . 

ورابعاً ‏ ما تقدم في الكتاب من أَنّ الظهور في الاستقلال ليس منشأه إلا 
الإطلاق الواوي الذي لا ينافي جزئية كلا الشرطين لحكم واحد فى مورد 
الاجتماع. 


أن تبعية الجزاء للشرط تيوعاً بلحاظ كوكة عن خلل وجوه توجب تبعيته 
له عوقاً اثباناً أرضا فتوني أولوية التصرف فى الجداء عند الذوران على 
القع فواقى اس ةا ييه وغ اع من مدينة اقنضاقة ١‏ قراكية لوي ره مو و را 


وفيه: أولاً- عدم اختصاص هذا البحث بالشرطية بمعتى العلية والسببية بل 
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جار في مطلق الحكم والموضوع ولو في جملتين حمليتين كما تقدم. وفي مثله 
لا يتم ملاك التبعية المذكورة. 


وثانياً - تبعية المسبب لسببه فرع احراز وتشخيص ما هو السبب وأَنّهِ هل هو 
كل مق الشرطية سقلا ا مجموعهماء والمفروض أن ظهور مادة الجزائين في 
الوحدة يقتضي أَنّ الشرط والسبب هو مجموعهما فلا موضوع للتبعية المذكورة, 
فالمقام ليس صغرى لهذه التبعية فتأمل جيداً. 


- ما ذكره الميرزات من أَنّ متعلق الوجوب والأمر ليس هو الطبيعة بنحو 
صرف الوجود المساوق مع أَوّل الوجود لكي يقتضي ذلك وحدة الحكم ونفي 
التعدد المساوق مع التداخل كما توهم, وإِنّما متعلق الأمر ذات الطبيعة بلا أي قيد 
حتى قيد صرف الوجود وإِنّما تستفاد حيثية صرف الوجود باعتبار وقوع الطبيعة 
في سياق انشاء الأمر أي طلب الايجاد كما إذا وقعت في سياق الإخبار عن 
وجودها والذي لا يقتضي أكثر من تحقق صرفهاء وهذا يعني أَنّ ما هو متعلق 
الايجاب والوجوب ذات الطبيعة المتحققة بأوّل الوجود منها ويكون عدم لزوم 
فرد آخر منها من باب عدم المقتضي حيث انّ ايجاد الطبيعة يتحقق بذلك لا من 
باب أخذ خصوصية صرف روه الوجود الأول في متعلقه. 

وحينئذٍ إذا كانت الجملة انشائية أي ظاهره بحسب الفرض في جعل الوجوب 
في مورد كل من السببين حتى في مورد اجتماعهما - ولو بمقتضى إطلاق 
الحعلين كان لأيحالة هناك ابحابارة وارشالا نه وهلده الأنساي والاوسال 
يستلزم تعدد الموجب والمرسل نحوه لأنْهما متضايفان فلابد من اتيان فرد آخر 
من تلك الطبيعة لا من أجل أخذ ذلك قيداً في متعلق أحد الايجابين ليكون 


تامع ل 


خلاف إطلاق متعلقهما بل متعلقهما ذات الطبيعة على كل حالء وإِنْما التعدد 
شعناة ومعلول القلى ده الارسال والذيعاب التاق رات الطبيعة سيك الد 
كلما تعلّق ايجادان بطبيعة تحقق وجودان منهما لا محالة كما في الايجاد والارادة 
التكوينية» فلا توجد مخالفة أصلاً لظهور حتى اطلاقي في طرف متعلق الحكم 
في الجزاء على تقدير التعدد وعدم التداخل ليجعل ذلك مانعاً عن الأخذ بظهور 
الجملتين في تعدد الوجوب وعدم التداخل من غير فرق بين تعدد الشرط من 
جنس ولحداد من جنسين. 

وهذا البيان متين لا غبار عليه ويتقريره يما قررناه يظهر عدم صحّة ما أورد 
عليه في كلمات بعض الأعاظم من أَنّه قياس لعالم التشريع والارادة التشريعية 
بعالم التكوين والارادة التكوينية» فإنّه ليس المقصود هذا القياس أصلاً بل بعد 
فرض انّ المجعول في الخطابين البعث والايجاب الشامل باطلاقه لحال اجتماع 
النبيين وعد أو كان مفاد الخطاب الانشاء لا الإخبار عن ثبوت الحكم فضلاً عن 
الأخبار عن فوت الملاك أو الأزادة :وكا البعيف والارافة والايجان الاق 
بذات الطبيعة بلا أي قيد مضايفاً مع الانبعاث فلا محالة يكون تعدد الانبعاث من 
نتائج تعدد البعث المستظهر من إطلاق الجعلين لمورد اجتماع السببين دون أن 
يلزم أي تقييد في متعلقهما في المرتبة السابقة. 

لأ يقال: إذا كان تعدد البعت مقعطياً لتعدد الانبعاث للعضايف يينهما فكيق 
لا يتعدد الانبعاث فيما ذا تعدد البعث في موارد تعدد العنوان كما إذا وجب شيء 
بعنوان كونه وفاءً بالنذر وبعنوان كونه واجباً في نفسه -على ما سوف يأتي في 
بحث التداخل في المسببات -. ْ 
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فانه يقال: الانبعاث فى موارد تعدد العنوان متعدد أيضاً حتى بناءً على 
التداخل في المسببات والاكتفاء بالفرد المجمع للعنوانين؛ لأنّ المكلّف قد حقق 
كليهيا دقعة واحدة بابجاد واحدو.وهذا بخلاف نا إذا كان ليسا هنوانا ولحداً 


- أنّ التعارض وإن كان بين اطلاقين» إلا أنّ الإطلاق في متعلّق الجزاء أمره 
دائر بين التخصيص والتخصص. إذ لو قيد إطلاق الشرط في احدى الشرطيتين 
بغير مورد اجتمافه ع أن ارتم ,موضتوع إلى النسلق فده قال آم انيز 
لكي يقيد متعلقه بالفرد الآخر من الطبيعة» وهذا يعني أَنّ إطلاق مادة الجزاء في 
كل من الشرطيتين بلحاظ مورد الاجتماع يعلم بعدمه على كل حال إِمّا تخصيصاً 
أو تخصصاً . وقد تقدم مراراً أن أصالة عدم التخصيص والتقييد لا تجري لاثبات 
التختمصى. 


وإن شئت قلت: يعلم اجمالاً في مورد اجتماع السببين بسقوط إطلاق المادة 
فى أحو الجراقع [نااتخصسا أو تخصها .رين | بع الدالة يكن السييك ينا 


معاً ولا بأحدهما دون الآخر؛ لأنْهِ ترجيح بلا مرجح فيبقى إطلاق الشرطيتين 
المقيع لشده صل الونجموي وعم التداشل على عه 


وهذا التقريب غير تام؛ لأنّ إطلاق المتعلّق للفرد الآخر المتعلّق للوجوب 
الآخر فعلي على كل حال أي سواء كان الوجوب الآخر ثابتاً أم لاء غاية الأمر 
على تقدير ثبوته يلزم التنافي بينهما لا أَنّه يرتفع الإطلاق في متعلق الوجوب 
الأول وهذا بخلاف موارد الدوران بين التخصيص والتخصص ؛ كيف وإلا لصحّ 
هذا الكلام في تمام موارد الامتناع؛ وهذا واضح. 


تامع شك 


وهذه الوجوه باستثناء الوجه المتقدم عن المير زات لا نحتاجها في مسألة 
التداخل وعدمه في واو اتكور السب م حفس واد كفا لو أفطر مرتين أو 
ظاهر مرتين, فإنّ ظهور الجملة في الانحلالية وتعدد الحكم والارادة بتعدد 
الشرط يمنع عن انعقاد أصل الإطلاق المذكور في طرف المتعلّق في الجزاء لو 
فرض أنّ عدم التداخل يقتضي تقييده في المرتبة السابقة فتأمل جيداً. 


نه إن لا منشا لتوهم لوم تعد ملق المتعلق للأمر أيضا كما إذا قال (إن 
ظاهرت فتصدق على فقير» وإن أفطرت فتصدق على فقير) فإنّه إذا ظاهر وأفطر 
وجب تصدقان على فقير ولو كان فقيراً واحداً ولا يستفاد كون كل منهما على 
فقير غير الآخرء لأنّ ملاك التعدد على ما ظهر تعدد الأمر وهو يقتضي تعدد 
متعلقة المبعوث تحوهه وهو التصدق عاك الققيرء والنقروضن دده حض إذاكانا 
في حق فقير واحد. 

كما أنه اتضح أن قياس المقام بات الدوران نين التأكيل والناسيس كما لو 
قال: (صلّ مرتين) في غير محله؛ إذ الشك هناك في أصل وحدة الجعل 
المستكشف بالخطاب ثبوتاً وتعدده بخلاف المقام إذ المفروض الفراغ عن تعدده 
تبوثاً بحيت لو كان لهما إطلاق الحال الاجشماع كان هناك أمران واراد فسان 
تشريعيتان لا محالة. 

ثمٌ إن قد يتصور أَنّ عدم التداخل في الأسباب مختص بالأوامرء وأمّا 
النواهي فالأمر فيه بالعكس. حيث اديه الالتزام فيه بالتداخل» فإذا قال: 
(إن أحزمت غلا شري الشاء )وو ( ان ضمت قلاظرب الساء)ه وأحرووصاف 
حرم عليه النساء بحرمة واحدة مؤكدة؛ لاستحالة تعرّد الحرمة مع وحدة المتعلّق 
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وهو مقاربة النساء. 

وفيهة أن النايك هنا أيضا نمرهاع لحري واهدة؟ أن ما هو علق كل 
منهما غير ما هو متعلّق الآخر فإنّ ظاهر النواهي أَنّ قيود النهي قيود للحرام 
لا للنهي فيكون مقاربة الصائم محرمة ومقاربة المحرم محرمة كذلك. فإذا قارب 
المحرم الصائم تحقق بذلك العنوانان معاً كمن شرب النجس المغصوبء وهذا 
بخلاف باب الأمر فإنٌّ ما يقع متعلقا للأمر مطلق من ناحية قيود الأمر والوجوب. 

وإذاقينت قلت ١|:‏ المحرة الضاك بالجطابد اليتاء يطفق: تركين تحاط 
العنوانين المحرمين فكما يوجد زجران ومنعان يوجد انزجاران وامتناعان, فإن 
الترك والعدم يبتحصص ويتعدد بتبع ما يضاف إليه فلا تداخل. 

وهذا بنفسه صادق فى الأمر أيضاً إذا كان القيد راجعاً للواجب كما في أكرم 
عالماً وأكرم هاشمياً فإنّهِ إذا أكرم العالم الهاشمي يكون قد امتثل كلا الأمرين؛ 
لأنّه قد حقق كلا العنوانين الواجبين» وهذا هو مبنى القول بالتداخل فى 
السيات فى الآوامر على ما سوق ياتى. 


نعم » هذا مبني على جواز اجتماع حكمين متماثلين على عنوانين منطبقين 
على معنون واحد كما هو الصحيح, وسوف تأتى الإشارة إليه. 


وهكذا يتضح أن مقتضى الظهور مع وحدة الجزاء عدم التداخل لا في 
الأسياب ولا فى المسبياض» لا فن الأوامر ولة فى النواهتي» لا فى الحكيم 
التكليفي ولا الوضعي. ولا في الجزاء الخبري ولا الانشائي. نعم لابن وان 
لذ يكو الخزاءهما كيل التكرار ولة يوسن فيد اشر 


تامع 5 


نعم . هنا مطلب مهم ينبغي ذكره ولم يتفطن له الأصحابء. وحاصله: 
تنا نحسّ بالفرق وجداناً بين شرطيتين ظاهرتين في الانحلالية كما في مثل: 
(إ'ظاهرث فكثرء وان أفطرت فكثر) أو ختل: (كلما جاءك ويد فأكرمهء 
وكلما صلّى فأكرمه). فإِنّه يستفاد في مثل ذلك لزوم تعدد الجزاء عند تعدد 
الشبرط وجودا أوستشا , وشرطيئين غير اتحلاليدين بلحاظ الشرط كما فى مفل: 
اله كاق وي عاهيا فأكرمس وإ كام ويد غالما أوعرانا تأكرينه ان 
لآ يستظير من لووم أكرافين له إذا كان ساكمياً وعراقياً أو.هامياً وغالما .بل 
يحكم فيه بالتداخل والتأكّد. وأوضح منه ما إذا قال: (أكرم العالم وأكرم 
الهاشمي). 

ولا يمكن أن يحل هذا الإشكال بالفرق بين الموردين وأنّ الأمر في المورد 
الثاني متعلق بالدقة باكرام الهاشمي واكرام العالم وهما عنوانان بينهما عموم من 
وجدء فيمكن اجتماع الأمرين عليهما بخلاف الأمر بالكفارة. 
أنه يرد عليه : 


أوّلاً عدم الفرق بينهما من هذه الناحية لأنَّ قيود الحكم قيود للمتعلق دائماً» 
فالآ بالكفارة على قدي الظلهان أو بالكقارة المقيدة يلق الظهان» ولهنذا 
لذ يجنا بالكفارة قبل الظهار فتكون النسبة بين متعلق الأمرين عموماً مخ ود 
أيضاً» فلا استحالة في اجتماع الأمرين هناك بلا حاجة إلى أخذ قيد فرد آخر في 
متعلّق كل منهما. 

وثانياً -عدم إمكان اجتماع الحكمين في المقام. ولا يقاس بأكرم هاشمياً 
وأكرم عالماً» لأنّ الإطلاق بلحاظ قيود الحكم شمولي فيكون في مورد 


أضواء :وا زاء نا 
5 11ت 


الاجتماع حكمان على عمل واحد وهو محالء فلابدٌ من التأكد ولو من جهة 
لغوية تعدد الحكم بخلاف البدلي أو التقييد بفرد آخر من الاكرام» والمشهور فيه 
هو الأوّل. 


والتحقيق قبول الفرق والالتزام بعدم التداخل في خصوص موارد استفادة 
الحدوث عند الحدوث واستتباع كل شرط من سنخ واحد أو سنخين لفرد من 
الحكم ‏ وهذا يختص بموارد انحلال الشرط إلى أفراده لا مثل (إن كان هاشمياً 
فأكرمه؛ وإن كان عالماً فأكرمه), فضلاً عمّا إذا قال: (أكرم الهاشمي وأكرم 
العالم ) فإنّه في العالم الهاشمي لا يجب اكرامان, لعدم ظهور في الااستتباع 
والحدوث عند الحدوث ليقيد به إطلاق الجزاء . 


ص 1١98‏ قوله: (المسألة الثانية فى تداخل المسببات...). 


ولا إشكال فى غدهة إذا كان العتوان المساق يه الحكي. أغتى لآم ولخدا لنا 
قلع من أنهي لعزي يتيعى عورفل كه الراعب ؤهذا ليكو لامع 
فرض تعدد الوجود؛ اللهم إلا أن يحمل العنوان فى أحدهما على خلاف ظاهره 
نعود لفون وهو تانج إلى وليل »افيكون كاي القاغاة جد الاتبكال وده 
التدتفن ف السسينهة و اكا إذا كا على كلمن الأمريع غير الآخر يان كان 
هناك ا مأموو تهماكا و كانا بدلنيق كما فى بتسلقاات الأراس وف عاق 
المتعلّق إذا كان بدلياً من قبيل أكرم عالماً وأكر. 0 فمقتضى القاعدة هو 
التداخل في المسبب؛ لأنّ تحقيق المجمع لهما يكون ايجاداً للعنوانين معاً 


تعب هذا مبنى على القول بامكان اجتماع الأمر والتهى إذاكان أحدهما بدلياً 


لاوم 5 


ولا فبناءَ على سراية الأمر من العنوان إلى المعنون يلزم اجتماع المثلين في 
المجمع وهو كاجتماع الضدين في الاستحالة. فلابد من الالتزام عندئذٍ اما 
بالتأكد وفعلية وجوب واحد في المجمع وهو من التداخل في السبب أو تعدد 
الاسال ويكون الفيده هذا تقبيدا فى على الآمر وزائدا على اا يقتضيه نفس 
الأنوة أ بيدا تابنا فى الدر عد لالت عو عا 3 ليوف لد رظر بعلن كل بن 
العنوانيق. ال من ولحولة انرا فيكون إطلاق المتعلّق هنا معارضاً مع ظهور 
الشرطية في تعدد الأمر ولا يتم في علاج هذا التعارض شيء من الوجوه الخمسة 
المتقدمة. 


ومنه يظهر أَنّ من يقول بالامتناع والسراية إلى المعنون لا يصمٌ منه أن يقول 
بالتداخل في المسبب وعدم التأكد على القاعدة كما صدر من بعض الأعلام - 
بل يتعين عليه اما القول بالتأكد أو القول بتعدد الامتئال وحيث أنّ كلاً من 
الدلالتين بالاطلاق فيكون مقتضى الأصل العملي نفي الوجوب للفرد الثاني من 
الامتعال ؟ لأنه الذئ فيه مؤثة وكلفة زائدة بخلاف التأكد وإن فرض كون الشك في 
السقوط على ما سيأتي توضيحه مفصلاً. ْ 


وما إذا كان العتواناي المامور جيما كمرلنيق كبافى كدر الغالم وأكرد 
الهاشمي فقد يقال إِنّهِ يتعيّن في ذلك المصير إلى اكد في المجمع بمقتضى 
الأصل العملي المذكور بناءً على السراية في امثال المقام. حيث لا يمكن 
اجتماع وجوبين على اكرام واحد في المجمع إلا بنحو التأكد أو يكون متعلّق كل 
نهدا وجودا للاكراء غين الرجوح الآخر» وسيق اله درسم لأحد الظوورين 
على الآخر كما قلنا يتعين المصير إلى التأكد ولو بمقتضى الأصل العملي فيكون 
بحسب الدقة من التداخل في الأسباب بنحو التأكد. 


افو افوا زا نما 
7 و ىج 


ولكن الصحيح على ضوء ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي عدم سراية 
الحكم إلى المعنون من دون فرق بين العناوين الشمولية أو البدلية وإنّما يلزم 
المحذور في موارد الشمولية من جهة التدافع بين اقتضاء كلّ من الحكمين في 
صورة التضاد بينهما كالأمر والنهي. وهذا منت في المتماثلين فلا يلزم 
لا محذور اجتماع المثلين في واحد؛ لأنّ المعروض الحقيقي للحكم هو العنوان 
المتعدد بحسب الفرض ولو من ناحية قيده وما يضاف إليه لا المعنون الواحد. ولا 
محذور التدافع والتضاد في الأقنضاء العكنين لكرثيما نما بقتضياج الذيساة: 


ومن هنا لم يفصّل المشهور بين أكرم عالماً وأكرم هاشمياً وبين أكرم العالم 
وأكرم الهاشمي من حيث الالتزام بتحقق الامتثال للأمرين معاً باكرام واحد للعالم 
الهاشمي من دون لزوم اكرام ثانٍ اما للتأكيد - وهو تداخل في الأسباية تاد 
للسلدل فى السقي: 


وهكذا يتضح أَنّه لا فرق بين المثالين في المقام فإنّهِ لو قيل بالسراية إلى 
المعنون فلابد من التأكد الذي هو من التداخل فى الأسباب أو التعدد فى الامتثال 
فيهما معاًء وعلى القول بعدم السراية فلا داقن في الأسباب بريه سكين 
الفعليين ولكن يتداخلان في المسبب على القاعدة فيهما معاً. 

نعم » لو فرض أنّ قيد العالم والهاشمي كانا من قيود الحكم لا المتعلّق كما إذا 
قال: إن كان هذا عالماً فأكرمه وإن كان هاشمياً فأكرمه لزم القول بعدم التداخل 
في التسبت أيضا وتعدة الأكرام شارجاً عند محقق الشرطين وكان من قبيل ( إن 
ظاهرت فكفّر) و(إن أفطرت فكفّر)؛ لأنّ ما هو متعلق الأمر إِنّما هو ذات اكرام 
هذا الفرد وهو طبيعة واحدة إذا تعلق بها أمران دخل المقام فى موارد وحدة 
ملق الأمريو: وقد كلنا نان قشي الأضل فهماعده التاخل في المسبية 


تامع 5 


والفسيب وتعدة الأمن والامعال معا, إلا أ ظاهر الحطلة أحد سيية العالد 
والهاشمي قيداً في طرف المتعّق للأمر أيضاً في بعض الموارد مثل: (أكرم 
العالم ) و (أكرم الهاشمي ). وأَنّ متعلّق الأمرين اكرام الهاشمي واكرام العالم» 
وهنا تفاخ ميخلفان [لآس غفوانا كليس المساق غنو انا واحدا والشوط سب 
للأمر به ليستظهر الانحلالية ولزوم تكراره في الخارج المساوق مع عدم التداخل 
في المسبب. وبهذا يظهر الوجه فيما ذهب إليه المشهور وأكد عليه الشيخ 
الأعظم بَيْهٌ من أن مقتضى الأصل مع فرض وحدة متعلّق الأمرين عنواناً عدم 
التداخل في المسبب» ومع فرض تعددهما عنواناً التداخل في المسبب. 


ثم إِنْه مع الشك في نذالكل الاسيابي أو الفسينات وعدم وجود ظهور لفظي 
قطي النداخل أو تعدية قل 5ك السيد لفرت وديا تفي الأضل العملن 
عر افر اكل فى امراب وعم ناكل فى المدبب لقتنن ورا فرق وباب 
الحكم التكليفي أو الوضعي, خلافاً للميرزا حيث وافق على ذلك في الأحكام 
التكلينية رايا في الحكم الوضعي فقال أنه لا ضابط كلي لجريان الأصل في 
بورد الانتكاء الريك قال دمن بالفشفلة كل مور يخصوضة بريه فيد 
إلى ما يقتضيه الأصل الجاري فيه. 


أَمًا وج التداخل فى .باب الأحكاء التكليفية عند الشك فى الأسباب وعده 
التداخل في العبياف وا الشك في التداخل في اسان هد جمة إلى الشف 
فى تعدد التكليف ووحدته. فيكون التكليف الواحد متيقنا والزائد مشكوكاء 
د البرائة عفد والعك فى التداشل فى النسيبات مبرجشعة الى القيلة 
في سقوط التكليف الثاني 5 الفراغ عدن ررك ب الةنهال الرانسد وسو 
مجرى أصالة الاشتغال. 


اف قروا زا نما 
0 و ف 1ج 


317 وجه ذلك في الأحكام الوضعية فلأنّه مع الشك في تعدد المسبب 
ووحدته يكون الحكم الوضعى الثاني مشكوكاً فيجري استصحاب عدمه لنفيه 
ومع الشك في تداخل سي الع بتعدد الحكم الوضعي كما إذا شك في 
ارتفاع الحدث الثاني كحدث مس الميّت مع الجنابة بغسل واحد ‏ يجري 
استصحاب بقاء الحدث الثانى. فلا فرق بينهما إلا أنه فى الحكم التكليفي 
الجارئ هو البراءة والاشتغال وفي الحكم الوضعي الاسسحان النافي للك 
والبعيك لدي 


ولنا في المقام تعليقان: 


أحدهما ‏ يتعلّق بما ذكره في باب الحكم التكليفي. فإنّ الصحيح فيه جريان 
الأصل الممى فى كلا عقيس أن سبواء كان القبلم فى حواكل الأسباب او 
المسببات: أمّا الأول فلأنّه من الشك فى التكليف الزائد وهو .مجرى البراءة 
واستصحاب عدم التكليف . وأمًا الثاني فلات وإن كان الشك فيه فى السقوط إلا 
أذ كل شاف فى النفوظ لمن نضا الحممياط ورتكاموارد أسالة الاشسفال ما اذا 
كان غناك فى الستوط امن لجيه قدل الب لق لان #الدية الراك را سد 
التكليف ار إلى المولى. وفي المقام من هذا القبيل؛ لأنه مح العاف ف أن 
التكليف والمسبب الثاني هل يتعلّق بعنوان يتحقق خارجاً بالامتئال الأول أم لا. 
وهذا شك في ما هو متعلق التكليف بحسب الحقيقة وسعته وضيقه وهو شك في 
التكليف ومجرى البراءة واستصحاب العدم. ش 


هذا لو أريد أصالة الاشتغال كما هو صريح كلامه. 
وإن كان مقصوده استصحاب بقاء التكليف فقد يقال بجريان استصحاب بقاء 
أحد التكليفين. على اجمالهء حيث كان يعلى سابقاً بفعلية تكليفين ويشك فى 


تامع كله 


سقوطهما أو سقوط أحدهما وبقاء الآخرء فنجري استصحاب بقاء أحدهما 
الواقعي وعدم سقوطه, وهو من استصحاب شخص أحد الحكمين لا الجامع 
بينهما ليقال بأَنْه لا يجري في الأحكام التكليفية حتى إذا كان بنحو الكلي من 
القسم الثاني ؛ لأنّه جامع 55 يقبل العحيز .وما لا يقبل على ما حققناه 8 
مده ديل عذامع اسيحا ب رقاء شخصن أهد العكنين وس قال السو 

إلا أن هذا الكلكم خير ثاء 4 اندم وسو مان الرشونية بعاء على معنن 
التداخل فى المسبب ليجري استصحاب بقاء وجوبه: بل الجاري استصحاب 
عروكان وصوت ثان بفرد آخر من تلك الطبيعة ؛ لأنْه على فرض عدم التداخل 
في المسبب يكون متعلّق كل من الوجوبين غير ما يمتثل به الآخر فالفرد الأول 
بق الأكراء مفلا لي الدوابعي إذا يوسو واحة او موجوية ديعا على 
التداخل في المسبب - ونعلم بسقوط الوجوب الواحد أو الوجوبين المتعلّقين به 
ونشك في تعلّق وجوب آخر بفرد آخر غير ذلك الفرد من الاكرام» أي الوجود 
العاتى للاكزاء بوماناامشتكولك الحدوظة قيحر قيذ | نشضيعاي لمم قلا شري 
استصحاب شخص الوجوب المعلوم واستصحاب كلي الوجوب وجامعه من 
القايم العالك الذى لأ يجرى عبد احد ذه المساادى رنوير ا 

ثانيهما ‏ صحٌّة ما ذهب إليه الميرزا فى الحكم الوضعى فإنّه قد يكون الجاري 
فى مور التمك فى فاع الالماب نا مكوع ديم 5 التداخل كما إذا شك 
مثلاً فى فحقق حت اين او تختقيى او اماس واسدة | وتساسصن هد السيث 
وكان الن افع لكل منهما غير الآخر فيجري استصحاب بقاء الحدث أو النجاسة بعد 
تحقيق احد الرافعين للحدث أو النجاسة ‏ وهو جار وإن كان من الكلي القسم 
الثاني 1 


أضواء :وا زا نما 
؟31/ صو و 1ج 


ص 198 قوله: (مفهوم الوصف...). 

لا وجه لما جاء فى المحاضرات من أنّ البحث عن مفهوم الوصف ينبغي أن 
وديا بالوصف التسم ع ان موسر كاف فوتاف: كو لافطا لبان 
لا قولك أكرم العالم مستدلاً في وجه ذلك لد زو كاج تيوه لزم أن يكون القب 
مفهوم أيضاً١١2.‏ والوجه في عدم صحة هذا الكلام أنّ الوصف الاشتقاقي كالعالم 
مار ان اليلق والعرق سر ليوطو فاك ها اللنيدا بجيف كود القند بجوف فيه 
كوص لما هو موضوع التنكم رهد ابخلذف اللقب 5 إاكان عركا ظافراً فى 
أخذ حيثية العنوانية بما هو وصف. فيكون التقريب القائل بالمفهوم على أساس 
احترازية القيود تاماً في هذا القسم من الوصف كالمعتمد على موصوفه تماماً إذ 
ليس المقصود من احترازية القيود عدم لزوم التطويل والزيادة في الكلام بل 
المقصود به ظهور كل عنوان اشتقاقي يؤخذ في موضوع حكم في دخالة ذلك 
العنوان فيه وهذا لا يفرق فيه بين النحوين من الوصف . ومما يؤكد هذا الكلام 
وضوح عدم الفرق في المفهوم الجزئي للوصف والذي يقبله السيد الخوئي يي بين 
أن تقول: (أكرة الإنسان العالم) أو تقول: (أكرم العالم )+ وكذلك لأ فرق بينهما 
في مسألة حمل المطلق على المقيّد بعد احراز وحدة الجعل. 

ثم إن بمراجعة ما ذكر في الكتاب تظهر وجوه أخرى للاشكال في كلمات 
المعاط راك فر اجعيا ناه .. 

...5١5و‎ 75١7” ص‎ 


.١177:6 راجع : المحاضرات‎ )١( 


( البحوث اللفظية التحليلية ) 


أضواء وآراء / ج ١‏ 


/ 
تعليقات على الجزء الثانى 
( بحوث الاوامر ) 
دلالات مادّة الأمر مح ريم 
دلاللات صيغة الأمر الس و ةناتمو مف اس الجا ج13 نج الاق وان طقني ال شا ا 3 الف ام ا 
الاجزاء 000000 ااا 
مقدّمة الواجب ااا بب 00001010101‏ ز 0 
ميبحث الضد لح جو ا د ا دف تج ات ا أن كي م اف تي 10 1 
حالات خاصّة للأمر ا 11[ 0 ا 0 
ت تعلّق الأمر 0 0000 1 
تعليقات على الجزء الثالث 
يحوث النواهى ) 
دلالات صيغة النهى اا 0000100000 1 1 1 1 ا 
اجتماع الأمر والنهى ا 
ص رج ل و ل ا ا 7 وك تو ا ل ل ا و 2 9101/1 


